ا 


ا ةا 
ليختي اا لزت 


1 سد 


8 C۲. 


ا اخ رلد,, وا لم رة الم رمعل سنا کردا له و ركه ولمع . ٠‏ 
ا ”7 1 
عتما ذنن لرا ہا موز ي امام ورن درا راله عل 
بشاعةكها ف ا لماه رای ولتت وترم سرک ے 
د علے ومو »© 

لله ؟ ‏ ی 

ماو رمز هبلك لزان 

oe 


6/< /5كام 


XEL 


حت 0 كيت © 


ھک ته 


ييخ ل وک ,يفورظ" 
الإسكارالتاوكت 
الط لطبَحة الجا بكة 


مج رم ۳۲٤۱د‏ 


حقوق الطبع محفوظة © ۳١٤١ه.‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


-6-2-2-- 2و و2 ج 


#2 لديا‎ rç 


9 حي 0 5ت 
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35935935 50 © کے و صرت و ص و كو و كوت و کے 


0-7 3-9-0-0 9 حا © ا 


الجر الثات 
ا ا و کے 
ر فيص 
فصِيّاةالشع 
ضبن فوا نت ربت لزان 


فده له ولوالديّه ولي اسمن 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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5 22225529532 ر 


كتاب انوع 


* باب في أحكام البيوع . 

* بابٌ في بَيَانِ البُبُوع المَنْهِيَ عَنها. 
* باب في أَحْكَام الشروط في البَيْع. 
* بابٌ في آخكام الخِيارٍ في البَيع . 
* بابٌ في أحْكام التَصَرُفٍ في الْبَيْع قَبْلَ قَبْضِهِ والْاقَالَةِ. 
* باب في بيان الرّبا وَحكيه. 

* باب في أَحْكام بَيْع الأصُولٍ. 

* بابٌ في أحكام بيع الثّمارٍ. 

* بابٌ في وضع الجَوّائح . 

* باب فيما يَتْبَعٌ المَبيعَ وما لا يتبعه. 
* باب في أحْكام السَلّم. 


بابٌ في آخكام الْبُيُوع 


* وَضَحَ الله في كِتَابهِ الكريم وَبِيّنَ النبئٌ بيه في ستيه المُظَهّرَةٍ أخكام 
المَعامّلاتِ؛ لِحاجَةٍ الاس إلى ذلك؛ لِحَاجَيِهِمْ إلى الغِذَاءٍ الذي تَقْوَى به 
أبدانهُم» وإلى المّلابس والمَساكن والمَّراكب وغيرها مِنْ ضَرورِيّاتِ الحياء 
ومکملاتها . 

* والبَيع جائرٌ بالكتاب والسّنَةِ والإلجماع والقياس : 

قال تعالى: #وَآحلّ أله َلْسَيِمَ4 [البقرة: ]۲۷١‏ 

وقال تعالى: ولس يڪم متاح أ أن ee‏ فصل هن رَبك 4 
[البقرة: .]١98‏ 

- وقال النَّبىْ يكلهِ: «البَيّعانٍ بالخيار ما 7 0 فإن صَدَقا وبيّنا؛ 
بورك لهما في بَيْعِهِماء وإن كَذَيا وکَّما؛ محقَت ر رگ بَیْعهما» . 

- وقد أجممٌ العُلماءُ على ذلك في الجُملَة. 

- وأما القيامنُ؛ فمن ناحِيّةِ؛ أن حاجَةً الناس داعِيةً | لى وُجودٍ اليم ؛ 
و سيو د بور ee‏ ا 
اتلوب" 


2 


(۱) رواه البخاري .)5١.0/9(‏ ومسلم .)١٠65(‏ 


أحكام البيوع كتاب اليبوع 


* ويَتعقدُ البيمٌ بالصيغة القولية أو الصّيعةٍ لفغ . 


- والصيغةٌ القولية تتَكرَّنُ من: الإيجاب» وهو الفط الصَّادِرٌُ من 
البائع» كأنّْ يقول: بعْت. والقبول» وهو اللفظ الصادرٌ من المُشتري» كأن 
قول :اشعريت+ 

- والصّيغْةٌ الفعليةٌ هى المُعاطاةٌ التى تتكوَّنْ من الأخْذٍ والإعطاءء كأنْ 
يَدفمَ إليه السَلعَةء فيدفحَ له ثمتها المعتاد. 

دوف تكون الفيفة مركنة من القولة والفعلة: 

قال الشيح تق الدين كأَنُْ : «بَيع المعاطاةٍ له صُوَّرَ: 

إحداها: أنْ يَصدّر من البائع إيجابٌ لفظيٌ فقظء ومن المشتري أخذ؛ 
گقوله: مَل هذا الثوبٌ بدينار؛ فيَأحُدَهء وكذلك لو كان الثمنُ مُعَيّناً؛ مثل 
أنْ يقول: حل هذا الثوب بتَؤبيك؛ قيأخذه. 

الثانية : أن يَصدرٌ من المشتري لف ومن اا إعطاءً. سواءًٌ كان 
الثمنُ مُعيناً أو مضَمُوناً في الذمَة 

الثالقةٌ: أن لا يَلقطَ واحدٌ مِنْهماء بل هُناك عُرفٌ بوَضع الثمن وأَخْذٍ 
المُنْمَن؟. انتهى . 

* ويُشْترَظ لِصِحَةٍ البيع شرو منها ما يُشترّط في العَاقِدَيْنِء ومنها 
ما يُشْتَرط في المَعْقودٍ عليه إذا فُقِدَ منها شَرْظ ؛ لم يَصِحّ البيع : 

- فيَشْتَرط فى العَاقِدَين: 

أولاً: التراضي منهما؛ فلا يَصِح البيعُ إذا كان أَحَدَهُما مُكرّهاً بغير 
حى لقرلةا تفال" 3 أن تكرت عة عن راض 4 [النساء: ۲۹]» 
وقال النبئ كَلِِ: «إنما البيع عن تراض». رَواهٌ ابن حبان وابنٌ ماجه 


كتاب اليبوع له | أحكام البيوع 
وغيرهما فان كان الإكراه بِحَقُ؛ صح البَيْمُّ؛ كما لو أَكْرَهَهُ الحَاكُمُ على 
بيع ما له لِوَفاءِ دَيِْهِ؛ِ فإن هذا إكراةٌ بحق. 

ثانياً : E‏ أن يكونّ جائرٌ التصرفي؛ بأن يكون 
حرا مُكلّفاً رَشيداً؛ فلا يَصِحٌ البِيعٌ والشراءً من صبيٌ وسفيهٍ ومَجنونِ 
ومُملوك بغير إِذنِ سَيْدِ. 

ثالثاً: س أن و مالكاً ا . 
e‏ روا ابن مابجه والترمذيئ وصگی؟ 52 TT‏ 
مِلْكِكَ من الأغيان. 


قال الورد 3 #اتسقو | على أنه لا يجوز بِيعٌ ما ليس عندّه ولا في 
ملكوء ثم يَمضي فيشْتّریه له وأنه باطل». 
الانتفاع به؛ كالخُمُر» والخنزيرء وآلة اللْهُوء والمَيئَقٍ تراد کر «إن الله 
ورسْوله حَرمٌ بي ۴ الحْمُر وَالمَيتَةَ والأضنام». متفر غل" 4 اولاني داود: 
ارم الخدر وتمتهاء: ور القهة وها وة اللعدوين و ر 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)75١86(‏ والبيهقي ۱7/0(« وابن حبان (5971). قال البوصيري: 
إسناده صحيح › رجاله ثقات . 

(۲) رواه أبو داود ,)7”8٠:7(‏ والنسائي (5 1°( والترمذي c(1‏ وقال: حسن»› 
وابن ماجه (۲۱۸۷) وأحمد (107/7). قال ابن دقيق العيد: على شرط الشيخين. 
وقال ابن حزم )۷4/۸ و9١ه):‏ صحيح . 

(۳) رواه البخاري (2)7775 ومسلم (19581). 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۳٤٣١(‏ والدارقطني (۷/۳)» وأبو عوانة (۳/ ۳۷۲)» وحسنه ابن 
الملقن في «التحفة» .)۲٠٤/۲(‏ 


يصح بيع الأذهانٍ التجسةٍ ولا المُتَنَجسَةِ؛ٍ لِقولِهِ كِ: «إن الله إذا حَرّمَ شيئاً ؛ 
حا نكت وني المت عله «آزايت كرا الح فإنها تُطلى بها 
الف وتذقنننها الجلواف ويستصيحخ بها الناس؟ فقالَ: «لاء هو 
حرام . 
ثانياً: ويُشترَظ في المَعْقودٍ عليه في البَبْع من تَمَنِ ومُنْمَنِ أن يكونّ 
مَقُدوراً على تسلیمه؛ لأن ما لا يُقْدَرُ على تَسَليوهِ شَبية بالمَْدوم» فلم يَصِحّ 
بِيعُه؛ فلا يَصِح بيع عَبدٍ آبق» ولا بيع جَمَلِ شاردء ولا ظير في الهّواءٍء 
ولا بيع مغصوب من غير غاصِبه أو [غير] قاور على أَخُذِهِ من الغاصِبٍ. 
ثالثاً: لنترلد في لمن والكند أن بكرن كل E‏ 
المتعاقِدَيْن؛ لأن الجهالة غررّء والغررٌ منهيٌ عنه؛ فلا يع شِراءٌ ما لم 
ر أو رَآهُ وجَهِلَهُ ولا بَيِعٌ حَمْلٍ في بطنِ ولبنِ في ضرع مُنفرِدَيْنِء ولا 
يَصِحُ بيع المَامَسَة؛ کان يقول: أي ثوب لَمَسنّه؛ فهو عليكٌ بكذّاء ولا َع 
المنابَذَةِ؛ كأن يقولّ: أي ثوب لَبِذْنَه إلى أ : طَرَحَْهُ -؛ فَهُو بكذا؛ 
لِحَدِيثِ أبي هُريرَةَ هه : «أن النبيّ ب نهى عن المُّلامَسَةٍ والمنابةا» متفقٌ 
عليه ولا يّصِح بَيْعُ الحصَاةٍ؛ كقوله: ارم هذه الحصاءً؛ فعلى أي تؤب 
وَقَعَتْ؛ فهو لَك بكذا. 
0 لا ذا 


)١(‏ رواه أبو داود (۸۸٤۳)ء‏ وابن حبان (5978)» والدارقطني (۳/ ۰)۷ وابن المنذر في 
«الأوسط» »)۸۸٥(‏ والضياء في المختارة »)٤۹٤(‏ وصححه ابن الملقن في 
«التحفة». 

(؟) رواه البخاري »)٤۲۹٦(‏ ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۸۲۱(‏ ومسلم .)١15١١(‏ 


كتاب اليبوع )1 البيوع المنهي عنها 


باب قي بيان البّيُوع المَنْهِيٌ عَنْها 


الله سبحاته أباح لِعبادِه وال والشراءَ؛ ما لم يتر شا د تَفُوِيثٌ 
لما هُو أَنفَعُ وأهَمُ؛ ؟ کان يزاجم ذلك أداء عبادة واجبَة. أو نرت على ذلك 
إضرارٌ بالآخَرينَ 

* فلا ر ا ل اما وا ع ا 
الثاني ؛ لقوله تعاتى :كاتا لذن اموا إن وو الصّلزة ين ون اة 
سوا لل ذكْرٍ اله ودروا ابيع کح ڪر لک إن کنر تعر ©@) 
[الجمعة]؛ فد نَهى الله يل عن البَيْع وَقْتَ النّداءِ لصلاة الجُمعَة؛ للا يُتَخذَ 
ذريعة إلى التُشاعْلٍ بالتجارة عن حضورهاء وحص البَيعَ لأنه من اه ما 
يشتفل به المَرءُ من أسباب المَعَّاش» والنهي يَقتضي التحريمٌ وعدم صِحَةٍ 
6 4 ثم قال تعالى: #ذَلِكُم4؛ يعني ني : الذي ذكرتٌ لكم من تَرْكٍ البيع 
وضور ا ر اينار بالبَيْع» > #إن کر کرد 
مَصالِحَ أنفسِكُمْ» وكذلك التشاغلٌ بغيرٍ البَّيع عنٍ الصَّلاةٍ مُحرمّ. 

وكذلك بَقِيّةٌ الصَّلواتِ المَفروضّةٍ لا يَجورُ التَشَاعُلُ عَنْها بِالبَيْع 
والشراء وغيْرِهِما بَعْدَّما يُنادى لِحُضورها في المَساجِدٍ؛ قال تعالى: #في 
وټ ين آله أن م وَينْحكَرَ فيا اسم شي لم فيا لدو وَلْآَسَل © 
جال لا لهم يمار ولا بيع عن ر کر و اکر کیل رگن جا بو 
قب فيه اقب وَلأصرٌ (© جزم آله اخسن ما علو ويََِهُم ن مط 
واه برف من يمه بعر حِسَابِ © [لتور]. 


* وكذلك لا يصِحٌ بَبِعُ الشيء على مَنْ يَستَعِينٌ به على مَعْصِيّةِ الله 


البيوع السهي عنها كتاب اليبوع 


ويَسبْحَْدِمُه فيما حَرّمَّ اللهُ؛ فلا يصح بِيعُ العَصيرٍ على مَنْ يجله حفر لقوله 
# وک تاوا ووا عل لان وَالْمذون » [المائدة: ۲]» وذلك إعانة على 


7 * وَكَذا لا يجوز ولا يَصِحٌ بيعُ لاح في وَفْتِ الفِثْئةٍ بينَ نَّ المَسْلِمِينَ ؛ 
للا يتل به مُسْلِماً» وكذا جَمِيمُ آلاتِ القِتالٍ لا يَجورُ بَيْعُها في مِثْلٍ هذه 
الحَالةٍ؛ لأنه بل هى عن ذلك ولِقَوْلِهِ تَعالى: #ولا نَمَوَوُاْ عَلَ الْائْر 
َالْمُدون » [المائدة: ۲]. 


قال اء بن القيم :ر «قذ تَظَاهَرَتٌ أله الشَّرْع على أن 00 
العَقَودٍ معتبرة› واا تور في صحّحة العَقَدِ وفسادوء وفي ا ۾ وحرمَيه 
فالسّلاح يَيعْهُ الرّجل لِمَنْ يعرف أنه يقتل به مُسْلِماً حرام e‏ 
الإعانة على الإثم والعٌَدُوَانْء وإذا بَاعَهُ لِمَنْ يعرف أنه يُحَاهِدُ به في 
سَبِيلٍ الله؛ هو طاعَةٌ وقُربَةٌ» وگذا لا يجو بيع يلاح لِمَنْ يُحارِبونَ 
المُسْلِمِينَ أو يَقُطَعُونَ به الطريقٌ؛ لأنه إعانة على مَعْصِيَةً . 

* ولا يجوز , بيع عبدِ ملم لكافر إذا لم يُعنَْ عليه؛ لِمَا في ذلك من 
الصغار وإذلالٍ المسلم للكافر» وقد قال الله تعالى: #ولن عل أله 
ِلْكفْرنَ عل اموؤْمنينَ سيلا [النساء: »]14١‏ وقالَ النبئٌ كلِ: «الإسلام يعلو 
ولا يُعلى عليه" . 


* ويّحرُمُ بِيعُه على بَبْع أخيه المُسلم؛ كأن يَقولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعةً 


. رواه البزار (4/ 0089/38 كما علقه البخاري في «صحيحه» موقوفاً‎ )١( 

(۲) «إعلام الموقعين» .)1١9/5(‏ 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» (۳/ 2077١‏ وقد علقه البخاري: وصله الدارقطني والروياني 
بسند حسن. اه. وهو عند الدارقطني (5/ «(o۲‏ والروياني (۷۸۳). وصححه (9/ 
©١‏ واالتغليق» (۲/ »)٤۹٠‏ من قول ابن عباس» وهذا عند الطحاوي (۷/۳٥أ۲).‏ 
وقارن مع «نصب الراية» (۳/ .)۲٠۳‏ 


كاب ف البيوع المنهي عنها 


بِعَشْرَةِ: أنا أغْطيكَ مثلّها بِيِسعَوء أو أَغطيكَ خَيْراً منها بثميهاء قال 
النبي كله : «ولا يَبِعْ بَعضُكُم على بَيْعِ بعضٍ»» قل ف وقال كلا : 
«لا يع الرجل على بَيْع ا 

وكذا يحرم م شراؤه على شرائه؛ کان يَقول لِمَنْ باعَ سِلْعَتَهُ بِتسْعَةٍ بتسعة 
أشتريها منك بِعَشْرةٍ. 

وكُمْ يَحصّل اليومٌ في أسواقٍ المُسْلِمِينَ من أمثالٍ هذه المُعامَلاتِ 
المُحرّمَةٍ؛ فَيَجِبُ على المُسلِم اجْتِنابُ ذلك» والنهئْ عنه» وإنكاره على مَنْ 

* ومن التبيوع المُحرَّمَةِ: بيع الحَاضِرٍ لِلْبَادِيء وَالحَاضِرٌ: هو المقيم 
في المّدّنٍ والقّرى. 0 : هو القادِمٌ من البادِيّةٍ أو غيرها؛ لِقوله 7 
«لا يَبِعْ حاضِر لاي" 


A 


قال ابن عباس ضيه : ١لا‏ يكونُ له سمساراً (أيْ: دلّالاً) يتوسَّظ بين 
البائِع والمشتري». 

وقال ككلِ: «دَعُوا الناسَ يَررُقٍ الله بعضَهُم من بَغض)”". 

وكُمًا أنه لا يَجورُ للحَاضِرٍ أن يَتَولّى بَيْمَ سِلْعَةٍ البّادي» كذلك لا 
ينبغي له أن يَشتري له. والمّمئوع هو أن يَذمَبَ الحَاضِرٌ إلى البَادِي ويُقول 
له: أنا أبِيعٌ لك أو أشتري لك. أمّا إذا جَاء البَاِي للحَاضِرء وطَلَّبَ منه 
أن يَبِيِعَ له أو يَشْتَرِيَ له؛ فلا مَانِعَ من ذلك. 

* ون ابيع المُحرّمَة: بع الِيئّء وهو أن يي سِلْعَةٌ على شخص 
)۱( رواه البخاري (9١؟),‏ ومسلم .)١8١0(‏ 


(۲( رواه البخاري ٤١(‏ ۲۱( ومسلم )11۳( 
(۳) رواه البخاري «(oA11)‏ ومسلم (6؟857). 


ايع اني عنه 2 کاب الیئ 


بثمنٍ مُوجُل» ثم تعراس عي كاد ابر من الموّجَلء كأنْ يبِيعَ عليه 
ا ألما إلى ا يشتريها منه بِحَمْسَةٌ عَشَرَ ألفاً حالَة يُسلْمُها 


له» وتبقى العشرونٌ الفا في دمْتِه ؛ إلى خلول الأجَل؛ تچ ل اة 
توصل بها إلى الرّباء فكأنه باع دَرَاهِمَ مُوْجَلَة بدراهم ا ةِ مع التفاضل» 
وجَعَلٌ السلعةً جيل فقظ . 
قال النبئُ كل «إذا تَبايَعْثُم بالعِيئة» وأَحَذْتُم أدْنابَ البَمَرِهِ وتركثم 
الجهاد؛ سَلّطَ الله عليكم ذُلّاء لا ينزَعُه مِنْكُم حتى تزجعوا إلى دينكم)”" . 
وقالَ #ل4: «يأتي على الناس رمان يَسْتَحِلُونَ الرّبا بالتئِع»”"". 
O û‏ ذا 


/5( وأبو نعيم‎ 2)7١7/65( والبيهقي‎ »)۸٤/۲( رواه أبو داود (477). وأحمد‎ )١( 
.)١١/٤( 484؛) وصححه ابن القطان. «نصب الراية»‎ 


(۲) ذكره ابن القيم من مراسيل الأوزاعي. 


كتاب اليبوع | الشروط في البيع 


رو 


SS‏ الوْفُوع. وذ يَحتَاجُ المُتبايعانِ أو أَحَدُهُما 
إلى شرط أو أُكْثر؛ فافتضى ذلك البَحْتٌ في الشروط› وبيانَ ما يَصِحّ ويلزم 
منها وما لا يَصِح. 


# والفُقهاء رَحِمَهُم الله يُعَرّفون الشزظ في البَيْع بأنه إلزامٌ أحَدٍ 
ا ا o‏ ولا يُتَبرٌ الشرظ في البيع 
عندهم ساري المَفْعولٍ إلا إذا اد شْتْرِط في صُلْبٍ العَقّدِ؛ فلا يَصِحّ الاشير تر اظ 
قبل العقدٍ ولا بعذه. 
* والشّروظ في البَيْع تَنقيِمٌ إلى لی فسمين: صَحيحةٍ وفاسدة: 
أولاً: الشروط ee‏ وهي الشُروظ التي لا تخالِف مُفْتَضْى و 


العَمَدِ وهذا القسم يلزم به ٠‏ لِقوله كل : «المسلمون على 
شروطهم»» ولان الأصْلّ في الشروط الصَّحَّةُ؛ إلا ما أَبْطلهُ الشارِعٌ ونَهَى 
عله . 


ا 0 2 
والقسم الصحيح من الشروط نوعان: 
النوعٌ الأولّ: شرط لمَصْلّحةٍ العَقدِ؛ بحيثٌ يَتَقرّى به العَقّدُء وتَعودُ 
مَصِلَحَيُه على المُشترط؛ كاشيراط التوثيقٍ بالرَّهْنْء أو اشتراط الضَّامِنِء 
وهذا يُظَمْئِنُ البائِعَ» واشتراط تأجيل النَّمَن أو تأجيل بَعَضِهٍ إلى مُدَهٍ 


)١(‏ رواه أبو داود (760915)غ2 والحاكم ١0'/لاة).‏ وحسنه ابن الملقن» وابن حجر 
وغيرهما. 


الشروط في البيع كتاب اليبوع 


مَعْلومَةٍ وهذا يَستَفيدٌ منه المُشْتَريء فإذا وُفْيَ بهذا الشرط؛ لَزِمَ 7 
وكذلك لو اشْتَرَط المشتري فة في المبيعء مثل كُونِهِ من النوع الجيدٍ أ 
ا الفلانيّة نيّو أو الإنتاج المُلانَِ؛ لأن 0 
ذلك فإن أ ال على ا EN‏ َم البَيِع» وإن اختلف عنه؛ 
فَلِلْمُسْتَري الفَسْحُ أو الإمْساكُ مع تَعويضِه عن فَقْدٍ الشَّرْطِ؛ٍ بحيث يوم 
e‏ تقدير وجودٍ الصّفةٍ المشتَرَظة› ثم قوم مع فمَدِهاء ويدفع له 
القَرْقُ بين القِيمَمَيْنِ إذا لَب . 


النوع الثاني من الشُروط الصّحيحةٍ في البيع: أل تشر ظَ أحد 
المُتعاقِديّن على الآخَرٍ بذلَ مَنْفَعَةٍ مُبِاحَةٍ في المّبيع؛ كأنْ يَشترط البَايِعٌ 
سكنى الدَارٍ المَبِيعَةِ مدة مُعيَّنَدَ أو أن يُحمَلَ على الدَابَةٍ أو السّيارة المَبِيعَةٍ 
إلى موضع معن لما روى جابرٌ : «أن النبيّ يه باع جَمَلا وان شترّط ظهره 
إلى المَدِيئَةه» متفقٌ عليه" فالحديثٌ دل على جوازٍ بيع الدًابة مع اسْيثناء 
ركوبها إلى موضع معين» ا وكذا لو اد فرط المشتري 
على البائع ذل عَمَلِ في المَبيع ؛ ؛ کان د َشَْرِيَ منه حَطَباًء ويَشْثَر رظ عليه حَمْلَه 


0 


إلى و موم أو يَشَْرِيَ منه توا ویشترط عليه خياطته . 


ثانياً: الشروط الفاسِدةٌ: 


وهذا القسم أنواع 

الوم الأول: شرظ فاسِدٌ يُبْطلُ العَقْدَ من أَضْلِوء ومِثالهُ أن يَشترط 
أحدّهُما على الآخَرٍ عقداً آخَرَء كَأنْ يَقول: بِعْتّكَ هذه السّلعَةَ بشرط أن 
تُؤّجُرني دارَكٌ أو يقولّ: لشف فل الشف بحري أن تشرگني مَعَكَ في 
عَمَلِكَ المُلانِيَ أو في بَبْتِكَ أو يَقول: بعتّكَ هذه السلعة بكذا بث بِشَرّط أن 


)0غ( رواه البخاري C(YVIA cT‏ ومسلم ›)۷10٥(‏ بعل )١555(‏ وبعد .)١66894(‏ 


كتاب اليبوع الشروط في ١‏ لبيع 


تقرضني مَبلعٌ كذا من الدَّراهِم؛ فهذا الشرط فاد وهو يُبطل العَقدَ من 

اساسه؛ لنهي النبئ يله عن بَبْعََيْنَ في يمو وقد قَسَّرَ الإمامٌ أحمدٌ كل 
الخد يما دك نا 

النوعٌ الثاني من الشروط الفَاسِدَةٍ في البَيْع: ما يَفْسّدُ في نَفْسِوِء ولا 
يبطل البَيْعَ؟ مثل أن يَشترط الفخدري عن البام أنه إن حير في a‏ 
رَدّها عليه» أو شَرَط البائع على المشتري أن لا يَبِيعَ السَّلعة» ونحوّ ذلك؛ 
فهذا شَرط فاسِدٌ؛ لأنه يحالف مُقْتَضى العَقْدِ؛ ونين اتج | ن يتصرف 
المُسْتّري في السَلعةٍ تصرفاً مُظلَقاًء ولقولِه كله: «مَن اشْتَرَط شرطأ ليس في 
كتاب الله؛ قَهُوَّ باطِلٌء. وإن كان مِئةَ شرط»). متفقٌ عليه" والمُراد 
بكتاب الله هنا حُكمُّه؛ لِيشْمَلَ ذلك سنه رسول الله بلا . 

والبيعٌ لا بطل مع بُظلانِ هذا الشَّرْط؛ لأن النبى ية فى قصة بريرةً 
حينما اشترّط بائِعُها وّلاءَها له إن أَغْتِقَتُ؛ أَبْظَلَ الشّرطء ولم يطل العَقْدَ 
وقال ل : «إنما الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتقَ»” . 


E‏ أن يَتعلّمَ أخكامَ ابيع 
وما يَصِح فيه من الشروط وما لا يَصِعْ؛ حتى يكون على بصيرةٍ فى 
مُعاملَتِه» ولتنقطِعَ الحُصوماتٌ والمُنارّعاتٌ بينَ المُسْلِمِينَ؛ فإن غالبّهاء 7 
من جَهُل المُتََايعِينِ أو أَحَدِهِما بأخكام البيّم» واشتراطهم شروطاً فَاسِدَةً. 

ه ه ه 


)١(‏ رواه أبو داود »)747١(‏ والترمذي :)١1١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(۷)». وأحمد »)۱۷٤/۲(‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم (؟/ 07). 

(۲) رواه البخاري (555)» ومسلم .)١15١5(‏ 

(۳) رواه البخاري (07١7)»؛‏ ومسلم .)١15١5(‏ 


0 
و ەا # و 2 2 مه 2 Jor‏ 
دين ن الإسلام دين محم ال يراعي ا < والظروفٌ» ويرفع 
الحرج واف من الأ ومن ذلك ما شَرَعَهُ في الْبَيْعِ من إِمطَاء الخيّار 
للعاقد؛ لترو في مره ويَنْظْرَ في مَصَلَحَيِهِ من وَراءِ تَلْكَ الصَفقَة؛ فيقدِم 
على ما يومل مِنْ ورائ ئه الكَيْرَءِ ويُحجم ويتراجمٌ عَمّا لا يَراهُ في مَصْلْحَيِه . 


* قالجيار ‏ في ابيع مَعْنَاهُ ْلَب حير الأَمْرَيْنِ من الإمُضاءِ أو القشخ› 
وهو نّمانيةُ أَفْسَا 


أولاً: 05 ي: المَّكان الذي جری فيه الام ؛ ؟ فلكلا 
من المتبايحين الخيار ما داما في 5000 ودل عله عليه : «إذا تباي 
الرّجُلانِ؛ فكل واحدٍ منهُما بالخيار» ما لم فقا :وكانا جمس : 


قال العَلَّامَةٌ اب بن القيم كله : «في إثباتِ الشارع خيار المَجلس في 
0 ومَضْلَحَةٌ للمُتعاقِدَيْن» وليحصل تمامٌ الرُضى الذي شَرَطَهُ تعالى 
له: #عن رَراضٍ یک [النساء: ۲۹]؛ فإِنَ العَْدَ يقح بَعْتَةَ من غير َرَو ولا 
ا فاضت مَحاسِنُ هذه الشَّرِيعَةِ الكايلة أن يُجَعَلَ للعقدٍ حُرم 
يتروّى فيه المتبايعَانِء ويَعِيدَانٍ النْظِىٌَ ودر كل واجدٍ منهما؛ فلكل من 
المُتبايعَيْن الخيارٌ بمُوجب هذا الحَديثِ الشَّرِيفِ؛ٍ ما لم يتفرّقا بأبدانهما من 


مَكانِ التبايُعء نإ أشقطا الخان ماه كايا غل أن لا خبار لا ار 


(۱) رواه البخاري )111۲( ومسلم (0۳۱). 


كتاب اليبوع الخيار في البيع 


اللككلة القن« شتظو وار النية رن كنيع اليكن ين اننظ ا 
بمُجِرّدِ العَقْدِ؛ لأن الخِيارٌ حى للعاقَدِء فيَسقّظ بإشقاطهء ولِقَوْلِهِ 4للة: «ما 
لم يَتَفرّقاء أو يخير أحدهما الآخَرَ0'". ويَحْرُمُ على أَحَدِهِما أن يُفَارِقَ 
أخاهُ بِقَّصِدٍ إِسْقاطٍ الخيار؛ لِحديثِ عمّروٍ بن شْعَيْب» وفيه: «ولا يحل له 
أن يُفَارِقَهُ خشية أن يَسْتقِيلّه» . ا 

- ثانياً: خِيارٌ الشّرط : بأنْ يُشترط المُتعاقِدانٍ الخيارٌ في صلب العَقْدٍ 
أو بَعْدَ العَقّدِ في مدةٍ يار لنش مُدَةٌ مده معلومة؛ لقوله كلا : «المُسْلِمونَ 
على شروطه»" ولق نوا 4 تعالى: اا ابت ءَامَنُوا وفوا بالعقود» 
[المائدة: »]١‏ وصح أن يشترط المتبايعان الخيارَ لأحَدِهِما دون الآخَرِ؛ٍ لأن 
الحقّ لهُما؛ فَكَيْقَما تَراضيا؛ جار . 


_ ثالثاً : خِيارٌ العْبْنِ : إذا عُينَ في البيع غبناً يَحْرُجُ عن العادةٍ؛ فیخير 
المَغبون منهما بينَ الإمْساكِ والرَّدٌ؛ لِقولِه يكلِ: «لا ضر و ران 
ولقوله مل : «لا يَحِلَ مال امرئ مسلم إلا بطيبَةٍ تفس منه»”” 2 والمَعْبِونُ لم 
نَطبْ نفسه بالعبْن» فإن كان العْبْنُ يُسيراً قد جَرَتُ به العَادَةُ؛ فلا جيار . 


وخيارٌ الغبن يَثبِتُ في ثلاثِ صو 
الصّورة الأولى من صُوَرِ خِيارٍ العْبْنِ: تلقّي الرُكبان» والمراد بهم 


)١(‏ رواه البخاري (۲۱۰۷)» ومسلم »)٠٥۳١۱(‏ وهذا لفظه. 

(؟) رواه الترمذي )١7841(‏ وقال: حسن» وأبو داود (75455)؛ والنسائى فی «الكبرى» 
.)1۰۷٥(‏ وأحمد (۲/ ۱۸۳). 001 

(۳) رواه أبو داود (7”5954). وحسنه ابن الملقن والحافظ ابن حجر. 

)٤(‏ رواه أحمد (۰۳۰۷/۱ ۳۱۳)» وابن ماجه »)۲۳٤١(‏ وحسنه ابن الطلاع وغيره 
بمجموع طرقه. 

(5) رواه الدارقطني (۲۱/۲۳)ء وأحمد (0/ الاء ١٤٤)ء‏ وابن حبان »)٥۹۷۸(‏ والبيهقي 
9/0 ). 


الحيار في البيع كتاب اليبوع 
القادمونَ لِجَلْبٍ سِلّعِهِمْ في البَلّدِء فإذا تلقّاهم. وَاشْتَرَى منهم. وتَبيّنَ أنه قد 
عَبَتَهُمْ غَبناً فاجشاً؛ فَلَهُمُ الخيارٌ؛ لِقَوْلٍ الب كل: «لا تَلقُوا الجَلّبَء فَمَنْ 
تلماه فاد 3 سترى منه» فإذا أتى تاه السوقٌ؛ فهو بالخيار». رَواه ملم 
فتهى ككل عن تَلقّي الجَلّب خارج السوق الذي باع فيه السَلَّمٌء ومر أنة؛ إذا 
أتى البائعٌ السّوقٌ الذي تَعرّفُ فيه قِيَمْ السّلعء وعرف ذلك؛ فهو بالخيارٍ بين 
0 

قال شي الإسلام ابن تيمية ك : «أَنْبَتَ النبن كل للرّكْبانٍ الخيارَ 
لّوا ؛ لأن فيه نوع تدلیس وغش») . 


إذ 
8 


وقالٌ اب بن القيّم”": «ونهى عن ذلك؛ لِمًا فيه من تَغْريرٍ البَائِع ؛ فإنه لا لا 
يعرف السعرٌء فيشتري منه المشتري بدو القيمة› ولذلك أثبتٌ له النبي يا ا 
الخِيارَ إذا دخل السّوقّء ولا ِزاعَ في ثُبوتٍ الخيار له مع العن؛ فإن 
e‏ 5 جاهلاً بثمن المِثْل» فيكونُ المُسْتَرِي غارًا 
له» وكذا الجاع إذا باعهم شيا شَيْئاً؛ فلهُمْ الخِيارٌ إذا هَبَظوا السّوقَء وعَلِمُوا 
أنهم ع د انتهى . 


الصورة الثانيةٌ من صُوَّرٍ خِيارٍ القُبْن: العُبِنَ الذي يكون سَبَبهُ زيادة 
الناجش في تمن السّلعةء والناجش : هو الذي يزيد في السلعةٍ وهر لا يريد 
شراءهاء وإنما بريد رَفعَ تُمَنِها على المُشْتَريء وهذا عَمَل مُحَرّمُ قد نْهَى 
عنه انب يَللل؛ بِقَوْلِهِ: «ولا تناجَشوا»“؛ لِمَا في ذلك من تَغْرِيرٍ المُشَْرِي 


.)١19١9( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعین» (۲/ ۳۹). 

(۳) «الطرق الحكمية» .)"67/١(‏ 

.)١517( ومسلم‎ »)۲۱٠٦۰( رواه البخاري‎ )٤( 


كتاب اليبوع الخيار في البيع 


ومِنْ ضور النّجَش المُحَرَّم أن يَقولَ صاحِبٌ السّلعَةِ: أَعْطِيتٌ بها گذا 
وکا وغ کات او قول: اش میا يكذ وهو كازس» 


وين صُوَرٍ النْجَشٍ المُحَرّم أن د يقول صاحِب السلعةٍ: لا أبيعها إلا 
بكذا أو كذا؛ أجل أن ق المُشْتَرِي بقريب مما قال» کان قول في 
سلعة تَمَنْها ا FONE‏ لاخدا المشترق بقريب من العَشْرةٍ. 

الصّورةَ الثالثةً من صُوَّرٍ العُبْن الذي يَعْبّتُ به الخِيارٌ: عُبْنُ 


و 


المسترسل . 


قال الإمامٌ ابن اقيم : «وَفِي الحَديثِ: «عَبْنُ ا ربا 
والمُسترسيل : هو الذي يَحهَلُ القِيمَةَ ولا يُحسِن أن بُناقص في التمَنء > بل 

يَعتَِدُ على صِدْقٍ البائع لِسَلَامَةٍ سَريرَتَوه فإذا عُبِنَ عَبناً فاجشاً؛ ثبت له 
الخيار) . 


والعُبْنُ مُحرّمٌ؛ لِمَا فيه من التّعْرِيرٍ للمُشْرِي . 
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ومِمَا د بغري ني ننس أشراق الل - وهو مُحَرَّمٌ - أنَّ بعض 
الناس حِينمًا يَجِلِبٌ إلى السّوقٍ سِلعَة» ينَّفِقُ أهلّ السُوقٍ على ترك 
مساومتهاء وَيَعَمَدَول واحداً منهم يَسَومُها من صاحبها. فإذا لم جد من 
يزيد عليه ؛ اضطر ليها عليه برخص»ء ثم | اشْكَرَلكٌ ال مع المشتري› وهذا 
بن ولام ت وشت ا السلعة ا كر الخباد و وسَحَبٌ 
ب على عن عل فلك أن رة م على من يَفعَل ويل المشؤولي رذعي 
عن ذلك. 


4 


.)7607( «الطرق الحكمية»‎ )١( 
والطبراني (كلاه/).‎ «(TEA /0) رواه البيهقي‎ (۲( 


الخيار في ابيع كاب اليو 


اانا خِيارٌ التليس: أي: الخِيارٌ الذي يَثْبْتُ بِسَبَبٍ التدليس» 
والتَّدلِيسٌَ: هو إِظهارٌ السّلعَةِ المَعِيبَةٍ بمَّظهر السَّلِيمَةٍ تاجرد ون الدلسة؛ 
نمض الظلية؛ ؛ كأ البائِعٌ بتَدْلِيسِهٍ صَيّرَ المُشْتَرِيَ في ظُلمقٍ فلم يَتِمَّ 
إيصاره للسَّلعَةَء وهو تؤعان: 

النوٌ الأول: كتمان عَيْب السّلعةٍ. 

والنوع الثاني : أن يرَوْقَها وينَمُمَها بما يَزِيدٌ به ثُمَنها . 

والنَّدْلِيسٌ حرام وتُسوّغ به الشريعةٌ للمُشْئَرِي الرَدّ؛ لأنه إنما بَذَلَ ماله 

ا بناءَ على الصّمَةٍ التي أَظهَرَّها له البائِعٌ» ولو عَلِمَ أنه على 
خلافها ؛ ؛ لَمَا ذل قال افنها : 

ومِنْ أمثلةٍ التّدليس الوّار E‏ ا والبقر والإبل» وهي حبس 
ها في ضُروعها عند عَرْضِها لبي ٠‏ فَيظئها المُشْتَرِي كثيرَةً اللَبَنِ دائماً 
قال النبئ يكلِ: «لا تُصَرُوا الإيلَ والعَنَمَّء فَمَن ابتاعَها؛ فَهُو بير النَظْرَيْنِ 
بعد أن يَخلبّها: إن شاء أَمْسَكَء وإن شاءَ رها وَضَاعاً من ته مر . 

ومن أَمثِلَةٍ و تزويق البيوتِ المَعيبة ار بِالمُشْتَرِي 
وَالمَسْتَأْجِرٍ وتزويقٌ السّياراتِ حتى تَظِهَرَ بِمَظهَّرِ غيرٍ : 21108 للتغرير 
بالمشتري› وغير ر ذلك من أنواع التَدلِيس. 

على المُسِلِم أن يَضصْدَّقٌ ويبيْنَ الحَقيمَة قال هة : «البيْعانِ بالخيار 
ما لم يَتَفرّقاء فان دنا وبَيّنا؛ بور لَهُما في بَيْعِهماء وإن كذبا وكّتّما؛ 
محفت ر کا وا احبر ل أن الصدق في الي والشّراءٍ من اباب 
البَرَكَّ وأن الَذِبَ من أَسْبَابٍ مَحْقٍ البَرگة؛ فَالئّمَنُ وإن قلّ مع الصدق؛ 
يبار الله فيه رن قل ا ا 


(۱) رواه البخاري (۱€۸). 
(۲) رواه البخاري (۱۷4)» ومسلم (0۳۲(. 


كتاب اليبوع الخيار في البيع 


اتا خِيارٌ العَيْب: أي: الخيارٌ الذي يَنْبْتُ للمُشْتري يسبب 
اعرد تدان الله لم ا 
أنه مَوجُودٌ في السّلعَةٍ قبل البَيْعء وضابط العَيّْبٍ الذي يَنْبْتَ به الخيارٌ هو ما 
نص يسبب قيمةٌ المَبيع عادة أو تنص به عَينّه» ويُرجَمُ في مَعرِقَةٍ ذلك إلى 
تجار المُعْتَبِرِينَ؛ فما عَدُوه عَيباً؛ نَبتَ الخِيارٌ بو» وما لم يَعْدُوهِ عَيْباً 
يَنقَص القَِيمَةَ أو ءَ عن المي ؛ لم يُعتَبّرْ فإذا عَلِمَ المُشْتّري بالعَيب بعد 
العَقد؛ فلَُ الخِيارٌ بي أن ” يُمضِي البِيعَ ويأخذ عِوَضَ العَيبء وهو مقدارٌ 
ET ET‏ 
السلعة ويسْترجعَ الثَمِن الذي دَقعه للمشتزوض:: 

ادا ما يُسمّى يخيارٍ التَخْبير بالشمن: وهو ما إذا باع السَلعةً 
بِتَمَيِها الذي اشتّراها به قَأْخْبَرَهُ بمِقُدَارِ ا e‏ 
الحَقيقَةَء كأنْ تَبيّنَ أن الثمنَ أكثرٌُ أو أقلّ مما أخبّرّه به أو قالَ: أَشْركْتُكَ 
ی ا برآي مالي» أو قال: بِعِتُك هذه السّلعة بربح كذا 
a‏ مالي فيهاء أو قالَ: بعك هذه السلعةً بنقص گذا وكذا 

TE‏ ففي هذه الصّورٍ الأربع» إذا تبينَ أن رأسَ المال خحلافث 
ما 2 به؛ فل الخِيارٌ بِينَ الإمْساكِ والرَّدُ على قول في المَذْمَبِء 
والقول الثاني : e‏ الحَالَةٍ لا خِيارَ للمُسْتَري» ويجري الك عن 
النّمَنِ الحقيقيّ» ويَسقظ عنه الزائِدُ» والله أَعْلَم. 

د يننا عا : 0 إذا تلت ايعان في يَعضٍ الأمورء كما إذا 
الفا في مقدار التّمَنء أو اتلم في عَيْنِ المبيع أو قَذْرِوِء أو اخْتَلّمًا في 
صِمَيَهِء ولا بِيّنةَ لأحدِهماء فجيتئْذٍ يتَحَالفانٍء فَِيخْلفٌ كل منهما على ما 
يَذّعِيه: ثم بعد الحالْفِ لكل منهما الفسح إذا لم يَرْض بِقَوْلٍ الآخَرٍ. 

- ثامناً: خيارٌ يَثبْت للمُشْئَري إذا اش شتّرى شَيْئاً بناء على رة سابمّةٍ» ثم 


اص مير re‏ ع 


وَجَدَهِ قد تغيرّتُ صفته ؛ فله فله الخيار حينئل بِينَ إمضاء البيع وفْسْحْه والله له أعْلم . 


صرف في البيع قبل بض کاب اليوع 


* تتناوّلٌ في هذا الباب إِنْ شاء الله اكام م التضرفع في المبيع قبل 
قبضه ها بي ونا لامح - مع بيان ما يَحصّلُ به قَبْضُ المَبيع وعد 
ا فا و ا ا 


ا ا ل ا 
رونا أو فود أو مدروفا باتّفاق الأتمّوّء وكذا إذا كان غير ذلك على 
ال الرّاجح من قَوْلَي العلماء ء رَحِمَهُم الله ؛ قول النبيٌ ا : من اع 
ملعاف + فلا يبِعْهُ حتى يَسسَوفِيّه»» متفقٌ عليه وفي لْمْظِ : ((حتی يَقَبِضه»» 


4 
ولِمسلم : «حتى يَكتالهُ)”''. 


قال ابنُ عباس وا : «ولا أَخسّبُ غيرّه إلا مِثْلّهه: أي : غير العام 
بل وَرَدَ ذلك صَريحاً؛ كما رَوى الإمامٌ أحمدٌ: «إذا اشتريت شيئاً؛ فلا تَبِعْهُ 


(T),2 5‏ 5 -. 5 2 و 3 2 و 
حتى تفبضه» > وروی أبو داود: «نهى أن تباع السَلعٌ حيث تبتاع حتى 
خا التَجَارٌ الت رحالهم»”". 


)١(‏ رواه البخاري »)75١77(‏ واللفظ عنده 2)7١75(‏ وعند مسلم ))١90775(‏ من حديث 
ابن عمر. ومسلم .)١675(‏ بلفظ الكيل من حديث ابن عباس . 

(۲) رواه النسائي »)1۱۹٠(‏ وأحمد (/4)107. وقال ابن القيم: هذا إسناد على 
شرطهماء سوئ عبد الله بن عصمة» وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي» 
وصححه ابن حزم .)6١9/0(‏ 

(۳) رواه أبو داود (۹۹٤۳)ء‏ والحاكم (2)47/5 وحسنه في «تنقيح التحقيق». 


كتاب اليو التصرف في البيع قبل قبضه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميده ابن القَيّمِ رحِمَهُما الله: «عِلَةُ 
المي عن البيع قبلَ القَبْضٍ عَِرُ المُشتري عن تسلوو؛ لأنّ البائ قد يُسِلْمُهُ 
وقد اله ا لا سِيّما إذا رأى المشَّري قد رَبِحَ؛ فإنه يَسَعى في رَد 
البَبع؛ إما بجحي أو احتيالٍ على الفسخ. وتَأَكَدَ ذلك بالنهي عن رِبْح ما 
لم یضمن» انتهى . 


7 مشت ا اا 000 شتّرى المُسْلمٌ سِلْعَةَ لم 
يميم على التصرن:فيها ى أ وغيرو حي تفيضها فضا انا هنذا "هنا 
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- 


ا فيه كثيرٌ من الناس أو يِتَجامَلُونَه فيَشْتَرونَ السّلعَ ثم بيعُوتها ومُمْ 
لم يَقيِضُوها من البائع أَضلاً أو قَبَضُوها قَبْضاً ناقصاً لا يُعَذّ قَنِضاً صَحِيحاً ؛ 
كأنْ يَعْدّ الأكياسَ أو الود أو الصَّنادِينَ وهي في محل البائِم» ثم يذهَبَ 
ويبيعها على آخَرّه وهذا لا يعد قَبْضاً صَحيحاً» يترنَّبُ عليه جَوارُ تَصرّفٍ 
المشتري فيها . 


* فإن قَلْتَ: ل ا لحري اماه 
في السلعةٍ؟ فالجَوابُ: ا تَوعَيّتهاء وکل نوع 
له فض يناسِبه. كن المع تي فقيضه فقَبْضه بالكيْل»› و کان وا 
نَقَيْضْه بالوّزنِء وإن کان مَعْدوداً؛ فقبضه بال وإن كان مَذْروعاً؛ قَقَبْضُه 
بالذّرْع مع جِيارَّةٍ هذه الأشياء إلى مكان المُشْتَريء وما كان كالئّياب 
والحيواناتٍ والسَّياراتِ؛ فَقَبْضه بِتَقْلِهِ إلى 0 لسري وإن كان المَبيع 
مما يُتناوّلٌ باليَدِ كالجَواهِرٍ والب وتخوها؛ فَمَنِضْهُ يَحصّل بَناولٍ المُشْئَرِي 
له بيده وحِيازَتِهِء وإن كان المَبِيعٌ مما لا 01 قْلهُ من مَكانِهء كالبُيُوتِ 
والأراضي والئَّمَرٍ على رووس الشَّجَرِ؛ٍ 5 SS aS‏ أن يمك 
د النتيو رخلل ين و ويه REE‏ رتسل اناد 
ونَخوها بان يقت له بابّها أو يُسَلّْمَه مفتاحها . 


التصرف في البيع قبل قبضه كتاب اليبوع 


ون نر من a‏ عن للع فزق العدي اقل تسريه 
المعَتبر ا ل م ا من قظع 
النزاع» والسّلامة من الخُصُوماتٍ التي گثيراً ما تَنْشَّبُ بِينَ الناس بِسَبّب 
تَساهِلِهِمُ في القَبْضٍ وعَدَم تَقَقَدٍ المُشْتَرِي للسْلْعَةٍ واستيفائها بالوّفاء والتمام 
وانُقِطاع عُهدة البائع بهاء وهذا أمرٌ ينبي للمُسلم التقيّدٌ به وتَطبيقَهُ في 
ا 

* وكثير من الناس اليوم و بض السُلّع ويَتصرَّفُونَ فيها 
قبل القّبض الشّرعيٌء فَيَرْتَكبون ما هى عنه الرسول كل فَيَقعُون في 
الخصوماتِ والمتازعات» اف تضايون «التدامة عدا كف لهم السَلعَةُ 
على حَقَيقَتها وقد تَورطوا فيها؛ فلا يَسْتَطِيعُونَ الخَلاص منها إلا بمرافعَاتٍ 
ومُدافقعات» وهكذا كل مَنْ حالف أمَرَ الرسولٍ كلله؛ فلا بُدّ أن يندم ويَقَعَ 
في احرج . 

* ومما حت عليه الرسول يكل ورَعَّبَ فيه: إقالةٌ أحدٍ المُتعاقدينَ 
للآحَرٍ فسخ الع عنما يندم على الْعَقَدٍ أو تَزولٌ حاجَتّه بالسلعَةٍ أو يُعسِرٌ 
النّمَنْء قال انب ككل : «مَنْ أقالَ مُسْلِماً؛ أقالَ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ ا 
والإقالة مَعْناها : رَفْعٌ العَقّدِء ورُجوع کل من المُتَعَاقِدِينَ بما كان لَه من غير 
زِيادَةٍ ولا نققصء وهِي من حَقٌ المُسلِم على أخيهٍ المُسلِم عندّما يَحتاج 
إليهاء وه من حُسْنٍ المُعامَلَة: ومن مُقْتَضى الأخوٌة الإيمانيّة . 

لا لا لا 


)١(‏ رواه ابن ماجه 2)7١99(‏ وأبو داود .)0757٠(‏ والحاكم (۲/٥٤)ء‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» وكذلك قال ابن دقيق العيد. وصححه البوصيري على شرط 
مسلم وحده» وصححه ابن حبان 9 ءده). وابن حزم. 


© e 


باب ف بَيَانِ الرّبَا وخكمهِ 


* هذا المَؤضوعٌ من أخطر و وهو مَوضوعٌ الرّبا الذي 
جْمَعَتِ الشرائعٌ على تخُرييهء وتوعَدَ الله المُتعامِلَ به بأشَد الوَعيدٍ: 

قال تعالى: ظ#الِرت ڪون الوا لا يفوم إل کنا يوم الى 
يَتَحَبَلّهُ ألشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيّنْ# [البقرة: 7076]؛ فَأَخْبَرَ سُبحائّه أن الذين 
بالرّبا ل يَُوْمُونَ4؛ أي: مِنْ بوره عند البَعْثِْ؛ٍ إل کا يفوم الى 
يتَحَبَّطْهُ ألشَيِطنُ مِنَ الْمَيّن»؛ أي : لا كا يقو المتضريع حال ضمي 
وذلك لصحم بُطونِهُم؛ بِسَبّبٍ أكُلهم الرّبا في الدّنيا . 

كما توعدَ الله سبحانّه الذي يَعودُ إلى أكل الرّبا بعد مَعرقَةٍ تَحريوه بأنه 
ا أصحاب النار الخَالِدِينَ فيهاء قال تعالى: 9وَمَس عاد وليك لالس 
لار هم ہا حَدِِدُورت؟ [البقرة: 9178]. 


كما ااه سان aS‏ الرنا كال الى وت ان 
ايا [البقرة: ١۲۷]؛‏ أيْ: يَمِحَقُ بَرَكَةَ المَّالٍ الذي خالطة الرَبَّاء قَمَهُما 
كَثْرَتْ أموال المُرابي وتَضْحمَتْ؛ فَهِيَ مَمْحوقَةُ البَرَكَقِه لا حَيْرَ فيهاء وإنما 
هي وبال على صاحبهاء تَعَبٌ في الدنياء وعذابٌ في الآخِرَةء ولا يَسْتَفِيدٌ 
منها . 

وقد وَصَفَ الله المُرابي بأنه كَمَارٌ وي ينعن آله ليرا 
ویزیی الصدقت وله لا يِب کل كَنَار يم 49 [البقرقاء فاخ الله سا 
أنه لا يُحِبٌ المُرابي» وجرمانه من مَحبَّةِ اللو يَستلزمٌ أن الله بَبَعْضَه 
ويَمْفنّه» وتَسْمِيتُه كَفَاراً؛ أي: مُبالِغاً في كُفْرٍ التعمةء وهو الكفر الذي لا 


الربا وحكمه كتاب اليبوع 


يُخرِجُ من المِلَِ؛ فهو قار ِنعمَة اللو؛ لأنه لا يَرْحَمُ العاجرّء ولا بُساعِد 
الققيرٌء ولا يُنظرٌ المُعْسِرَّء أو المُرادٌ أنه كَمَارٌ الْكَفْرَ المُخرِجَ من المِلَّة إذا 
كان يُستجل الرّباء وقد وَصَمَهُ اله في هذه الآيةٍ بأنه أثيمٌ؛ أيْ: مُبالِعٌ في 
الإئم» مُنَعَمِسٌ في الأضرار المَادٌيةِ والحُلقِيّة. 


وقد أَغْلَّنَ الله الحربّ منه ومن رَسولهِ على المُرابي لأنه عَدوٌ لهما إن 


م يدرك الزناء بورضفة بأنه. E‏ قال تعالى: #يكأيها ألرِت اموا اترا 


لَه ودروا ما بق من لزيا إن کسر مو © ا تت أت يعزب و لله 
ر عط 2 ر 2 . وک 

رولو ون يئر هَلَكُمْ رموش اڙيڪ لا يموت ولا ظكمرت ©4 
[البقرة]. 


وإلى جانِب هذه الزواجر القُرآِيّةِ عن التعامل بالرّبا جاءت زرَوَاجِرٌ في 

س الرسول بلا ع ا ل بِقَةِ؛ِ أي المَهْلِكَةَ 
ولَعَنَ كل كل 0 ومُوكلّه وشاهِدَيْهِ وكازبه "2 كما أَخْبَرَ كله أن رهما 
واجلا من الرّبا أشدٌ من ثَلاثِ وثلاثينَ رَنيه في الإسلام» أو ست وثلاثين 
رَنيةً" وأخبرٌ أن الرّبا اثنانِ وسبعون بابأء أدناها مثل إتيانٍ الرجل أَمّهُ ا 


س ي 2 وان 0ه س ار (4). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية یاه : «وتحريم الربا سد من تُحريم 


0 


المَيْسِرِء وهو القمارٌ؛ لأن العُرابي قد أحذً قشلا مُحَفّقاً من مُحتاج» 
والمقامر maa‏ ل 


.)١هوال رواه مسلم (كووك3ك‎ )١( 

(۲) رواه الضياء (779/771//9). وأحمد (24)775/5 قال الهيثمي: رجال أحمد رجال 
الصحيح» وقال الدارقطني :)1١/(‏ الموقوف على كعب أصح من المرفوع» وقواه 
ابن حجر بشواهده» «فیض القدير» للمناوي .)٥۲٤/۳(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق .)١67”506(‏ 

)٤(‏ «مجموع الفتاوى» »)۳٤١/۲۰(‏ بتصرف. 


كتاب اليبوع الربا وحكمه 


من العَنيٌء وقد يكونٌ المُتقامران مُتساوِيَيْن في الغِنّى والمَفْر؛ فهو وإِنْ كان 
اکل للمال بالباطل ؛ وهو محَرم؛ فليس فيه من طلم المُحْتاج 0 في 
الرّباء ومَعلوم أن طلم المُحتاج أعظمٌ من ظُلْمِ غير المُحتاج». 


الا ووه E‏ 
والمُتواصِلَة» قال الله تعالى: طقِظلْرِ م اديت كَادُوا رمتا عَم طِيبتٍ أجلت 
كن يدهم عن تيل لله کیا 09 انیو لبأ وَكَدَ مهوا عَنْهُ اوم مول 
لاس بالكل اعدا لكف يتمع عدا ليا 47 [النساء]. 


* والحِكمَةٌ في تَحُريم الرّبا: أن فيه أكلاً لأموالٍ الناس بغيرٍ حَقٌ 
لأنّ المُرابَ يأخذ منهم الرّبا من غير أن يَسْتَفِيدُوا شيئاً في مُقابلِهء وأن فيه 
إضراراً بالفُمّراءِ والمُحْتَاجِينَ بمُضاعَفَةٍ ة الثيون عليهم عند جزم عن 
تَسْدِيدِهاء وأن فيه قَظعاً للمَعْروفٍِ بِينَ الناس» ردا لات القرفن السو 
وئحاً لباب القّرض بِالقَائدةٍ التي َل كاهِل المَقير» وفيه نسلل كار 
والتّجاراتٍ اورت والصّناعاتٍ التي لا َنَم مَصَالِح العَالَم إلا بها؛ لأن 
المرابيّ إذا تَحَصّل على زيادة ماله بواسِطَةٍ الربا بدونِ تعب؛ فلن يَلتمِسّ 
طرقاً أخرى للشب الشَّاقُء وا تعالى جَعَلَ طرينَ ا الناس في 
معايشهم قاثماً على أن تكونّ اسْيفادةُ كل واحدٍ من الآحرٍ في مُقايل عَمَلٍ 
ا أو عَينِ يَدفْعُها | إليه» والربا خال عن ذلك؛ لأنه عِبارَةٌ عن 
إعطاءٍ المَالِ مُضاعَفاً من طرفي لاَحَرَ بدُونٍ مقابّلةٍ من عَيْنِ ولا عَمَلِ. 


# والرّبا في اللغة مَعناهُ الزيادة» وهو في الشّرْع زيادةٌ في أشياءً 
مَحْصِوصِة ويَنقسِم | م إلى قِسَمَيْنٍ : ربا النّسِيئَةَ وربا الفضل . 
* بيان ربا النْسيئَة : 


وربا النْسِيئة ما خود من النسءِ» وهو الَأ حير وهو نوعَانِ: 


الربا وحكمه كتاب اليبوع 


أحَدُهُما: قَلْبُ الدَّيْن على المُعْسِرء وهذا هو أَصل الرّبا فى الجَاهِلِيّة 
أن الرجلَ يكون له على الرجل المالٌ ا فإدا حل الأجل؛ قالَ له: 
فضي أم تُرْبي؟ فن وَقَامُ وللا زادَ هذا في الْأَجَلٍ وزادً هذا في المَالِ 
قَيتَضَاحَفُ المالُ في ذْمَّةٍ المَدِين» فُحرّمَ الله ذلك بِقَوْلِهِ: «وإن كانت ذو 
عرق مَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَوَ [البقرة: »]۲۸١‏ فإذا حل الدَّيْنُء وكان الكَريم 
ا لم يَجْرْ أن يَقلَبَ الدَيْنُ عليه» بل يَجِبٌ إنظارّةة وإن كان مورا 
كانَ عليه الوفاء؛ فلا حاجَةً إلى زيادة الدَّيْنِ مع يُسْرٍ المّدين ولا مع عُسْرِه. 


النوعٌ الثاني من ربا النّسِيئَةِ: ما كانّ في بيع كَل ِنْسَيْنِ اتفقا في عل 
ربا المَضْلٍ مع تَأخير قَبْضهما أو قَبْض أَحَدِهِماء بیع الذَّمَبِ بالذمَپ» 
والفِضّةٍ بِالفِضّةَء والبرٌ بالبّرّء والشَّعيرٍ بالشَّعيرِء والتَّمرِ بالتّمرِ والجلح 
بالملح . وكذا بَيعُ جنس بِجِنْسٍ من هذه المَذْكوراتِ مُوَجَلاَه وما شارك 
هذه الاي العلة ى مشر اها يفا يان ذلك . 


* بَيانُ ربا الفضل : 

وربا المّضْل مَأخودٌ من المَضْلء وهو عِبارَةٌ عن الزيادة في أَحَدٍ 

وقد نص الشَارعٌ؛ على تخریمه 4 في سِنَّةٍ أشياء هي . الذهبٌ» 
والفضةء والب والشعيرًء والتمرٌء و »> فإذا بيع م جد هذه الأشياء 
بجنسه؛ حرم التفاضل بيتهما قولاً واجداً؛ لِحَدِيثٍ عُبادةَ بن الصَّامتِ وب 
فرعا : «الذهتٌ بالذهب» والفضّة بالفضة» والب بالبرٌ والشعيرٌ بالشعيرء 
والتمر بالتمر» والجلح بالملح؛ مشلا بمثل ' ا بيد)» رَواه الإمام امد 
و فدلٌ الحديث على تحريم 2 الذهب بالذهب بيع أنواعه من 


)١(‏ رواه البخاري (5/ا١‏ ؟7). ومسلم »)۱٥۸٤(‏ بعد (۸۲)» وهذا لفظه. 


52 اربا وسک 


مضروب وغيره. وعن ج الفضة بالفضة بجميع أنواعها؛ إلا مثل بمثل ؛ 
يدا بيد » سواءًٌ بسواء. وعن بيع الب بالبرٌ والشعير بالشعير»› والتمر بالتمر؛ 
و و والح بالملح؛ إلا متساوية» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء 
ا غ الاشياء السّنَّةِ ما شاركها في العلَة؛ فیخرم فيه 
التفاضل عند جُمهور أهلٍ العِلَم ؛ إلا أنهم اخْتَلَهُوا في تحديد العلّة. 
o‏ فيّقاسُ عَلَيْهما کل ما جُعل 
أثماناً؛ كالأوراقٍ النقدية المُستَعْمَلةٍ في هذه الْأرْمِئَةِ فَيَحْرُمُ فيها التفاضل 
إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ أن تكون صادرةً من دولة وأحدة. 


والصحيحٌ أن العلةَ في بقية الأصنافي الستة: البُرّء والشَّعيرِء والتمرء 
والملح: هي الكل أو الوزن» مع گونها مطعومةء فيتعدّى الحَكُمُ إلى ما 
شاركها في تلك العلة مما يُكالٌ أو يُوزَنْ وهو مما يُظعَمْ» فْيَحْرُمٌ فيه ربا 
التفاضل . 


قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية كَنْهُ: «والعلة في تحریم ربا القضل 
الكيل أو الوزن مع الطعم» وهو رواية عن أحيدة: انتهى . 

فعلى هذا؛ كل ما شارك هذه الأشياء الستةً المَنُصوصٌ عليها في تَحمُقٍ 
هذه العلة فيه ؛ أن کون مكيلا تظعوماً أو و مظخوماء أو فقت فيه 
عل المنية إن كان من النقود؛ فإن دحل الرّبا: فإن انضاف إلى العلة اتحادٌ 
الجنس؛ كبيع بر بْرٌ مثلاً؛ حَرُمَ فيه التفاضل والتأجيل؛ لقوله ككلِ: «الذهبٌ 
بالذهب» و بالفضة. وال بالبرٌء والشعيرٌ بالشعير» > والتمر بالتمر» 
كد بالملح؛ مثلاً بمثل» يدا بي . وإن انَّحَدَتِ العلّةُ مع اختلافٍ 
الجنس؛ کال بالشُعير؛ حرم فيه التأجيل» وجارٌ فيه التفاضل؛ 


الل روأه البخاري 1۷70(« ومسلم «(\o۸€(‏ بعد «(AY)‏ وهذا لفظه . 


الربا وحكمه كتاب اليبوع 


لقوله ية : «فإذا 0 هذه الأشياء؛ ؛ فبيعوا كيفت شنكم إذاٍ 3 يدا بيل»» 
رَواهُ مسلمٌ وأبو داود"' '» ومَعنى قوله: «يداً بيي»؛ أئْ: خالا م مَقْبوضاً في 
المَجلِس قبل افتراق أَحَدِهِما عن الآخَر. وإن اختلفَتِ العلةٌ والجنسٌ؛ جار 
الأمران: التفاضلٌ» والتأجيل» کالذهب بالبْرٌ والفضّةٍ بالشعير. 

ثم لِنَعلّمْ أنه لا يجو بَيعُ مكيل بِحِنِسِه إلا كيلاء ولا مُوزونٍ بجنسه 
إلا وَرنا؛ لقوله ية: «الذهبٌ بالذهب وزنا يورت اة الف 5 
ؤت ةوالت بالق E E E E‏ 
حولت فيه معياره الشرعيْ لا يَتَحقَّنُ فيه التساوي؛ فلا يجو بيع مكيل 
بچنسه ۾ جُزافاً» ولا بَِيعٌ مَوزونٍ بجنسِهٍ جُزافاً؛ لعَدّم اليلم بالتشاوي» 
00 بالتساوي كالعلم بالتفاضل . 

* ثم إن الصَّرفَ هو بيع نقد بنقدٍ انَحدّ الجنسٌ أو اختلّفت. وسواءٌ 
كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المُتعامّلٍ بها في هذا 
الزمان؛ فإنها تاد حَكُمَ الذهب والفضة؛ لاشتراكها معّها في عل الا 


ض سير 


وهي الثمنية : 

- فإذا بيع نقد بجنسِه؛ كذهب بذهب» أو فضةٍ بفضةء أو ورقي نقدي 
بِجِنْسِه؛ گدولار بِمْثِلِهِ أو دراه وَرقِيّةٍ سَعوديّةٍ بمثلهاء وَجَبَ حينئذٍ 
التساوي في الوقدارٍ والتقابض في المَجْلِس. 

اڭ للد بنَقْدِ من غير حِنْسِهِ؛ كُدراهِمَ سعوديةٍ ورقيةٍ بدولاراتٍ 
أمريكيةٍ مثلاً» وكذهب بفضة؛ وَجََبَ حينئظٍ شية واحدّ» وهو الحلول 
والتقائْضُ في المجلس» وجار التفاضل في المِقّدارِء وكذا إذا بِيعَ حَلِيٌ من 


.)١6م47( رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الحافظ في «التلخيص» (۸/۳)» وقال: أصله في‎ »)۲۹١ /٥( رواه البيهقي‎ )۲( 
.)3٠ /۲( النسائي بزيادة فيه» وجوده ابن الملقن في‎ 


كتاب اليبوع الربا وحكمه 


الذهب بدراهِمَ فضة أو بورق نقدي؛ وَجَبَ الحُلول والتقابُض في 
المَجلس» وكذا إذا بيع حلي من الفِضَّةٍ ذهب مثلاً. 

- أما إذا بِيعَ الخُلِيُ من الذهب أو الفضة بحليّ أو نقدٍ من جنسِه؛ 
كأن يباعَ الحلئ من الذهب بذهب» والحليٌ من الفضة بفضة؛ وَجَبَ 
الأمرانٍ: التساوي في الوَرْنِء والحلول والتقابْضٌ في المَجلِس. 


* وحَظرٌ الرّبا عظيمٌ» ولا يُمكِنٌ التحرزٌ منه إلا بمعرفة أخكامِه؛ ومَنْ 
م جح جه بنين قا لااسال اهز لجار كتها اا رك 4 ان 
يُقَدِمَ على مُعامَلةٍ إلا بعد تَأَكْدِهِ من حُلُوّها من الرّبا؛ ليَسلّمَ بذلك ديه 
E‏ الله الذي تَوعَدَ به المرابين» وله يجوز تقليد الناس فيما 
دم ايه من غير lS‏ خصوصا في قينا هذا الذي كثر فيه عتم المبالاة 
بَِوْعِيّةِ المَكاسب» وقد أخبّرٌ النبئ ي أنه في آخر الزمان يَكثْرٌ استعمال 


الرّباء ومن ن لم اكل ناله من عبارو . 


* ومِنَ المُعامّلاتٍ الرَبويَّةِ المعاصِرَةِ قَلبُ قَلبٌ الدَّيْنِ على المُعْسِر: 
حل ولم يكن عندّه سَدادٌ؛ٍ ا 


التأخير» وهذا هو ربا الجاهليّةء وهو 0 بإجماع المسلمير” 6 وقال الله 
رر 2 


او فيه: ایا الِرت ماما اقرا اه ودروا ما ب من ایا إن كُنثر 
ومين 93 فعاو ادوا يحرب م لَه ورل ون 3217 لَك ءوس 
تريڪ ل لا ظكمرت © وین کات ذو عسَرَر رَه لل 
عر 4 [البقرة: ۲۷۸ - ٠۲۸]؛‏ ففي هذه ا الكريمةٌ جملة تهديداتِ عن 
تعاطي هذا او من الرّبا : 

الا أنه انه نادي عباد باسم الإيمان: #يتأنها ألذرت 
ءامَنوأ)» وقال: إن كنم ُؤْمِنِرت4؟ فدلّ على أن تعاطي الرّبا لا يَليقُ 


بِالمَؤْمِنٍ . 


و 


الربا وحكمه كتاب اليبوع 


ثانياً: قال تعالى: انما أنَه؛ فدلٌ على أن الذي يتَعَاطى الرّبا لا 
ينمي الله ولا يَحْافه . 


ثالثاً: قال تعالى: ودروا ما بق مِنَ أَلَيَرَا؛ أي: اتْركُواء وهذا أمرٌ 
بتَركِ الرّباء والأمرٌ يُقِيدُ الوجوب؛ فدلّ على أنَّ من يَتَعاطى الرّبا قد عَصَى 
أمرَّ الله . 

رابعاً: أنه سُبحاته أَعَلَّنَ الحَرْبَ على مَنْ لم يرك التعامل بالرّبا؛ 
فقالَ تعالى: #وإن لَّمْ تفْمَنُوأْ؛ أي: لم تُتركوا الربا؛ ادا يحرْبٍ ين اله 
وَرَسُولِهء؛ أي: اعْلّمُوا أنكم تُحاربونّ الله ورسوله. 

خايساً: تسميةٌ المُرابي ظالماً» وذلك في قَوْلِهِ تَعالَى: مڪ رموس 
أََوْلِكُمْ لا ظَيمونَ ولا نظلموت © . 

* ومِنَ المُعامَلاتٍ الربويةِ: القَرْضُ بِالقَائِدةِ؛ بان يُقرِضَهُ شيئاً؛ بشَرط 
أن يولي اكر من أو يدع إليه قلغا من المال علق أن بوك أك مه دة 
معينةٍ؛ كما هو المَعْمولُ به في البنوكِء وهو ربا صريحٌ؛ فالبنوك تقوم بِعَقْدٍ 
صَفَقَاتٍِ القُروض بيتها وبين ذَوِي الحَاجَاتٍ وراب التّجارَاتِ وأضحاب 
المصائع والجرّف المخْتَلِفَةَ» فْتَذْفْعٌ لهؤلاءِ 2 من المالٍ نظيرَ فائدة 
مُحددة وة عفر 4 وواد هذه اله في حالَةٍ ة التأخر عن السَّدادٍ في 


الموْعِدِ المُحدَّدِ يتمع فی ذلك الربا بتوعيه؛ ربا الفضل» وربا اة . 
# ومِنَ المعامَلاتِ الربويّة ما يجري في البنوكِ من الإيداع بِالمائِدَة 
وهي الوَدائِمُ الثابتةٌ إلى أجل» يَتصرَّفُ فيها البنك إلى تمام الأجل» ويدف 
يصاحبها فائدة ثابتة بنسبة مُعِّنةٍ في المئةٍ؛ كعّشرةٍ أو خمسةٍ في المئة. 
* ومن المعاملات الربوية بيع العينة» وهو أن يَبِيعَ اة بثمن مُؤَجَلٍ 


على شخص» ثم يَعُود ويّشتريها منه شمن حال أقل من الثمَنٍ المؤجل» 
وسُمْيَتُْ هذه المُعامَلة بَيِعَ العينةِ؛ ؛ لأن مشتري السلعةٍ إلى أجل يَأحَدُ بَدلَها 


كتاب اليبوع الربا وحكمه 


عَيْناً؛ أيْ؛ نَفْداً حاضراً» والبيعٌ بهذه الصورة إنما هو جيلةٌ للتوصّل إلى 
الرّباء وقد جاءَ النهئْ عن هذه المُعَامَلةٍ في أحاديتٌ وآثار كثيرة ؛ منها 
قوله يكلل: «إذا تَبِايَعْتَمُ بالعينة» وأخذثم أذنابٌ البَقَر» ورَضِيتمْ ۾ بالرّرع» 
وترکتم خياد 000 الله عَلِيكُم ذلا لا يَنزِعَه حتى زجعو إلى دينكم»» رواه 
أبو داود. وقال كل : «يأتي على الناس رمان ا اليا اليم . 

* فاحدّروا من دُخول الرّبا في مُعاملاَكُمْ» واختلاطه بِأموالِكُمْ؛ فان 
َل الربا وتَعاطِيَُ من أكبرٍ الكبائرء وما ظهَرَ الرّبا والرّنى في قوم إلا ظهَرَ 
فيهم المَّقْرُ والأمراضٌ المُسَتَعصِيَةٌ وظلمُ السُّلطانِء والرّبا يُهِلِكُ الأموال 


س © س 3 


ويمحق البركات . 


لاش ع 


* لقد شَدَّدَ الله له الوعيدٌ على أكل الرّباء وجَعَلَ أكلهُ من فش الحَبايْثِ 
وأكبر الکبائر» وب عقوبة المرابي في الدنيا والآخرّق وخا مُحَارِبٌ لله 
ولرسوله؛ فَعَقُوبَتُهُ في الدنيا أنه يَمْحَقٌ بَرَكَةَ المال ويُعَرّضْهُ للتَلَف والرّوال؛ 
کم نس تشكخرن من تلف الأموال العظيكة بالخريق والشرق والفهاوة: تتضيخ 
هلها فقراءً بِينَ الناس» وإن بَقِيَتْ هذه الأموالٌ الربوية بأْيْدي أضحابها ؛ فهيّ 
ممْحوقَةٌ البَرَكَةٍ لا يَنتفعونَ منها بشيء» إنما يُقاسُون أتعابّهاء ويَتَحَمّلون 
حسابها » ويَصْلَّوؤن عذابها . 

والمُرابي مَبُغْوضٌ عند الله وعند حَلْق؛ لأنه بأد ولا يُغيليء ؛ جع 
ونع لا يُنْفِقَ ولا يَتَصَدَّقٌ) 0 حم ی تَنَفِرَ منه 
املو د المجتَمَعٌء وهذه عُقوبة عاجِلَة وعُقَوبَتَهُ الآجِلَّهُ أشدٌ 
وأبُقى؛ كما بَيِّنها اللهُ في كتابوء وما ذاك إلا لأن الرّبا مَكْسَّبٌ حَبِيتٌ 
وسْحْتٌ ضار» وكابوسٌ ثقيل على المُجْتَمعاتِ البسرية. 


.)۱٤/۲( سبق‎ )١( 
.)۱٤/۲( سبق‎ )0( 


¥ الأصولٌ هي الدُوذ والأراضي والأشجارء وما يتبَع تلك الأصولٌ 
إذا بِِعَتْ مما يَتَعلّنُ بها ؛ فيكو للمُشْتَرِيء وما لا ينِْعُها؛ كَيَبْقى على يِلْكٍ 
البائع؛ وة ذلك ينكين :بها ارا بين الطَرفَيْنء ويَعْرِفُ کل ما لَه وما 
عليه ؛ لان دِينّنا لم بنرك شيعا لنا فيه مَضْلَحَةٌ أو علينا فيه مَصَرَةُ إلا َيه 
فإذا طَبّنَ هذا الدَّينُ ونْقّدَتْ أخكامُة؛ لم يَبْقَ مَجالُ انرا والخصومات» 
ومن ذلك ما تحن بده الحَديثِ عنه؛ فقذ بيع الإنسان شيثاً من مالو 
وهذا الشيءٌ تعلق به تَوابعٌ ومَكْمُلاتٌ ومَرافِقٌ» أو و يكود له تَماءٌ متصل أو 
مُنفصل› قيقع اختلاف بين المَتبايعَيْنٍ : أنهما تسق هذه ولأجل 
ا الاختلاف؛ عَقَدَ الفقهاءُ ته ص له باباً في الفِمٌهِ 
الإسلامئّ سوه : : «بابٌ بيع | الأضول والثّمارا» ا فيه ذلك . 


* فإذا باع داراً؛ شَّمَلَ البيعٌ بناءها وَسَمْمَها؛ لأن ذلك كُلَّهُ داخِلٌ في 
مُسمّى الدار» وشَّمَلَ أيضاً ما يَتَصِلُ بها مما هو من مَصْلَحَتِها؛ كالأبواب 
القتصركة» والكلاكي :والأفوف E‏ الاليات الثر ب نيها : 
كاكًافعات» والأَدَواتِ الكهَربائِيّة٠‏ والقناويل المُعلّفَةِ للإِضَاءَةٍء وحَرَّاناتِ 
المياهِ المَذْفونَةٍ في الأرض» أو المحْبَتَةِ فوفٌ السطح. والأنابيب المَمَدَدَةٍ 
لتوزيع الماءء وأدواتٍ التكييف المثبنَة في اکا ت ا0ا او تسین 
اا الب أيضاً ما في الدارٍ من أشجار وزراعةء وما أقيمَ فيها 
من مِظلَاتٍء ويَشْمَلُ البيعٌ أيضاً ما في باطن أرض الدارٍ من مَعْدِنٍ جامِدٍ. 


أما ما كان مُودَعاً في الدارٍ وما هو منفصل عَنْهَا ؛ فلا يَشْمَلّهُ الي ؛ 


كتاب اليوع أحكام بيع الأصول 


كالأخشاب» والجبال» والأواني» والفرش المُنفصِلَةَء وما دَُفِنَ في أَرْضِها 
للحفظء كالحبجارة والكنوز وغيرها ؛ فكل هذه الأشياء لا يَشْمَلْها ابيع ؛ 
لأنها مُنمَصِلَةَ عن الدار؛ فلا تدخل ذ فى تاها لها ا 
بِمَصْلَحَتها ؛ کالمَفاټیح؛ فإنه يَتبَعْهاء ولو كان مُنمٌصلاً عنها . 

* وإذا باعَ أرضاً؛ شَمَلَ البيعُ كل ما هو مُتّصلٌ بها مما يَستمِرٌ بَقاؤه 
فيها ؛ كالغراس » والبناء . 

* وكذا لو باع بُسْتاناً؛ شَمَلَ البيعٌ أرضَّهء وشّجَرَهُ وحِيطانّة» وما فيه من 
منازل» ولوب أرضاً فيها رَرْعٌ لا يُحصَّدُ إلا مر كالبرٌ والشعير؛ فهو للبائع› 
ولا شيل العقدة وإن كان في الأرض المَبيعَة ززع يُجَرُ مراراً؛ كالقِتٌ» أو 
لق مارا » كالفتاء والبادنجانة فإن أصوله تكون لئ الأرفي؛ عا 
للأرض» وأما ووو الاو 


* وكل ما ذُكِرَ من هذا التفصيل فيما يبع البائ يتب المشتّري 
عند بيع | الأصولٍ إذا لم يُوجَدٌ شَرْط بيتهماء أما إذا وَجِدَّ ل 
الأشياء بأحَدِهِما دون الآخَر؛ وَجَبَ العَمَل به؛ لِقَوْلِهِ 4: «المُسْلِمونَ على 
شروطهة)”''. 

وساي جد مره للبائع ؛ لقولٍ النبي کل ' 

عي وَبر؛ قَتَمرٌتَها للذي باعَها؛ إلا أن ا 
متفقٌ علد ويا .يالا ا ومثل النخل في هذا الحم شر الوت 
والتوتِ والرّمانء إذا بيع بعدَ ظهور ثمَرو؛ كان ثمره للبائِع» وما قبل التأبير 
في النخل والظهورٍ في الب ونحوه يَكون للمُشْكري؛ لِمَفْهوم الحَدِيثِ 
الشريف في النخل» وقياس غيره عليه. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳٥۹۲٤(‏ وحسنه ابن الملقن وابن حجر. 
(۲( رواه البخاري (۷۹؟)»› ومسلم .)١168*(‏ 


* ومن هذا تَفْهَمُ كمال هذه الشَّرِيعَةٍ الإِسْلامِيّة وحَلّهَا لمَشاكلٍ 
الناس» وأنها تُغطي کل ذي حى حَمَّهُ من غير ظُلّْم ولا إضرار بِالآحَرِينَ؛ 
فما من مُشْكِلَةٍ إلا رَوَضَعْتُ لها حَّا كافِياًء مُشْتَمِلاً على المَضْلَحَةٍ 
والحِكْمَةٍء تشريمٌ من حَكيم حَميدٍء يَعلَمُ مَصالِحَ عِبادِِء وما يَضْرَّهم في 
كل زمانٍ ومكان. ْ 

وصدق الله العظيمٌ حيتٌ يقولٍ: يبا لبن ءامنا يعوا الله ايعو 


KI‏ مل مم و - oll‏ 4 هم بوط و2 42 شر ب رودم مي 
الرسول وول الاي هنل فلن نعم في سىء فردوه إل الله والرسولٍ إن کم تَؤْصُونَ الله 


واوو الْآحرٍ كلك حير وَلَحْسَنٌ تأوِيلا 4069 [النساء]؛ فلا يَحُْسِمٌ النزاعَ بين 
الناس ويُحَقّقُ المَصالِحَ وَيُقْيِعٌ النفوسَ المُوْمِبَة؛ إلا حُكُمُ الله ورسولهء أما 
أنْظمَةٌ البَضَّر؛ فهئ قاصِرَةٌ قُصورَ البَشَّرءِ وتَدْخُلُها الأهواءٌ والنّرّعاتُ؛ گما 


رھ« 4 


قال الله تعالى: ولو اثبع الح أهواءهم لفسدتِ لسوت والذرض ومر 
هرك »* [المؤمنون: ١۷]؛‏ فتبًا وبُعْداً وسُخقاً لِعُقولٍ تَسْتَبْدِلُ 
ورَسولِه بِقَوانِينٍ البَسَرِء «أفحگم لهي بون ومن خسن ين أله حَكنَا لور 
ونون © [المائدة]. 
تَسألُ الله أن يَنْصرَ دِينّهُ» ويُعْلِي کلمَتَه» ويخمي المُسْلِمِينَ من كَيْدٍ 
أَغْدائِهِمْ؛ إنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ. 
O O‏ ذا 


* المراد الثّمارٍ ما على التخيلٍ وغيرها من الثمار المقصودَة للأكل. 

* إذا بيعت هذه الثّمارٍ دُونَ أصولها؛ فإنه لا يَصِحّ ذلك قبل بُدُوٌ 
صَلاحِها؛ لأن النبىّ ية انهى عن بع الما قبل بدو صَلاحِها ؛ نهى البائِعَ 
والمبتاع»» متفقٌ عليه فنهى إل البائ عن بيع الثّمرّةِ قبل بدو صلاجها؛ 
للد يتأكل المالَ بالباطل» ونهى المَشْتَرِيَ؛ لأنه يُعِينُ على أكُلٍ المال 
بالباطل» وفي «الصَّحيحَيْنٍ) : دان النِيّ يل نهى عن بنع الشمار حتى رمو 
قِيل: وما رَهُوُها؟ قالَ: ١تَحْمارٌ‏ أو تَصْفَارٌ)0 . 


والنهِيُ في الحَديتيْنٍ يفضي قسادَ المبيع وعَدّمَ صِحَيه 
* وكذا لا َجُوز بيع الزّرِع قبل اشنداد حَبّه؛ لِمَا رَوى م" مُسْلِمْ عن ابن 
عُمر: "أن رسول الله يل نهى عن بيع النخل حتى يَرْهُوَ» دعن بيع السثلٍ حنى 
يض واد العاهّة؛ نه البائِع وَالْمُشْتري»7©؛ فدل هذا الحديثٌ على مَنْع 
بع الرَرع حتى يبدو صلاحه» بدو صلا حه أن يض وبشتد دوا العاهَة . 
#ولحعد اي e e‏ 


قبل اشْتِدادٍ حَبّهِ؛ لأنه في تلك القَيْرَةِ مُعَرَضٌ للآفاتِ غالباً» مُعَرّضٌ للف ؛ 
كما بَرّنَ ذلك الننبي يكل بقولِه: «أرأيت إن مَنَعَ الله الثَمَرَة؛ بم يأخذ أَحَدُكُم 


مال اغ وقال فی اليل (حتی سض ويَأمَنَ الاه ¢ وَالْعَاهَة 


ت 


010( رواه البخاري (۲۱۹€)› ومسلم .)١1675(‏ 
(۲) انظر: البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم (1665). 
)۳( رواه مسلم (ه*167١).‏ 


اكام بخ الثمار Hî‏ كتاب اليبو 
هي الآَقَة التي ده فَيفْسدٌ وفى ذلك E‏ بالناس. 0 الهم 
ع للتراع الذي قد لضي إلى القداة والبعْضاءٍ. 

# ومِنْ هنا ندرك خحرّمَةَ مال المسلم؛ فَقَدْ قال ل: «أرأيتَ إن 
مَنَعَ الله الثمّرَة؛ بم E‏ أحَذْكُم مال أخيه؟“'؛ ففي هذا تَنبِيةٌ ورَّجْرٌ 
للذين يَحْتَالُونَ على الناس لافتياص أُمْوالِهِمْ بِضَنَّى الحِيّل؛ كما أنَّ في 
الحديث حا للمُسْلِمٍ على حِفْظٍ ماله وعَدَم إِضاعَيَه؛ حيثُ نهى النبيُ يله 
المُشتريّ أن يَشْتَرِيَ الثمَرَةَ قبل بدو صلاجها وعَلْبَةٍ السَّلامَةٍ عليها؛ لأنها لو 


NEE Gh 


كما نَفهمُ من الحديث الشَّرِيفٍ تعليقٌ الحُكُم بالعَالِبِ؛ لأن الغالِبَ 
على الثمرة قبل بُدُوٌ صلاجها التَّلَفْ؛ فلا يَجورٌ بيعهاء والغالِبٌ عليها بعدَ 
ُد صلاجها السَّلامَةُ؛ فيَجورٌ بَِعُها . 

ع 3 2 ا e‏ ا 2 
ويعرّضّه للضياع ولو عن طريقٍ المعاوّضة غير المامونة العاقبة. 


- 


- 


* وحَيتٌ عَلِمْنَا مما سَبَقّ أنه لا يجوز بَيِعٌ الثمرَةٍ قبل بُدُوٌ صلاجها؛ 
فإنما يَعنى ذلك إذا بِيعَتٌ مُنفردَةٌ عن أصولها بشرط البّقاءء أما إذا كانت 
تابعَة لأصولها أو بغير شَرْطِ البقاء؛ فإن ذلك يجوز وذلك في ثلاثِ صُوَرٍ 


ور را2 


ذَكْرّها الفُقَّهاءُ رَجِمَهُم الله : 


الصُورةٌ الأولى: إذا بيع الكَّمَرُ قبل بُدُوٌّ صَلاجِه بأصولِه؛ بأن يَبِيعَ 
الغّمَرّ مع الشَّجَرء فَيَصِمَّ ذلكء وِيَدْخُلَ الّمَرُ تبعأء وكذا إذا باع الرَّرْعَ 
الأخضرٌ مع أرْضه؛ جار ذلك» ودَّحَلٌ الزرع الأخض عا 


.)١1065( رواه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم‎ )١( 


كتاب اليبوع Hî‏ أحكام بيع الثمار 


الصورة الثانيةٌ: إذا ب بيع الثّمَرُ قبل بُدُوٌ صَلاحِهِ أو الرَرْعَ الأخضرٌ 

لِكِ الأصل ؛ أى : مالك ا أو مالك الأرض؛ جار ذلك أيضاً ؛ - 
إذا 0 لمالك الأضل؛ فقد حَصَلَ التسليمٌ للمُشْئّري على الكمالٍ ليلكه 
الأصلّ والقرارّ» قَصَحّ البيمُ؛ على خلافي في هذه الصُورة؛ لأنّ بعض 
العُلماءٍ يَرى أن هذه الصُورَةٌ تدحُل في عُموم النهي عن بيع الثمرٍ قبل بدو 
صلاحه . 


الصورة الثالثةٌ: بَيْعُ الشمر قبل بُدُوٌ صَلاحِهٍ E‏ 
بشَرْطِ الققطع في الال وكان يُمكِنٌ الانتفاعٌ بهما إذا فطعا؛ لأن المَنْعَ من 
ابيع لوف الف ودوت :الاح وهذا هامون فا قلع في الحَالٍء أما 
إذا لم يَنْتَفِعْ بهما إذا قُطعا؛ فإنه لا يَصِحٌ م بَبْعْهُما؛ لأن ذلك إفسادٌ وإضاعَة 
للمالِء وقد نهى النبئ كله عن إضاعَة المالٍ''" . 

SS Cm 
. وَالبَقَلٍ والقَثاءِ والباذنجان؛ فیجوز بيع لقطته وجِرَّتِهِ الحاضرة والمستقبلة‎ 

قالّ شيخ الإسلام ابن تيمية 0 «الصحيحٌ أن هذه لم تَدْحْلُ في 

نهي الي اء بل يَصِح العَقُدُ على اللقطة المَؤْجِودَةِ واللقطة المَعْدومَةٍ إلى 
أن َيْبَسَ المِقَْاةُ؛ لأن الحاجَة داعِيَةٌ إلى ذلك فيّجورُ بَيْعُ المَمَاثِي دونَ 
58 
وقالَ العلّامَةُ ابن القَيّم 815" : «وإنما نَّهَى عن بيع الما التي يكن 
ا مها و ٠‏ فلم تذل المَقاڻي في نَهْيها. انتهى . 
û‏ لا لا 


)001( رواه البخاري )€ «(A€‏ ومسلم (609)., 
(؟) «الفتاوى الكبرى» .)٤۷١ /٤(‏ 
)۳( «إعلام الموقعين» .)7١/7(‏ 


و 


* الجَوائِحٌ جَمْعُ جِائِحَةَء وهى | لآَقَةُ التي تُصيبٌ الثُّمارَ فتّهْلِكُهاء 
مَأَخودَةٌ من الججَؤْح وهو الاسْيئْصالٌ. 

* فإذا بِيعَتٍ انمره ا ت تور يميا عد للق 
ا بآفَةٍ سماوية أَتْلَمَئْهاء وَالآقَهُ السماويةٌ هي ما لا صنْحَ للآدّمِيٌ فيها ؛ 
كالريح» والحَرّء والعَطشٍ» والمَطرء والبَرْوء والجَرادِ... ونحو ذلك من 
الآفاتِ القاهِرَةٍ التي تَأتي على الثَّمارٍ كَتُلمُهاء فإذا كات هذه الثّمرَةُ التالِفَةُ 
طحي اج د الصو سني فان المُشْتَرِيَ 
يَرجِعٌ على البائْع؛ ويرد منه الثَّمَنَ الذي دقع له؛ لِحَدِيثِ جا بر ضيه : «أن 
ابي يلي أمرّ بضع التجوائح»» روا شل . 

فدلّ هذا الحديثٌ على أن التَّمرَةَ التَالِمّةَ تكون من ملكِ البايْع» وأنه 
لا يَستحقٌ على المُشتري من تَمَها شيتاء فإن لقث كُلَهاء رَجعَ المُشتري 
بالنمَنِ كلو وإن تلف بَعْضُها؛ رَحِعَ المُشْتَرِي على البائع بما يانه من 
التمَنِ؛ لموم الحَدِيثِ» وسواءٌ كان البيع قبل بدو العام أو بَعْدَهُ؛ ؛ لعُموم 
الحديث» ولقوله يكل: بم اذ مال اع یر ی ود كان 
التالف اشا لا يُنضَبط ؛ 0 يَفوتٌ على المشتري ولا کون عن مشو وله 
البائِع ؛ لأن هذا مما جرت به العَادَةٌ ولا سی جائحة» ولا يُمْكِنُ السحرر 
مه كما لو أكل منه الطيرٌ أو حاط فى الارين ونحو ذلك ولد بعض 
العُلماءِ بما دُونَ الثُلْثْء والأقربُ أنه لا يَتَحَدَّدُ بذلك» بل يُرجَمٌْ فيه إلى 
العُرِّ؛ لأن التحديدٌ يحتاج إلى ديل . 


.)١668( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب اليبوع وضع الجوائح 


ت ر 2 2 2 - 2 ر ا 2 
* وقد عَلْلَ العَلماءٌ رَحِمَهُم الله تَضْمِينَ البائِع جابئحة الثْمَرَةِ؛ بأن 


0007 ا * رف 2 م ثم ودس س ك ۰ و ٠‏ 
قَبْضٌ الثْمَرةِ على رُؤوس الشَجَر بِالتَّحْلِيَةٍ قبض غير تام؛ فهو كما لو لم 


ا 
سرح د ا الع أما E‏ 


00 ن اللي دجم لبا على الأب طا يشماو ا نت و 
إمضاء البيع ومُطالبة المثلف ببَدَلٍ ما الف . 


* وعَلامَة بُو الصلاح في غير التَحْلِ ا العَلامَةٌ التي يُعْرَفُ بها 
صَلاحُ الثَمرَةِ التي عَلّنَ عليها الي ب جَّوارً يها في غير النْخْلٍ ‏ تَحْتلِف 
باختلاف الشَجَر . 

دو الصّلاح في العِنبٍ: أن يمره خلواً؛ قول ني : «تھی النبيئ ككل 
عن بيع العِنّبِ حتى يَسْوَه رَواهُ أحمدٌ ورُواتهُ ثْقاتٌ١١‏ 

a‏ بدو الصلاح في بَقِيَةٍ فة التمان واكم والبطيخ و الرّمَّانِ 
والمشمش والححؤخ بالخزر ونحو ذلك أن دوف النُضْجُ وَيَطيتٌ 'أكلة؛ 
لأنه عليه الصلاهٌ والسَلام (نهى عن بَيْعْ الثّمَرٍ حتى يَطيبَ2» متفقٌ عليه 
وفي لَفْظِ : «حتى يَطِيب أكُله»" . 


ور 


وبدو الصّلاح في نحو قِنَّاءِ أن يؤكل عادة وعلامة بدو الماع في 
الكت انم و فم لأن النبى كل جَعَلَ اشتدادَ الحَبّ غاية لصِحَةٍ 


o 


٠ 
ل لاا‎ 


لا لا لا 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۳۷۱)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد (۲۲۱/۳). وابن حبان 
44۳( والحاكم (۳/۲)» وقال: صحيح على شرط مسلمء والضياء .»)١96٠(‏ 
والترمذي (۱۲۲۸)» وقال: حسن غريب» والبيهقي (0/ 0707 

(۲) رواه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم (1975). 


TT‏ 3 كاب الي 


باب فِيمَا يَتْبَعُ القبيع وما لا يَتْبَعْهُ 


هتاك أشياءٌ تدخل 7 بع المبيع» > قتكون للمُشْئَري؛ ما لم يَسْتَدْنها البائع» 
من ذلك : 

# مَنْ باع عَبْداً أو دابَّة؛ تبع المَبِيعٌ ما على العبدٍ من ثياب العادَةء 
وما على الدَابَةَ من اللُجام وَالمِقُوَدٍ والنّعْل؛ فَيدحُلُ ما ذْكِرَ في مُظلِقٍ اليم ؛ 
ِجَرَيانٍ العَادةٍ به» وما لم تَجرٍ العادةٌ بتَبِعَيّيهِ للمَبيع ولم يكن من حاجَةٍ 
المَبيع ؛ كمال العَبدٍ وما عليه من ثياب الجمالء فهذا لا يُتبعُ المبيع؛ 
لقوله يكلِ: «من باعَ عَبداً وله مالٌ؛ فمالة لبائِعِه؛ إلا أن يَشترط المبتاع». 
رَواهٌ مسلع”''. 

ES‏ مي ال الشتيع ذا . بِيعٌ؛ لأن البيعَ 
إنما يمع م على العَبْدٍء والمال زائدٌ عنه؛ فهو كما لو كان له عَبْدانِ فباعَ 
أحَدَهُماء ولأن العَبِدَ وماله لسَيّدِوء فإذا باع العَبْدَّ؛ بتِيَ المال. 

* فإذا اشتر المال ا دحل ؛ 
لقوله كَل : «إلا أن ر يشترظ المبتاغ»”") 


لا لا لا 


.)١1689*( رواه البخاري (۳۷۹)› ومسلم‎ )١( 


وم ودع 


* السَّلَمٌ أو السَّلَفُ: هو تعجيل الثّمَنْء وتأجيل المُثمَن» ويعرفه 
ا اي 


* وهذا النوعٌ من التعامّل جا ير بالكتاب والستةٍ والإجماع : 
- قال الله تعالى: ایا الت ءَامَنوَا إا َنم بدن إل أجل سى 
اڪ 4 [البقرة: ۲۸۲] . 
قال ابن عباس وا: «أشهَّدٌ أن السَّلّف المَضْمُونَ إلى أجَلٍ مسمّى قد 
حلّه الله في كتابه وأذِنَ فيه). ثم قرا هذه الآية. 
ولا َدِمَ يل المَدِينة وهم يُسَلْفُونَ في الثُّمارٍ اوي 
والثلات؛ قالّ: امن أُسْلّفَ في شيءٍ (وفي لَمُْظ: في ٿمّر)؛ فليشلف فى 
َيِل معلوم وَوَزْنٍ محلو إلى أجَلٍ جرم متفق ل فدلّ هذا الحديثُ 
على وار السَلم بهذه الوط 
- وقد حكى ابن المَنْذِرٍ وغيره إجماعَ العغلماء على جَوازه. 
وحاجَةٌ الناس داعِيةٌ إليه؛ لأن أَحَدَ المتعاقِدين يَرْتَفِقُ بتتغجيل الثمن» 
وَالآخَرَ يَرْتَقِقُ بخص المُنْمَنِ. 
* ويُشترَظ لصِحَةٍ السّلْم شروط تخاصة زائدة على شروط البيع : 


ا 


)00( رواه البخاري )€4( ومسلم .)١"١١8(‏ 


اام السلم كتاب اليبوع 

الشرطٌ الأولٌ: انضباظ صفات السلعة المسلّم فا أن نال يمكن 
ضَبط صفاته يختلفٌ كثيرأًء فَيُفْضي إلى المُنارَّعَةٍ بِينَ الطَرَقَيْنِ؛ فلا يصح 
السّلْمُ فيما تَخْتلِفٌ صِفانَهُ؛ كالبُقولٍء والجُلودء والأواني المُخْتَلِمَة 
والجواهِر . 

الشرطٌ الثاني: ذِكْرٌ جنس المُسْلّم فيه ونَوعِهِ؛ فالجِنْسٌ كالبرٌء والنوع 
كالسّلمونيٌ مثلآ» وهو نوع من البرٌ. ۰ 

الشرط الثالتُ: ذكرٌ قَدْ َذْرٍ المُسْلَم فيه يكيْلٍ أو وَرْنِ أو ذرع؛ لقوله کلا: 

مَنْ اَلَف في شيء؛ يلف في گيل معلوم ووز مَعلوم آل أجَلٍ 
0 متفقٌ عليه" ولأنه إذا جَهِلَ مقدارَ المُسْلْم فيه» تَعَذْرَ الاستيفاءٌ. 

الشرط الرابع : ذِكرٌ أجَلٍ مَعلوم ؛ لقوله كلا : «إلى أجل علوم » 

وقولِه تعالى: 10 ديم يدبن إل أجل شى كاير [البقرة: 187]ء 

فَدَْتِ الآيةٌ الكَريمَةُ والحَديتٌ الشريفٌ على اشتراط التأجيل في السَّلّمء 
وتحديل الأجَل ب بحَد يَعْلَمُهُ الطرَفانِ. ْ 

ارم الخامسيُ : أن يُوجَدَ المُسْلَمُ فيه غالبا في وقتٍ حُلولٍ أَجَلِهِ؛ 
لِيْمْكِنَ تَسليمّه في وَقْتِهِه فإن كان المُسْلْمْ فيه لا يُوجَدُ في وَقتِ الحُلولٍ؛ لم 
يَصِحّ الَا ؛ كما لو أَسْلَّم في رُطب وعِنّب إلى الشتاء . 

الشرطٌ السادسنٌ: أن يَقَبض النَّمنَ تامًا مَعلومَ المِقّدارٍ في 0 
العَمْدِ؛ٍ لقوله يكلكِ: م مَنْ اسلف في شيء؛ فَلْيُسْلِفْ في گيل مَعلوم. . 
الحديث )۽ ؛ أي : لبط . 

قال الإمامٌ الشافعيُ كاله: «لأنه لا يُقَعَ اسم اسلف فيه حتى يُعْطِيَهُ 
ما أَسْلَقَهُ قبل أن يُمَارِقَ مَنْ أَسْلَقَهُء ولأنه إذا لم يَقْبضٍ الثمَنَ في المَجلِس؛ 


e2 مو2‎ 


.١ e2‏ و و 
صار بيع دَيْنٍ بدين ١‏ وهذا لا پجوز). 


000( رواه البخاري (5740), ومسلم .)١15905(‏ 


كتاب اليبوع إجكام الجلم 


ع 


الشرط السابغ : e‏ 
الذَمَّةٍ ة؛ فلا يَصِح السَلَمُ في دارٍ وشَجَرَة؛ لاال فد كلقن 7 
قيفوت المُصودُ ويكونٌ الوفاءً وتسليم السلعة ة المُسْلْم فيها في مكان العَمدٍ 
إن كان يَصلّحُ لذلك» فإن كان لا يَضْلْحْ > كما لو عَقّد عَقّدا في بر أو بَحْرِ؛ فلا 
بُدَّ من ذكرٍ مُكان الوّفاءء وحيثٌ تَراضَيا على مكان التَّسْلِيم؛ جار ذلك» 
وإن اخْتَلّفا؛ رَجِعْنا إلى محل العَقْدِ حي كان يَصلْحُ لذلك كما سبق . 

ارون امكاء الحم o‏ الكلعو تعفر نيوا فيل 
قَبْضها؛ لهي النبيّ كل عن بَيْع العام حتى يَفْيِضَهُ ولا د صح الحوالة 
عليه ؛ لأن الحوالة لا تَصِحٌّ إلا على ين مُسْتَقِرٌ لشم رة للخ : 

ري أخناء الغلي أن إذا تعثرٌ وجو المُسْلِمٍ في وَفْتٍ محلولو؛ 
كما لواش فی نمرت فل تحمل الشَّجَرٌ تلك السّنَة؛ قير رب الم الب 
إلى أن يوج الُم فيه فبطالبٌ , به» أو يَختارٌ الفح ويطالِبٌ برأس ماله؛ 
لأن العَقّدَ إذا زالَ وَجَبّ رَد النَّمَنْء فن كان الثَّمَنٌ تالفاً؛ رَد 1 إليه 
والله أَعْلَم . 

وإباحةٌ هذه المُعامَلَةِ مِنْ يسر هذه الشَّريعَةٍ ة الإسلاميّة وسَماحَتها؛ لأن 
في هذه المُعامَلّةٍ سيرآ على الناس وتحْقيقاً لمَصَالِحهِمْ مع حُلُرها من 
اليا وسائرٍ المَحُذورات؛ فللَهِ الحَمْدُ على تَيْسِيره. 

2 :ا 


* بابٌ في أحكام القَرْضٍ. 
* باب في ام الرَهْنِ. 

* باب في كام الضْمَانِ. 
* باب في كام الكَمَالَة . 
* باب في أحكام الحَوَالَةِ . 
* باب في كام الوَكَالَةِ . 
* باب في أخكام الحَجْر . 


| نیا 
. 
مالل 


باب في أخكام القَرْضِ 


* القَرْضُ لَعَةَ: القَظعُ؛ لأن المُفْرِضَ يَقْطَعْ شَيْعاً من ماله يُعْطِيهٍ 
للمُقترضٍ» وتَعريفُهُ شَرْعاً: أنه دَفْعُ مال لِمَنْ يََقِعُ به ويرد بَدَلَهُ. 

وهو من باب الإزفاق» وقد سَمَاهُ النبئٌ كل مَنِيحَة”'"؛ ؛ لأنه يَنتَفِعٌ به 
المقترض » ثم يُعيدٌه إلى المقرض ر 

* والإقراضٌ مُستَحبٌء وفيه أَجرٌ عظيمٌ؛ قال يلِ: «ما مِنْ مُسْلِم 


- 
. 


يُقرض مُسلماً فَرْضاً مَرَتَيْنِ ؛ إلا كان كَصَدَقَةٍ مرةً؛. رَواه 00 وفل 
قِيل: إن القَرْضَ أفضل من الصَّدَقَة لأنه لا يَقترضٌ إلا مُحتاج» وفي 
ا e‏ امن نمس عن مُسلم كُرْيَة من كُرَبٍ الدّنيا؛ مَس الله عنه 


0 ِ 


كُربة من كُرَبِ و 


فالمَرّضٌ فل معروفي». وفيه تفريج اللضائقة ثمه عن المسلم» و 
لحاحته . 


٠ 2‏ سس 


وليس الاقْتِراضٌ من المَسْألَة المكروهَة؛ فقد اقترضي النبئ بلا . 
* ویشترط SE‏ ايكون N ES‏ 
جوز ا لوَلِيّ اليتيم مثلاً أن يُقرضَ من مال اليتيمء ول ا 


)غ0( انظر: مسلم .)٠١7(‏ والبخاري (55179؟). 
(۲( رواه ابن ماجه لخر وغيره. 
(۳) رواه مسلم (5199). 


أحكام الترض کناب الیوع 


المالٍ المَدْفوع في القَرْضٍ» ومَعرِكَةٌ صِفَتَه صفيه؛ ليتمكنّ من رَد بَدَلِهِ إلى صاحبه ؛ 
فالقَرض ا يَضْبِحُ ديناً في ذِمّةِ المُقْتَرضٍ» يجب عليه رده | إلى صاجبه عندما 
يتَمَكُنُ من ذلك ؛ من غير تأخير. 
ea‏ يَشترط على المُقترض زيادة في القَزْضٍ؛ 

فقد أَجَمَعَ العلماءٌ على أنه إذا كل عله ريات فاتحڏها؛ فهو رباً؛ فما تَفعَلهُ 
لبوك اليم من الإقراض بالقَايِدَّة رباً صَريحٌ» سواء كانّ قَرْضاً استهلاكيًا أ 
إنمائيًا كما يُسَمُونَهُ؛ فلا يَجُورُ للمُفْرضٍ سواءٌ كان بَنْكا أو فُردا أو شركة ا 
يأل زيادة في القَرْض مُشْتَرَطة باي اسم سَمّى هذه الزيادة 4 وسوا ف 
هذه الزيادةٌ رِبْحاً أو فائِدَةٌ أو مَدِيَة أو سکن دار أو رُكوبَ سَيارةء ما دامَ أن 
هذه الزيادةً أو هذه الهَدِيّة أو هذه المَنْمَعَةَ جاءث عن طريقي المُسْارَطَةَ. 

وفي الحَديثِ: "كل قَرضٍ جر تَفْعاً؛ فهو ربا“ » وفي الحَديثِ عن 
أنس مرفوعاً: «إذا أَفُرَضَ اگم ا أن عله ملي 
الدَاة؛ فلا يَرَكَبّهاء ولا يَفْبَلْه ؛ إلا أن يكون جَرَى بيئه وبيته قبل ذلك»» 
روه ابن ماه وله شواهد رة 

a,‏ له ؛ أنه قالَ: «إذا كان لك على 
رَجَلٍ حقٌء ل فأمدى إليك حمل بن ؛ ؛ فلا ا فإنه ربا“ وهذا له حم 
الرّفْع ؛ فلا يَجورُ لمُفْرِضٍ قول هَدِيّةٍ ولا ا من امرض 
إذا كان هذا يسبب المَرْض ؛ للنهي عن ذلك» ولأن القَرْضَ إنما هو عَقد 
إرفاق بالمُختاج»› وَقَرْبَةَ إلى الله؛ فإذا شَرَط فيه الزيادة أو تَحَرَّاها وقَصَدَّها 
وتطلّع إليها؛ فقد أخرَّجٌ القَرْضَ عن مَوصُوعِهِ الذي هو التقربُ إلى الله 


و 0 


بذع حاجةٍ المَقْتَرضٍ إلى الربح من المُقترض؟ فلا يَصيرٌ قَرْضاً. 


0 


و 
3 


_ ٤۳۷( والحارث في «مسنده»‎ »)۴٠١( وصوب وقفه‎ »)۳٤۹/٥( رواه البيهقي‎ )١( 
الزوائد).‎ 

(۲) رواه ابن ماجه (7477), والبيهقي (5/ .)۳٠١‏ 

(۳) رواه البخاري .)۳۸۱٤(‏ 


كتاب اليبوع أحكام القرض 


َيَجِبُ على المُسلم أن ينب لذلك ويَحْذَّرَ منه ويُخِْصٌ النيّةَ في 
الْقَرضٍ وفي يره من الأعمالٍ الصَّالِحَةَ؛ فإن القرض ليس القصدُ منه الثماء 
الحسَيّ: > وإنما القََضْدُ منه النّماءٌ المعنوي» وهو التقرّبٌ إلى الله ؛ بذفع 
حاجَةٍ المُختاج» ا رأس المالء فإذا كان هذا هو القَضصْدُ في 
القَرْضٍ؛ فإن الله ينل في المالٍ البَرَكَةَ والتمَاءَ الطَيّتَ. 


* هذا؛ ويتْبَغي ان يُعلَم أن الزيادة الممنوع أخذها في القَرْضٍ هي 
الزيَادة المُشْدرَطةٌ ؛ كان يقرل: ارخف كذا وكذا بِشَرْطِ أن ترد علي الال 
بزيادة كذا وَكذاء 3 7 تک دارك أو ذُكَانَكء أو تَهْدِي إلى كذا وكذاء 
أو لا يكونّ مُناكَ شَرْظ ملفوظ به» ولكن هناك قَصْدٌ للزيادة وتَظَلّمٌ إليها؛ 
فهذا هو المَمْنوعَ ا عنه . 

أما لودل المقترض ا من ذاتِ نَفْسِهء وا منه» يدون 

شتراط من المفَرض» أو طلم وقَضْدِ؛ فلا ماع من أخل الزيادةٍ حِِنَئلٍ ؛ 
ل ولأن النبيّ ية اسْتَسْلَف بكراً قَرَدّ خيراً 
ها بوقال > وح ؟ كع E‏ ضا وهذا من مَکارم الأخلاق» 
المَحَمْودة عرفا او ولا يدل في القَرْضٍ الذي يَجر نَفْعاً؛ لأنه لم 
يَكْنْ مَشْروطاً في القَرْضٍ من المُقَرضٍ ولا مُتواطأ عليه» وإنما ذلك تبرع 
ا 

وكذلك إذا بَدَلَ المُفْتَرضُ للمقرض تَفْعاً مُغْتاداً بيتهما قبل القَرْض؛ 
بان كان من عادَةٍ المُفْتَرضٍ بذل هذا التي ولم يكن الدافِعٌ إليه ا 
القرض؛ فلا مانِعٌ من قَبولِهِ؛ لانتفاء المَحْذُورٍ. 


.)۱۰۱( ومسلم‎ AED) رواه البخاري‎ )١( 


أحكام القرض كتاب اليبوع 


وَرَدُوِ إلى صاجبه؛ من غير مُماطَلَةٍ ولا تأخير؛ حيئما يقدرٌ على الوفاء؛ 
لقولٍ الله تعالى: حل جر الإخسن إلا الإحسن 469 [الرحمن]. 

* وبعض الناس يتَسامَلٌ في الحُقوقٍ عام وفي شان الذيونِ خاصّة 
وهذة خضل ية جَعَلْتْ كثيراً من الناس يُحْجِمُونَ عن بَذْلٍ المّروضٍ 
والتوسِعَةٍ على المَحْتاجِينَ» مما قد يلجئ المحتاجٌ إلى الذهاب إلى بنوك 
الرّبا والتعامّل معها بما حَرّمَ اللهُ؛ لأنه لا يَجد من يُفْرِضْهُ َرْضاً حَسَناًء 
والمُفْرضٌ لا يَجِدُ من يُسَدَّدُ له كَرْضَهُ تسديداً حَسّناًء حتى ضاعً المَعروفُ 
بي الاين 

a‏ لا ذا 


بابٌ فى أخكام الرَهُن 


3 


¥ الرَهْنٌ لَعَةَ یراد به الثبوتُ والدّوامٌ؛ يُقالُ: ماءٌ راهِنّ؛ أي : راكد. 
وَالرَّهَنٌ E‏ :كه تو و و إرامن بها" 


ه ©» 
(n‏ 
لاسب 


# والرهق جائرٌ بالكتاب والسنْةٍ والإجماع. 


قال تعالى: وین کر عل سَمَرِ وم دوا کا فرعن مَفَبوضَة 4 
[البقرة: ۲۸۳]. 


سردا 
- وقد توفي النبيئ كك ودرعه مرهونة : 


- وأجْمَعَ العُلماءُ على جَوازٍِ الرَّمْنِ في السَّمَرِء والجمهوز اجازوة 
أيضاً في الحَضَرٍ . 
# والحكمة في مشروعته > جفظ الاموا والسَّلامةٌ من الضياع . 
وقد أَمَرَ الله بتو ثيتي الدَيْنِ بالكتاب ؛ قال تعالى: يابا الت کک 


E 5 


إا دانم بن إل و ...4# [البقرة : ۲] إلى قو 
تعالى: #وإن کسر عل سَمَرٍ وَل کیا كيبا فرهان + تنوه [البقرة: ۲۸۳]. 
وهذه من رَحْمَةٍ الله بعبادِو» حيثٌ يُرْشِدُهُم إلى ما فيه حَيرْهُم. 
* ويشترّط لِصِحّةٍ الرَّمْنٍ مَعرفةٌ قَذْرِهِ وجِنْسِهٍ وصِفَيِهِء وأن يَكون 
الراهِنُ جائِرٌ اصرف مالكاً للمَرْهونٍء أو مَأذوناً له فيه. 


10( رواه البخاري ,)5١95(‏ ومسلم 7090 1). 


أحكام الرهن كتاب اليبوع 
* ويَجوڙ للإنسانٍ أن يَرْهنَ مال نَفْسِهِ على دَيْنِ غَيْرهِ. 
ويُشترط في العَيْنِ المَرْهوئَةٍ أن تكونَ مما يَصِح بَبِعه؛ لِيتَمَكَنَ من 
eT‏ 
* ويَصِحٌ اشتراظ الرّهِنِ في صُلْبِ العَقْدَ وي يَصِح بَعدَ العقّدِ؛ لقوله 
تعالى: وین کشر عل سَمَرٍ ولم دوا كيبا فرعن َة [البقرة: ۲۸۳]؛ 
فيل الله سَيحَانه بَدَلاً من الكتابة والكتابة إنما كرون بعد وجوب الحى: 


* والرهنٌ يَلْرَمُ من جانِب الراهن فَقَظ؛ لأن الحَظ فيه لِعَيْروِء فَلزِمَ 
من جَهَيِهِء ولا يَلرّمُ من جاب المُرْتهن؛ فله فَسْحُهُهِ لأن الحَظ فيه له 


ها مير 


وحله. 


* ويَجورٌ أن يَرهنَ نَصيبَهُ من عَيْنِ مُسْتَركَة بيته وبينَ غيرو؛ لآنه جوز 
بيع نصيبه عند ځلول الدّين» ويُوفي منه الدَيْنَ . 

ووز رهن المبيع على ثُمَنه؛ لأن همه دَيْنْ في الذمَةء والمَبِيعٌ ِلك 
للمشترق : فَجَارٌ رهنه به. فإذا اشتَرى دارا أو سيّارة مثلاً بِثَمَنِ مُوَجَلٍ أو 
حالٌ لم يُقْبَض؛ فله رَهْئُها حتى يُسدّدَ له الثّمَنّ. 

* ولا ينقُذُ تصرّفٌ أحَدٍ الطْرَفَيْن المُرتَهن أو الراهن في العَيْن 
المَرْهونَة إلا بإذنٍ الطَرَفٍ الآحر؛ لأنه إذا تَصَرََفَ فيه بغير إِذُنْهِ؛ فوت عليه 
حَقَهُ ؛ لآن تضرف الراهنٍ يُبِطِلُ حَقَّ المُرْتَهِنِ في التوثيق» وتَصَرّفَ المُرنَهِنِ 
دن ف إا >ه 
تصرف في يلك غيره. 

* وأما الانتفاع بِالدَهْن؛ فُحَسبَّما يَتَفِقان عليه: فإن اتَّفَمَا على تأجيره 
أو غيره؛ جارّء وإن لم يَتَِقا؛ بَقِيَ مُعطلاً حتى يُقَكَ الرَهن. 

ويْمَكْنُ الراهِنُ من عَمَلٍ ما فيه إصلاحٌ للرَّمْنٍ ؛ كَسَفيٍ الشّجَرِء 
وة ومداواته ؛ لن ذلك مَصْلْحَةٌ للرهن. 


كتانب لی أحكام الرهن 


* ونَّماعءٌ الرّهِنٍ المُنَصِلٍ كالسَمَنٍ عله الصَّنْعَةِء ونَماؤُه المُنمَصِل 
كالوَلّدٍ والثَّمَرِةِ والصُوفٍ وكسْبه: مُلْحَنٌ به» يُكون رَهْناً معه» ويُباعٌ مَعَهُ 
لِوَفاءِ الدَيْنَء وكذا سائرٌ غَلاته؛ لأنها تابعةٌ له» وكذا لو جني عليه؛ فاش 
الجناية يُلِحَقُ بالرَهْنٍ؛ لأنه بَدَلُ جُرْءِ منه. 


* ومُؤْنَةُ الرمُن من طَعاِهٍ وعَلّفٍ الدَّوابٌ وعمارَتِهِ وغير ذلك على 
الراهن؛ لحديث سعيد بن المُسيْبِ عن أبي هُريرةً: أن الي يكل قال: «لا 
علي الرهنٌ من صاحبه الذي رَهَنَهُ ؟ له عَنْمُة وعليه غَر مُه رَواه 0 
والدارقطنئ» وقالَ: «إسناده حَسَنٌّ 0 “» ولأن الرهنّ مِلْكُ الراهن؛ 
فكان عليه نفَمَنّه» وعلى الراهن ايض ا المَحْرَنِ الذي يُودَعَ فيه ا 
المرفون وا بر اة لأن ذلا يدل ضمّن الإنفاقٍ عليه وكذا اة 


رغي المَاشِية شِيَةٍ المَرْهونَةٍ . 


* وإن تلفت عض ارهن وقي بعضه؛ فالبَاتِي رَهْنّ ييججميع الدَيْنٍ؛ 
لأن الد ِن كله مُتَعلَق بجَميع أجزاء الرَهنِء فإذا تلف البعض؛ بقي البعض 
الآخرٌ رَهْناً بيجميع الدَيْنِ . 

#.وإن وفى بعض. الدین؛ لم يَنْقَكفّ شيءٌ من الرّهن حتى يسدده كله 

* وإذا عل لدی الذي به رَهنٌ وَجَبٌ على المَدِينٍِ تسَدندة ه كالدَيْنِ الذي 
لا رَهْنَ به؛ لأن هذا مُقْتَضَى العَقْدٍ بيتهماء قال الله تعالى: قلود الى تين 
أمندتة وَلِْمّق آله ركم [البقرة: ۳ ولا يبل ينه سيا [البقرة: ۲۸۲]» فإن 
امْتَنَمَ من من الوّفاء؛ صارّ مُماطِلاً» وحينئلٍ 8 الحاكم على وفاء الدينء فإن 


ر سس اظ ررر 


امَْنَعَ؛ حَبْسَهُ وَعَزَّرَهُ حتى يُوَفْيَ ما عليه من الدَّينِ من عنده. أو يَبِيعَ الرّهنّ 


.)۱٤۸/۱( والدارقطني (8/ 7 ۳۳)ء والشافعي‎ .)۲٤٤١( رواه ابن ماجه‎ )١( 


اد کناب اليوع 


ويُسددٌ من قم قِيمَتِء فإن امْتَنِمَ ؛ فن الحَاكِم يُبِيعُ ارهن ووفي الذّينَ من َڍو؛ 
اعد زعت على ار فقامٌ الحاكم مَقامَهُ عندّ امْتَناعهِء ولأن الرَّهْنَّ 

و ئقة َيقَةٌ للدَيْنِ لياع عند حُلولو وإن فَضْلَ من تَمَنْهِ شيءٌ من الدّين؛ فهو 
لِمَالِكهِ يرد عليه ؛ امال وإن بَقِىَ من الدّين شيءَ لم يُعَطهِ ثْمَنُ الرّهن؛ 


فهو في ذْمّةٍ الراهن» يجب عليه تسديده 


* ومِنْ أخكام الرّهن أنه إذا كانَ حَيّواناً يَحتَاحُ إلى تَمَقَوَ وكانَ في 
قَيْضَةٍ المُرتهن؛ فإن الشارعَ الحَكِيمَ رَخَصٌ له أن يَرْكْبَهُ ويُنْفِقَ عليه إن كان 
يلح للركوب» ويَحْلِبَهُ ويُنْفِقَ عليه إن كان يَصْلحُ للحَلْبِء قال النبئ ككل : 


تيه وى سبو 


«الظهْرُ يركت بِتَمَقَتَهِ إذا كان رونا ولَبَنُّ الذر يشرت بِتَفَْقَتِهِ إذا كان 


مَرُهوناً» وعلى الذي يرگب ويشربُ النَمَقَةَهء رَوَاهُ البخاريٌ"''؛ أيْ: وَيَجِبٌ 
على الذي كت الظهر فرت ا التَمَقَهَ فى مُقَابَلَةٍ انفاعو وما زا عمًا 


226 


يقابل النفقَة من المنتفعينَ يكون لما لِكه 


قال الإمامٌ ابن اليم ينو" فول الحديث وق اغد التريقة وأطيولها 
على أن الحَيوانَ المزهود مُحْتَرَمُ في نَفْسِهِ لح الله تعالى» وِلِلْمالِكِ فيه 
حَن الملكِء وللمُرْتَهِن حن الوَثيقق فإذا كان بيو فلم يَرْكَبهُ ولم يَسْليهُ؛ 
ذَهَبَ تَفْعْهُ باطلاً» فكان مُقْتَضَى العَدلٍ والقياس ومَصلَحة الراهن والمُرتَهِنٍ 
والحَيوانٍ أن يَستَوفِيَ في المُرتَهِنُ مَنْفَعَةَ الرُكوب والحَلْبٍ ويُعَرّضَ عنهما 
التق فإذا اشتوقى المُريَهنُ معت وعَوْض عنها ةه كان في هذا جَنْمٌ 
بِينَ المَصْلَّحَتَيْنِ وبِينَ الحَقَيْنِ'. انتهى 
قال بعض الفقهاء رَحِمَهُمُ اللهُ: الرّهنُ قِسْمانٍ: ما يَحْتاجٌ إلى مُؤْنَقٍ 
وما لا يتاج إلى مؤنة 


- 
مَنفعكة 0 


(۱) رواه البخاري (0۲). 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)٤١/۲(‏ 


كتاب اليبوع أحكام الرهن 

وما يَحتاح إلى مؤنة E‏ وان مركت ا تَقَدّم EE‏ 
IY‏ مَرْكُوبٍ ولا مَحُلُوبٍ؛ كالعَبْدٍ والأَمَةِ؛ٍ فهذا النوعٌ لا يجوز 
للمرتَهنِ أن ينتَفِعَ 


به إلا بِإِدْنِ مالک 3 أَذْنَ له مالكه أن يُنْفِقَ عليه 
اد جار ؛ لأنه نَوْعَ مُعاوّدَ 


ينع 

والقِسم الثانى : ما لا يحتاجح إلى م مُؤْنَةٍ ؛ كالدّارٍ و ونخووء وهذا 
النوع لا يجوز للمرتهن e‏ إلا بان الرَّامِنٍ أيضاً؛ إلا إذا كان 
الرّهْنُ بِدَيْنِ قَرْضٍ؛ فلا يَجورُ للمُفْرضٍ أن يَنْتَفِعَ به كما سَبَقَ؛ لِكَلّا یکونً 
مَرْضَا جر تقعا 8 فيكون سن الدنا. 


Û‏ لا لا 


وف الو قات ال عة لون الضهان :وهو ماخوذ من 
0 لأن ذمة الصَامِن صارّثُ في ضِمْن ذِمَة المَضْمونِ عنه» وقِيل: 
من التََضَمْنِ ؛ لأن ئ الضامِن يكَضَئّنُ الحَيّ المَضمون» وقيل : 
ن الق تين بياب لاف لد قن الحق فقث 
e‏ 


مَضمون عنه» والتزامٌ ما N‏ كأن بتو ل يت فلاناً؛ و 

* والصمان جاوز بالكتاب والستَةٍ والإجماع: 

- قال تعالى: #وَلِمَن جاء ہے حمل بعر وأنأ پو رَعَيمٌ€ [يوسف: ۷۲]؛ 
أي : ضامِنٌ . 

- ورّوى الإمامُ الترمذيٌ مرفوعاً: الرّعيمُ غارِمٌ”' ؛ أيْ: ضامِنٌ . 

- وقد أَجْمَمَ العُلماءُ على جَوازٍ الضَّمانٍ في الجْمْلَةِ. 

والمَصْلَّحَةٌ تَفَْضِي ذلك» بل قد تَدْعو الحَاجَةٌ والضَّرورَةٌ إليه» وهو 
من التعاونٍ على البرٌ والتّقرى» ومِنْ قَضاءِ حاجَةٍ المُسلِم» وتَنْفِيس كَرَبِته 

* وَيُشْتَرَظ لِصِحَتِهِ أن يَكونّ الضَّامِنٌ جائرٌ التَّصَرَّفِ؛ لأنه تحمل 


0010 رواه الترمذي (۲۱۲۰). وقال: حسن صحيح› وأحمد .)١17/60(‏ وأبو داود 
(676”)., وابن ماجه .)١105(‏ قال الذهبي في «السير» (۸/ ۳۲۳): إسناده قوي . 


كتاب اليبوع أحكام الضمان 


مالِ؛ فلا يَصِحّ من صَغيرٍ ولا سَفيوٍ مَحْجِورٍ عليه» ويُشْتَرَظ رضاهُ أيضاًء 
فإن أَكْرة على الضَّمانِ؛ لم يَصِحّ؛ لأن الضمان تَبَرُعٌّ بالتِرّام الحَقٌء فَامَيرَ 
له الرّضى كالتبرُع بالأمْوالٍ. ۰ 

* والضّمانٌ عَفْدُ إرفاتي يُقصَدُ به َفْعُ المَضمون وإعائَتهُ؛ فلا يَجورُ 
أذ العِرّض عليه ولأن أخْدّ العِرّضٍ على الصّمانٍ يَكونُ كالمَرْضٍ الذي 
جر نَفْعاً؛ فالضّامنٌ يَلرَمُهُ أداء الدّين عن المَضْمونٍ عند مُطَالبَته بذلك» فإذا 
داه للمَضْمِونِ له؛ فإنه سَيَسْتَرِدُهُ من المَضْمونِ عنه على صِفَةٍ المَرْضِء 
فيكون قَرْضاً جَرّ تَفْعاً» فيَجبُ الابتِعادُ عن مِْل هذاء وأن يكونّ الصَّمان 
مَقُصوداً به التعاونٌ والإرفاقٌ» لا الاستغلال وإرهاق المُختاج. 

* ويّصِحٌ الصمان بِلَمْظ : أنا ضَمِينٌء أو: أنا قبيل» أو آنا -حيين» 
أو: أنا زَعيم› وبِلَفْظٍ : تَحَمَلْتُ دَيْنَكَء أو: ضَمِئتُة أو: هو عندي» وبکل 
لفظ يودي مَعْنى الضَّمانِ؛ٍ لأن الشارعَ لم يَحُدَّ ذلك بعِبارَةٍ مُعيِّق فيَرجِمُ 
فيه إلى العرْفٍ. 

* ولِصَاحِبٍ الحَقّ أن يُطالِبَ مَنْ شاءَ من الضَّامِنِ أو المَضمونِ؛ لأن 
حََهُ ابت في ذَمّتهما؛ كَمَلَكَ مُطَالبَة مَنْ شَاءَ مِنْهماء ولقوله يللله: «الزعيم 
غارِمٌ»”''. رَوَاهُ أبو دَاودَ والترمذيُ وحَسّنَهُ والزعيمٌ هو الضَّامِنُء والغارمُ 
معناه: الذي يودي شَيْئا َزِمَهُ» وهذا قول الجمهُورٍ. 

وذَّمَبَ بعض العُلَّماءِ إلى أن صاجِبّ الحَقٌّ لا يجوز له مُطَالْبَةٌ 
الصَامِن» إلا إذا تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَةٌ المَضْمونٍ عنه؛ لأن الضمان فَرْعٌ ولا 
عبان إل إلا إذا تعزو الكل ولان الاه ترثن للحن كال هن وال 
لا يستؤفى منه الحَقّ إلا عند ا الاسْتِيفاءِ من الراهن»› ولأن مُطَالَبَةٍ 
الصايِن مع وُجودٍ المَضمون عنه ويُسْرَتِهِ فيها اسْيِقْباءٌ الناس؛ لأن 


.)6١ /۲( سبق‎ )١( 


أحكام الضمان كتاب اليبوع 


المَعْهودّ عندهم أنه لا يُطالَبَ الضَّامِنُ إلا عند تعذر مُطالَبّةِ المَضْمونٍ عن 
أو عَجْزهِ عن التَّسِدِيدِء هذا هو المُتعارَفُ عند الناس . 

هذا معنى ما ذَكَرَهُ الإمامُ ابنُ المَيّم» وقالَ: «هذا القولُ في القرَّةِ كما 
ی 

* ومِنْ مَسائِل الصّمانِ أن ذْمَّةَ الصَّامِن لا تَبْرَأً إلا إذا ركت ذِمَّهُ 
المضمون عنه من الدّينٍ بإبراء أو قَضاء؛ لأن ذمَةَ الضامِنٍ فرع عن ذمة 
المَضْمِونٍ وَتَبَعّ لهاء ولأن الضّمانّ وَثيقَة» فإذا بَرئ الأَصْل؛ زالَّتٍِ الوَثِيقَة؛ 
كالرَمْنٍ. 

#توين سانل الصمان أنه رر تعد الان تجوز أن يضم 
الحَقٌّ اثنان فأكَئْرٌ سواء كل واحد مهما جفيعة أو جردا مله ولا 

يبرا أَحَدٌّ منهم إلا بَبراءَةٍ الآَخَرِء ويَبْرَوُون جميعاً ببّراءةٍ المَضْمونٍ عنه. 

* ومن مَسائِلٍ الضَّمانٍ أنه لا توم السو يك 
ا عنه» كأنْ يَقولَ: مَنْ اسْتَدانَ منكٌ؛ فأنا ضَمينٌ» ولا يشتره 
مَعرفَةٌ الضامن للمَضمونِ له؛ لأنه لا يُشْتَرَظُ رضى المَضّمونِ له 
عنه؛ فلا يشرط معرفتهما . 

* ومِنْ مَسائل الضّمانٍ أنه يَصِحٌ ضَمانُ المَعلوم وضَمانُ المَجهولٍ إذا 
كان يَؤُولُ إلى العِلْم؛ Ey‏ وال ور اله 
یڈ4 ايوسف: ۷۲]؛ لأنّ حِمْلَ البَمِيرٍ غيرٌ مَعْلومء لكنه يَؤُولُ إلى اليل 
دَلّتِ الآيَهُ على جوازِه. 

* ومن مُسائِلٍ الضّمانٍ أنه يَصِعٌ ضمان عُهدَ عه عهدة المبيع - والعهدة هى 
الدّرَكُ -؛ بِأنْ يَضْمَنَ الثّمَنَ إذا ظَهَرَ المَبِيعُ مُسْتَحِمًا لغيرٍ البائع . 

* ومن مسال امان أنه تجوز ماف ما بُ على الشخْصٍ؛ كأنْ 
يَضْمَنَ ما رمه من دَيْنِ ونَحُوه. 


* الكفالَةُ هي التزامٌ إخضار مَنْ عليه حى مالي لِرَبّهِ. 

فَالعَقُدُ في الكفالَةٍ واقِعٌ على بَدَنْ المَكْفولٍء فتَصِحٌ الكفالة بِبَدَنِ كل 
إنسانٍ عليه حى ماليٌ؛ كالدَّيْنِ ولا نَصِح الكَفالَةٍ ببدَنِ مَنْ عليه حَدَّ؛ِ لأن 
الكفالَّةٌ استيثاقٌء والحُدودٌ مَبْناها على الدَّرْءِ بِالشَّبّهاتِ؛ فلا يَدَخُلّ فيه 
الاسْتِيثَاقٌ» ولا تَصِحٌ الكفالة م ساد لأنه لا يُمكنُ 
اسُتيفاؤٌه من غير الجانى»؛ ولا تور ز استيفاؤه من الكفيل إذا ا 
إِخضارٌ المَكفولٍ. 

* ويُشترّظ لِصِحَّةٍ الكَفالَةٍ أن تكون برضى الكفيل؛ لأنه لا يَلْرّمَهُ 
الى اتذاء إلا برضاة. 

وييرا الكفيل بمرت المتكفول"اللكمدر اخضاره :ورا كذلك بتسليم 
المَكُفولٍ نَفْسِهِ رب الحَقّ في مَل التسليم وأجلو؛ وي 
الكفيل» وإذا إخضار المَكفولٍ مع حَياتِهِ أو غَابَ ومَضی رمن د 0 
ل فإن الكفيل يَضْمَنُ ما عليه من الدَيْنِ؛ لموم ؤو 5: 
«الرَّعيمٌ ع ر 

* ومن مَسائِلٍ الكَفالَةٍ أنه جور صمان مَعرِكَةٍ الشّخْصِ» كما لو جَاءً 
إنسان لِيَسْتَدِينَ :هن إنسان» فقال: آنا لا أعرِقُكَ فلا أغطيك» > فقال شخص 

حَرٌ: آنا أَضمَنُ لك مَعْرِفْتَه؛ أيْ: أعرّفك مَنْ هو وأيْنَ هو؛ فإنه يلرم 


)١(‏ انظر (۲/ 225١‏ وأن إسناده قوي. 


أحكام الكفالة كتاب اليبوع 
بإخضاره إذا غَابَء ولا يُكفي أن يَذْكْرَ اسْمَهُ ومَكانّهء فإن عَبجَرّ عن 
إحضاره مع حَياتِهِ ؛ ضَمِنّ ما عليه؛ لأنه هو الذي دف الدايِنَ أن يعطيه ماله 
كفل عر فكابه فا0 مت للك احفر فسن أزذك» قار :ذلك 
كما لو قال : تكمَّلْتٌ لك ببدَنهٍ. 

لم O‏ ذا 


كتاب اليبوع أحكام الحوالة 


ر 


* الحوالة لْعَهَ مُشْتَقَةٌ من التَحَولٍ؛ لأنها تُحَوّل الَيْنَ من ذِمَةٍ إلى ذِمَةٍ 
خرىء وين نَم 5 الفُقهاءٌ 1 : قل دين من وِمَّةٍ إلى ذِمَةٍ أخرى . 


ا 

- قال 85 «إذا أن اع ا مَليء؛ فَليتبع»» وفي لفظ: ‹ 
أحيل بحم على مليء؛ ليحن . 

- وقد حكى غيرٌ واحدٍ من العلماءِ الإجماع على ثبوتِها 

* وفيها إرفاق بينَ الناس» وتسهيل لسّبُلٍ مُعامَلاتِهِم؛ وتَسامَحٌ» 
وتَعاوٌنَ على قَضاءِ حاجاتِهم» وتَسديدٍ ذُيونِهم» وتوفير راحتهم. 

* وقد ظَنَّ بعض الناس أن الخوالة على بر ولق القياس؛ لأنها بيع 
دين بِدَيْن) وبيع م الدَيْنِ بالدَيْنِ ی کا : ا 
القياس› وقد رَد هذا العلامة اتن ال 0 أنها جارد على وَفْق 
القياس؛ لأنها من جنس إيفاءِ الحَقٌء لا مِنْ جنس اليم . 

قال : «وإن كانّتْ بيع دَيْنِ بدين؛ فلم يَنْهَ الشارعٌ عن ذلك» بل قَواعِدُ 


وم مه o‏ 


اشيج فضي جَوارَه؛ فإنها افقتضت نقل الدَيْنِ وتوا من ذْمّةِ ة المحيلٍ إلى 
ذِمّةِ المحالٍ عليه». انتهى . 


000 رواه البخاري «(YTAV)‏ ومسلم ,)١65(‏ ولفظ: «فليحتل»؛ رواه أبو عوانة (۳/ 
«(oA TEA‏ وغيره. 


(۲) «إعلام الموقعين» (؟/1). 


أحكام الحوالة كتاب اليبوع 


* ولا تَصِحٌ الحَوالَةٌ إلا بشروط : 
الشرط الأول أن تكون على دين مُستقِرٌ فى ذِمَّةَ المحال عليه؛ 
لأن مَفُتضاها إِلزامٌ المُحالٍ عليه بالدّينء وإذا كانَ هذا الدَّينُ غير 
م تق فهو عُوْضَةٌ للسّقوط ؛ فلا تش الراك عليه ؛ فلا نَصِح لزان 
على ثمَنِ مَبيع في مُدّةِ الخِيار» ولا تم تَصِح الحوالَةُ من الابن على أبيه 
ال 


الشرطٌ الثاني: اتفاق الدَيْتَيْنَ المُحالٍ به والمّحالٍ عليه؛ أي 
تَمَائْلَهُما في الجنس؛ كدَراهِمَ على دَراهِمَ 

وتَمائلهُما في الوَّضْفٍ؛ كأنْ يُجيل بدَراهِمَ مَضروبَةٍ على دَراهِمَ 
مَضْروبَةٌ» وتُقودٍ سعوديةٍ مثلاً على نقودٍ سعوديةٍ مثلهاء وتَمائُلهُما في 
الوَقْتِءِ أيْ: في الحُلولٍ والتأجيل» فلو كان أَحَدُ الدَيتيْن حالًا وَالآحَرُ 
EOD TS‏ 
الحَوالَة. 

وتَمائُلُ الدَيَْيْن في المِقّْدارٍ؛ فلا تَصِحٌ الحَوالَةُ بِمئَةٍ مثلاً على يسعينَ 
ريالاً؛ لأنها عَفْدُ إرفاق ؛ كالقَرْضٍ» فلو جار التفاضل فيها؛ لَحَرَجَتْ عن 
مَوْضُوعِها ‏ وهو الإرفاق ۔ إلى طَلَّبٍ الزيادةٍ بهاء وهذا لا يجوز كما لا 
يجوز في القَّرْضٍء لکن لو حال ببَعْضٍ ما عليه من الدَيْنِء أو أحَالَ على 
بَعْض ما له من الدَيْنِ؛ جارٌ ذلك» وِيَبْقَى الاد بِحَالِهِ لصَاحِبهِ. 

الشرط الثالثُ: رِضَى المُحيل؛ لأنَ الحَنَّ عليه؛ فلا يلرم أن يُسَدَُدَهُ 
عن ظريتي الحَوالَة» ولا يُشْتَرَط رضى المُحال عليه؛ كما لا يُشْتَرَط أيضاً 
رضى المُخال إذا أجيلَ على ملي غيرٍ مُماطل» بقل لول 
الحوالة» ومُطَالَبَةٍ المُحالٍ عليه بِحَمَه؛ لقوله كل : م العَنيٌ 07 باذ 
اقم | خققه طق تانيع ناض تمق عليه وال للد بلقن | 


كتاب اليبوع أحكام الحوالة 


على مَليءٍ؛ فَلْيَحَئْل”". أي: لِيَقْبَلِ الحَوالَةَ» والمَليء هو القَادِرٌ على 
الوَفاء» الذي لا يعرف ف بِيُماطَلَة فإن كان المُحالٌ عليه غير مَليءِ؛ لم لزم 
المُحَالَ قبول د عليه؛ لِمَا في ذلك من الضَّرّرٍ عليه 

* وبهذه المُّناسَبَةِ؛ فالئّصِيحَةٌ لِمَنْ عليهِمْ حُقوقٌ للناس وعندّهم 
الد على وها أن تادر دا اا ء تيم بأدَائها لأضحابها أو لِمَنْ 
أجيل عليهم بهاء وأن لا يُلَطْحُوا سُمْعَتَهُم بِالمُماطَلَةٍ والمُراوَعَةِ؛ فكثيراً ما 
نَسْمَمَ العُظلّماتِ من أصحاب 0 وتساهلٍ 
المَدِينين بِتَسْدِيدِها من غير عُذر شَرعيٌ؛ كما أننا كثيراً ما نَسْمَعٌ مُماطَلَة 
الأغنياء بتسديدٍ الحَوالاتٍ المُوَّجَهَةٍ إليهم» وإتعابّ المحالِينَّ» حتى 
أَصْبِحَتٍ الحَوالَةُ شَبَحاً مُخيفاًء يَنْفِرٌ منها كثيرٌ من الناس؛ بسبب ظلم 
الناس . 

وإذا صخت القوالة + بان اخشمعت: شروظها المد كور فان الى 
ينتَقِلُ بها من وِمّةٍ المُحيل إلى ذْمّةِ المُحال عليه وَبرأً ِم المُحيل من هذا 
الكن ,أن قنناها نهرب الكل امو ونه إلى فلو دفو يلق لمان از 
يرع إلى المُحيل؛ لأن حَقَّهُ الَْقَلَ إلى غيرِوء فعليه أن يَضْرِف وُجِهَتَهُ 
ومُطالَبتَهُ إلى المُحالٍ عليه فَيَسْتَوفي منه أو يَصْطَلِحٌ معه على أي شَكلٍ من 
ا الاسْتِيفاء؛ فالحَوالَة السَّرعيّة عيّة وفا صَحيحٌ وطريقٌ 
مرو وفيها تَيْسِيرٌ على الناس إذا اولع اتلدلا يها ود واتشتولت 
اسْتِعْمالاً حَسَناًء ولم يكن فيها مُخْادَعَةٌ ولا مُراوَعَة. 


لا لا لا 


.)56 /7( انظر‎ )١( 


* الوَكَالَةُ ‏ بمَنْح الواو وكسرها -: التَفُويضُ» تَقولُ: وَكُلْتُ أمري 
إلى الله؛ أيْ: فَرَضْبُّه إليه» واضطلاحاً : اسْتِنابَةٌ جائز التَصَرِّفٍِ مثلّه فيما 
تَدَلّه النيابةٌ . 


** وهی جاده بالكتاب والسئة والإجماع. 
قال تغالى: # قبعو لْمَرَكم بورقك هدو إلى الْمَدبنَةِ» 
[الكهف: .]١9‏ وقالَ تعالى: قال أَجَمَلى عل حَرَآينِ الْأَرَضٍّ» [يوسف: »]٥١‏ 
وقالَ تعالى: لوَالْمَمِلِينَ عَلَيبَا4 [التوبة: .]٠١‏ 
ت ےه 8 8 ٤ TA‏ َة ا 
- ووكل يا عروةً بْنَ الجعدٍ في شراءٍ الشاةء وأبا رافع في ترو جه وا 
مَيمُونَةٌ ) وكان سف عماله لِقَبض الزكاة. 
کے و و که َ- ج و اكه 
- وذكر الموفق وغيره إجماع الامة على جواز الوكالة في الجملة. 
والحاجةٌ داعِيةٌ إليهاء إذ لا يُمكِنُ كل أحَدٍ فعل ما يَحتاج إليه بتفسه. 
* ما تَتْعَقِدُ به الوَكالَةٌ : 
تَنعقَدُ الوَكَالةٌ بک قول يَدُلُ على الإدْنِ؛ گ: افْعَلْ كذاء أو: أَؤِنْتُ 
لك في فِعْلٍ كذا. . . 
e 4 2‏ 5 1 9 ر 
يصح القبول على الفؤر وعلى التراخي بكل قول أو فعلٍ یدل على 
القَبِولٍ؛ لأن قَبولَ وُكلائِه عليه الصلاة والسلام كان مُتراخِياً عن تَوكيلِهِ 
ِيَاهُمْ . 


كتاب اليبوع أحكام الوكالة 
وصح الوَكَالّةُ مُؤَقَنَةَ ومَعَلَّقَةَ بشرط؛ كأن يُقولَ: أنتٌ وَكيلي شَهرا 
وكقوله: إذا تَمَتْ إجارة داري؛ قَبِعْهًا. 


ويعتَبر تَعيينْ ينُ الوكيل؛ فلا تَنْعَقِدُ بقوله: وَكَلْتُ أَحَدَ هذيْنء أو بتؤكيلٍ 

مَنْ لا يعرفه. 
* ما يَصِحُ التُوكيل فيه : 

يصح التوكيلٌ في كل ما تَدْخُلّهُ التيابة من حُقوقٍ الآَدَمِيّينَ من العُقودٍ 

والقُسوخ؛ فالعقود د مئل ابيع والشراء 00 والقَرْضٍ والمضاربة 

والقسوخ كالطلاق والخَلْع والعتق وَالإِقَالَقٍ وصح الوكالة في کل ما دحل 


النيابَةٌ من حقوق الله 4 من العبادات؛ كتفريق الصَدَفَةَ واخراج الرّكاق 
والتَذْرٍ والكارة والحج. > والعمرَة؛ ورود الأول بذلك. 


وأما ما لا تَدحُلّهُ التَّابَةٌ من حُقوقٍ الله تعالى؛ فلا يَصِحّ التوكيل فيه 
وهو العباداتٌ الَدَيية؛ كالصَّلاة والصوم والطهارة من الحَدَبثْ؛ لن ذلك 
تعلق بدن مَنْ هُوَ عليه. 

* وصح الوَكَالَةِ في إِنْباتِ الحُدودٍ واسْتيفائها؛ لقوله يكلهِ: «وَاعْدٌ يا 
أنِيسٌ إلى امرأة هذاء فإن اعْتَرَفْتْ؛ فَارْجُمُْها). متفقٌ عليه" . 

SA © 58‏ و # 5 - 2 
* ولیس للوكيل أن يوكل فيما وکل فيه؛ إلا في مسائل» وهي : 
الأولى: إذا أجارّ له المُوكُلٌ ذلك» بأن يَقولَ: وكُلُ إذا شِئْتَء أو 


الثانيةٌ: إذا كان العمل المُوَكّلُ فيه لا يَتَولّاه مثلّه؛ لِكَوْنِهِ من أشرافي 
الناس المترفعينَ عن يشل ذلك العَمَلٍ . 


)١(‏ رواه البخاري »)۲۳۱٤(‏ ومسلم 2)١191(‏ مطولاً. 


أحكام الوكالة كتاب اليبوع 

الثالثةٌ : إذا عَجَرَ عن العَمَل الذي وَكُلَ فيه. 

الرابعةً: إذا كان لا يُحْسِنٌ العَمَلَ الذي وکل فيه. 

وفي هذه الأخوالٍ لا يَجورٌ له أن يُوَكُلَ إلا أميناً؛ لأنه لم يُؤْذّنْ له 

* والوگالَة عَقَدٌ ير من الطرََيْن؛ لأنها من جهة المُوَكْلٍ إِذْن» ومن 
حِهَةٍ الوَكيل بَذْلُ تفعء وكِلاهما غير لازم؛ فلكل وَاحِدٍ منهما فَسْحُها في 
4 وقت شاءً. 
* مُبطلات الو كالة : 

تبطل الوكالة بشخ اا ای ا جنوه المُظْبقِء لأن الوكالة 
تَعتمِدٌ الحَياةً والعَقَلَء فإذا انْتَمَيا؛ انْتَمَتْ صِحَنُّهاء وتَبْطل بِعَرْلٍ المُوَكُلٍ 
للوّكيل» وتَبِظلَ بِالحَجْرٍ على السَّفِيهِ َكيلاً كان أو مُوَكُلةً؛ لِرَوالٍ هة 
التّصرّف . 
* ما يجوز فيه التؤكيل والتّوكل : 

ےه . م2 ل الماش * . ده ا 

ومَنْ له التَّصرْف في شيء؛ فَلهُ التوكيل والتّوكل فيه» ومَنْ لا يَصِحّ 
صر فُه ِنَفْسِهِ؟ فنائبه أو 


ومَنْ وکل في بيع أو شراء؛ ؛ لم يَبِعْ ولم يَشْئَرِ من نَمُسِهِ؛ لأن العْرْفَ 
في البَيع بيع الرّجُلٍ من غَيْرِه؛ ولأنه لةه ية ركذا لا تضح بيه 
وشراه من وَلَدِهٍ e‏ روجو وسائر من لا تَقَبَل شهادته له؛ لأنه مهم 


* ما يَتَعلَقْ بالمُوَكلٍ وما يعلق بالوّكيل من التَصَرّفاتِ : 
تعلق بِالمُوَكُلٍ حقوق العَقَدِ من تَسْلِيم التّمَنِ وقَنْضِ المّبيع والرّدُ 


كتاب اليبوع أحكام الوكالة 


بالعَیب وضمان الدرّك» والوكيل في التي يسل المَبيِعَ ولا يَسْتَلِم الثّمَنّ بغير 
إن الول أو قري دل على الإذِ؛ كما لو باع في مَحَلٌ ضيغ فيه القن 
لو لم يَْبِضْهُء والوَكيلُ في الشّراءِ يُسَلّمُ النّمَنَ؛ لأنه من تَتَمّيهِ وحُقوقِهء 
والوّكيل في الخُصومَةٍ لا يَقبضء والوّكيل في القّبض يُخاصم؛ لأنه لا 
يتوصّل إليه إلا بها. 


* ما يَلْرَمُ الكيل ضَمائُهُ وما لا يَلْرَمُهُ : 

الوَكيلٌ أمِينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلِف بِيدِهِ من غير فرط ولا تَعَذّء فإن فرّط 
أو تَعدّى أو طَلَبَ منه المالَ فامْتئَعَ من دَفْعِهِ لغير عُذر؛ ضَمِنّ. 

يبل قول الوكيل فيما َكل فيه من بَيْعِ وإجارَة أنه قَبَضَ الشّمنَ 


وا 


والأجرَّةً وتلفا بِيلِو ويقبل قوله في قَدْرٍ النَّمَنِ والأجرقء والله له أَعْلَم . 
لا لا لا 


* إن الإسلام جاءَ لحِفْظِ الاموا وجِفظ حُقوقي الناس» ولذلك شَرَعَ 
الحَجِرٌ على مَنْ يَستَحِفَهُ؛ حفاظاً على أموالٍ الناس وحُقوقهم. 

* و المع ومنه سمي الحرام را لأنه مَّمنوع منه» 
قال تعالى: #وشولون حجر عَحْجُورًا [الفرقان: ۲۲]؛ أي : راا مكرما 
وسَنْيَ أيضاً العَفْلُ جضراًء قال تعالى: ظكل فى ل نم يى جنر @) 
[الفجر]؛ أي : عَقْل ؛ لأن العقل يَمنعٌ صاحِبَهُ من تعاطي ما يَقَبح د 


ےر 
عافته . 


به 


. م ه ٠. o ”8- ٠. ٠. ٠‏ يك ت ٠.‏ 
* ومَعنى الجر في الشرع: منع إنسانٍ من تصرفه في ماله. 


5 i 


* ودليلُه من القرآن الكريم: قولّه تعالى: #ولا نوا أسَهاه 
امرگ . . . € [النساء: ه] إلى قولِه تعالى: ولا الیک حی إذا بلغو اليح 
فن ءام م ربدا فافعو لتم نوب 4 [النساء: »]٦‏ ا الآيَتان على 
الحَجْرٍ على السّفِيهِ واليتيم في مالِه؛ للا يُفْسِدّه ويْضِيّعَهء وأنه لا يُدقَعُ إليه 


ص هو م 


- 


ا 4 و ٠‏ 
إلا بعد تحقق رشله فيه . 


وقد حجر النبيئ اة على بعض الصَّحابَة'' لأجل قضاءِ ما عليه من 
الذيون: 


* والحَجرٌ نوعان: 


)١(‏ انظر ما سيأتي (؟076/7. 


كتاب اليبوع أحكام الحجر 


النوعٌ الأولُ: حَبجرٌ على الإنسانِ لأجل حَظ غيرو؛ كالحَجْرٍ على 
المُفْلِسِ لِحَط العُرّماءِء والحَجْرٌ على المَريض بالوَصِيّةِ بما زَادَ على الثْلثِ 
حط الور ۰ 

النوع الثاني : حَججرٌ على الإنسانِ لأجل مَصْلَحَيِهِ هو؛ للا يُضَيّعَ ماله 
ويُفِسِدَهُ؛ كالحَجر على الصغير والسّفيهِ والمَجُنون؛ بدليل قولِهِ تعالى: «ولا 
وا لته آمولكه [الساء: 0]» قِيلَ: المُرادُ الأولادُ والنساءء فلا يُعطِيهمْ 
ماله تَبْذيراًء وقيل: المُرادٌ السُفَهاءٌ والصّعارٌ والمَّجانِينٌء لا يُعْطونَ 
أموالّهم ؛ لملا يُفْسِدُوهاء وأضافها إلى المُحَاطَبِينَ؛ لأنهم النّاظِرون عليها 
والحَافظون لها. 


* النوعٌ الأول: الحَجْرٌ على الإنْسان لِحَظ غيره: 
والمُراد هنا الحَجْرٌ على المُفْلِسِء والمُفْلِسُ هو مَنْ عليه دَيْنّ حال لا 


4 


ينع له مالَّهُ المَؤْجودُ فَيّمْتَعُ من التَّصِرّفٍ في مالِه؛ لملا يَضْرّ بأضحاب 


ص 


أما المّدينٌ المعْسِرٌ الذي لا يَقَدِرٌ على وَفاء شىءٍ من دَيُنْهِ؛ فإنه لا 
يُطالْبٌ به» ويّجبٌ إنظاره؛ لِقولِه تعالى: #وَإن كانت ذو غرم مَنَظِرَةٌ إل 


ر ا 


ميرم € [البقرة: .]۲۸١‏ 

وفي فَضل إِنظارٍ المعْسِرٍ يقول النبيُ : «مَنْ سره أن يُظِلَّهُ الله فى 
ظِلَهِ؛ كَلبْيَسرْ على مُعْسِرٍ"". وأفضَلُ من الإِنْظارٍ إبراء المُعْسِرٍ من َيْنو؛ 
۹ رچ ص ١ َ 1 0 4 Mer‏ 
لقوله تعالى: #وآن تصدقوا حير لكر € [البقرة: .]۲۸١‏ 

أما مَنْ له قَذْرَةٌ على وفاء َيْهِ؛ فإنه لا يجوز الْحَجْرٌ عليه؛ لِعَدَم 
الاجا إلى ذلك لك م رفاو عالت ال انك 


(١)‏ رواه الطبراني )۸4۹(« وقال المنذري: له شواهد. 


أحكام الححر كتاب اليبوع 


لقوله َد : «مَظل العْنيّ ظا ؛ اى مَل القادر على وفاء ديڼه ظَلْمٌ؛ 
لأنه م نظا رح N E‏ ديد 


و 


دیونه» فإنه سجن 


قال الشيحُ تق الدين ابن تيمية ك : «ومَنْ كان قادراً على وَفاء 
َيِه وامعَتعَ ؛ ا دقان :لفون وال ي على للق اة 
من أضحاب مالك والشافعيٌ واد وغيرهمة: قالّ: «ولا أَعلَّمُ فيه 
نزاعاً». انتهى. 

وقد قال النبئ يكله: «لَنُ الواجدٍ طلم يحل عِرضّه وعُقوبَتّههء رَواهُ 
أحمدٌ وأبو داودٌ وغيرّهما"". وعِرْضه: شَكُواه ومحقويَتٌّه: حَبْسَة؛ 
فالمُماطل بِقَضاءِ ما عليه من الحَقٌ يَسْتَحِقَ العُقوبَة بالحَبْس والتعزير» ويُكرّرٌ 
عليه ذلك حتى يُوَفّيَ ما عليه» فإن أَصَرَّ على المُماطلَة؛ فإن الحاكم يدل 
فيبِيعٌ اله ويُسَدَّدُ منه دُيونّه؛ لأن الحاكِم يَقومُ مَقَامَ م المُمتَنِع ولأجل إزالة 


20 


الضَّررٍ عن الذَّائنِين» وقد قال النبئُ كَلةِ: «لا 0 ولا ضرارً) 
ومما مر ينَضِحٌ أن المَّدِينَ له حَالتانِ: 


03 


الحالة الأولى : أن يَكون الدينٌ مولا عليه ؛ فهذا لا يُطالَتُ بالدِينٍ 
حتى يحل ولا يَلْرَّمُهُ أداؤهُ قَبِلَ حُلولِهِء وإذا كان ما لَديْهِ من المّالٍ أقل 
مما عليه من الدَيْن المُوّجُل؛ فإنه لا يُحجَرٌ عليه من أجل ذلك» ولا يُمِنَعُ 
٠. 4‏ 
من التصرف في ماله 


.)١95554( رواه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 

.)٤۸١ /٤( «الفتاوى الكبرى»‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي «(TYAA)‏ وأبو داود (48؟2)755 وابن ماجه (۳۹۲۷)» وصححه الحاكم 
»)٠٠١/٤(‏ وأحمد (٤/۳۸۹)ء‏ وعلقه البخاريء وقال الحافظ في «الفتح» (ه/ 
:(Y‏ إسناده حسن. 

. سبق (۱۹/۲)› وأنه حسن‎ )٤( 


كتاب اليبوع أحكام الحجر 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يكونّ الدّينُ حَالُا؛ٍ فللمَدين حِيتلٍ حالّتان: 

9 الأولى : أن يكونّ ماله أكثرٌ من الدَّيْن الذي عليه؛ فهذا لا يُحجَرٌ 
عليه في مالوء ولكن يُوْمَرُ بوَفاءِ الدّين إذا طالّبَ بذلك داه فن امْعتمَ؛ 
حيس وعُرَ حتى يُوَفْيَ دنه فإن صَبَرَ على الحَبسٍ والتعزير» وامْتَنعَ من 
تَسديدٍ الدَّيْنِ؛ فإن الحاكم يَتَدَخَلُ ويُوفْي دَيْنَهُ من ماله ويَبِيعُ ما يَحتاج إلى 
بيع من أجل ذلك. 

والثانيةٌ: أن يكونّ مالَّهُ أقلّ مما عليه من الدَيْن الحالٌ؛ فهذا يُحْجَرُ 
عليه النَصَرْفُ في اله إذا :لالت عاو لك لِد يَضْرَّ بهم؛ لِحَدِيثِ 
كعب بن مالك ڪه : «أن رسول الله يله حجر على معان دبل مالهُ»» رواة 
الدارقطني والحاكم وصِحححَةء وقال ابن الدع : فزن كدي ا 
وإذا حجر عليه في هذه الحَالَةِ؛ فإنه يُعلَنُ عنه» ويُظهرٌ للناس أنه مَحجورٌ 
عليه؛ للا يَعْتَرُوا به ويَتَعَامَلُوا معه» فُتضيءَ قتضيعٌ أَموالّهُم . ۰ 

تعلو بالحجر عليه أربعة أخكام : 

0 الحُكمُ الأول: أنه يتَعلّنُ حى العُرماءِ بمالِه المُوجود قَبِلَ الحَجْرِء 
وبماله الحادث بعد الحَجْر؛ بإرث أو أَرْشٍ جناي أو هِب أو ويا أو غير 
E N n‏ ؛ فلا يتمذ تَصهُ ف المَخجور 
عليه في ماله بعد الحَجْرٍ بأي تؤع من أنواع التََصرَّفِء ولا يصح إقراره 
ا عدن یو E CE EY‏ فلم يفيل 
الإقرارٌ عليه» وحتى قبل الحَجر عليه يَحْرُمُ عليه النَصَرفُ في ماله تاف 


عات 1 


يضر بغرمائِه . 
قال الإمامُ ابن القَيْم كل" : «إذا اسْتغْرَقَتٍ الديون مالَّهُ؛ لم يَصِعَّ 


.)۱۱۳/٤(و والحاكم (؟517/5).‎ .)۲۳۰ /٤( رواه الدارقطني‎ )١( 
.)۸/٤( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


أحكام الحجر كتاب اليبوع 


تر كينها يضر بأرباب الديونء سَواءٌ حَجَرٌَ عليه الحاكِم أو لم يَحُجِرٌ عليه 
هذا مذهبٌ مالك واختيارٌ شيخنا (يريدٌ شيحٌ الإسلام ابنَ تيمية کا يعْلْنْهُ)) 
قال: اوهو الصحيح› وهو الذي لا تليق ياضول المذهب غيره» بل هو 
شی أصضول الشرع وقواعاه؛ لانن ال راء فد على اك ولهذا 
ت له 3 ولولا عل حو و بمَالِهِ ؛ e‏ ا 
إبطال حقو حقوق الكُرَماءِ؛ والشريعة 8 00 0 ف ل ا بح 
حُقوقٍ أرباب الحُقوقٍ بكلّ طريق» وسَّدّ الطريتي المُفْضِيَةٍ إلى إضاعَتها». 
0 الحُكُمْ الثاني: أن مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله الذي باعَهُ عليه أو أَفْرَضَهُ 
إِيّاه أو أَجََرهُ إيّاه قبلَ الحَجْرٍ عليه؛ Sl‏ م عد 
المُفْلِس؛ لقوله يكلِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتاعَهُ عند إنسان أُفْلَسَ؛ فهو أَحَقٌ به 
مفو عله > وقد دك الفقهاء رجهم الله أنه يُشْترّظ لرُجوع مَنْ وَجَدَ ماله 
عند المفلس المحجور عليه ستة شروط : 
الشرط الأول: كون المُفلِسِ حَيًا إلى أن يَأخذ ماله منه؛ 0 رَواه أبو 
داود؛ أنه هة قالّ: «فإن مات؛ فصاحت المتاع أسوةٌ العْرمّاءِ)7 


الشرط الثانى: بقاءٌ تمنِها کا ف ذِمَّةِ المُمْلِسء فإن قَبْض صاحِبٌ 
المتاع شيئاً من ثَمَنه ؟ لم م الرّجوعَ به . 


الشرطٌ الثالتُ: بقاءٌ العين كلّها في مِلْكِ المُفْلِسِء فإن وَجَدَ بعضَها 
فقط؛ لم يرجم به؛ لأنه لم جذ عَيْنَ ماله وإنما وَحِدَ بعضها. 


الشرطٌ الرابعٌ: كونٌ السّلعةٍ بحالهاء لم يتغيز شيءٌ من صفاتها . 


.)١1669( ومسلم‎ .)51١5( رواه البخاري‎ )١( 
.)75709( وابن ماجه‎ »)۳٥۲۲( رواه أبو داود‎ )۲( 


كتاب اليبوع احكام الجر 


الشرط الخاوسن : کون السّلعة لم يَتعلّقْ بها < ى ال ان لا يكون 
المُفلِس قد رَهَئها ونحو ذلك. 
الشرط السادمنُ: کون السّلعةٍ لم تَزِدْ زيادةً متصلةً كالسَمَنِ. 
فإذا توافَرَتُ هذه الشروظ؛ جار لصاحب السّلعةٍ أن يَسْحَبّها إذا ظَهَرَ 
إفلاسُ مَنْ هي عندّه؛ لِلْحَدِيثِ السَابِقٍ. ۰ 
0 الحكمٌ الثالث: انقطاعٌ المُطالَبَةٍ عنه بعد الحَجر عليه إلى أن يَنْقَكَ 
عنه الحَجرٌء فَمَنْ باعَهُ أو أَقْرَضَهُ شيئاً خلال هذه القّترَةِ؛ طالَبَهُ به بعدّ فك 
0 الحُكمٌ الرابعٌ: أن الحاكم يَبيعٌ ماله ويُقسُمٌ كَمَنَهُ بقَذْرٍ ديون 
عُرَمَائِهِ الحالَّة؛ لأن هذا هو المَفُصود من الحَجرٍ عليه» وفي تأخير ذلك 
مَل وظَلْم لهم ويرك الاك تفتلي ها يسح إليه من مَسشكن وَمُؤْنةٍ 
ونحو ذلك أما الذي بن المُوجُل؛ فلا يَجل بالإفلاس» ولا يُزاجِم ا 
الْحَالَة ؛ لأن الأجل > حَقَّ للمُفلِسِ؛ فلا يَسفّظ ؛ كسائر حقوقهء ويَبْقَى في 
مه المُمْلِسء اليد توريع ماله على أصحاب الذيون الال فان دده 
00 شيءٌ؛ انفكٌ عنه الحَجر بلا ځکم حاكم؛ لِزّوالِ مؤجبه» وإن 
بَقِيَ عليه شيءٌ من ذُيونِهِ الحَالَةِ؛ ا مل عن الا إلا بحكم 
الحاكم؛ لأنه هو الذي حَكُمَ بِالحَجرٍ عليه؛ فهو الذي يَحْكُمْ بِقَكْ الحَجِرٍ 


عنه . 


* النوع الثاني من أنواع الحَجْر : 

وهو e‏ لك لنعه وتو ماله رف له لأن هذا 
الدّينَ دِينٌ الرَّحْمَةٍ الذي لم رك شَيئا فيه مَضْلَحَة إلا > حت على تعاطيه: 
ولا شتا فة مف إل 0 منه» ومن ذلك أنه أفْسَحَ المَجالَ للإنسانٍ 
الذي فيه أهلية للتصرفي ومُرْاولةٍ التجارة في حُدودٍ المُباح والگسْب الطَيْبِ؛ 


أحكام الحجر كتاب اليبوع 


لِمَا في ذلك من المَصْلَحَةٍ التي تَعودٌ على الفَرْدِ والبجَماعَوَء أما إذا كان 
الإنسان غير مُوَهّلٍ ِلَب الكَسْبٍ ومُزاولّة التجارة؛ لصكُر سِنْهِ أو سَفْهِهِ أو 
فُقٌّدانِ عَقْلِهِ؛ فإن الإسلامَ يُمنعٌه من التَّصرَّفِء ويقيمُ عليه وَصِيّا يخمّظ له 
ماله ويئميه» حتى يرول عنه المانع؛ ا َال مفو إليه . 

قال تعالى: #ولا نونوا الممهه اتوك مل ا کک قِيمَا. . . »* 
[النساء: 5] إلى قولِهِ تعالى: وبوا الت حی لذا بلغوا اليح فلن ءاسم َنب 

رشا كدعوا للم آمو [النساء: .]١‏ 

فى ذلك تَعودٌ عليه. 

وهذا النوعٌ من الحَجْرٍ َعم الذَّمَةَ والمال؛ فلا يَتصرَّفُ من الْطَبَقَ عليه 

ماله ی ولا تبرعٍ ولا غيرهماء ولا يحمل في ذْمتِهِ ديْنا أو ضَمانا نا أو 

اها لن ذلك مضي إل 3 اموا الناس . 


اح مرت عير n‏ مَعَهم» بآن غيم مالة بيع أو قزضا 
أو وَدِيعَةَ أو عاريةء ومن فعلٌ ذلك؛ فإنه يسترد ما أغطاهُم إن وَجَدَهُ باقياً 
ِعَيْنِهِ» فإن تلت في أُيديهمْ أو أُتُلَقُوه؛ فإنه يَدَمَبُ هَذْراء لا يَلرَمُهُم ضمائه ؛ 
لأنه فرّط بِتَسْلِيطهِمْ عليه وتقدييه إليهم برضاه واخْتياره. 

Sl ESE 
فإنه يَضْمَنُ؛ وحمل ما تر تَبَ على جِنايتِهِ من عرامَةٍ؛ لأن المَجْنِي عليه لم‎ 
يُمَرّظ ولم يدن لهم بذلكء والقاعِدةٌ الفِفْهيةُ تقولُ: إن ضَمانَ الإتلافي‎ 
يستوي فيه الأهل وغيره.‎ 

قال العلّامةٌ ابن القَيّم 4 : «يَضْمَنُ الصبئُ والمَجنون والنائمٌ ما 


.)171/7( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب اليبوع أحكام الحجر 


أتلَمُوه من الأموالٍ» وهذا من الشّرائع العامة التي لا نَيِمُ صالخ الأ إلا 
بهاء فلو لم يَضْمَنُوا جناياتٍ أيديهِمْ؛ لانت بعضّهم أموال بعض» وادّعى 
ألا وعَدَمَ القَضْدٍا. 

* ويّزولٌ الحَجِرٌ على الصّغيرٍ بأَمْرَيْنِ : 

الأول: بلوعُه سِنَّ الرْشد: ويُعْرَفُ ذلك بِعَلاماتٍ: 

الأولى : إنزالة المَنِىَ يَقظة أو ماما قال تعالى: ##وَدا بلغ الأطفدل 
6 الحا سوا [النور: 69]» وَالحُلّمُ هو أن یری الطفل في منامه ما 
يُنَزِلُ به المَنِىَ الدَّافِقَ 

الثانية: إنباتٌ الشَّعْرٍ الحَشِنَ حول لِه 

الثالثةٌ: بلوعُه خمسّ عشرة سَنَةَ قال عبد الله بن عُمَرَ وا: «عُرِضْتٌ 
على النبئ يل يوم أَحُدٍ وأنا ابن أربعَ عشرّة سَنَةٌ فلم بُجزني» وعُرِضْتٌ عليه 
يوم الخَنْدَقٍ واا ات خسن فشر ده فأجَارّني»» بك عل أن بويعو 
أجارّني؛ أيْ: أمُضاني للخُروج للقِتالٍء فدلٌ على أن بُلوعٌ حمس عَشرةً 
سَنةٌ من الولادةٍ يكونُ بُلوغاً» وفي روايةٍ في تُعليل مُنْعِهِ من العَرْضَةٍ 
الأولى: «قال: ولم يرني بَلْغْتُ». ۰ 

الزاعة:ونويل الجا عل الذكر مالم رأة كن غا ي 
وهي الحَيْضٌ؛ لِقولِه بل : «لا يَقبَل الله صَلاءً حائض إلا بخمار»» رواه 


+ ( 
الترمذي و : 


الأمرٌ الثاني مع البُلوغ: الرّشْدٌ: وهو الصّلاح في المَالٍء لِقوله 


تعالى: وبوا ایی ی إدَا بلغوا ألتكاح إن ءاسم منهج رشا كادضعوا اليم 


)١(‏ رواه البخاري (٤٦٠۲)ء»‏ ومسلم »)۱۸٦۸(‏ والرواية الآتية صححها ابن حبان 
«(fVYA)‏ والدارقطني .)١١6/8(‏ 
(۲) سبق .)۸٤/۱(‏ وأنه موقوف صحيح. 


أحكام الحجر كتاب اليبوع 


أو © [النساء: 1] يعرف ل هُ بان يُمْتَحَنَء فيُمئحَ شيئاً من النَّصَرَّفِء 
فإذا تصرف مراراء فلم يُعْبَنْ غبناً فاحشاًء ولم ل ماله في حرام أو فيما 
لا فائدة فيه ؟ فهذا ليل 1 رشلل 

* ويزولٌ الحجر عن المجنونٍ بأمْرَيْنِ : الأول : وال الجنون ورجوع 
العَقل إليه» والثاني: أن يُكونَ رَشيداً كما سَبَنَ في حى الصغير إذا بَلَمَ . 

* ويرول عن السفيه برّوالٍ السَّمَّهِ واتّصافه بِالرّشْدٍ في تَصَرّفاته المَالِيّة . 

* ويّتولّى مال كل من هؤلاء الثلاثة ‏ الصبيٌ ولخو Ay‏ 
حال الحَجر أبوه إذا كان عَدُلاً رَشيداً؛ لِكَمالٍ سَمَمَتِه ثم من بَعْدٍ الأب 
وَصِيهُ ؛ لأنه ناه فَأْسْبَه شْبَهَ وكيله فى حال اليا 


- 
.6 


* ويچب على مَنْ يََولَى أموالّهم ممّن ذُكرَ أن يَتَصَرّفَ لهم بالأعط 
لهم؛ لِقولِه 0 «ولا قروا مَالَ التي إلا بالّى هى حَسَن»4 
[الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي : لا تَتَصرَّفوا في مال اقيم الأمما فيه ا 
له» والآيةٌ الكريمة وإن كانت نَصَّتْ على مال اليتيم؛ فإنها تَتَناوَلُ مال 
السّفيهِ والمَجنونٍ بالقياس على مال اليتيم . ا 

* وعلى وَلِيّ مالٍ اليَتيم ونَحُوه المٌحافَظَةٌ عليه» وعَدَمٌ إِهُمالِه 
والمُخاطرةٍ به أو أله ظلْماًء قال تعالى: لله لين يَأكُلُونَ امول الست 
لْمًا إِكّما أكون فى بطونهة کا وَسمْصْلوَ سَعِيرا 62 * [النساء] . 

وقَدْ وَعَط اللهُ أولياء اليّتامى بأن يَتَذَكّروا حالَة أَوْلادِهِم لو كانوا تَحْتَ 
ولاية غَيرِهِمْ؛ فكما يُحِبُونَ أن يُحْسَنَ إلى أولادِهِمْ؛ فَلْيُحْسِنوا هم إلى 
أولادٍ غَيْرِهِم من اليّتامى إذا eT‏ قال تعالى: 000 
ال ل وا بن ف د ةدا عاو علقي فف أده وروا ا 
سَدِيدًا 402 [النساء]. 

ولَّمّا كانَ هؤلاء لا يَسْتَطيعُونَ جفظ أَمْوالِهِمْ وتصريفها بما يُتَمّيها 


كتاب اليبوع أحكام الحجر 


لهم؛ أقامً الله عليهم أولياء يَتوَلَّوْنَ عنهم ذلك ويَنْظرونَ في مَصَالِحِهِمْء 
وأعْطى هؤلاءٍ الأولياء تَوْجِيهاتٍ يَسِيِرونَ عليها حال وَلايَتِهِمْ على هؤلاءِء 
فَنَهَى الأولياءة عن إعطاءٍ القُّضَّارٍ أَمُوالّهم وتَمْكيتهم منها؛ لملا يُفُسِدوها أو 
يضيعوها. 


-. 2. 


قال تعالى: #ولا ووا السّمهاة اموک الى جَعَلَ َه کک يما [النساء: 5]. 


قال الحافظ ابن كثير کا : «ینھی الله ق م السَّمَهاءٍ من 
التَصِرّفِ فى الأموالٍ التي جَعَلَها الله للناس قياماً؛ أئْ: ل 
من التجارات وغيرهاء ومن هنا لي على السُّمَهاءِ) 


وكما نهى الله عن تَمْكِينٍ هؤلاءٍ القّضَّارٍ من أموالهم» وجَعَلّها تحت 
ولاية أهلٍ النظر والإصلاح؛ فإنه 3# يُحَذْرُ هؤلاءِ الأولياء من التّصَدُفِ 
فيها؛ إلا بما ضلحها و فيقولٌ 8# : #ولا مروا مَالَ اليم إلا بال 
هى آحسَنٌ عق يلم مذ [الأنام: ¢[\o۲‏ أي : لا تتصرّفوا في مال اليتيم إلا 
بما فيه غْبْظَةٌ ومَصْلَحةٌ لليتيم . 


عن ابن عباس وَوْيا؛ قالَ: «لما أَنَرَّلَ الله تعالى قولّه: ولا كرا مَالَ 
اتيم لل الى ج كَنْسَنُ4: وقوله: 5 الي بأڪأوة آمو اليك نك 
لما يا مون ن بوني € [النساء : ۰ انطلّقٌ مَنْ کان عنده يَتيمٌ» فُعَرَلَ 
طعامه عن طعامِدء و انسل الذي ٠‏ فِيَحْبَسَ له 
حتى يَأْكُلَه افا فاشتدً ذلك عليهم»› َذَكَرُوا ذلك لرسول الله لا 


فَأْنْرَلَ الله: ولوك عن الت قل إضاح 5 َإِنَ مُحَالِطُوهَمَ ا 
[البقرة: ١77]؟‏ قال: «فخلطوا طعامهم بطعامهم ‏ وشرابهم بشرابهم”" 
)١(‏ «التفسیر» .)107/١(‏ 


)۲( رواه أبو داود «(YAY|)‏ والنسائي ف في «الصغرى») 9/0(« والحاكم 11۳/۳« 
الال (TEA‏ 


أحكام الحجر كتاب اليبوع 


# ومن الإحسان في أخوال الاس اغالا 5 الاتجار طلباً للربح 

واوا قَلوَلِيهِ الاتجارٌ به» وله دفعه لمن ينجر “م فار > الآ فائقة نا 

بِضَعَتْ مال محمدٍ بن أبي بكر وو وقال عُمَرٌ ضيه : «انجَروا بأموالٍ 
ليتامى ؛ ؛ كيلا تَأكُلّها الصَّدَقَةُ. 


* كما أن وَلِيّ اليتيم يُنقِقٌ عليه من ماله بالمَعغروفي. 


قال شيحح الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «ويُستحبٌ إكرا م اليتيم وإدخال 
السرور عليه يه ودفع م الإهانة عنه ؟ فجبرٌ لبه 4 من أغظم مصالحه) . انتهى 


* ولول اليتيم شراءُ الأضحة ية له من ماله إذا كان اليتيم E‏ 
يوم سرو وَقَرَّح» Ss‏ متا ege e‏ 

وان او ا تا هله او ن ا قن اجر 
لاا ق ين دة لال قال ال :ور كن ا لاع 
ِاَلْمَمُوفٍ» [النساء: 1]؛ أي: ومَنْ كان مُحْتاجاً إلى النَمَمَةَ وهو يَحْمَظْ مال 
اليتيم ويتعاهدُة؛ طكَليأكل» منه ظبالمموق». 

قال الإمامٌ ابن كثير'': انَرَلْتْ في والي اليّتيم الذي يَقومْ عليه 

ر اة ناكا أن جاع منه» وعن عائِسّةَ قالّتُ: أَنْزِلَتْ هذه الاي 
فی وا ال ین كن عا فسنت :ومن كان فقي علي كل بالمتروق 4 
[النساء؛ ]٦‏ بقذر قيامه ا 


3 


قال الفقهاء: له أن اا أقل الأَمْرَيْنِ أجرةً مله أ قَذْرَ حَاحَتِهِ 
رُوِيَ أن رجلاً جاءَ إلى النبي پا فقالَ: إن عندي يتيماً عنده مال ولیس 


.)551/١( التفسير‎ )١( 
.)۳۰۱۹( رواه البخاري (۲۲۱۲). ومسلم‎ )( 


كتاب اليبوع أحكام الحجر 


لي مالٌ؛ أأكُلُ من مالِهِ؟ قال: «كُلْ بالمَعْروفٍ غير مُسرفي»'» أما ما زاد 
عن هذا الحَدٌ الذي رَخَصٌ الله فيه؛ فلا يَجورُ أله من مال اليتيم؛ فقد 
تَوعَدَ الله عليه بأشدٌ الوّعيدٍء قالَ تعالى: #ولا تاوما إِسرافا ودارا أن 
خرو [النساء: 1]» وقالَ تعالى: #ولا تأكنوًا اموم ل مول إو كن 59 
گا [النساء: ۲]؛ أي: إن أكُلكُم أْمُوالّهم مع أْمْوالِكُمْ 4 و 

كبر فاخ نة وقالَ تعالى: #إنَّ الي يَأَكُلُونَ امول الست طلا إل 
أو فى ر 01 ا 0 

قال الإمامٌ ابنُ كشير : «أي: إذا أَكَنُوا أموال اليتامى بلا سَبَبِ؛ٍ 
فإنما يأكلون نارا تتأجّحُ في بُطونِهمْ يَوْمَ القيامَة» . 

وفي «الصَّحيحَيْنَ) عن أبي هْرَيرَة؛ أن رسول الله ب قالَ: «اجْتَيبُوا 
السَبْعٌ الموبقات». 7 يا سيران الله! وما هّنَّ؟ قالَ: «الشّرْكُ باش 
والسَّحْرٌء وقتل النفس التي حَرّمَ الله إلا بالحَقّء وأكل الرّباء وأكل مال 
اليتيم» والتولّي يوم الَّحْفٍِء وتَذْفُ المُحْصَناتٍ العَافِلاتٍ المُؤيناتِ. 

* ثم إنه سبحاته أَمَرَ بِدَفع أمْوالٍ اليتامى إليهم عندّما يرول عنهم اليثم 
يتَأْهّلونَ للنَّصَرّفٍِ فيها على السَّدادٍ مُوَفَرَةَ كامِلَةَء قال تعالى: واا الب 
امو [النساء: ۲]» وقالَ: إا بوا كنا ایی إن َاسَكُم نهم رشدا افعو لبهم 
أرب € [النساء: 1]» وقال تعالى: قدا دقعت تعنم إو ا سدوا ڪلم وک 
أله حَسِيبًا» [النساء: 5]؛ أْ: وَكَفَْى بالله مُحاسِباً وشاهداً ورقيباً على 
الأولياء في چ نَظرِهِمٍ للأيتام وحَالَ تَسْليمِهِمْ لأموالِهم هل هي كامِلة 


و ايء ر 


موفرة او وة ا 


)١(‏ رواه أحمد(85/5١).‏ وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي (15145).: وابن ماجه 
(۲۷۱۸)» وهلا لفظ ابن أبي حاتم» كما في «تفسير ابن كثير». 

.)5١7/١( «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (77757)) ومسلم (۸۷). 


* با في أحكام الصلح. 
* باب في أحكام الجوَارٍ والطَرّقاتِ. 
* باب في أحكام الشَفْعَةٍ. 


باب فى أخكام الضلح 


* الصِّلْحُ في اللَعَة: َع المُنارَعَةٍ ومعناءُ في الشَّرِعْ: أنه مُعاقَدة 
توصل بها إلى إضلاح بِينَّ مُتخاصِمَيْنٍ . 

وهو من أكبّر العُقودٍ فَائِدَةٌ» ولذلك حَسْنَ فيه استعمالٌ شيءِ من 
الكَذِبِ إذا دَعَتِ الحَاجَةٌ إلى ذلك. 

* والدليل على مَشروعية عة الصُلْح : الكتابُء والسّنَة والإجماع : 

- قال الله ر لصح € [النساء: 1۱۲۸ وكا #وإن طايفئَانٍ 

بس ارين ملوأ فا صلخو ينهم . . [الحجرات: 4] إلى قَوْلِهِ تعالى: 

وبا يا ِالعدلٍ ا إن الله حب لمق ل ۹ وقال 
تعالی: © ل حر و في كثير مِن تَجوَنهُمَ إل س مر بِصَدَقَةٍ 0 معروفي أو 
إصللج بت الا 5 ومن يفعَل ذَلِكَ اعا عَرْصَاتٍ ال صَسَوْفَ نُوْلِهِ َج 
عَظِيها 09 [النساء]»ء وقال تعالى: فاا الله وَامْلسا دات بتڪ 4 


١ [الأنفال:‎ 

- وقال النبي ميا کا : 0 جائرٌ بين المشلهية ؟ ااا أل 
حراماً أو حَرّمَ خلالاً»» صححه الترمذي 08 وكان با يَقومُ بالإصلاح بين 
الناس: 


- 


(۱) رواه الترمذي «(\o۲)‏ وقال: حسن صحيح › وابن ماجه «(TYoY)‏ والحاكم .)١١1/5(‏ 
ورواه أبو داود »)۳٥۹۴٤(‏ وابن حبان »)5۰۹4١(‏ وصححه عبد الحق في «أحكامه» . 


أحكام الصلح أبو اب 


* والصّلحٌ الجائرٌ هو العادِلُ» الذي أمَرَ الله به ورسولّهء وهو ما 
يُقصَدٌ به رضى الله تَعالى ثم رضى الحَصْمَيْنِ. 

* ولا بد أن کون مَنْ يَقَومُ ا الها بالوقائع؛ 
عارفاً بالواجب» قاصداً للعَذل» و المَصلح بي بِينَ الناس فصل من 1 
الصائِم القائِم» أما إذا خلا الصّلْحُ من العَدْل؛ ضار ظا وها للحن 
كأن نضا ع بين تادر ظا وضعيفي مَظلوم بما لما في به القادر وتمكنه من 
للم قم به خد الفعياب ولا يمن من أشن حقو و 
والتعادمة أن حقوى اله 8 کالځدود والكا فلا مت لاضلہ 
فيها؛ لأن الصّلْحَ فيها هو أداؤُها كامِلَة. 

* والصّلحٌ بِينَ الناس يتناو خمسة أنواع : 

النوع الأولُ: الصّلحٌ بينَ المُسلمِينَ وأهل الحرب. 

النوعٌ الثاني: صُلْحٌ بين أَمْلٍ العَذلِ وأَمْلٍ البَعْى من المُسْلِمِينَ. 

النوعٌ الثالتُ: صُلْح بِينَ الرَّوجَيْن إذا جيف الشّقَاقَ بَينَهُما . 

النوع الرابعٌ : إصلاحٌ بينَ مُتخاصِمَيْنَ في غير المال. 

النوع الخامس : 00 بِينَ مُتخاصِمَيْن في الأموال» وهو المُرادُ 
هناء م 0 من 5-0 يَنقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: الأول: صلخ عن إقرارء 

E‏ عن الإقرار نَؤْعانٍ: نوع يقَعٌ على جنس الحَقٌء ونوع 
ية يمع على غير چيه 

EME 


أبو اب أحكام الصلح 


في يذو فَصَالَحَهُ على أَخذٍ بعض الدَيْنِ وإسقاط بقيته َيه » أو على هة 4 بعض 
العَينٍ وأحْلٍِ البَعض الآخَر . 

وهذا a‏ کان 
ول ف اى ا بشَرْطِ أن تَعغطيَّنِي أو تَعَوّضَنِي كذاء أو يَقَولَ 
فا اراتك أو وق بعل أن ی کنا فإن كان هذا 
الصّلْحُ مَشْروطاً على تخو ما ذَكَرْناء لم يَصِمَّ؛ لأن صاحِبَ الحَق له 
المُطالَبَهٌ بجميع الحى. 

ويَشْترَط لِصحَّةٍ هذا النوع من الصّلْح أيضا أن لا يَمْتَعَهُ حَقّه بدونه؛ 
لأن ذلك أكل لِمالٍ الغير بالباطل» وهو محر ولان من عليه الى تخت 


دوو 


دفعه لِصَاحِبِهِ بدونٍ قَيْدِ ولا شَرْط . 


يُشْتَرَط أيضاً لِصِحَةٍ هذا النوع من الصّلْح أن يَكونَ صاحبٌُ الحَقّ 
ا فإن کان ممَّنْ لا يصح تبرعُه؛ لم يَصِحَّ؛ كما لو كان وَلِيَا 
لمال يّتيم أو مَجنونِ؛ لأن هذا تَبِرّعٌء وهو لا يَمْلِكْهُ. 

والحاصل أنه يَجورٌ المُصَالَّحَةٌ عن الحَقٌّ الثابتِ بشيءِ من جِنْسِهِ 
شريظة أن لا يَمْتَنِعَ مَنْ عليه الح من أدائِهِ بدونٍ هذا الصّلح» وشَّريطةَ أن 
يُكونَ صَاحِبٌ الحَقٌّ ممّن يَصِحٌ تَبَرُعُه فإذا تَوفَرَ ذلك؛ جارّتْ هذه 
العا لأنها تكون حِيئئذٍ من باب التبرّع» والإنسان لا يُمْنعُ من إسْقاط 

ووو ا ول ٤‏ ءا مهرد و 

جابر وه سوا عنه. 

- والنوعٌ الثاني من نَوْعَي الصلح عن الإقرار: أن يُصَالِحَ عن الحق 
بغير چنیه؛ كما لو اعرف له بدَيْنِ أو عَيْنِء ثم تصَالحا على أن باذ عن 
ذلك عِوَضاً من غَيْرٍ لسو فان صَالَحَهُ عن نقدٍ بنقدٍ ار من جِنْسِه؛ فهذا 
صرف جرويعن احكاء الصرْفِ» وإن صالخ عن النقدٍ بغير نَقَدِ؛ اعتبر 


أحكام الصلح أبواب 


ذلك بيعاً تجري عليه أحكام البيع» وإن صالح عنه بمنفعةٍ كسى داره؛ 
اعتَبرَ ذلك إجارة تجري عليها اكام الأخروة وإن صالحة عن غير النقدٍ 


وګ 


بمالٍ آخَرَء فهو بَيْعٌ . 
۲ - الصلح عن إنكارء ومَعْناه أن يدعي شَخْصٌ على آخَرَ بِعَيْنِ له 
عندّه» أو بِدَيْنِ في وميه له a‏ 57 
ثم يُصَالِح المدّعي عن دَعْواه بمال حالٌ أو مُؤّجَلٍ ف يصح الصلْحُ في هذه 
الحالَّة في قول أكثر أهلٍ العِلّم ؛ لقوله عليه الصلاة والصّلامُ؛ «الصّلح جائدٌ 
هو اللو ا ا فلا حرم وا او ال راما روه ابو داو 
والترمذية وقالَ: ١حَسَنٌ‏ صَحيخ»» وصَححَة الحاكم» وقد كُتَبَ بهذا 
الحديثٍ عْمَرٌ إلى أبي موسى ولا ٠‏ فَصَلحَ الاختجاخ به لهذه الاغتباراتِ. 


وفَائَدَةٌ هذا النوع من الصّلْحٍ للتدعى غلية أن دى به فة هن 
الرّعوى واليّمِينٍء وفائِدَنه للمَُدّعِي إراحته من ليف إقامَة البيتَة وتفادي 


والصّلحُ عن الإنكارٍ يَكون في حَق المُدّعي في حم البَيْع؛ لآنه 
يَعتقّده 7 عن ماله فَلزِمَهُ حكم اعْتِقَادِوه فكأنّ المُدَّعى عليه اشْتَراهُ 
منهء قَتَلَّلّه أ خكام البيع من جهته ؛ کالرد بالعیب» والح ا إذا كان 
ما تَدلُه السْفْعَةٌ. 


وخكم هذا الصلّح في - حى المُدَّعى عليه أنه إبراءٌ عن الدّعوى ؛ لأنه دَفَعَ 
المال افتداءً لِيَمِينِه وإزالة للصّرّر عنه E‏ مق وصِيانَة لِنَفْسِِ عن 


الََذْلِ والمَخاصّمات؛ لأن د ذوي النفوس الشريفة ا فخ ذلك ويَضعبٌ 
عليهمء فَيَذْفَعُونٌ المالّ للإبراء من ذلك» فلو وَجَدَ فيما صَالَحَ به عَيْباً ؛ لم 


.)۸۷ /۲( سبق‎ )١( 


أبو اب أحكام الصلح 


سی رده RA EE‏ ؛ لأنه لا يَعْتَقَدُ َعْتَقِدٌ عِرَضِاً عن شيء: وإن 
كَذَبَ أحَد المُتَصَالِحَيْنٍ في الصُلْحِ عن الإنكار؛ ؛ كأن يَكذِبَ المُذَّعِيء 
يدعي شَيْئايْلَمْ أنه ليس له» أو يَكذِب المُدكرٌ في إنكاره ما ِي ب 
عليه» وهو يَعْلَمُ أنه عليه» ويَعْلْمُ بِكَذِبٍ نميه في إنكارو» إذا حَصَل شَيْءٌ 
من هذا الكَذِبٍ من جانِب المُدَّعِي أو المنْكر؛ فالصّلْحُ باطل في حى 
الكاذب منهما باطناً؛ لأنه عالِمٌ بِالحَنٌّء قادِرٌ على إيصاله لمُسْتَحِقَهِه وغيرٌ 
مد أنه مُق في رفوه فما لَه وچب هذا الصُلْح حرام عليه؛ 0 
َحَذّه ظلْماً وعُذواناًء لا عِوَضاً عن > حى يَعْلَمُةَء وقد قَالَ الله تعالى: وَل 
تاا ا أمولكم بم بالطل [البقرة: ۱۸۸]ء وإِنْ كانَ هذا الصّلحٌ فيما يَظهَرْ 
اننا معي ١‏ اأنويم ١‏ بمصرد برو الع يلكو لاقملا بغر مر 
الحقيقة شَيْئَاً عند مَنْ لا يَحْقَى عليه شَيْءٌ في الأَرْض ولا في السماء؛ فعلى 
ال أن يبتَعِدَ عن ينل لهذا التصرفي السيّء والاحتيالٍ الباطل . 


روات الصا عر رار أنه لو صَالَّحَ عن المُنْكَرٍ أجنبيّ 
بغير إِذْنْهِ ؛ ۶ صَعّ الصّلحُ في ذلك؛ لأن الأجنبيّ يَقِصِدٌ بذلك إبراء المُدَّعى 
عليه وقَظعَ الحُصومَةٍ عنه؛ فهو گما لو قَضَى عنه ديه لکن لا يُطَالبّه بشيء 
مما دَفمَ؛ لأنه لا يَستَحِقٌّ الرجوعٌ عليه به؛ لأنه مُتَبِرعٌ . 


* ويَصِحٌ الصّلحُ عن الحَنٌّ المَجْهولٍء سواءٌ كان لكل منهما على 
الآخَرِ أو كان لأعدهما» إذا كان هذا التخينول: در غ کجساب 
بيتهما مَضى عليه رَمَنْ طويلٌ» ولا عِلْمَ لكل منهما عمًا عليه لِصَاحِبِهِ؛ لِقَوْلٍ 
النبي كَل لِرَجْلَيْنِ اختَصَمًا في مَوارِيتٌ دَرَسَتْ بيتهما: «اسْتَهماء وتَواححيا 
الخ ولال اخذقها اجه روه انى دود وغره 6رولانة إسقاط 


/0 والحاكم‎ »)٠٠٠١( وابن الجارود‎ »)۳٥۸۲٤( رواه أحمد (90/5"), وأبو داود‎ )1١( 
7؛» وقال: صحيح الإسناد. وقال ابن الملقن: على شرط الصحيح.‎ 


أحكام الصلح أبواب 


حَقٌء فَصَحٌ في المَجهولٍ للحَاجَةٍء وللا يُقْضِيَ إلى ضياع المال أو بَقاء 
Er‏ 0 1 ور عرزت هم 1 و ء۶ 
شُغْل الذمةء وأمرُهُ ي بتخليل كل منهما لِصَاحِبهِ يَدُلّ على أَخْذٍ الجيظة 
٤ 1 1‏ 
لِمَراءَةٍ الذمة وعلى عِظم حَقٌ المَحْلوقٍ. 

* ويّصِحٌّ الصّلحُ عن القصاص بالدَّيَةِ المُحَدَّدَةِ شَرْعاً أو أقلّ أو أكثرٌ» 
ولأن المال غير مُتعَيّن؛ فلا يَقَعُ العِوّضٌ في مقابليه. 

* ولا يصِح | نلك عن الود لها مرغت لل جر لها حى الله 
- ل اك وبع م و وه 2 سه برعو اوري هم لس ا 
تعالى وحق للمجتمع؛ فا عنها يبطلهاء ويحرم المجتمع من فائِدتِهاء 
ويه 5 يفىيىح المَجَالٌ م للمفسِدينَ والعابئينَ. 

Û‏ لا لا 


ابوت أحكام الجوار والطرقات 


تَناوَلَ المُقهاءٌ أخكامَ الجوَارٍ و 
من الأهمّية البالِعَة : 


3 
8 
+ 
1 
ٍ 


* تقذ تَعرضٌ مَشَاكِلٌ بينَ الجيران يَحِبُ حَلّها وحَسْمُها؛ گلا نُقْضِيَ 
إلى النزاع والعَداوَةء وحَلَّها يكونٌ 7 

- منها : إجراءٌ الصّلح بيهم بما ب يُحمّقُ العَدُلَ وَالمَصْلْحَةً. 

- ومن ذلك : د الجارٌ إلى إجراء ااا جاره أو 
لحو وتّصالّحا على ذلك بِعِوَض؛ جارٌ هذا الصَلْح؛ لِدُعاءٍ الحَاجَةٍ إلى 
ذلك ثم إن كان هذا العِوّضٌ في مُقَابلٍ الانهفاع مع بَقاءِ ملك صَاحِبٍ 
الأرض أو ا عليه؛ فهذا ققد تع ار وإن كان مع ذال 
الملك؛ اعتُبرَ شير عا 

- وإذا ابيع ناز اليا N‏ وبَذَلّه له عن طريق الع 
أو عن طريق الصّلْح ؛ جار هذا؛ لِدْعاءِ الحاجَةٍ إليه» ولا يَتْبَغي للمالكِ أن 
اسع جاه عار لتريقه جل N N‏ المَمَرّ 
فيُحِرجَ جاره ويّحول بينّه وبينَ مَصلْحَيَهِ وإذا امتدّ غصنٌ من شَجَرَتَه في هواء 
جاره أو في قَرارٍ مِلْكه؛ وَجَبَ على مالِكِ العْضْنِ إزالنّه: إما بِقَظعِه أو ليه 
إلى ناحية ا ِيُخْلِيَ مِلْكَ الغير» فإن أبى مالِكُ العْصْنٍ أن يَعْمَلَ شيعا 
من ذلك ؛ فلِصاحب الهَّواءِ أو القَرارٍ أن يُزِيلَ ضَرَرَهُ بأحَدٍ ِ" الإجراءات؛ 
لأنه بمَنزِلَةٍ الصائلء فيَدفْعُه بأَسْهَلَ ما يُمِكِنٌء وإن تصالحا على بقاءِ العْضْن؛ 
جازٌ ذلك» سواءٌ كان بورض على الصحيح» أو على أنَّ تَمرلهُ بينّهما . ۰ 


أحكام الجوار والطرقات أبواب 
- وحكم ارق إذا حَصَلَ في أرض الجَارٍ حُكُمُ العْضْنِ على ما مَرَّ 


ص 


0 
له . 


: 


اس اي سو ا د كحَمّامٍ أو 
مَخْبز أ تظح أو حقهى E‏ أو مَضكع يُقلِقُ جارّه حركاه 
وأصوائه. أو فتح تَوافدٌ يطل بیت جَارو. 

- وإذا كان بیته وبِينَ جاره جدارٌ مشترك؛ حرم أن يَتَصَرَّفَ فيه بِمَنْح 
طاق أو غرز ود إلا بإِذْنِه ولا يجوز له وضع الحشب على الجدار 
المُشْئرَكِ أو الخَاصٌ بالجار إلا عند الضرورَة إذا لم يُمكئه التَسْقِيكٌ إلا به 
وكان لجنا فار رم الحَسَّبَ؛ فحِينئلٍ يُمكَنُ من وَضْعْ الحسّب؛ 
لِحَدِيثٍ أبي هريرة طبه يرفعه إلى النين كله : له ل ا أن يَضعَ 
حَشّبّه على جداره»» 2 قول أبو هريرَة: ما لي أراكُم عنها مَعْرِضينَ؟ وال 
لأَرْمِيَنّ بها بِينَ أكُتافِكُم. متفقٌ عليه" » فدلّ هذا الحَديتُ على أنه لا يجو 
للجار أن يَمْنَعَ جارّة من وضع الحْشب في جدارِوِء ویجبره 006 إذا 
امْتَنَعَ ؛ لأنه حَقٌّ ثابثٌ لِجَارِهِ يكم الجوارٍ. 

هذا بعض ما يَتَعَلّق بالجوار من أخكام. 

* أما ما يتَعَلّنُ في الطرقاتٍ: ' 

- فلا يجوز مُصايقَةٌ المُسْلِمِينَ في ظُرُقاتِهِمْء بل يجب إِفْساحٌ الطريق» 
وإماطةٌ الأدى عنه؛ لأن ذلك من الإيمان؛ كما أُخْبرَ بذلك النبيئ ية . 

- ولا يَجورُ أن يُحْدِتَ في يله ما يُضايق الطّريقٌ؛ كأن يَبْنِيَ فوق 
الطْرْقٍ سَقفاً يَمنَعُ مُرورٌَ الرُكُبانٍ الحو أو يبي دَكَهَ للججلوس عليها . 

ولا يَجِورٌ له أن يَتَخْدَ مَوْقِفَا لدَابتِه أو سَيِّارَتِه بظريقٍ المَارَةَ؛ لأن 


ذلك دق الطريق› أو د ue‏ ّت الوادت . 


000 رواه البخاري )2 ومسلم ,)١1599(‏ 


أبواب أحكام الجوار والطرقات 


وقال شيخ السام ابن تيمية که : «لا يجوز E‏ أن يُخْرِجَ شيئا 
في طريق المشليمن من آجرا البناءء حتى إنه يَنْهى عن تخصيص الححائط ؛ 
إل أن يُدْخِلَ رب الا دو كلو ف 6 انتهى . 


- ص 


- ومع في الطريق الَرْسُ والبناء وَالحَفْرُ 0 الطب والّبْحُ فيها 
ور القمامةٍ والرّمادٍ وغير ذلك مما فيه ضَرَّرٌ على المارّة. 
ويَجبٌ على المَسؤولينَ عن تنظيم البَلْدِ من رجالٍ البَلَدِيَاتِ مَنْعٌ هذه 
الأشياءء ومُعاقَبَةٌ المُحَالِفِينَ بما يَرْدَعْهُمء وقد كر التسَاهُلُ في هذا الأمْر 
المّهِمٌّ. فصارٌ كثيرٌ من الناس يَحْتَجزون الظرّقاتٍ لِمَصَالِحِهِمٌ الخاصّةء 
يُوقِفون فيها سَيَّاراتَهِمُ» ويضَعون فيها الأخجارٌ والححديدٌ والإسْمَنْتَ 
لِِنَاياتَهمْ» ويَحْفِرون فيها الحُفَّرّه وغيرٌ ذلك. والبعض الآخَرُ من الناس 
يلي الأذى في الأسواقٍ من المَصلاتِ وَالتّجَاسَات والقمامات» غير مالين 
بمضَارَةٍ المَُسُلِمِينَء وهذا كَل مما حرمه اله ورسوله؛ قال الله تعالى: 
وين يؤذوت المُؤْمِنِنَ ولْمُؤْمِمتِ بعر ما أكتسبوا ققد احتملوا بهتنا ون 
ینا 62 4 [الأحزاب]» وقال النبئ ية : «المسلم من سَّلِمّ المشلمون من 
لِسَانِهِ ويو وقال ية : «الإيمان بضمٌ وسَبْعونَ شُعْبَة: أغلاها قَوْلُ: لا 
إله إلا الل وأذناها إماطةٌ الأذى عن الطّريقٍء والححياء 0 
الإيمان»". . . إلى غير ذلك من الأحاديثِ 00 تخ ان م شور 
المجلسن والامتناع عن أَذِيّتهُم ومِنْ أَء م أَذِية المسلمين مضايقتهم يقتهم في 
طرقايِهِمْ وإلقاءٌ العَراقِيلٍ فيها. 
0 0:0 


69 المجموع الفتاوى» (.*/ .)٠١‏ 
0,0( رواه البخاري )0 ومسلم (5). 
(۳) رواه البخاري )9 مختصراً. ومسلم »)٥(‏ وهذا لفظه. 


الشّفْعَةٌ - بإسْكان الفَاءِ ‏ مَأَحُودَةٌ من الشَّفْعء وهو الزوجُ؛ لأن الشفيمَ 
بالشفعة يَضُمّ المبِيعَ إلى يلكو الذي كان مُتفَرِداً. 

* والشّفْعَةٌ ثاببَةٌ بالسُنَةِ الصَّحَيِحَةَء شَرَعَها الله تعالى سَدَّا لِذَريَعةٍ 
المَمْسَدَة المُتَعلْقَةٍ بالشَّرِكَةٍ. 

قال الإمامُ العامة ابن القَيْم كله" : «ومِن مَحاسن الشَّريعَةَ وَعَذْلِها 
وقيامها بمَصالِح العبادٍ إِْيانُها بِالشُفْعَةِ؛ فإن حِكْمَة الشارع اقْتَضْتْ رَفْعَ 
الك رر قن التكلفين اا امكن» ركا كانت الشركة فعا الصو في 
الغَالِبٍ؛ رُفِمَ هذا الضَّرَّرُ بِالقِسْمَةٍ تارةً وبِالشّفْعَةٍ تارةّء فإذا أرادً بَيْعَ نَصِيبه 


0 


بم 


اشد عِوّضه؛ كان شريكه أ به من الأجنبي» ويزولٌ عنه ضرر الشركة 
ولا يَتَضَرَّرُ البائِعٌ؛ لأنه يَصِل إلى حَقَهِ من الثمن» وكات من أَغظّم العَدْلٍ 
وخسن الأخكام المُطابِقَةٍ للعُقولٍ والفظر ومَصالح العباد». ١‏ 
ومن هنا يُعلَمْ أن ن التَّحيّلَ لإسقاط السُفْعَةَ مُناقض لهذا المَعْنى الذي 
قَصَّدَه الشارع, وماد له 
* وكانّتٍ الشُّفْعَةُ مَعْروفَةَ عند العَرّب في الجَامِلِيّةِه كان الرَّجَلُ إذا 


00 مَنْزْلِهِ أو حا حائطه ؛ أتاه الجَارٌ والشريكڭ والصَّاحِبٌ إليه فيما باعهء 
و ٠‏ ويه أولى a‏ به » فسَميت الشفْعَة وسمي طالتها شافعاً . 


.)۱١۹/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


أبواب أحكام الشفعة 


الذي استقرٌ عليه العَقُدٌ فى الباطن. 


فيَجبٌ على المُشتري أن يُسَلّمَ الشُْقُْصَ المَشْفوعَ فيه إلى الشافع 

e‏ الذي تراضيا عليه في البان؛ ( لِمَاروى أخمة والبُخاري عن 
جابر له : «أن النبي كله َد قَضَى بِالشّفْعَةٍ في كل ما لم يه يُفْسَمْء فإذا وَقعَتِ 
الحدودُ وصْرَفَتٍ الطرّق؛ فلا شُفْعَة"''. ففي الحَدِيثِ دَلِيلٌ على إِنْباتِ 
الشّفْعَةٍ للشَّرِيكِء وأنها لا تجبُ إلا في الأرض والعَمَّارٍ دون غَيْرِهِما من 
العروضٍ وَالأَمْتِعَةَ والحيوانٍ وتځوها» وقال ل : دللا يَحِلَّ له أن يَبِيعَ حتى 
يوون شریگه»» فدلٌّ e‏ 
على شریکه . 

قال اب بن الق" : ارم على الشريكِ أن يَبِيِعَ حتى يُوْذِنَ شَريكهء فإن 
باع ولم يُؤذْله؛ ذ فين ات به» وان أَذِنّ في البيع وقال: لا غرضَ لي فيه؛ 
لم يكن له الطلب بعد البيعء وهذا مُقْتَضى كم الشّرْع ولا معارض له 
بوجهء وهو الصَّوات المَفْطوعٌ به . انتهى 

وهذا الذي قالَهُ ابن القَيّم من أن افق فطل E‏ صاحبها لها 
قبل البَيْع هو أحَدُ المَولَيْنِ في المَسألَق والقَول الثاني - وهو فول 
الجُمهور -: إنها لا سقط لك ولا نکن مجر د د الإِذنٍ بالبَيْم مبلا لهاء 


* والشّفْعَةُ حن شَرعئٌء يجب احْيِرامُهُ؛ ويَحْرْمُ النّحَيّلُ لإسْقاطه؛ 
لأن السفْعةً شُرِعَتْ لِدَفْ الصَّرّرٍ عن الشَّرِيكِء فإذا تَحَيِّلَ لإسُقاطها؛ لَحِقَهُ 


.)١5١4( بهذا التمام» وانظر: مسلم‎ .)۲۲۱١ ,/۳( رواه البخاري‎ )١( 


.)١15١48( مسلم‎ (۲( 


(۳) «إعلام الموقعين» .)٠۳/۳(‏ 


أحكام الشفعة أبواب 


0 وكان دا على و 4 المشْروعء قال ا اد اله : «لا 8 
من الجيل في إبطالِها ولا إبطال > حَقٌّ مُسلم»» وقد قال مل : 
NES‏ محارم الله بأذنى اليل . 


* ومن الجيّلٍ التي تُفْعَلُ لإسْقاط الشَمْعَة أن يُظْهِرَ أنّه وَهَبَ تَصِيبَهُ 
لخر وهو في الحَقيمَةٍ قد باعَهُ عليه ل 


الّمنَ في الظاهِرٍ حتى لا يَتَمَكنَ الشَّرِيكُ من ذَفْعِهِ 


قال شيخ الإسلام ابن لب PE‏ ا لجل 


الاختيال على إسقاط الشُفْعَةَ؛ فهو باطلٌء ولا تُكَيّرُ حَقَائِقُ العُقودٍ بكغير 


العبارةٍ». انتهى . 


. .و جم 6 و‎ Az 
ST ON SE 
من غراس وبناءء فان جَرَتْ قِسْمَةُ الأرض» لکن بَقِيَ مَرَافِقُ مشه تجرد بن‎ 
الجيران؛ كالطريق والماء ونحو ذلك؛ اة اف في أَصَحٌ فَوْلَي‎ 
العُلَْماءِ؛ لِمَمْهُوم قَوْلِهِ 4 : «فإذا وَفَعَتِ الحُدودٌ وصُرَّقَتٍ الظُرُقٌ؛ فلا‎ 


ده 2 (س EE‏ عم الى اس ور فر مث ع ورج 
ا إذ مَفهومه أنه إذا وَفَعَتِ الحدود ولم تصرف الطرق أن الشمعة 


و 


ميا 


باقة . 


قال ابن القَيّم“ : «وهو أَصَحٌ الأقوالٍ في شُفْعَةٍ الجوارٍء ومَذْمَبُ 
آهل البَضْرَةء وأحَدُ الوَجْهَيْنَ في مَذْهَبٍ أَحْمَدَء وَاخْتِيارٌ الشيخ». انتهى 
وقالَ | لشيخ تفن الدين : ١تَعْبَتٌ‏ شفعة الجوارٍ مع الشركة 78 00 


.)٠٠۸/١( رواه ابن بطة في «الحيل»» قال ابن كثير: بإسناد جيد. «التفسير»‎ )١( 
.)۳۹۹/۳( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۲۲۱۳). 

.)۳۸١ «إعلام الموقعين» (۳۷۹/۳ ۔‎ )٤( 

.(0 ۳ /:5( «الفتاوى الكبرى»‎ )٥( 


أبواب أحكام الشفعة 
من حُقوقٍ الملكِ من طريقٍ ومَّاءِ ونحو ذلك. نص عليه أحمدُء واختارة 
ابن عقيل وأبو محمدٍ وغيرّهم» وقالَ الحارثيٌ : هذا الذي يُتَعَيّنْ المصير 
إليه» وفيه جَمعٌ بِينَ الأحاديث. وذلك أن الجوار لا يَكُون مُقْتَضِياً للشفْعَةٍ 
إلا مع اتحادٍ الطريقٍ وتخو لأن شَْعِيَةَ الشّفْعَةٍ ة لدع الصَّرّرِء والضَرَّرٌ إنما 
بخ في لاقب ع یا المَمْلوكُ أو في طريق ونځوو». 
انتهى . 

# والشئعة نفا تنك بالمطالية بها كد عِلْمِهِ اليم فإن لم يَطلبها 
وقتّ عِلِمه بالبَيْع؛ سَقَطتْء نإن لم بعلم بال فهو على شُفْعَتِهء ولو 
مضى عِدَّةٌ سِنينَ. قال ابن هبيرَةً: «اتّمَقوا على أنه إذا كان غائباً؛ فله إذا 
قَدِمَ المطالبة بِالشفْعَةِ) . 

ُت الشْفْعَةٌ للشرَكاءِ على كَدْرٍ مِلْكَهِمْ؛ ؛ لأنه ق يُسْتََادُ يِسَبَبِ 
07 انك على قدر الأملاكِء فإن تَنارَّلَ عنها أَحَدُ الشّرَكاء؛ أ 
الآخَرٌ الكلّء أو تَرَكَ الكَلَ؛ لأن في أخذٍ البعض إضراراً u‏ 
والضّرَّرٌ لا يرال بالصَرَرٍ. 
8 :03 


€ ص ڪڪ 


* باب في أحْكام الشَّرَاكَةٍ وأَنْوَاع الشركاتِ. 
* باب في أَحكام شركة العَنَانٍ. 
* باب في أحكام شَرِكَةٍ المُضَارَبَةٍ. 


* باب في شَرِكاتٍ الوّجُوهِ والأبْدَانٍ وَالمَفَاوضةٍ. 


كتاب الشركات ٠١‏ أحكام الشراكة 


٠ 


بان فى أخكام الشراكة وآنواع الشركات 


* مَوضوعٌ الشّركاتٍ يَلْبغِي احرف عل أشكانه لِكُثْرَةٍ التَعامُلٍ به؛ إِذْ 
لا يرال الاشتراك في التَّجِارَةٍ وغيرها مُسْتَمِرًا بِينَ الناس» وهو من باب 
التعارّنِ على تخصيل المَصالح بَِنْميَةِ الأموالٍ وَاسْيَثْمارِها وتَبادُلِ الحُبْراتِ. 

3 فالشرگة في التّجارة وعَيْرها مما جاءتٌ بجُوازه قو الكتاب 
والسئة . 

- قال الله تعالى : وإ كرا من الخلطك لي ينسم ل بض [ص: 4؟]ء 
والخُلَطاءٌ هم الشُرَكائ ومعْنى : لني بصم ل بض : يَظلِمُ بعضهم بَعْضاًء 
َدلّتِ الآيةٌ الكريمةٌ على جَوازِ الشَّرِكَةِ والمَنْع من ظُلْم الريك لِشَرِيكه. 

والدلل من ال على جواز الشَرِكَةِ كول عله : «قالَ الله تعالى: أنا 
ثالِثُ الشَّريكَيْن”''؛ أي: مَعَهُما بالجِمَظ والرّعايّةِ والإمْدادِ وإِنّْرالٍ البَرَكَةٍ 
في ا «ما لم ENI E OEE‏ ف حر ده مد 
بينهما“""'؛ أي : نَرَعْتُ البَرَكَةَ من تجارَتهما؛ ففي الحَديثِ مَشْروعِيّةُ الشركة 
والحَتُ عليها مع عَدَم الخِيانَةِ؛ لأن فيها التعاودًء واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما 
كان العبد في عَوْنٍ أخيه. 

* وينبغي اختيارٌ مَنْ ماله من حَلالٍ للمُشارَكَة» وتّجَدْبُ من ماله من 
الحرام أو من المُخْتَلِط بالحَلالٍ والحرام. 


(۱) رواه أبو داود «(TTAT)‏ والحاكم (۲/ 1°( وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي 50/ 
٨۸‏ والدارقطني (۳/ .)۳١‏ 


أحكام الشراكة 33 كتاب الشركات 


* وتجورٌ مُشِارَكَةُ المُسِلِم للكَافِرٍ بِشَرْطٍِ أن لا يرد الكافِرٌ بِالتّصَرّفٍِء 
بل يون بإشرافي المُسلم؛ لملا يتَعامَلَ الكافِرٌ بالرّبا أو المُحَرّماتٍ إذا الْقَرَد 
عن إِشْرافٍ المُسلم . 

ا 4 إلى قِسَمَينِ : شَرِكَةُ أُمْلاكِ وشِركّة عَقَودٍ. 
راك 
شَركَةُ الألاكِ هي اشير ال في اسْتِحْقاقٍ؛ كالاشيراك في تَمَلْكِ 
ر ار شاي تطعا تك تورات د ر ل 
الشراء أو التأجير ۳ كا اد E‏ 0 أو 
اشتراڭ في عَمَلِ بدون مال» وهي حَحَمْسَةٌ أنواع : 

النوعٌ الأولّ: أن يكونً الاشتراكٌ في المَالِ والعَمّلء وهذا النوعٌ 
يُسَمّى شَرِكَة العِتانٍ. 

النوع الثانى : اشتراڭ فى مال من جانب وعَمل من جاب ار وهذا 
ما يُسَمّى بالمضاربة . 

النوعٌ الثالثُ: اشيراڭ في التَحَمُلٍ بالذمَم دونَ مالٍء وهذا ما يُسَمَى 
بشركة الؤّجوه. 

النوعٌ الرابعٌ: اشتراكٌ فيما يَكْسبانٍ بأَبْدانِهماء وهذا ما يُسَمّى بشَرِكةٍ 
الأندان. 

س الخامِسٌ: اشيراكٌ في كل ما تَقَدَّمَ؛ بأن يُمَوّضَ أَحَدُهُما إلى 
الآحَرٍ كل نَصَرفٍ مالي وبَدَنِىٌ : فَيَشْمَل شَركَةٌ الحّنانِ والمضارَبَة والوجوه 
والأبدان» ويُسَمّى هذا النوع بشَرِكَةٍ المفارضة 

هذا مُجْمَلُ أنواع الشَّركاتٍ. ولنبتنها بالتفصيل واحدةً واحدةً؛ لداعي 
الحاجَةٍ إلى بيانهاء قنقول: 


و كر ال ف بذلك اوي الشريكين في الال 
والتَّصَرّفٍِ؛ ر إذا سیا بِينَ فَرَسَيّهِما وتّساويا في السَيْرِ كلد عنانا 
فَرَسَيْهِما سواءً. وذلك أن كَل واحِدٍ من الشَّرِيكَيْنِ يساوي الآحَرَ في تقد يمه 
ماله وعَمَلَهُ فى الشركة . 


ر 
م 


فحَقِيقَةٌ شَركَةٍ العنانٍ أن يَشَرك شَخْصانٍ فَأَكُكَرَ بِمَالَيْهِما؛ بحَيْث 
يَصيرانٍ مالاً واجداً يعَمْلانِ فيه بِيَدَيْهماء أو يَعمَلٌ فيه أحَدَُهُما ويون له من 
الربح أكثرٌ من نصيب الآخَر . 

لل وشرگة العنان بهذا الاعتبار المَذكور جائزة بالوجماع؛ كما حكاه 
ابن المنذِر کف وإنما اتيف في بَعض شروطها . 

* ويَنفُذ تصرف كل من الشَّرِيكَيْنِ في مال الشّركةٍ بحم المِلكِ 
نصييه والوَگالّة في تیپ شريكه SS lS‏ 

* واتَمَة ا يَجورٌ أن يكونَ رأسُ مالٍ الشَّرِكَةٍ من التّقْدَيْنِ 
المَضروبين؛ لأن النامنَ يشتر يشْتَرِكُونَ بهما من رَمَّن النبئ ية إلى يَوْيِنا هذا من 

واخُتَلّفُوا في كَوْنٍ رأف المَالٍ في شركة العنانٍ من العروض» فَقَالَ 


بَعضهم : لا يَجورٌ؛ او ااال عد توي قبل لول و 
المال الآخَرِء فيشارك أَحَدَهما الآحَرَ في تماءِ مالِه. والقول الثاني : جَوارٌ 


أحكام شركة العنان ٠65‏ كتاب الشركات 


ذلك» وهر ا ؛ لأن مَقَصود د الشَّرِكَةٍ تَصِر ه في المَاليْنِ ججميعاً. 
وگن ربح المَالَيْنِ يَينَهُماء وهو حاصل ذ e‏ 554 في النقود. 


* يشر لصح شرگة الونان أن پشترعطا لكل من الشریگين جز 
من الرّبج مشاعاً مَعْلوماً كالدلْتِ والرَيع؛ لأن الربح م* مُشْتَرَكٌ بيتهما؛ فلا 


يتميّرٌ تَصِيبٌ كل منهما إلا بالاءً شْتِراط والتَحَديدٍ. 


فلو كان نصيبٌ كل منهما من الربح مجهولاًء أو شرط لأحيهما ربغ 
شيء مُعَيّنِ من المالٍ» أو ربح وقتٍ مُعَيّنْء أو ربح سرو م مُعيَنةَ؛ لم يَصِحَّ 
في جميع هذه الصُوَرِ؛ وميد e‏ حا ولا 
يُحَصْلُ غير الذَراهِم المُعبتَةء وذلك مضي إلى ا وضياع : تعب أحدهما 
دون الآخَرء وذلك عنما تنه غه ال ال لأنها جاءث بِدَفْع العَرَرِ 
والضرَرٍ. 

O û‏ ذا 


كتاب الشركات 5 أحكام شركة المضاربة 


بابٌ ف أخكام شركة المُضَارَبَة 


# شَرِكَةُ المُضَارَبَةٍ سُّمْيّتْ بذلك أخذاً من الصَّرْبٍ في الأرض» وهو 
السَّمَرُ للتجارة» قال الله تعالى: #وءاحرون يضر فى الْأرْضٍ يعون ين قصل 
¢ [المرمل: ١٠]؛‏ أي : يَظْلْبونَ ررق الله في المتاجر والمكايب» ومعنى 
المضاربة شَرْعاً: دَفْعٌ مال مَعْلومٍ لِمَنْ ينجر به ببعض رجه 

* وهذا من التعامل جائ" ئز بالإجماع. وكان جر في عضر 
النبئ يل وأَكَرّهُ وروي عن عُمَرَ وعُثمان وعليٌ واب مسعود وغَيْرهم› ولم 
يعرف لهم مُخالِف من الصحابَة رَضِيَ الله عن الجميع . 

والحكمَّةٌ تَفْنَضي جَوارٌ المُضَارَبَةٍ بالمالٍ؛ لأن الناسَ بحاجَةٍ إليها؛ 
لأن الدَراهِمَ والدَنانِيرَ 1 تَنْمو إلا بِالتَقْلِيبٍ والتَّجارَةٍ. 

قال العامة مه ابن ا «المضاربٌ مين واد ووكيل شرك مين 
إذا قَبَض و ووكيل :ذا تصرف افيه وأجير فيا بباشرة يمسن 
العمل وشَريكٌ اذا ظهَرَ فيه الرَبْحٌ» ويشترط لِصِحَةٍ المضاربة تقديرٌ نصيب 
العامل ؛ لا نه يستحقه فة بالط : 

وقال ابن المنذِر: «أجِمَعَ أَهْلُ العِلْم على أن لِلعَامِلٍ أن يَشترط على 
رب المَالٍ ثُلْتَ الرّبْحِ أو نِطْفَهُ أو ما يُجْمِعان عليه بعد أن يكونَ ذلك 
مَغْلوَها جا ا فلو سَمّى له كل الرّبح أو دَراهِمَ مَعْلومّة أو جزءاً 
مجه ولا ؛ فَسَدَتْ)2. انتهى . 


أحكام شركة المضاربة 4 كتاب الشركات 


المَالٍ للعَامِل : اجر به والرّبحٌ بَيْننا؛ صارَ لكل منهما يضف الرّبُح؛ لأنه 
أضاقة إليْهما إضافة واحدةً لا مُرَجْحَ لأحَدِهما على الآخر فيهاء فاقْتَضَى 
ذلك النَّسويّةَ فى الاسْتِحْقاقٍ؛ كما لو قالَ: هذه الدارٌ بَيْنى وبَيْئك؛ فإنها 
كرون يها نِصْفَيْنٍ . وإن قالَ رَبِّ المَالٍ للعاميل: انَّجِرْ به وَلِيَ ثَلانَةٌ أرباع 
رجه أو تُلّْهُء أو قَالَ له: اتَّجِرُ به وَلَكَ ثَلائةُ أرباع رِبْجه أو تُلْثْهُ صَعّ 
ذلك؛ لأنه مَتَى عَلِمَ تَصيبَ أحَدِهِما؛ أَحَذَّهء والباقي للآحر؛ لأن الرّبْحَ 
مُسْتَحِقٌ لَهُماء فإذا قُدَّرَ نَصيبٌ أَحَدِهِما منه؛ فالبّاقي للآخَرٍ بمَفُهوم اللْمْظِء 
وإن اختَلّفا لِمَن الجَرْءٌ المَشْروظ؛ فهو للعاملء» قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه 
رام ع أ عي ا و .ىا ورو وو ات ا" وق اوس اوت 

يَستَحِمه بِالعَمَلِء وهو يقل ويكثر؛ فقد يشترط له جِرْءٌ قليل لسهولة العملٍ. 
وقد يُشْتَرَط له جرْءٌ كَثيرٌ لِصٌّعوبَةِ العَمّلء وقد يلف التقديرٌ لاختلافٍ 


و 


العاملين في الحِذْقٍ وعَدَمِهِء وإنما تُقَدّرُ حِصَّةٌ العامل بالشَّرْطِ؛ بخلافٍ رب 
المَالِ؛ فإنه يَسِتَحِقّهُ بمالِه لا بالشَّرطِ . 


# ودا قفدت التضارية 4 فرنكها يكون ت المال» لآنه تما مال 
وَيَكَونٌ لايل أ مله لأنه إنما تى بالشرط وقد فد الشرظ نيعا 
لِفْسادٍ المضاربة. 


و 


* وتَصِحٌ المُضَارَبَةُ مُوْقْتَةٌ بِوَقْتٍ مُحَذَّدِ؛ بأنْ يول رَبٌ المال: 
ضَارَبْتُكَ على هذه الدَّراهِم لِمدَّةِ سََةِ. وتَصِحٌ المضاربة مُعلَقَةَ بشرط؛ كأن 
يَقَولَ صاحِبٌ المالٍ: إذا جاءَ شَهْرٌ كذا؛ فَضَارِبٌ بهذا المَالٍء أو يَقول: 
إذا قَبَضْتٌ مالى من زيدٍ؛ فهُوَ مَعَكَ مُضَارَبةٌ؛ لأن المُضارَبَةَ دن فى 

۵ مو 4 2 رمم 4 و l0‏ 
التصرف» فيجوز تَعلِيقه على شرط مستقبل . 
- و د SSR.‏ ر 2 1 00 >- ١‏ 
و و ١‏ ء ٠)‏ مس ا نر عقر 2 2 
يْضِرٌ بالمُضارب الأول إلا بِإِذْنِوه وذلك گان يُكونّ المَالُ الثاني كُثيراً 
يَسْتَوْعِبُ وَقْتَ العامل فَيَشْغَلَهُ عن التجارةٍ بمَالٍ الأولٍ»ء أو يَكونّ مال 


كتاب الشركات أحكام شركة المضاربة 


المضارب الأول گثیرا تسو عت وَقْبَهُ ومتى اشْتَعْلُ عنه ِغَيْرِهِ تَعَطلتْ بعض 
تصدفاته فيهء فإِنْ أَذْنَ الأول» أو لم يَكْنْ عليه ضَرّرٌ جار للعَامِلٍ أن 
TT‏ 
لن ضارّبَ العاملٌ لآخَرَ مع ضَرَّرٍ الأولٍ بدون إِذِْه؛ فإنّ العامل يرد 
E RS E‏ الأول» 


2 المُضارََة الأولى: وبق بيئّه 6 ن صاحبها على ما 5 


د 


ممع مَنفَعَةَ العامل المَبذولَّةٍ في المُضارَبَة الثانية قد اسْتَحَقَّتُْ في المُضارَبَةٍ 
الأولى. 

* ولا يُنفِقُ العامل من مال المضاربَة بة لا لِسَمْرٍ ولا لِعَيْرِهِ؛؟ إلا إذا 
اشترَط على صاحب المالٍ ذلك؛ لأنه يُعمَل في المالٍ بِجَْرْءِ من رِبْحِهِ؛ فلا 
اش ناد عليه إل بشرط؛ إلا أن يُكونَ هُناكَ عادةٌ في مثلٍ هذا فَيَعْمَل 
بها . 

* ولا يَقَسَمْ الرَبْح في المضارَبَةٍ قبل إنهاءٍ العَمَّدٍ بَيْنَهُما إلا 
بتَراضِيهما؛ لأن ل وقايةٌ لرأس المالٍء ولا يُؤْمَنُ أن َم تَسارةٌ في 
تعض المُعامَلَةَ فُتُجبَر الك واه قم اتروع مع بَقَاءِ عَقّدٍ المضاربَةٍ؛ 
لم يَبْنَّ رصید يُجبْرٌ منه اسرد فالربخ وقاية لرأس المال» لا يست 
العامِلٌ منه شيئاً إلا بعد گمال رأس المالٍ. 

* والعاملٌ أمِينٌ يجب عليه أن َي الله فيما وُلْيَ عليه» ويْقبل قول 
قيما دة ين تلك أو خان ود قينا يدك الها شكراة لني لا 
للمضارية أو اشكزاة للمغناربة لا لنفسهة لأنه تمن على ذلك نواه 


أهل. 


Û‏ لا لا 


شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ]١١١[ ١‏ كتاب الشركات 


٤‏ شرڪات الؤُحُودِ والآَيُِدَان وَالمُفَاوَضَةَ 


أولا: شرك الوجوه: 

* شَرِكَةٌ الؤّجوه هي أن يَشْترِكٌ اثنان فأكثرٌ فيما يد يَشْتَرِيانِ بِذِمْتَيْهماء 
وما رحا فهو بَيْنَهُما على ما شَرّطا سُمْيَتْ بذلك لأنها ليس لها راس 
مال وإنما تَبْذَلُ فيها ا والجاه اة التجار بهماء فِيَشْتَرِيانٍ ويَبِيعَانِ 
بذلك» ويَمتّسمان ما يَحْصّل لهُما من ربح على حسّبٍ الشر ؛ لقوله ڪل : 
«المُسلمون على شروطهم»'. 

وهذا انوع من الشركة يُْبهُ شَرِكَةَ الهنان» فأغطي حُكُمَها . 
6 7 7 و كه دما 2 
* وکل واحدٍ من الشريكين وکيل عن صاحيه وكفيل عنه بالثمنٍ؛ لأن 
مثلّ هذا النوع من الشركة على الوَكَالة والكفالة. 
* ومقدار ر ما يَملكهُ كَل واحِدٍ مِنْهما من هذه الشَّرِكَةٍ على حَسَّبٍ 
الشّط ؛ من مُناصَفَةَ: أو أقلء أو تيا 
ويَتحَمّلُ كل واحدٍ من الكٌسارَةٍ على قَدْرٍ ما يَملِكُ في الشَّرِكَةٍ فَمَنْ 
له نف 0 فعليه يضف الحَسارَةٍ. . . وهكذا. 
سكج كل من الشرّكاء من الريج على حَسَبٍ الشرط من ضف أو 
7ه لاتغا فد بكرن أؤثق:وآزقت عند التكار :وار ر برق 


(۱) رواه أبو داود ›)٥۹٤(‏ وحسنه ابن حجر. 


كتاب الشركات لكا شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة 


التجارة من الشخص الآخَرِء ولأن عَمَلَ كل منهما قد يَحْتَلِكُ عن عَمَلٍ 
الآخَرِ فطل إلى زيادة تصيبهِ في مُقابلٍ ذلك» فيَرجِمٌ إلى الشَّرْطِ الجَاري 
بِيتّهما فى ذلك . 

* ولكلٌ واحدٍ من الشُركاءِ في شَرِكَةٍ الوْجوءِ من الصَّلاحِيَّاتِ مثل ما 
للشركاءِ في شَرِكَةٍ العنان. 0 
ثانياً: شَرِكَةُ الأبدان : 

* شَركَةٌ الأبْدانٍ هي أن يَشْتَركَ اثنان فَأَكْثَرُ فيما يَكْتَسِبانٍ بأبْدانهماء 
َي بذلك لأن الشُّرّكاء بلا بْدائهُمِ في الأغمالٍ لصيل المكايب» 
واشْتَرَكُوا فيما يَحصّلون عليه من كَسْبٍ. 

* ودليل جَوازٍ هذا النوع من الشركة ما رَواٌ أبو داود والنسائيٌ 
وغيرهما عن ابن مَسْعُودٍ وهه ؛ قالَ: «اشْتَرَكْتُ أنا وعَمَّارٌ ب 55 
نُصِيبُ يوم بَدْرِء فَجاءً سَعْدٌ بأَسِيرَيْنِ ولم أجئ آنا وعَمَّارُ بشيءٍ». قال 
أحمدٌ: «أَشْرَكَ بِينَهُم النبئ يكل فدلٌ هذا الحديثٌ على صِكة الشَّرِكَةِ في 
مَكاسِب الأَبْدانِ) . 

* وإذا ثم الاتفاق بيهم على ذلك؛ فما تله أحَذهُم من عَمَلِ؛ لزم 
بيه الشركاءِ فعلّهء فَيُطالَبُ كل واجِدٍ بما تَقبله شَريكُه من أغمالٍ؛ لأن هذا 
عو اها 

* وتَصِحٌ شَرِكَةٌ الأدانٍ ولو اخْتَلَفَتْ صَنائِعٌ المُشْتَركِينَ؛؟ كَخيَّاطِ مع 
اد دو وفكلا رلك واحو.من ال كا2 أو شالت ا العَمَلِ الذي 
تََبَلَهُ هو أو صاحِبهُ» ويجورٌ للمُشكًأجر من أحَدهم دَفْعُ الأجِرَةٍ إلى أي 
منهم؛ لأن كل واحِدٍ منهم كالوّكيلٍ عن الْآخَرِء فما يَحصّلُ لهم من العَمَلِ 
أو الأَجْرَةِ؛ فهو مُشْتَرَكُ بينَهُم. 


.)6۷۱( رواه أبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي‎ )١( 


شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة ۱۱1۲ كتاب الشركات 
يمجت او اك لز فطق د 11 ل ا و ا 


* وصح شَرِكَةُ الأبْدانٍ في تَملّكِ المُباحَاتِ؛ كالاخظاب» وجَمْع 
الشْمَارٍ المَأخودَةٍ من الجبالٍ. واسْتخُراج المعاوِنٍ. 


* وإنْ مَرِضّ أَحَدُ شُرَكاءٍ الأبدان؛ فالكَسْبُ الذي تَحصّلَ عليه الْآخَرُ 
بيتهما؛ لأن سَعْداً مارا وابنَ مَسْعودٍ اشْتَرَكُواء فجاءَ سعَدٌ بأسِيرَيْن 
حفن الآخَران» وَشَرَلك ب بينهم النبيّ ل . 


وإن طَالّبَ الصّحيحٌ المريضٌ بأن ؛ يقي مَقَامّهُ من يعمّل؛ رمه ذلك؛ 
لأنهما دَخَلا على أن يَعْمَلاء فإذا تعذّرَ على أَحَدِهِما العَمَلْ بنفْسِهِ؛ لَرِمَهُ أن 


يقم مَقَامَهُ مَنْ يَعمَلْ بَدَلاً عنه؛ لِتَوفِيَةِ العَقْدٍ حَقَّه ا العا در قن ل 
فن افا يعم ل بعد مط ذلك ؛ قَلِسَريكهِ أن يَفْسَحَ عَمَدَ عَقْدَ السرگة. 

# وان اش امات رات او ارات على أن بخ لرا غا 
بالأجرق وما عصان عليه فهو بيهم ؛ صح ذلك لأنه نوع من الاكتساب» 
وصح أيضا فع دابةٍ أو سيار لمن يعمل عليهاء وما تحصل من گشب؛ 
فهو بيتهماء وإن اشْتَرَكُ ثلاثة 0 داب الآخَر آلة ومن الثالِث 
العَمَلّ على أن ما تَحصّل فهو ؛ صَحّ ذلك 

ع رق لاي مقا كا َعُومُونَ بالنداء على بي الل 


ثالثاً: شركة المُفاوَضة : 
2 ے2 oy‏ ع و 5 َ 3 و هه 
* وشَّرِكَةٌ المُفَاوَضَةٍ هي أن يُمَرْضَ كل من الشُركاءِ إلى صَاحِبِه كَل 
تصرف مَالِيٌ وبَدَنِيٌ من من أنواع الشَّرِكَةِ؛ِ فهر فهيّ الججمع بِينَ شرگة العِنانٍ 
الا ولخ والأندان» أو ترون في كل ما يبب لهم وعليهم . 
* ويّصِحٌ هذا النوعٌ من الشَّرِكَةِ؛ لأنه يَجْمَعُ أنواعاً يَصِحّ كَل منها 
مُنْفَرِداً فيَصِحٌ إذا جُمِعَ مع غيره. 


كتاب الشر كات ۱۱1۳ شركات الوجوه والأبدان والمفاوضة 
6م . ١‏ . ی و سے ا < 2 

# والربح وزع في هذه الشركة على ما شَرَطواء ويتحملون من 
الحَسارَةٍ على قَذْرٍ ملكِ كل واحدٍ منهم من الشَّرِكَةٍ بالجساب. 

وهكذا شَريعَة الإشلام وسَّعَتْ دائِرَةَ الاكتيساب في حُدودٍ المُباح» 
فأباحتٌ للإنْسانٍ أن تكست مُنْمَرِداً ومُشْتَركاً م غَيْرو) وعامُلّت النان 
حَسَبَ شُرِوطِهِمْ ما لم تكن شروطاً جائِرَة مُحرَّمةَ؛ مما به يُعْلَمُ صَلاحِيّةٌ هذه 
الشَّرِيعَةٍ لكل زمانٍ ومَكانٍ. 

تَسألٌ الله أن يَرَرُقَنا النّمَسَكَ بها والسَّيْرَ على تَهُجِها؛ إنه سَمِيمٌ 


عو ي 
مجحب . 


© م 


Û‏ لا لا 


كاب المؤارعة والمهاقاة والاجارة 


* بابٌ في أَحْكَام المُرّارَعَةٍ وَالمُسَاقَاةٍ. 
* بابٌ في أحْكام الإجَارَة. 


ولاخ رارج 


بابٌ ف أخكام المُرَارَعَةَ والمُسَاقَاة 


# المُساقاةٌ والمُزارَعَةٌ من جُمْلَةِ الأغمالٍ التي يُرَاولها النامنٌ من قدیم 
الزمان؛ لحَاجَيِهِم إليها؛ فقد يَكون في مِلْكِ الإنسانٍ شَجَرٌ لا يَسْتطيعٌ القِيامَ 
عليه واس تاره أو کون ل أرض زراعِبةٌ لا يستطيع العَمَل عليها 
واستخلالها ء وعند آحر القدذرة على الحَمَل ولیس في يله شَجَرٌ ولا أرضٌ» 
ومن 4 SNE‏ المْرَارعَة والمنافاة لت اة الطَرَقَيْن؛ ولهكذا كل التعامُلٍ 
الشّرعيٌ قائمٌ على العَدلٍ وتحقيتي المصالح وفع الْمَفَاسِدٍ. 
# فالمُساقَاةٌ عَرَمَها الفقهاءٌ بأنها دَفْعٌ شجر مَعُروسٍ أو شجَرٍ غير 
مَغروس مع أرض إلى مَنْ يَعْرِسّهُ فيها ويّقومٌ بِسَقْيهِ وما يَحتاجُ إليه حتى 
يثْمِرَهِ ويكون للعامل جزءٌ مشاعٌ من تَمَرٍ ذلك الشَّجَرٍ والباقي لِمَالِكه. 
والمزارَعَة: ذَفْعٌ أرض لمن يَزْرَعهاء أو دَفْعٌ أرض وخب لمن يَرْرعَه 
فيها ويقومٌ عليه» بجْزْءٍ مشاع منه» والباقي لِمَالِكِ الأرضٍ 
وقد يكون الجُزء المَشروط في المُساقاة والمُزارَعَة لِمَالِثِ الأرض أو 
الشَّجَرٍ والباقي للعَامِل. 
* والدليل على جُواز المساقاة ة والمزارَعَة نتف ان عْمَرَ م 
ان ل عامل آمل زر بطر ما رج منها من كع أو ززه متف 
0010 2 
عليه'''؛ وروی مسلمٌ: «أن النبيّ ل دقُع إلى يهود ححيبرَ تَخُلَها وأرضّها 


.)١6©ه١( ومسلم‎ «(YTYA) رواه البخاري‎ )١( 


أحكام المزارعة والمساقاة ۱1۸ كتاب المزارعة 


على أن يُعْمِلُوها من أُموالِهمْ ولهم شَظِرٌ تُمَرها»؛ أيْ: نِضفُةُ» ورّوى 
الإمامٌ أحمدٌ: «أن النبيّ ب دف إلى أهل حبر أرضها ونحلها مقاسمة على 
النصفي”"', فدلّ هذا الحديثٌُ على صِحََةٍ المُساقَاةٍ. 


قال الإمامٌ ابنُ المَّيّم": «وفي قصة حََيْبَرَ ليل على جَوازٍ 
المُساقَاةٍ والمزارَعَة يزه من الل من قمر أو زَرْع ؛ + فإنه كله عامل أهل 
خر وَاسَكمر غلى ذلك إلى حين وفاتِهء ولم يسح البنّء وَاسْتَمَرٌ عَمَلُ 
الخُلمَاءِ الراشِدينَ عليه» ولَيّسَ من بَاب المُوَّاجَرة» بل من باب المُشارَكَة 
وهو نظير المَضَارَبَةٍ سَواءٌ؛. انتهى. 

وقال المُوقَّقُ ابن فُدامة: «وهذا عَمِلَ به الخحُلفاءٌ الرَّاشِدونَ مَدَهَ 
خلافیهم»› واشتهرٌ ذلك» فلم ينْكرٌء فكان إجماعاً» قال فول يخود 
a a‏ وكش من أهل النخيل والشَّجَرٍ 
يعجّزونَ عن عِمَارَتِهِ وسَّفيهِ ولا يُمكِنْهُم الاسْيَئجارٌ عليه» وكثيرٌ من الناس 
لا شَجَرَ لهم ويَحْتاجُونَ إلى الثمَر؛ ففي تَجُويزها دفعٌ الحاجَتَيْن وتتخصيل 
لمَصَْلحَة الفئتين» . انتهى 

* وقد ذُكرٌ الفقهاء رَحِمَهُم الله أنه يُشترَط لِصِحَةٍ المُساقاةٍ أن يكونٌ 
السَّجَرٌ المُساقى عليه له تمر يوک ؛ فلا يَصِحّ على شَّجَرٍ لا ثْمَرَ له أو له 
ا يؤْكَلُ؛ لأن ذلك غيرٌ مُنُصوص عليه. 


* ومن شط صِحَةٍ المساقاة تَقُدِيرٌ نصيب العَامِلٍ أو المالك بجرء 
58 4 0 د بو سات و )2 َء 
مَعْلوم مشاع من الثمرة؛ كالثلثِ والريّع» سَواءٌ قل الجزءٌ المُشروظ أو كَْرَ 


.)5( )١66١( مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: الدارقطني (۳/ ۰۳۷ ۳۸)ء وأحمد (۰/۱٥۲)ء‏ وأبو يعلى .)۲۳٤١(‏ 
(۳) «زاد المعاد» (۳/ 7526). 

)€3 «المغني» (/۲). 


كتاب المزارعة ۹( أحكام المزارعة والمساقاة 


فلو شَرَطا كل الثمرة لأَحَدِهِما؛ لم يَصِحٌ؛ لاختصاص أحَدِهِما بالعلَةَء أو 
شَرَطا آصْعاً معلومةً من الثَّمَرة؛ كَعَشَرَةٍ أصع» أو عشرينَ صاعاً ؛ لم تَصِح؛ 
لأنة قد له تحص إلا ذلك م بد من شط 0 رن الا خر »ودا لو 
SCS‏ ا a‏ 
ما يُساويهاء وگذا لو شَرَط لأحَدِهما تَمِرَةَ شّجَرَةٍ مُعينةٍ أو أشجار نر 
تح المُساقاة؛ لأنه قد لا يحَصَل من الشَّجَرِ غير تلك المَعينَةَ» ذ 

بالل دفن دون الآخَرِء أو لا تحمل تلك الشجرةٌ أو الأشجارٌ ال 
يحرم المَشْروظ له من العَلَوَ ويحصّل الغَرَرُ والضَرَر. 

* والصّحيحٌ الذي عليه الجُمهورٌ أن المُساقاءً عَفْدٌ لازِمٌ لا يَجِورُ 
فَسْحُها إلا برضّى الآخَرٍ. 

* ولا بد من تَحَْدِيدٍ مُدّتهاء ولو طَالَتْ»ء مع بَقَاءِ الشَّجَر. 

* ويلزم العامِلَ كل ما فيه صلا الثمرة؛ من حَرْثْ» وسقي » وإزالة 

بص الشجرٌ والثمرءً من الأغصان» وتلقيح النَحْلِء وتخففت الثّمَرِ 
.3 مَجارِي المَاءِ» وتّوزيعه على الشّجَرِ. 
# وعلى صاجب الجر ما يَحْفَظ الأَصْلّ ‏ وهو الشَّجَرٌ -؛ كحفر 
ا وبناء الحا الماء في البئر... ونحو ذلك وعلى الماك 
كذلك تَخصيل المَوادٌ التي قوي الأشجارَ كالسّماد ونځوو. 

* ولیس دفمٌ الحَبٌّ مع الأزض شرطاً في صِحَةٍ صِحَةٍ المُزارَعَة» فلو دَق 
إليه الأرض فقظ لِيَرْرَعَها العامِل ببذر من عِنْدِهِ؛ 50-7 كما هو قول 
جَماعَةٍَ من الصّحابَة» وعليه عَمَلُ الناس» ولأن الدليل الذي اسْتُفِيدٌ منه 
حم المُرْارَعَةٍ هو حَديتٌ مُعَامَلَةٍ النبي يكل لأخل ٤‏ حَيْبَرَ بِشَظرٍ ما يَحْرُحُ 
منهاء ولم يرذ في هذا الحديث أن ادر على المُسْلِمِينَ. 

قال الإمامٌ ابنُ القَّيِّم ككلله: «والذين اشْتَرَطوا البَذْرَ من رب الأرض 


أحكام المزارعة والمساقاة كتاب المزارعة 


قَاسّوها على المُضارَبةء وهذا القياسُ مع أنه مُحَالِفٌ للسّئَةٍ الصَّحيحَةَ 
وأقوالٍ الصّحابَةِ؛ فهو من أُقْسَدٍ القياس؛ فان الما في المُضارَبَة يَرْجِعُ إلى 
صاجبه» ويُقسمان الرٌبْحَ؛ فهذا تَظيرٌ الأرض فى المُرْارَعَةَء وأما البَذْرٌ الذي 
لا يَعودُ تظيره إلى صَاحِبِوِء بل يَذْهَبُ كما يَذْهَبُ تفُم الأرض؛ فإلحاقة 
بالأَصْل الذاهب أؤلى من إِلْحْاقِه بالأضل الباقي». انتهى . 

% والمُزارَعَة مَشْبَفَة من ا وا مخابرة ومُواكَرَةٌ والعَامِل 
فيها يُسمّى: مزارعاً ومُخابراً ومُوَّكراً. 

* والدَّليلٌ على جوازها السّنَّةٌ المُطهّرَةٌ الصَّحِيحةُ كما سَبَنَّه والحاجة 
داعِيَةٌ إلى جَوازها؛ لأن من الناسٍ من يَمْلِكُ أَرْضاً زراعِيّةَ ولا يَستطيعٌ 
العَمَلَ فيها. ومن الناس من يَسْتَطيعٌ العَمَلَ في الّراعَة ولا يَمْلِكُ أَرْضاً 
زراعِيّة ؛ فافْئَضَتٍ الحِكُمَة التَشْريعِيةُ جَوارٌَ المُرْارَعَةٍ؛ لِيَنْتَفِعَ الطَرّفانِ: هذا 
باضه وهذا ا وليتحخصل التّعاونْ على تخصيل ال اة ودَفُع 
المضرة. 

قال شيخ الإسلام ابن ی ا ا لرا عة امكل من 
الإجارَة؛ لاشتراكهما في المَغْدَم وَالمَعْرّم ). 

وقال الإمام ابن القيم 1 د لهي انعد عن الظلم والضرر من 
الإجَارَةِ؛ فإن أَحَدَّهُما غَانِمٌ ولا بد (يَغني: في الإجارَة) وأما المُرَارَعَةٌ؛ 
فان حَصَلَ ود اشْئرَكا فيه» وإِلّا اشْترَكا في الجرْمانِ». 

ويشترّط إِصحة المزارَعَة بيان مقدار ما لِلْعَامِلٍ أو لِصَاحِبٍ الأرض 
من العَلّىَ وأن يكون جَرْءاً مشاغا منها؛ كَثْلَْثْ ما حرج من الأرض أو 
)١(‏ «إعلام الموقعين» .)775/١(‏ 


(۲) «مجموع الفتاورى» (۲۸/ .)۸٠٥‏ و«الطرق الحكمية» (7””06) بتصرف. 
(۳) «إعلام الموقعين» (۲/ ۷). 


كتاب المزارعة ۱۲۱ أحكام المزارعة والمساقاة 


عه ونحو ذلك؛ لأن النبي اة عامَلَ أهل حبر E‏ يَخرج منهاء وإذا 
عر لعن عقا ي کول للا لأن العَلّةَ لهماء فإذا عُيِنَ 
نصيبٌ أحَدهِما؛ تَبَيّنَ نصيبٌ الآخَرء ولو شرظ لأحدِهما اصع ا 
كُعَشَرَةَ آصع أو رذع ناحية مُعيَّةٍ من الأرض والباقي للآحر لم تَصِحّ» أو 
اشْتَرَط صاحِبُ الأرضي أن يَأَحدٌ مثل بَذْرِِ ويَفْعَماد البَاقِي ؛ لم نَصِحّ 
المَُارَعَةٌ ؛ لأنه قد لا يحرج من الأرض إلا ذلك َيَحْتَصٌ به دون الآخَرِء 
ولِحَديثٍ رافع بْنِ حديج م له ؛ قال: «كراءً الأرض بالذهب والفضّةٍ لا 
بأسّ به» كان الناس اکرو على فهو رول الله كيه على الماذياتاتِ 
وأَقْبالٍ الجَداولٍ وأشياءً من الرَّرْع» فَيهِلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذاء ولم يَكْنْ 
للناس كرا إلا هذا؛ فلذلك رَجَرَ عنهه”", يَعْنِي: النبئ يكل وذلك لِمَا فيه 
من الضَّرّرٍ المُوَدي إلى التَّسْاجْرٍ وأكل أموالٍ الناس بالباطل . 

فدلٌ الحديثٌ على تُحريم المُرْارَعَةٍ على ما يُمْضِي إلى الصَرَرٍ 
وَالجَهالَةِ ويُوجبٌ اللشاخرة بين اا 

قال ابن المَنْذِرِ: «قد جاءَتِ e‏ على آد 
النهيّ كان لتلك العِلَلٍ, وهي التي كانوا يَعْتَادُونهاء قالٌ: كنا تكري الأرضّ 
على أن لنا هذه ولهم هله فا ارت هذه ولم تحرج هذه». انتهى . 

لا لا ذا 


.)۲۳۳۹( بعد (١۱۱)ء وانظر: البخاري‎ »)۱٥٤۷( رواه مسلم‎ )١( 


* هذا العَمْدُ يَتَكَرّرُ في حَياةٍ الناس في مُختلّفٍ مَصَالِحِهِمْ وتَعامّلِهِم 
اليومئّ والشهري والسنوي؛ فهو جُديرٌ بالتّعَرُفٍ على أَحْكابِه؛ إذ ما من 
تعامُل يجري بين نّ الناس في مُختلّفٍ الأَمْكِنَةٍ والأزمانٍ؛ إلا وهو مَحُكومٌ 
بسَرِيعَةٍ الإسْلام وفْقَ ضوابط شَرعيَةٍ تَرْعَى المَصالِحَ وتَرقَمٌ المَضارٌ. 

e‏ من الأَجْرِء وهو العِوّضٌء قالَ تعالى: #لو شِئْتَ 


رر 2 عه 


َيه اجا [الكهف: ۷۷]. 
* وهي شما عفد على ممق شياعو من عبن معي أو تؤصوكق في 
الذَمَةِ مُدّةَ معلومةًء أو على عَمَلٍ مَعْلومٍ بعوّضٍ مَعْلومٍ. 

* وهذا التعريف مُشتمل على غالب شروط صِحَةٍ الإِجَارَةٍ وأنواعها : 

- كَفَوْلَهُمِ : «عَمْدٌ على مَنْفَعَقِه: يرح به العَقْدٌ على الرَّقبة؛ فلا يُسَمَى 
إجارة» وإنما يُسَمَى بَيعا . 

- وقَولُهِم: «مباحة»: يَخْرّجٌ به العَقْدُ على المَنْفَعَةِ المُحَرّمَةِ؛ كالرّنى. 

د.وقولهم : «معلومة»: يحرج به المَنْفَّعَةَ المَجهولَة؛ فلا يصح المد 
عليها . 

-,وقولهكي : امن عَينِ معينَةٍ أو مَوْصوفَة في الأ أو عَمَلٍ مَعلوم»: 
يوذ منه أن الإجارةً على نوعَيْنٍ : 

النوع الأول : أن تكونٌ الإجارةً على مَنْمَعَةٍ ة عَيْنِء أو عَيْنَ مَوْصوفَةٍ. 
مثالٌ المُعيَنَةِ : آجَرْتَكَ هذه الذَّارَء ومثالَ المَوْصُوفَة: آجَرْتَكَ دا 


للحَمْلٍ أو اكوب . 


النوعٌ الثاني: أن تكونٌ الإجارةٌ على أداء عَمَلٍ مَعْلوم؛ كأن يَحْمِلَّهُ 
إلى مَوْضِع كذاء أو يني له جداراً . 

1 9 «مُدّة مَعْلومّة»؛ أَيْ: يُشْتَرَظ أن تكونّ الإجارةٌ على المَنفَعةٍ 
لمدّةِ مُحَدَّدَة؛ِ كيوم أو شهر. 
ر و الاق انايكره تدان الإتعاره 
وي 

وبهذا يِتَضِحٌ أن مُجْمَلَ شروط صِحََةٍ الإجارة بنَوْعَيْها: أن يَكونَ عَقَدُ 
الإجارة على المَنْمَعَةِ لا على العَيْنَء وأن تَكونّ المَنمَعَةُ مُباحَةَ وأن تَكونَ 
مَعْلومةَ» وإذا كانّتِ الإجارةٌ 0 غير مُعَيِّنَةٍه فلا بُدَّ أن تكونَ مما 
ضط بالوّضفٍ» وأن تكو مُنَةُ الإِجَارَةِ مَعْلُومَةٌ وأن يكن العِوَضُ في 
الإجارَةٍ مَعْلوماً أيضاً . 

* والإجَارَةٌ الصَّحَيحَةٌ جائَرَةٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع: 

- قال تعالى: لن ارصن لک فاده 4 [الطلاق: »]٦‏ وقالٌ 


ag 


تعالى : لو شنت لنخذت عليه أا [الكهف: ۷۷]. 
5 ھر ا لاتير م روك 7 أ 

- وقد اسْتَأَجَرَ لنب كَل رَجُلاً يَدلَه الطريق في سَفَرِهِ للهجْرَةٍ. 

- وقد حكى ابن المَنْذِرٍ الإجماعَ على جَوازها. 

والحاجَّةٌ تَدْعو إليها؛ لأن الحاجةً إلى المَنافِع كالحَاجَةٍ إلى الأغيان. 

* ويْصِحٌ اسْيَنْجارٌ الآَدْمِىٌ لِعَمَل مَعْلوم؛ كُحْيَاطَةٍ ئۇب› وبناء جدار» 

و ِ‫ . / 8 و Er‏ 

أو ليّدله على ظريق؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» عن عَائِسَّةَ رتنا في 
حَديثِ الهجْرَة: «أن النبيّ ي استأَجَرَ هو وأبو بكر َه عبد الله بن أريقط 
الليثي؛ وكان هادياً خِريتً"''. والخْرّيتٌ: هو الماهِرٌ بالدّلالة. 


(۱) رواه البخاري (). 


أحكام الإجارة ١5‏ كتاب المزارعة 


* ولا يجوز زا الور والذّكاكينٍ والمَحلات الاي جم 
الخَمْرِء وبَيْع المَوادُ المحرَمَةٍ ؟ كبيع الدّخان والتصوير؛ ؛ لأن ذلك إعانة على 
المعصية. 


سے ھر 


* ويجورٌ للمُسْتَأْجِرٍ أن يُوَّجْرَ ما انتاجر لآخَرَ يَقومُ مَقامَهُ في 


استيفاء المَنمَعةَ؛ لأنها مَملوكة له» فجارٌ له أن يَسْتَوفِيَها بنفسه أو بنائبه 
لک أن يكون المُستأجرٌ الثاني مثل الممستأجر الأول في اسْتيمَاءِ 
المتقعة أو دونه لا أك مه مور كما لو اساج :دارا للسكت جار أن 
يَوَجَرَها ليره للشّكنى أو دُونهاء ولا يَجورُ أن يُؤْجُرَها لِمَنْ يَجْعَلَ فيها 
ا 

* ولا تَصِحٌ 00 على أعمال العِبادَةٍ والمَرْبَة؛ كالحَجٌء والأذان؛ 
لآو كنم عل تكن مها إلى اللتودو اخ چ عليه يُخْرِبجُها عن 
لك و خا اڈ ررقي من بيتٍ المالٍ على الأعمالٍ التي عدت تنقيا 
كالح والأذان ا القَرْآنٍ والفِقُهِ والقَضاء والفُْيا؛ لأن ذلك 
لبس مُعَاوَضَة وإنما هو إ إعانة على الطَاعَقَ ولا يُحْر جه ذلك عن كُوُيْهِ 
رة ولا يُخْلَ بالإخلاص. 


قال شي الإسلام ابن تة كلله: «والمقهاءٌ مُتَفِقونَ على المَرْقٍ بين 
الاسْيئجارٍ على القَربِ وبين ررق أَهُلها؛ فرق المُقَاتِلَةِ والقَّضاة وَالمُؤدْنِينَ 
وَالأئِمّةٍ جائرٌ بلا ايزاع » وأما الاستئجادٌ؛ فلا يجو عند أكرِم؛» وقالَ 
أيضاً: «وما ا المال؛ فليس عِوَضاً وا بل رزقا للإعانة 


على الطَاعَةء فْمَنْ عمل منهم لله ف وما ا رِرْفٌ للإعانة على 
كو (ND‏ 
الطاعة» . 


.)597 /۲( «الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 


كتاب المزارعة أحكام الإجارة 


* ما يَلرْمُ كلا من المُوَّجْرِ والمُسْتَأجر : 

يلرم م المُوَجْرُ بَذْلَ كل ما يَتَمَكُنُ به المُستأجرٌ من الانتفاع بالمُوجر؛ 
كإضلاح السَّيارةٍ المَوَّجَرةٍ وتَهيكيها للحَمْلٍ والسَيْر» وعِمارَةٍ الدار الموجُرَة 
وإضلاح ما فُسدَ من عِمارَتها وتَهْيَةٍ مُرافقها للانتفاع . 

- وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حَصّل بِفِعْلِهِ. 

eS‏ انها س 
Ty‏ به اميا جد ا له الخ . 

- ويَلرّمٌ المُوَجُرُ أن يُسَلْمَ العَيْنَ المُؤجُر ةَ للمُسْتَأَجِرِء ويُمَكُنَه من 
الانتفاع بهاء فإن أ جره شيعا مم به كل الْمَدَةٍ أو بَعْضَهاء فلا 
شيء له من الأَجْرَق ىلا ا ا 
الإجَارَةء فلم يَستَجق ی شيئاً إلا بيدا المَنْمَعَةَ ة التي مَكُنَ منها الا 
وإذا مكّنّ المُستأجرٌ من الانتفاع » لكنّه لكنّه َرَكهُ كل ا 
چ م الأخرّة؛ لأن الإجارة عفد لازم فَتَرنَتَ ممُتتضاهاء وهو ملك الموّجر 
الجر وملك المُسْتَأجر المَنافِعَ . 

وتيخ غد اجار انور 

ارلا إا تلفت العَدن التوكعرة؟ كماالو آخرة ذواكه فاتك أو 
استأجَرٌ داراً فَانْهدَمَتْء أو اكْترّى أرضاً رع فَانْقَطمَ ماؤها. 

ثانياً: وتيخ الإجارة اشا بروالٍ العْرَضٍ الذي عُقِدَتْ من أَجْلِهِ؛ 
كما لو اسْتَأَجَرَ طَبِيباً لِيداوِيَهُ َبرئ» تَعَذْرِ استيفاء المَعْقَودٍ عليه. 

* ومن اجر لِعَمَل شَيْءِ فَمَرِضَ؛ أقيمَ مَقَامَهُ من ماله مَنْ يَعْمَلهُ 
نيابَة عنه؟ إلا إذا اشْتَرَط مُبِاشَرَتَهُ العَمَلّ بنفْسِهِ؛ لأن المَفْصودٌ قد لا يَحْصْل 


أحكام الإجارة )| كتاب المزارعة 


ِعَمَلِ غَيْرِو؛ فلا يلرم جي حِينئلٍ المُسْتأجرٌ قبولُ عَمَلٍ غيرو» لكن يُحَيْرُ حينئل نع 
ا بين الصّبرٍ والانتظارٍ حتى يبرا الأجيرٌ وبِينَ الفَسْخ لتَعَذَرِ (صوله 
إلى حَمَّه . 

# والأجيرٌ على قِسْمَيْنَ: خاصٌ ومُشْتَرَكِ: فالأجيرٌ الخاصٌ هو من 
لز ت تون نتوق له في جمعها شاع وا لا يرق نيه 
أت وَالمُشْتَرَكُ هو مَنْ قُدّرَ نَفْعْهُ بِالعَمَلٍ ولا د يحص به واحِدٌ بل يبل 
أغمالاً لِجَماعَةَ في وقتٍ واج 

انالا e E‏ ها قدت الناشطا 4 كنا لو اكات 
الآلَهُ التي يَعَمَلُ بها؛ لأنه نائِبٌ عن المالِكِء فلم يَضْمَنْ؛ كالوّكيل» وإن 
دف 00 ضَمِنَ ما تلف . 

VAN OS 
بلعم ماح عليه» وما ولد عن المَضْمِونٍ فهو مَضْمونٌ.‎ 

* وتجبٌ أُجرَةٌ الأجير بِالعَقْدِء ولا يَمْلِكُ المُطالَبَةَ بها إلا بعتّما 
ل العَمَلَ الذي فى ت أو اسْتِيفَاءٍ المَنْمَعَةَء أو تُسليم لخر الموَّجَرَةٍ 
ومُضِيٌ المُدَّةِ مع عَدَم المَانِع؛ لأن الأجيرٌ إنما وى أَجْرّه إذا قَضَى عَمَلَهُ 
أو ما في خكيفء ولأن الجر غرف قاذ سكسو إلا بِتَسْليم المعَوّضٍ 

* هذا وَيَجِبُ على الأجير إتقان العَمَلٍ وإتمامُه» ويَحْرُمٌ عليه الْغْشُ في 
العَمَّل والخيانَّةٌ فيه» كما يَجِبُ عليه أيضاً مُواصَلَةُ العَمّل في المُّدَّةِ التي 
اْتُؤْجِرٌ فيهاء ولا يفوّتُ شيئاً منها بغي عَمَلِ» وان يتقى الله في أداءِ ما عليه . 

ونج على الاجر فقا اجره كاي عنتما هي ع 
لِقَوْلِهِ كله: «أغظوا اا اا اي 


يسسجحقن 


(۱) رواه ابن ماجه ›)۲٤٤۳(‏ وقواه المنذري (9/ 16). 


كتاب المزارعة أحكام الإجارة 


هُرَيَرةً طبه عن النبي يكلِِ؛ قال : «قالَ الله فن ثلاثة آنا حَصْمهم يَوْمَ 
القيامة»› ا لقيامة : : رَجُلٌّ أغطى بي ثم عَدَرَء 
ورَجُل باع حرا فأگل كَمَنَهُ ف ورجل ا ا فاستؤفى منه » ولم يَعْطه 


8() .ع 


جرم رواه البخاري وعيره. 


۰ الأجير أمازة فى متو يجب عليه مراغاتها E‏ العَمَلِ 
وإتمامه والنضح فيه » واج الأجير دين ي الاجر ون واجبٌ 
عليه » يجب عليه أداؤمة غر مقاطلا ولا نص . والله تعالى عله : 


لا لا لا 


.)۲۲۲۷( البخاري‎ )١( 


*# باب في أخكام السَبقٍ . 

+ باب في أحْكام | لعَارِيَة . 
¥ باب في أخْكام القَصب. 
* باب في أخكام الاثلا قات . 


- 


* باب في أخكام الوَدِيمَةٍ 


أبواب ۱۳۱ أحكام السبق 


باب في أخكام السَبْق 


* المُسابَقَةُ: هى المُجارَاةٌ بِينَ حَيوانٍ وغَيْروء وگذا المُسابَقَةُ 


* وهي جائْرّةٌ بالكتاب والسّنَةِ والإجمَاع : 


قال الله تعالى: طوَأَعِدُوا لَهُم ما أَسْتَطْعثُم ين َرَّو» [الأنفال: ١٠]؛‏ 
قال النبئ كلِ: «ألا إن القُدّةَ الرّمْعْ"'2: وقالَ تعالى: إا هتا سَْيَنُ» 
[يوسف: ۱۷]؛ أي : ترامى بالسّهام أو تُتَجَارى على الأقدام . 

- وعن أبن هريره 0 «لا سبق إلا في حف أو نَصْلٍ أو حافر»» 
رَوَاهُ الحَمْسَة”'“ ؛ فالحديتٌ ليل على جوز السّباقٍ على جغْل. 

- وذ حكى الإِجَمَاعَ على جَوازِه في الجُمْلَةِ غيرٌ واحِدٍ من أَمْل 
العلم . 

وقال شيخ الإسلام ابنُ تيميةً ك#: «السباق بِالخَيْلٍ والرمْيُ بالنبلٍ 
0 أمر الله به ورسولة و مما يُعِينُ على الحجِهَادٍ 
في سَبيل الله». وقالَ أيضاً: «السَّبْقُ والصّراعٌ وَنَحْوُهُما طاعَةٌ إذا قُصِدَ به 


.)۱۹۱۷( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي )ل وقال: حسن »2 وأبو داود )€ 0۷(« والنسائي «(ETD‏ 
وابن ماجه» (۲۸۷۸)» وأحمد »)۲٥٥/۲(‏ وابن حبان (1789). وثبته ابن عبد البر 
.)48/1١5(‏ 


أحكام السبق ۱۳۲ أبواب 


رَه الإسلامء وأَخْذٍ السّبَق (أي: العِوّضُ عليه) أَحْذّ بالحَقٌء ويَجورُ 
اللعتويها قد كون قن O‏ بل ل و ER CP‏ 
الشيحٌ : فرعا ألهى وشل عا آم ر الله به؛ فهو مهي عنهء وإن لم يحرم 
جنسه ؛ كا والتجارةء وأما سائِرٌ ما يَتَلْهَى به البطالون من أنواع اللَّهْو 
وساثر ضروب اليب مما لا يُسْتَعانَ به في حى شَرعِيٌ ؛ 5 ر 
انتهى . 

وقَدِ اعْتَتَى العُلماء بهذا البّاب» وسَمَّوْهُ باب الفُروسِيّةَ وصَنَّهُوا فيه 
المُصَنَّفَاتِ المَشْهِورَةً. 

* والفروسِيّةٌ أربعة أنواع : أَحَدُها : ركوب الخيْلٍ والكرٌ والمّرٌ بها 
والثاني : الرّميُ ِالقَوْسِ والآلات المُسْتَعْمَلَةِ في کل زمانٍ بِحَسَبه . والثالث : 
المُطاعََةُ بالرّماح. اراب المُداوَرَةٌ بالسّيوفٍِ. ومن اكع الأنواعَ 

أرْبَعَة؛ اسْتَكْمَلَ الفْروسِيّة 


* ويَجُوزٌ السّباقٌ على الأقدام وسَائِر الحَيوانَاتِ والمّراكب. 


قال الإمام القرطبئ ك : «لا خلاف في جُوازٍ المُسابَمَةٍ على 
الخيلٍ وغَيْرها من الدّوابٌء وعلى الأقدام, وكذا التَّرامِي بالسهام وَاسْتِعْمَالٍ 
الأسْلِحَةِ؛ لِمَا في ذلك من التَّدَدْبِ على الحَرْب». انتهى. 


E 7‏ و ون ر وسابَقٌ 
# ول تور ااا عل ا في المَسابَقَةٍ على الإبل 
والخَيْل والسّهام؛ لِقولِه كلِ: «لا سَبَقَ إلا في نضل أو حف أو حافر»» 


.)٤۹۷ /٤( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)١15 /9( انظر: «فتح الباري» (2)77/5 و«تفسير القرطبي»‎ )۲( 


أبواب أحكام السبق 


رَوَاهُ الحَمْسَةُ عن أبي هُر و11 أن :لا يجوز شل الجُعْلٍ على السب إلا 
إذا كات المُسابَقَةٌ به علين 3 أو الخَيْلٍ أو السّهَام؛ ب لأن تلك من آلات 
الحَرْبٍ المأمورٍ ایا وإخكامهاء ومَفهومُ ا ل شد 
العِوّض عن المُسابَقَة فيما راق وقِيلَ: إن الحديتٌ يُحْمَمَلَ أن را به أن 
أحَنّ نما يذل فيه السبى هذه العلاثة ثة؛ لِكَمالٍ تَفْعِها وعُموم مَضصْلْحَتِهاء فيدخل 
فيها كَل مُعْالبَةٍ جائرٌةِ يُسَمَعُ بها في الدَيْنِ؛ لِقَِّةٍ ركانة وأبي بكر . 

وقالَ الإمام ابن اقيم : «الرّهان على ما فيه ظهورٌ الإسلام وأڍلتّه 
وبَراهِيئُهُ من أَحَقٌّ الحَقّ وأؤلى بالجَوازٍ من الرْهانِ على النْضالٍ وسَبَقٍ 
035 انتهى . 

ويشترظ لض المسابفة ية وط 
الشرطٌ الأول: : َعْيينْ المَرْكُوبِينَ في المُسابقَة بالرؤية. 


الشرطً ا الخاد الْمَركوبين في النوع. وتَعيينْ م الرماة؛ 
القَضدَ مَعْرِمَة حَذَقِهِمْ ومَهارَتِهِمْ في المي . 

الشرط الثالِثُ: تَحْديدٌ المَسَاقَةِ؛ ليُعلَمَ السَّابِنُ والمُصيبُء وذلك بان 
يكونّ لابْتِدَائْها ونِهَايَتها خد لا يَخْتَلِفَانٍ فيه؛ لأن العَرَض مَعْرِكَة الأسْبَّقء 
ولا يَحْصّلَ إلا بالنّساوِي في العَايَة. 

والشرط الرابعٌ: أن يكونّ العِوَضٌ مَعْلوماً مُباحاً . 

والشرط الخامسٌ: الخُروحٌ عن شِبْهِ القِمَارِ؛ِ بأن يكونَ العِرَضٌ من 
لماكت أو مِنْ أَحَدِهِما فقطء فإن كان العِوَضُ من المُتَسابِقِينَ 

فهو مَحَلَّ خلاف: هل يجوز اد كر اب معد ال لي 


(1) رواه الترمدې »)۱۷۰١(‏ وغیره» وسبق 1/0 أنه قوي. 
(۲) «الفروسية» (۹۷) بتصرف . 


أحكام السبق فين أبواب 


يَكون شريكاً في الرّئِحٍ ا ي واتار شيخ الإسلام 0 
تيميةً لله عَدَمَ اشْيِراط المُحَلّلِء وقال: «حَدَمُ المُحَثّلٍ أؤلى وأَقْرَبُ إلى 
العَذْلٍِ من كوْنٍ الكنق من اهما ف اكيم أب 
وهو بيان عَجز الآخَرِ» وأكل المَالٍ بهذا أكل بِحَقٌ حى . .» إلى أن قالَ: « 
عَلِمْتٌ من الصَّحَابَةِ من اشْترَط المُحَلّلَ وإنما هو مَعْروفٌ عن سعيدٍ بن 
المت وعنه THE‏ الناس». انتهى . 
* ومما سبق يتين أن المُسَابَقَة المُباحَةَ على نَوْعَيْنِ: 

النوع الأول : ما يَترَنْبُ عليه مَصْلَّحَةٌ شَرْعِية؛ كالتَّدَربِ على الجهادء 
والتَّدَرّبِ على مُسائل العِلّم . 

النوعٌ الثاني: ما كان المَقُْصُودُ منه اللّعبَ الذي لا مَضَرَّةَ فيه. 

1 ال 0 أَخدٌ 0 0 
وعن الصلاةء ا 5 , يجوز أذ وض ١‏ ا وقد وَس م النايث 
اليوم في هذا النوع الأخيرء واا فيه كثيرا من الأؤْقاتٍ والأمُوالِء» وهو 
ها لا قاقد لجسل فة .ول حول وله ف إلا بالله. 

لا لا لا 


* قد عَرّفَ المُقهاءً رَحِمَهُمُ الله العَارِيّةَ بأنها إباحةٌ تمع عَيْن يُباحُ 
الانتفاعٌ بها وتَبْقَّى بعد اسْتِيفاءِ المَنْمَعَةٍ يردها إلى مالكها. ٠‏ 


ر ص 


جمس اله ت واو 9 ا رعو سک ر 
فخرج بهذا التعريف ما لا يباح الانتفاع CE‏ 
به أيضا ما لا يُمْكِنٌ الانتفاع به إلا مع تلف عَيْنِهِ ؛ كالأظهِمَةِ والأشربة. 


عر م ت 
* والعَارِيّة مَشروعَة بالكتاب والسّنَةِ والإجماع : 


- قال تعالى: #ويمنعون الماغون 42 [الماعون: ۷]؛ أي: المتاع 
يَتَعَاطاهُ الناسُ بيتهم» قَذَمَّ الذين يَمْتَعُونَهُ ممّنْ يَحتاحُ إلى اسْتِعَارَتِه وقَدٍ 
اسْتَدَلَ بهذه الآيةٍ الكَريمَةٍ مَنْ يَرى وُجوبَ الإعارَةٍ» وهو انيار شَيْخْ 


- 


الإسُلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله إذا كان المَالِكُ غَيًا . 
- واشتعار النبئٌ كله رسا لأبي طَلحَةً» وَاسْتعَارَ ية من صفوان بْن 
ميه أذْرعاً . 

* وبَذْلُ العاريّة للمُخْتاج إليها رة ينال بها المُعيرٌ نَواباً جَزيلاً؛ لأنها 
تذخل في عُموم التعاونٍ على البرٌ والتقوى . 

* ويُشْتَرطٌ لِصِحَةٍ الإعَارَة أربعَةٌ شروط : 

أَحَدُها: أَهْلَهُ المُعير للتَبَرّع؛ لأن الإعارَةً فيها نَوْعّ من التَّبَرّع؛ فلا 
2 8 چ o2‏ 7 2 3 3 


الشرط الثاني : اهل المستعير للتبرع لهء بأن يصح منه القَبول. 


أحكام العارية ۱۳١‏ أبواب 


الشرط الثالتُ: كَوْنُ فع العَيْنٍ المُعارَة مُباحاً؛ فلا باح إِعارَةٌ عَبْدٍ 
ب 24 


ملم لكائرء ولا صَيْدٍ ونحوه لمُخرم؛ لقوله تعالى: ورك نعاونوا عل 0 عَلَ ألا 


وَالْمَدُون» [المائدة: ۲]. 


الشرط الراب : كون العين المُعارَةٍ مما يُمْكِنُ الانتفاعٌ به مع بقائه كما 


* وللمُعيرٍ استرجاع العَارِيّة مَتى شاءَ إلا إذا ترنَّبَ على ذلك الإضرارٌ 
سام نو ا تووا RE‏ استّرجِعَتِ 
العارية + كما لو أعارة سف لحَمْلٍ مَتَاعِهِ؛ فليسٌ له الرّجِوعٌ ما دامّتُ في 
البَخْرِء وكما لو أَعَارَهُ حائطاً لِيَضَعَ عليه أظراف حَشَّبِهِ؛ فليس له الرّجِوحٌ 
في الحَائْط ما دام عليه أطرافٌ الخُسَّبٍ. 


* ويّجِبٌ على المُسْتَعِيرٍ المُحافَظة على العَارِيِّ أشدّ مما يُحافِظ على 
ماله؛ ليُردّها سَليمَةَ إلى صاحبها؛ لقوله تعالى: #إنَّ آله يأمركم أن نودو 
اميت إل آَهَِهًا) [النساء: ۸٠]؛‏ فَدَلَّتِ اليه على وُجوب رَد الأمَانَاتِ 
ومنها العارِيّةٌ وقال ية : «على اللد ما أخذت حتى نودي وقال کل : 
«أدٌ الأمَانَةَ إلى من امْتَمَتكَه””“» فَدَلْتْ هذه النصوص على وُجوب المُحاقَطَةٍ 
على ما يُؤْتَمَنُ عليه الإنسان» وعلى وجوب رده إلى صاحبه سالمأء وتدځل 
في هذا العموم العارية؛ لأن المسْتَعيرَ مُؤْتَمَنَ عليهاء ول منه» وهو 
إنما أَبيحٌ له الَانْتِفاعٌ بها في حُدودٍ ما جَرَى به العُرْفُ؛ فلا يَجورٌ له أن 
يُسْرِفَ في اسْتَعْمالِها إسرافاً يُوَدي إلى تَلَفِهاء ولا أن يَسْتَعْمِلّها فيما لا 


)١(‏ رواه أبو داود .)7”651١(‏ والترمذي .»)١565(‏ وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه 
»)۲٠٠۰(‏ والحاكم (۲/٥٠)ء‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. 

)۲( رواه أبو داود لمر 6" والترمذي )2 وقال: حسن غريب» وأحمد (۳/ 
414(« والحاكم (”/”ه)ء وقال: صحيح على شر ط مسلم . 


أبواب أحكام العارية 


صل 000 فيه؛ لأن صاحبها لم يَأَدّنْ له بذلك» وقد قال اله تعالى: 
مل جر اخسن إلا لسن 469 [الرحلن]. 

0 وك ها 
لقوله كل : الا اف د تَوّديَهُ)” اك روا اله وصَحححه 
الحاكِم؛ فَدَلَّ على وُجوب رَد ما قَبَضَهُ المَرْءُ وهو يلك ليرو ولا ينرأ إلا 
بمَصيرهِ إلى مالِكهِ أو مَنْ يَقُوم مَقامَهُ . 

راذا تلمك في لدف يها بالكت روف م ؛ لأن 
المعيرَ قد أَذِنَ له في هذا الاسْتِعْمالٍء وما تَرتَبَ على الماذون؛ فهو عير 
مَضْمون . 

#نولا تجوز للمشتوبر أن عير العَيْن المعارةة لان من أبيت له شىء؛ 
لم يَجَرْ له أن يبِيحَهُ لِعَيْره ولأن في ذلك تَعغريضاً لها للتَّلّفٍِ. 

* هذا؛ وقد اختلّت العلَماءُ في ضَمانٍ المُسْتَعيرٍ للعَارِيّةِ إذا تَلمَتْ في 
يَدِهِ في غيرٍ ما اسْتُعِيرَتُ له» قَذَْمَبَ جَماعَةٌ إلى وُجُوبٍ ضَمانِها عليه سَواءٌ 
تَعدَّى أو لم يَتَعَدَ؛ لِعُموم ‏ قَوْلِهِ كه : «على السا ادت ع و 
وذلك مثل ما لو مانّتٍ الدَابَةَ أو احْتَرَقَ الثوبٌ أو سُرِقَتِ العينُ المُعارَةٌ 
وذّمَبَ جَماعَةٌ آرون إلى عَدَم ضَمانِها إذا لم يعد لأنها لا تَضْمَنُ إلا 
بِالتّعدي عليهاء ولعل هذا القولٌ هو الرَّاجِحٌ؛ لأن المُسْتَعيرَ قَبَضَها بإِذْنِ 
مَالِْكَهَاء فكانّتٌ أمائَةَ عندّه كالوّدِيعَة 


* على أنه يَجِبٌ على المُسْتَعِيرٍ المُحَافَظَةٌ على العَارِيّةِ والاهْتمَامُ بها 
والمُسارَعَةٌ إلى رَدّها إلى صاجبها إذا انْتَهَتْ مهمه منهاء وأن لا يَتَسامَلٌ 
بسَأنهاء أ و يُعرْضَها للتَلَفٍ؛ لأنها أمانَةٌ عندّهء ولأن صاحبّها اخسن إليه 


2 


مَل ع آلإحسن إلا الْإحَسن 69 4 [الرحمن]. 


.)157/9( سبق‎ )١( 


روماو ا “#رس £ / مه مس و 
# الغصب لعغة: أخحذ الشيء للها ومَعْناه في اصطلاح الفقهاء: 
الاسْتِيلاء على حى غيره قهراً بغيرٍ حَقٌ. 


رم 


* والعَصْبٌ مُحَرمٌ بإجماع المُسْلِمِينَ؛ لقوله تعالى: #ولا تَأكواً 
ول بتكم بابل [البقرة: +18 والعَضْبُ مِنْ أَعْطّم أكل المالٍ بالباطلء 
ولقوله مَل : «إن دماء كم وأموالكُم وأعراضَكُم عليكم حرام وقال ملا : 
«لا يَحِلّ مال امرئ مُسلم إلا بطيب نيه a‏ 

* والمّالٌ المَخُصوبٌُ قد يُكونٌُ عَقَاراً وقد يَكون مَنْقولاً؛ لِقوَلِه ل : 


شِبْراً من الأرض ظَلماً ؛ ظُوَْهُ مِنْ سبْع أَرضِينَ»” " . 


0 فيَلْرَّم الغعَاصِبَ أن يَتوبّ إلى الله كك ويرد المَعْصوبَ إلى 
صاحبه› ويللك م العف قال لا : لوحي يساك بون 
او شيء فَلْيَتَحَلُلَ منه اليومٌ قبل أن لا يَكونٌ دينارٌ ولا رهم (يعني 
القيامة) إن کان له عَمَلَ صَالِحٌ أخذ مله مدر : مَظْلْمَتَه دان لم گن 
حَسّناتٌ اخ سَيئَاتِ صاجبه فيل عليه» رَواه البخاري '. فإن كان 
المَعْصُوبٌُ باقياً؛ رَدّهُ بحالهء وإن كان تالفاً؛ رد َدَلَهُ. 


ا م 95 


من 


.)١1519( ومسلم‎ 2»)١١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني .)7١/0(‏ وأحمد .)٤٤١ »۷۲/٥(‏ وابن حبان »)٥۹۷۸(‏ والبيهقي 
(5/لاة). 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۲٥۲(‏ ومسلم .)١51١١(‏ 

(:) رواه البخاري (5149). 


أبواب ۳۹ أحكام الغصب 


قال الإمامٌُ المُوَفْقُ: «أَجْمَمَ العُلماءُ على وُجوب رَدٌ المَغْصوب إذا 
كان بحَالِهِ لم يَتَعَيْر . انتهى . 

د وكذلك بل رَد الم لمَعغصوب بزيادته» سَواءٌ كانت 3 7 شا أو 
مُنْقَصِلَة؛ لأنها نَماءٌ المَعْصوب؛ فهى لِمالكهٍ كالأضل. 


* وإن كان العَاصِبٌ قد بَنَى في الأرض المَعْصُوبَةٍ أو غَرَسنَ فيها؛ 
لِمَهُ قَلْعُ البناء والغراس إذا طالَبَهُ المالِكُ بذلك؛ لِقَولِهِ يلهِ: «لِيسّ لعرقٍ 
ظالم حَقَّ2'”0» رَواهُ الترمذيُ وغيره وحَسَّئَهُ وإن كان ذلك يُوَْرُ على 
الأرض؛ لَِمَهُ عَرامَةُ تَقْصِهاء ويَلْرّمُه أيضاً إزالَةٌ آثارٍ الغِراسٍ والبناء 
المتَبقَيّةء حتى 1-7 الأرض لمالكها سَلِيمة. 


* وِيَلْرّمُه أيضاً دَفْعٌ أَجْرَيَها منذ أن عَصَبَها إلى أن سَلَمَها؛ أي: أَجْرَةٍ 
مِْلها؛ لأنه مَنَعَ صاحبها من الانتفاع بها في هذه المُدَةِ بغير حى 


الصّحيح . 

* وإن خَلَط المَعْصُوبَ مع غَيِرِِ مما يَتَمَيّرْ - كحِنْطَةَ بشَّعيرٍ -؛ َم 
الغاصِبّ تَخْلِيصّه وَرَدْهُّ وإن خَلَْطَهُ بما لا يَتَمِيّرُ ‏ كما لو خَلَّط حِنْطَةَ 
بها ل لَزِمَهُ رَد مله كيْلاً أو وَزْناً من غَيْرٍ المَخْلوطِء وإن خَلْطَهُ بِدُونِهِ أو 
أحسنّ منه أو خَلَطهُ بغير جِنْسِهِ مما لا يَتَمَيّرُ؛ بيع المَخْلوظء وأغطي كل 
منهُما كَدْرَ حِصَّيِهِ من الئّمَنِء وإن نَقَّص المَعْصوبُ في هذه الصُورةٍ عن 


و 


قِيِمَتِه منفرداً؛ ضَمِنَ الغاصب نقصه 
ر 3ه ١‏ . ودع 31 الاير سم - 
*# ومما ذكروه فى هذا الباب فؤلهم: «والأيُدى المترتبة يل 


)١(‏ علقه البخاري. ووصله أبو داود ا والترمذي (۱۷۸()»› وقال الحافظ في 
«الفتح» :)١9/65(‏ قوي. 


أحكام الغصب e)‏ أبو اب 


الغاصِب كلها يدي ضَمانِ). ومَعْناهُ أن الأَيْدِيَ التي يَنْتَقِلُ إليها المَعْضُوبُ 
عق ارول ا اص كلها غ ال فوت ذا تلت نيما فة الأيْدي 
عَشْرٌّ: يد المُشْتَرِي وما في مَعْناهُ» ويد المُسْتَأَجِرٍ ويَدُ القابض تَمَنُكاً بلا 
ا ول القابض لِمَضلحة الداع کالوکیل› وید د المُسْتَعِيرٍ» 
وك الغْاصِبٍء ويد الضف في المالٍ کالمضارب» وذ ارح 
للمخصيو ب ورل القَايضٍ و ر وید ا للمَعْصّوب ا عن 
غَاصِبهِء وفي كل هذه الصُوَّرِ: إذا عَلِمَ الثاني بِحَقِيقَةٍ الحَالٍِء وأن الدَّافِعَ 
إليه غاصِبٌ؛ فَقَرارٌ الضمانِ عليه؛ ع ا ا ا ا 
مالكوء وإن لم يعلمُ بِحَقيقَةٍ الحَالِ؛ فالصّمان على الغاصب الأولٍ. 


ص مر 


* وإذا كان المَخْصِوبُ مما جََرَتٍ العَادَةُ بتأجيرو؛ لَزِمَ الغاصِبَ أَجْرَهُ 
٠‏ 0 


هَ بمَائه بِيدِوِ؛ لأن المَنافِع َال مَتَمُوّمْ فُوجَبَ تاها كَضَمان 


* وكل تصرّفاتٍ العَاصِب الحُكوِيّةِ باطِلَةُ؛ لِعَدَم إِذْنِ المَالِكِ. 


* وإن غَصَبَ شيئاً وجهل صاحِبةء ولم يتَمَكُنْ من رده إليه ؛ ل 
إلى الخاكي اللي بضكة و المح : > أو تَصَدَّقَ به عن صاحبدء 
وإذا تَصَدَقٌ به؛ صار ثوابه لِصَاحِبِهِء و منه الغاصبٌ. 


* وليسّ اغتصابٌ الأموالٍ مَفُصوراً على الاسْتِيلاءٍ عليها بالمُرَةّ» بل 
ذلك يَشْمَلُ الاسْتِيلاءَ عليها بظريتي الحُصُومَةٍ الباطِلَةِ والأيْمانٍ 0 


قال الله تعالى: ولا تلوأ لوأ اموک كم بالطل وَتُذْلُوا بها 
لمكا لِتَأكُلُوا ريا يِن مول الئاس پالاي واش تَمْلَمونَ © ا 


عو ص سس 


وقال تعالى: 3 لذن يترون بِعَهَد الله نتن كنا کیاد هلت لا خَلَقَ 


DST . 2” 


لهم في لخر ولا پڪزمهم اله وَل دك ينر لهم يدم اة ةَ ولا رڪيه وله 
عَدَابُ آي 4069 [آل عمران]؛ فالأَمْرٌ شَدِيدٌ والحسابٌ عَسِيرٌ . 


أبو اب mH‏ أحكام الغصب 


- غل” کاله . وإ ههه ” 0 ارد مه 0 21١20‏ 
وقال ي: «من افطع شِبْراً من الأزْض طُوْقَهُ من سَبْعِ رضي" 
وقال ككل «من قَضَيْتٌ له بِحَقٌّ أخيه؛ فلا يَأَحُذْهُ؛ فإنما أقظمٌ له قِظعَةَ من 
(Dy 1.‏ 
ا 


Û‏ لا لا 


(۱) انظر: البخاري «(Yto۲)‏ ومسلم (۱۰). 
(۲) رواه البخاري (۲۹۸۰۹(. ومسلم 7 .)١‏ 


أحكام الإتلافات ۱4۲ أبواب 


بے هسم 


* إن الله حرم الاغتداءَ على أَمْوالٍ الاس وابزارّها بغير حَقُء وشَرَعَ 
ضَمانَ ما أتلت منها بغير حَقٌّء و د 

* فمَنْ أُتلّف مَالاً لِعَيرِوء وكان هذا المَالُ مُحْتَرَماًء وأَْلََهُ بغير إِذْنِ 
صاحبه ؛ فإنه يجب عليه ضَمائه . 

قال الإمامٌ المُوَفَقُ: «لا َعَم فيه خجلافاًء وسّواءٌ في ذلك العَمْدُ 
والسَّهْوُه والتكليف وعدمه». 

* وگذا مَنْ تَسَبّبَ في إلا مال؛ گما لو قَتَحَ باباً مَضَاعَ ما كان 
مُعْلَقَاً عليوء أو حل وعاءً فانْسابَ ما في الوعَاءِ وتَلِفت؛ ضَمِنَ ذلك» وگذا 
لو حل رباط دابَةٍ أو قَيْدَها قَذَهَبَثْ وضَاعَتْ؛ ضَمِئَهاء وكذا لو ربط دابَة 
بظريق ضَيّقِء َج عن ذلك أن عَثَرَ بها إنسان قلف أو تَضَرّرَ؛ِ ضَمئَهُ؛ لأنه 
قد تَعَدَّى بالرّبط في الطّريقٍ. 

وكذا لو أَوْقَف سَّيارةَ في الطريق» نَج عن ذلك أن اصْطَدَمَتٌ بها 
سيارةٌ أخرى أو شَّخْصٌُء كَنَجَمّ عن ذلك ضَرَّرٌ؛ِ ضَمِئَهُ؛ لما رَوَاهُ الدارقطنئُ 
وغيرّه: «مَنْ أَوْقَفَ دابّةَ في سَبِيلٍ من سُبْلٍ المُسْلِمِينَء أو في سوت من 
أشواقهم» فَوَطِئَتْ بيدٍ أو رِجُل؛ فهو ضامِنٌ». وكذا لو تَرَكَ في الطريق طينا 
أو حَشَبَةٌ أو حَجَراً أو حَفَرَ فيه حُفْرَة كَتَرَنَبَ على ذلك تَلَفٌ المَارٌ أو 
تَضَوّرهُ أو ألقى في الطريقٍ قشر بيخ ونحوه» أو أَرْسَلَ فيه ماءَ فانزَّلَقَ به 
إنسانٌّ فتَلِف أو تَضرَرَ؛ ضَمئَهُ فاعِل هذه الأشياء في جَميع هذه الصُوّرِ؛ 

ونا اها ترق الال :فى هدم الأموو في :وفنا روما اتنا 


أبواب ۱4۳ أحكام الإتلافات 


يُحْمَرُ في الطريقٍ ويُسَدٌ وتُوضَعٌ فيه العَراقِيل! وما كر الأضرارٌ الناجمّة عن 
E‏ دون حَسيبٍ أو رقيب» حتى إن اتيم يسْتَولِي على 
الشارع» ل لأغراضه الخاصة ويُضايق المَارَّة ويْضِرٌ بهم» ولا 
يُبالي بما يلْحَمه من الإِنْم من جَرَّاءِ ذلك. 
* ومن الأمور د للصمانِ ما لو اقْتَنَى كَلْباً عَقُوراً فاعْتدَى على 
المارة وعَقَرَ أحداً؛ فإنه يَضِْمَئْه ؛ لِتَعدّيه هذا الكَلْبٍ. 
NG gS ED‏ 
أن يَحْمَظّها بما يَمْتَعُ ضَرَّرَ المارّقء فإذا تَركها بدونِ ذلك؛ فهو مُتَعَدٌ. 
* وإذا كان له بَهائِم؛ وَجَبَ عليه حِْطها في اليل من إفساد زُروعٍ 
اا فإن تَرَكها وأَفُسدَتٌُ شيعاً؛ ضَمِتَهاءٍ لأن لنب يك قضى أن على 
5 الأمْوال حِفْظَها بالنّهارِء وما أَقْسَدَتْ e‏ ن عليهم؛ رَواءُ 
أحمدٌ وأبو داود وان مابّه"'؛ فلا يَضْمَنُ صِاحِبٌ 01 
بالنهار؛ إلا إن أَرْسَلّها صاجبُها بِقُرْبٍ ما يمه عاةٌ. 


قال الام البغوي كَأنهُ: «ذَمَبَ أهل اليلم إل أن ما أَفْسَدَتِ 
الما ال ا بالئهارٍ من مال الغير؛ فلا ضَمانَ على رَيّهاء وما أَفْسَدَنْهُ 
باللَيل؛ صي َه مالِكها؛ اة في الشر أن أشحات الوايط والبساتين 
ا بالتهار» وأصحابٌ المَواشِي يَحمْظونها اليل فَمَنْ خالف هذه 
العادّة؛ كان خارجاً عن العَرْفِء هذا إذا لم يَكَنْ مالِكُ الدَابَةٍ معّهاء فإن 
کان اقعها قله ضمان ما افد انون 
وقد ذَكَرَ الله قِصَّةَ داود وسليمانَ و في دل ا 
وداود وين إذ ڪان في ال لذ تفت فيه عَم امور وڪن تا مهم 


-. 


)١(‏ رواه أحمد )١96/4(‏ و(40/0). وأبو داود (679). والنسائي »)٥۷۸٤(‏ وابن 
ماجه (7735؟7). وابن حبان (2608)) وصححه الشافعي والحاكم. 


أحكام الإتلافات HH‏ اوت 


شهييت 9) فَفَهّمَهَا سيّمنّ وگلا ءانا کا وَعِلْمَاً4 [الأنبياء: ۷۸» 7/4]. 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية رَحِمَهُ اف : «صَمٌ بِنَصٌ القرآنٍ الثناءً 
على سُلَيْمانَ بتَفُهيم الصَّمانٍِ بالمثل؛ فإن النَّفْشَ رَعْيْ العَنَم لَيْلاَء وكان 
تان عب فَحَكُمَ داودُ بقِيمَةٍ املف فاغتبر الكنَمَء فَوَجَدَها بقَدرِ القيمة 
قَدَفَعَها إلى أصحاب الحَرْثِء وقَضَى سُليمانٌ بالصَّمَانٍ على أضحاب 
العَتَم» وأن يَضْمَنُوا ذلك بالوئل؛ بأن يُعَمّروا البِسْتانَ حتى يَعودَ كما كان 
ولم يُضَيّْ عليهم مَغَلَهُ من جِينِ الإثلافٍ إلى حِيِنٍ العَؤْوِء بل أغطى 
أضخات البُسْتان ماشه أوليك؟ لتأشذوا من نمايها بتثر تماء البشتان» 
فَيَسْتَوُْوا من تَماءِ عَنَمِهِ نَظِيرَ ما قَانَهُم من نَماءِ حَرْئِهِمْ» واعْتَبّرَ الصّمائَيْنِ 
قَوَجَدَهُما سَواءَء وهذا هو العلمٌ الذي ححصَّهُ الله به وَأَنْنَى عليه بإِدْراكه؛. 
انتهى . 


1 7 5 0 7 5 7 5 5 2 7 ص 
* وإذا كانتٍ البَهيمة بِيَدٍ راكب أو قائَدٍ أو سائق؛ ضهن جنايتها 

تتيهان كبرها ركيهاء لالم حك الؤ ره قرجيها» رعس رز 

ا وفي روايةٍ ابي هريرَةً: «رجل العَجَماء جبار»» والعَجماءُ 


البَهِيمَةُء سُمْيَتْ بذلك لأنها لا تَتَكَلْمُء وجبَارٌ ‏ بصم الجيم -؛ أيْ: جناية 


البهائم هدر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميةً #5 : كل بَهِيمَةٍ عَجماء؛ كالبَمَرِ 
والشَّاةٍ وغيرها؛ فجنايّة البَهائِم غيرٌ مَضْموئَةٍ إذا فَعَلَتْ بِنَمْسِهاء كما لو 

)١(‏ ابن القيم: «إعلام الموقعين» 2)7”7”7/١(‏ وتكرر ذكره عند شيخ الإسلام «اقتضاء 
الصراط» (۳۹/۱). 

(۲( رواه أبو داود (0۹۲)»› وعله أبو عوانة .)١69/4(‏ والبيهقي )۸/ «(Tt‏ 
والدارقطني .)١67/*(‏ ورواه البخاري :)١599(‏ العجماء جبار» وفي (5؟١691):‏ 
العجماء جرحها جبار» وفي :)55١6(‏ العجماء عقلها جبار. 

(۳) انظر: «منهاج السنة» .)۷١/۸(‏ 


أبواب أحكام الإتلافات 


الَْلَتَثْ مِمَّنْ هي في يَدِه وأَفْسَدَتْ؛ فلا ضمَانَ على أَحَدِء ما لم تَكْنْ 
عَقَوراَء ولا قَرّط صاحِبّها في حِمْظِها في الليل أو في أَسْواقٍ المُسْلِمِينَ 
ومَجامِعِهِمْ» وكذا قال غير واحِدٍ: إنه إنما يُكونٌ جُباراً إذا كانت مُنْمَلِتَ 
ذاهِبةٌ على وَجهِها ليس لها قَائِدٌ ولا سائِقّ إلا الضَّارِيَة؛. انتهى 

* وإذا صَالَ عليه آدَمِنّ أو بَهِيمَةٌ ولم يَنْدَفِعْ إلا بِالقَيْلِء فَمَتَلهُ فلا 
ضمان عليه ؛ لأنه قله فاعاً عن تفه وڍفاعه عن فيه جائِرٌ فلم يَصْمَنْ 
ما ترب عليه ولأن ْلَه لدع شَرُوه ولأنه إذا قَتَلَهُ دَفْعاً لِسَّرّهِهٍ كان الصائِل 
هو القايّل تسه . 

قال الشيح تق الذي : «عليه أَنْ يدقع الصًائِل عليه» فإن لم يَنْدَفِعْ 
إلا بالقثل؛ كان له ذلك باتّفاق الفْقَّهاء» . 

* وممًا لا ضَمانَ في إِنْلافِهِ: آلاتُ اللَّهُوء والصَّلِيبُء وأَوَانِي 
الكَمْرِء وكيب الصَّلالٍ والحُرافَة والخَلاعَةٌ والمُجونُ؛ لِمَا رَوى أحمدُ عن 
ابن عُمَرٌ: «أن النبي كله أَمَرَهُ أن يَأَحُذَ مِدْيَةَ» ثم حرج إلى أسواقي المَدِيئقٍ 
وفيها زقاق الحَمرٍ قد جُلِبَتْ من السام فسُّقَّقَتْ بِحَضْرَتَهِء وأمَرَ أضحابة 
بذلك”"؛ فدلّ الحَديتُ على طَلَبٍ إِنْلافِها وَعَدَم ضَمانِهاء لكن لا بُدّ أن 
يكونَ إتلاها بأمر السَلْطة ورَقابّتها؛ ضماناً للمَصْلَحَةَء ودَفْعاً للمَفْسَدَةِ. 

0 O û0 


.)٥۹٥ /٤( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
قال الشوكاني: أشار إليه الترمذي» وذكره الحافظ في‎ .)١7 (؟) رواه أحمد (7/ الاء‎ 
«الفتح»؛ وعزاه إلى أحمد كما فعل المصنف.‎ 


* الإيداع شَرْعاً: تَوكِيلٌ في الحِفْظ تَبرَعاً . 

والوَوبعةٌ لْغةَ: مِنْ وع الشيءَ إذا تَرَكَهُ سُمْيَتْ بذلك لأنها مَتْروكَةٌ 
00 وهي شَرْعاً اليم لادان لحر عند من عه با عرد 

يُشترّط لِصِحة الإيداع ما يُعْتَبَر للتّؤكيل منّ البُلُوغ وَالعَمَلٍ 

وَالرّشْد؛ 5 ا توكيل في الحفظ . 

ER‏ ب قَبولُ الوَوِيعَةٍ لِمَنْ عَلِمَ من نَفْسه أنه ثِقَة قاورٌ على 
حفظها ؛ لأنَ في ذلك واا جَزيلا ؛ لِمَا في الحديث عن النبيٌ اة : «والله 
في عَوْنْ العَبْدِ ما كان العبدُ في عَوْنِ أخيو» ولِحَاجَةٍ الناس إلى ذلك» 
ا مَنْ لا يَعلَّمُ من نَفْسِهِ القُدْرَهَ على حِفْظِها؛ فَيكْرَهُ له قَبولّها . 

* ومن ن¿ أشحكام الووِيِعَة أنها إذا تلفت خن المُودَع ولم يُقَرْظ؛ٍ فإنه لا 
يَضْمَئها ؛ كما لو تَلِفَّتْ من بين ماله؛ لأنها أمانَةٌ والأمِينُ لا يَضْمَنُ إذا لم 
سعد وَوَرَدَ في حديث فيه ضَعْفٌ أن النبئى يه قال: ١مَنْ‏ 22 وَدِيعَة» فلا 
ضَمان عليه).ء رَواه ابن AS‏ ور واه الدارقطنيٌ بلفظ : «ليسّ على 
المُسْتَودَع ا ان و الخرن وفي روايةٍ بلفظ: «لا 
ضَمانَ على مُْتَمَنْ' اولان المُسْتَوْدَعَ يَحْفَظها يَخْنْظها شرع فلو ضَمِنَ؛ لامْتَنَمَ 
الناسنُ من قَبولٍ الوّدائع» فَيَتَرنَبُ على ذلك الضَّررٌ بالنّاسٍ وتَعَظلٍ 


.)۲۱۹۹( رواه مسلم‎ )١( 
.)٤۱/۳( رواه ابن ماجه (15501)» والبيهقي (189/1)» والدارقطني‎ )۲( 


أبواب أحكام الوديعة 


أما المُعْتَدي على الوّدِيعَةِ أو المُفَرّط في حِمْظِها؛ٍ فإنه يَضْمَئْها إذا 
تَلِمْتْ؛ٍ لأنه ملف لِمَالٍ غيْرِه. 

* ومن أخكام الوَّديعَةٍ أنه يجب على المُودَعَ حِفْظْها في حرز مِثْلِها 
كما يَحْمَظُ مالَهُ؛ لأن الله تعالى أَمَرَ بأدائها في قَوْلِه: ظإنَّ اله يمك أن ودا 
الكت إل آهَلها) [النساء: 8ه]ء ولا يُمْكِنُ أداؤها إلا بجِمُظهاء ولأن 
المُودَعَ جينما قبل الوَديعَة؛ قَقَدِ الْتَرَمَ بحِفْظهاء فَيَلْرَمُهِ ما الْتَرَمَ به. 


* وإذا كانت الوّديعَة دابّة؛ لزم المُودَعَ إعلافهاء فلو قَطعَّ العَلّفَ 
عنها بغير أَمْرٍ صَاحِبِهاء قَتَلِمَّتْ؛ م لأن إغلاف الدَابّة مأمورٌ به» ومَمْ 
كُوْنِهِ يصْمَئُها؛ فإنه يَأَنَمُ أيضاً ركه إغلاقها أو سَفيّها حتى مانّتْ؛ لأنه 
ع ل ل ا لأنّ لها حَُرْمَة . 


* ويجوز للمودع أن يَدفْعَ الوَدِيعَة إلى مَنّْ تلط يقال عَادَةَ؛ كَرَوْحْتِهِ 

َيِه وَخَازِنِهِ وَحَادِمدء وإن لقت عند أَحَدٍ من هؤلاء مِنْ غير تَعَدَّ ولا 

حي لأنَّ له آن يَتوَى حِفْطَها َه أو مَنْ يقو مامه وكذا 
لو دَفَعَها إلى مَنْ يَحْفَظْ مال صاحبها؛ بَرئ منها؛ لِجَريانٍ العَادَةٍ بذلك. 


أما لَْ سَلَّمَها إلى أَجْبِيَ منه ومِنْ صاحبهاء فَتَلِمَّتْ؛ٍ صَمئَها المُودَع؛ 
لأنه ليس له أن يُودِعَها عند غَيْرِهِ مِنْ غير عُذَْرِ؛ إلا إذا كان إيداعُها عند 
الأجنبيّ لعُذْرٍ اضْظّرَهُ إلى ذلك؛ گما لو حَضَّرَهُ المَوتُ أو أرَادَ سَفَراً 
ويَخافٌ عَليها إذا أَحَذَّها مَعَهُ؛ِ فلا حَرّجّ عليه في ذلك» ولا يَضْمَنُ إذا 


> ه 


* وإنْ حَصَلَ حَوْفٌء أو أرادَ المُودَعٌ أن يُسافِرَ؛ فإنه يجب عليه رَد 
الوَّدِيعَةٍ إلى صَاحِبها أو وَكيلة فإن لم يَجِدْ صاحِبّها SS,‏ 
يَحْمِلُها معه في السَّمَّرِ إذا كانَ ذلك أَحْمّطَ لهاء فان لم يَحْنِ السَّمَرُ أَخمَط 
لها؛ دقْعَها إلى الحاكم ؛ لأن الحَاكِمَ يَقوم مَقامَ صاحبها عند غَيْبتِهِ؛ فإن لم 


أحكام الوديعة أبواب 


يْمْكِنْ إيداعُها عند الحاكم؛ أوْدَعَها عند ثِمَة؛ لأنَّ النبى كل لما أراد أن 
يُهاجِرَ؛ أُوْدَعَ الوَدائِعَ التي كانت عنده لام أَيْمَنَ ولإناء وأَمَرَ عَلِيّا أن يَرُدّمَا 
إلى أهلهاء وكذا من حَضِره المَوْتٌ وعنده ودَائِع للتاس؛ فإنه جب عليه 
رَدها إلى أصضحَابهاء فإن لم يَحِذْهُم؛ أَوْدَعَها عند الحاكم أو عِنْدَ ثَِةِ. 

* والتَّعَدَي على الوَديعَة يُوحِبُ ضَمائّها إذا تَلِمَتْ؛ٍ كما لو أُودِعَ داب 
کار ف ا ات ا ع ofp Bf Tog ro‏ < 4 
فركبّها لغير عَلفِها أو سَمَيهاء او اودع ثوبا فلبسه لغير خوفبي من عث. وكما 
لو أودعَ دراهم في حرر فا ا من حرزهاء أو كانت مَشدودَة ارال 
الشَّدَّ عنها؛ فإنه يَضْمَنٌ الوَدِيعَةَ إذا تَلِمَتْ فى هذه الحالات؛ لأنه قد تَعَذََّى 
بِتَصَرّفِهِ هذا . 

* والمُودَعٌ أمينٌ يُقْبَلُ قولّه إذا اذّعى أنه رَدّها إلى صاحبها أو مَنْ 
قوم مَقامّهء وَيُقْبَل قوله أيضاً إذا اذّعى أنها تَلِفْتْ مِنْ غير تَفْرِيطهِ مع يَمينِهِ؛ 
لأنه أمينٌ؛ لأ الله تعالى سَّمّاها أَمَانَةً بقَوْلِهِ: إن آله يامر أن ودا 
الات إل هلها [النساء: ۸٥]ء‏ والأَصْل بَراءثّه إذا لم تَقُمْ قريئّة على 
كَذِبِوِء وگذا لو ادٌعی تَلَمّها بحادثٍ ظاهر كالحريق؛ فإنه لا يَُقْبَلَ قوله إلا 
إذا أقامَ بَينَهَ على وُجِودٍ ذلك الحََادِثِ. 

ولو طَلَّبَ منه صاحِبٌ الوَدِيعَةٍ رَدّها إليه» قَتَأثَرَ مِنْ غيرٍ عُذْرٍ حتى 
تَلِفَّتْ؛ ضَمِئَها؛ لأنه قعل مُحَرَّماً بإمُساكها بعدّ طَلّب صاحبها لهاء والله 
َعَم 


لا لا لا 


أَبوابُ إخياءٍ المؤات وَحَمَنك المباكات 
* باب في أحكام إِحُياءٍ المَواتِ. 
* بابٌ في أخكام الجَعَالة. 
* باب في أخكام اللْقَطّة. 
* بابٌ في أحكام اللّقَيط . 
* باب في كا م الوَقِف. 
* باب في اكام الهبَةٍ والْمَطَِّةِ. 


cues 


كتاب إحياء المو ات ١6١‏ إحياء الموات 


# المَواتٌ ‏ بم بقح الميم والوّاو -: هو ما لا رُوحَ فيه» والمُرادٌ به هنا 
الأرض ا لا مالك لها. 
* ا الفقهاء رَحِمَهُمُ اللهُ بأنه الأرضٌ المُنْفَكَةُ عن الاحْتِصَاصَاتِ 


مزع E‏ التعريفي شيئانِ : 
الأول : ما جَرى عليه مُلْكُ مَعْصوم من مُسْلِم وكَافِر بشِراءِ أو عَطيَةٍ أو 
غَيْرها . 


والثاني : فا لقت به ل مُلْكَ المَعْصَوم؛ كالطرقٍ والاَفْيِيَةَ 
ومسيل المياو» أذ تلفت به مَصَالِح العام من البلّدِ؛ دفن الموؤتى ومُؤْضع 
القَمامَةٍ والبقاع المُرْصَدَةٍ لِصّلا ة العِيدَيْنِ والمُحْتَطباتِ والمّراعي؛ فكل ذلك 
لا يمْلَكُ بالإخياء . 

فإذا خَلَتٍِ الأرضٌ عن ملْكِ مَعْصوم وَاحْتِصَاصِدء وأخياها شَخْصٌ؛ 
مَلَكَها؛ لِحَديث جابر وه مَرْفوعاً : «مَنْ خا أرقا مَيَْةَ؛ فهيّ له)» رَواه 
أحمدٌ والترمذي وصَححَةُء وَوَرَدَ بمَعْناه أحاديث» وبَعْضُها في «صَحيح 

ئ ١‏ 2 
البخارم 


)١(‏ رواه الترمذي (4/ا١).‏ وقال: حسن غريب» وقد روي مرسلاً (” ». وقال: 
حسن صحيح › وأبو داود ف" والنسائي (0۷0۹(› وأحمد (6/ € °(« ولفظ 
البخاري (7776): «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق». 


إحياء الموات 6 كتاب إحياء الموات 


* وعامّةٌ قُقَهاءٍ الأمصارٍ على أنَّ المَوات يُمْلَّكُ بالإخيّاءء وإن 
اتَلمُوا في شروطه؛ إلا مَواتَ الحَرّم وعَرَقَاتِ؛ فلا يُملّكُ بالإخياء؛ لِمَا 
فيه منّ التَضِْيقٍ في أداء المَّناسِكِء واستيلائه على مَحَلّ النامنُ فيه سَّواءٌ. 

* ويَحْصُلٌ إحياء المَواتِ بأمُور: 

الأول: إذا أحَاطَهُ بِحَائْطِ مَنيع مما جَرّتِ العَادَةٌ به؛ كَقَدْ أخياه؛ 
لِقَوْلِهِ يكلهِ: «مَنْ أحاط حائطاً على اررض فهئى له»» رَواهُ أحمدٌ وأبو داود 
عو جار و ههان ال ارود و شر فل > وغو يذل :فلن أن 
التّحويظ على الأرض مما يُسَحَقٌ به يلْكهاء والمقدارٌ وَالمُعْتَبِرٌ ما يُسَمَى 
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حائطا فى اللَعّدَء أما لو أدارَ حول المَّواتِ أخجاراً ونَحْوّها كتراب أو 
جدار صغير لا يَمنَعْ ما وَرَاءَهُ أو حَمَرَ حَوْلها حدقا ؛ فإنه لا ل بذلك» 
لکن يكونٌُ أحَقٌّ بإخيائه من غَيْرِهء ولا يجوز له بَيعْهُ إلا بإخيائه . 

الثانى: إذا حَمَّرَ فى الأرض المّواتٍ بثراء فَوَصَلَ إلى مائِها؛ فَقَدْ 
أخياها؛ فإن حَمَّرَ البثْرَ ولم يَصِلْ إلى الماء؛ لم يَمْلِكُها بذَلِكَء وإنما يَكون 
أحَقّ بإخيّائها من عَيْره؛ لأنه شَرَّعَ في إِخْيائها . 

الثالثُ: إذا أَوْصَلَ إلى الأرض المّواتٍ ماءً أجراهُ من عَيْن أو نَهْر؛ 
فقد أخياها بذلك؛ لأن تَفْعَ الماء للأرض أكثرٌ من الحَائْط . 

الرابعٌ: إذا حبس عن الأرض المّواتٍ الماءَ الذي كان يَعْمَرّها ولا 
صل معه للزَّراعَةَ َحَبّسَهُ عنها حتى أَمْبَحَتْ صَالِحَةً لذلك؛ فَقَدْ أخيّاها؛ 
لأن نفمَ الأرض بذلك أكثرٌ من نفع الحائط الذي وَرَدَ في الدّليل أنه يَمْلِكُها 
بإِقامَتِه عليها . 

/5( وأحمد‎ :»)١58/5( رواه ابن الجارود (١٠١٠)ء وأبو داود (۷۷٠۳)ء والبيهقي‎ )١( 


.)1١ ۲‏ والطحاوي (7718/9). وحديث جابر: رواه أحمد .)78١/9(‏ 
والطحاوي .(Y1A/Y)‏ 


كتاب إحياء الموات إحياء الموات 


r e‏ المَواتِ لا يَقِفْ عند هذه الأمورء بل 
يرجم و فيه إلى الشُرْفِ؛ فما عَدَّ الاس إخياء؛ فإنه يَمْلِكُ به الأرضّ 
ا واختارَ ذلك جَمْع ا الحَنابلَةٍ ة وغَيْرِهِم؛ لأن الشَّرْعَ ورد 
بتعْلِيقٍ المُلْكِ عليه ولم ييه ES‏ ِحْياءً في العُرْفِ. 


* ولإمام المُسْلِمِينَ إقطاع الأرض المّواتٍ لمَنْ يُحْبِيها؛ لأن النبيّ كل 
أقطع بلال بْنَ الحَارِثِ العَقِيقٌَء وأَفْظّحَ وائل ْنَّ حجر أرضاً بِحَضْرَّمَوْتَ» 
وأقطع عقر وماد وا من الصحابةء لكن ل تملكة بمحرد الإقطاع 
حتى يُحْبِيَُ بل يَکون أَحَنَّ به مِنْ غَيْروه فان أخياةُ؛ مَلَكَهُء وإن عَجَرَ عن 
إخيائه ؛ امام اسْتِرجَاعُهُ وإقطاغة لِغَيْرِهِ ممّنْ من يَقْدِرُ على إِحْيائه؛ لأنّ عُمَرَ بن 
الخَطاب طبه اسْترجمَ الإقطاعاتٍ من الذين عَجَرُوا عن إخيائها . 

* ومَنْ سَبّقَ إلى مُباح غير الأرض المَوَاتِ؛ كالضَيدِء والحظب؛ 


تدك )١١‏ 
فهو أحق به . 


* وإذا كان يَمُرٌ بأملاكِ الناس ماءٌ مُباحٌ (أيْ: غيرٌ مَمْلوكِ) كماء 
النهر ومَاءِ الرادي؛ فللأعلى أن يَسْقِيَ منه ويَحْيِسٌ الماء إلى الكَعْبٍ ثم 
يُرْسِلَهُ للأَسْمَلٍ مِمَنْ انض وك انق OT‏ ود 
وهكذا؛ لِقَوْلٍ م «اسْقٍ يا رُبَيْرٌ! ثم خيس المَاءَ حتى يَصل إلى 
الجَدْرِ)» متفقٌ عليه" وذَكَرَ عبد الرّرَاقِ عن مُعَمَّرَ عن الزُمْريٌ؛ قال: 
6 إلى قَوْلٍ النبيّ ككلِ: «ثم الخبس الماءَ حتى يَصِلَ إلى الجَدْرِ»""'؛ فكانً 
لك إلى الكَعْبَيْنِ؛ أيْ: قاسُوا ما وَقَعَتْ فيه القِصّةٌء فَوجَدُوه ييلع الكعْبَيْنِ» 


00 ذلك مغياراً لاسْيِحْقاتٍ الأرَّلٍ فالأرَّلِء وروی أبو داود ويره عن 


١ 


)2 إذا حازه. 
(۲( روأه البخاري (۹)» ومسلم (/90ظه717) , 
(۳) رواه أبو داود (۳۹۳۹)» وابن ماجه .)۲٤۸۱(‏ والحاكم (؟/1/), وقال: صحيح = 


إحياء الموات كتاب إحياء الموات 


عمرو بن شعَيْب؛ أنه يه قضى في سَيْل مهزور (واد بالمدينة مَشْهورٍ) : «أن 
يُمِسَكَ الأعلى حتى ييلع السَّيلُ الكعْبّين» ثم يُرسِلَ الأغلى على الأَسْفَل). 

* أما إذا كان الماء مَمْلوكاً؛ فإنه يُقِسَمٌ بين المُلَاك بِقَدْرٍ أمْلاكِهِمْ 
ويتَصَرّفُ كل واحِدٍ في حِصّيَهِ ہما شاء. 


# ولإمام المُسْلِمِينَ أن يَحْمِيَ مَرْعَى لِمَواشِي بيتِ مال المَسْلِمينَ؛ 
كَخَيْلٍ الجهادٍء وإيل الصَّدَقَةِ؛ِ ما لم يَضُرَّهُم بالتّضييتي عليهم؛ لِمَا روى ابن 
عُمَرَ وا : «أن النبيّ ية حَمَى الَقِيعَ لحيل المقلقة)” + فجوز للإمام أن 
يَحْمِيَ العْشْبَ في أرض المَوَاتِ لإبل الصَّدَفَةِ وخَيّل المَجاهِدِينَء ونعم 
الجيّة والضّوَالٌ إذا اتاج إلى ذلك وك فين خلى N‏ ْ 
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= على شرط الشيخين. قال الشوكاني: قال الحافظ في «الفتح»: إسناد هذا الحديث 
جسن . 

)۱( رواه البخاري )*۷(« مرسلاً أو مشلا ووصله اخم (۲/ 41( والبيهقي › 
انظر: «الفتح» (9/ 56)» وهتغليق التعليق» (۳/ )7١6‏ . 


أبواب تملك المباحات أحكام الجعالة 


# وتُسَّمّى الجَعْلٌ والجِعَالَ والجَعِيلَةَ أيضاء وهي ما يُعْطاهُ الإنسان 
على أمر يفعَلّهِ؛ كأن يَقول: مَنْ فَعَلَ گذا؛ قَلَهُ گذا من المّالٍ؛ بأن يَجَعَلَ 
اق كخاريا هن 601ل :0 EE AE‏ 

* ودلیل جَوازِ ذلك وله تعالى: #وَلِمَن جا بو حل بَعِيرٍ راتا بد 
زعي # ا ¢[VY‏ أي : لِمَنْ دل على سارق صوَاع الملك حِمْل بَعيرٍ ؛ 
وهذا جعْل» فدلَّتِ الآيَة على جوازٍ الجَعَالَةَ. 


وذليلهاً من السكّة خان اللّديغء وهو في «الصَّحِيحَيْنِ) وغَيْروما من 
حَديثٍ أبي سَعيدٍ؛ أنهم روا على حي من ياء ء العَربء فَاسْتَضَافُوهُمْ 
ابوا ليع سَيْدُ ذلك الحَيّء فَسَعَوًا له بكل شيءء أَتَوْهُمء فَقَالُوا: هل 
عند أحدٍ منم من شيء؟ قال بعضُهّم: إني والله لأرقِي» ولكن والله لقد 
ا ل ل ا 
َصَالْحُوهُم على قطي من عَم فالْلقَ يَنقْتُ يَنْقْثُ عليه وَيَقْرَاُ: الد يِه 
رب اللي 46 [الفاتحة]؛ فكأنما نَشِطَ من عِمَالِء فَأَوْفُوهُم اي 
وَقدِمُوا على النبيٌ اة نَذَكَررَ ذلك لهء فقالَ: «[قد] ار 


واضربوا لي مَعَكُم سَهُمً”"'. 
* فَمَنْ عَوِلَ العَمَلَ الذي جُيلّث عليه الجُعالة بعد عليه بها؛ اسْتَحقَ 3 
الجغل ؛ لأن العَقَدَ اسْتَقرٌ بِتَمَامِ العَمَلٍ» > وإن قَامّ بالعَمَل جماعَة عَةُ؛ اقْتَسَمُوا 


3 
ww 


.)۲۲۰۱( ومسلم‎ «(YY رواه البخاري‎ )١( 


أحكام الجعالة ١6‏ أبواب تملك المباحات 


الجَعْلَ الذي عليه بالسّويّة؛ لأنهم اشْتَرَكُوا فى العَمّل الذي نه 
العِوَضٌ فاسْتَرَكُوا ذ في العِوّض» نان ول الك ل اا E‏ 
انون هيا لاه غير عدر ll‏ نيه عو صا .بون 
عُلِمّ بالجُعل في أثناءِ العَملِء أَحَذَ من الجَْل ما عَمِلَهُ بعد العِلّم . 

* والجعالَة عَقُدٌ جايرٌء لكل من الظَرَقَيْنِ هَسْحُهُ فإن كان الفَسْحُ من 
العامل؛ لم بجی َا ك لأنه أمظ حَقَّ نَفْسِوٍ وإن كان 
المَسْحُ من الجَاعِلٍِء وكان قَبْل الشروع في العَمَل؛ فَيِلْعَايِلٍ اخ مِثْلٍ 
عمَله ؛ لأنه عَمِلَهُ بعقوض لم يُسَلّمْ له. 

* والبجَعالَة تُخَالِفٌ الإجارَةً فى مَسائِلٌ: 

- منها: أن الجَعَالَةَ لا يُشترَظ لِصِحَتِها العِلْمُ بالعَمَل المُجاعَل عليه؛ 
بخلاف الإجارَةٍ؛ فإنها يُشتَرَط فيها أن يُكونّ العَمَلُ المُوَاجَرُ عليها مَعْلوما . 

ومنها: أن الجَعالَةَ لا يُشْئَرط فيها مَعْرقَةٌ مُذَّةِ العَمَل؛ بخلافٍ 
الإجَارَة؛ فإنها يُشترظ فيها أن تكون مده العَمَلٍ مَعْلومَةٌ . 

- ومنها: أن الال شور فا الجَمُْعْ بي بين العمل اليد 7 

يقول: مَنْ خاط هذا الثوت في يوم ؛ قله گذاء فإن خاظه في ا استحق 

الجن > ولا فلا؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها لا صح فيها الجَمعْ بي بين العمل 
الد 

- ومنها: أنَّ العَامِلَ في الجُعالَةٍ لم يَلْتَزم العَمَلَ؛ بخلافي الإجَارَةِ؛ 
فإن العَامِلَ فيها قد الْتَرَمَ بالعَمَل. 

د وامنها : أن الجعالة لا يشرط فيها تَعْيينُ العامل؟ بخلافي الإِجَارَةِ؛ 
فإنها يُشْتَرَط فيها ذلك . 

- ومنها: أن الجعَالَةَ عَفْدٌ جائِڙ لكل من الطّرَقَيْنِ َسْحُها بِدُونٍ إِذْنْ 


أبواب تملك المباحات أحكام الجعالة 


الآخَرِ؛ِ بخلافٍ الإجَارَةِ؛ فإنها عَفْدَّ لازم لا يجوز لأحَدٍ الطَرَقَيْنِ فَسْحُها؛ 
إلا برضّى الآحَر. 

* وقد ذَكَرَ المُقهاء رَحِمَهُمْ الله أن مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِِ عَمَلاً بغيرٍ جَعْلٍ 
ولا إِذْذْ مِنْ صاحب العَمَل؛ لم يَسْتَحِنَّ شيئاً؛ لأنه بَذَلَ مَنمَعَةَ من غَيْرٍ 
عوض» فلم يَسْتَحِفَّهُ ولأنه لا يَلْرَمْ الإنسانَ شيء لم يَلْتَرِمْهُ؛ إلا أنه يُسَْشَى 
من ذلك شيئان : 

الأول: إذا كان العايل قد أَعَدٌ نفسَهُ للعَمَل بالأجرة كالدَّلُالٍ والحَمّالٍ 
ونَحْوِهِما؛ فإنه إذا عَمِلَ بإِذْنِ يَسْتَحِنٌ الْأَجْرَة؛ لِدلالَةٍ ا بعلن دل 
ومَنْ لم يُعِدّ نَفْسَهُ للعَمّل؛ لم يَسْتَحِنَّ شيئاًء ولو أَذِنَ له؛ إلا بشَرْط . 


الثاني : مَنْ قامّ بتَحْلِيصٍ مُتاع غَيْرِوِ من هَلْكَةٍ كإخراجه من البَحْرٍ أو 
الحَرّقٍ أو وَجَدَهُ في مَهْلَكَةِ يذهب لو تَرَكَهُ؛ فله اجره المثل» وإن لم دن 


له ربه؛ لأنه يَحْشَى هَلاكَه ولف على a‏ ولأن في دَفْع الجر يا 
في مثل هذا العَمَلِء وهو إنقادُ الأموال من الهَلَكة. 


وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كلش : ١‏ «مَنِ اسْتَنْقَدَ مال غَيْرِهِ من 


الهَلَكَةٍ وَرَدْهُ؛ اسْتَحَقٌ أَجْرَةَ المئلء ولو بغير شَرْطِء في اصح القَولَيّن» وهو 
مَنْصوصٌ أحمد وغيره»). 

وقال الغلاي انق الق وله" اف غيل فى مال غر ةغملا شير 
إِذْنِهِ لِيَتَوصَّلَ بذلك العَمّل إلى عَيْرهِ أو فَعَلَهُ حِفْظاً لِمَالٍ المَالِكِ وإخرازاً له 
من الضّياع ؛ فالضَّوات أنه يرجع عليه ا عَمَله» وقد نص عليه أحمد فى 


1١ 


3 


عدو مواضِعٌ». انتهى. 


.)6١05/5( «الفتاوى الكبرى؟‎ )١( 
«إعلام الموقعين» (؟/1194).‎ )۲( 


أحكام اللقطة أبواب تملك المباحات 


* اللّقَطهٌ - يضم اللام وفنح القَافٍ - هي مال صل عن صَاحِبهِ غيرَ 
حَيوانٍ» وهذا الدين الخنيف جاءَ بحمُظ المال ورِعَايتِهِ؛ وجاءً باحيرام مال 
المسلم وَالمُحَافْظةَ عليه» ومن ذلك اللققلة : 


* فإذا صل مال عن صاحبه؛ فلا يَخْلو من ثلاثِ حَالاتٍ: 


الحَالَةٌ الأولى: أن يكون مما لا تتبعه هِمَّةُ أوساط الناس؛ كالسَّوْطٍء 
والرّغيفء والتَّمَرََه والعّصا؛ فهذا يَمْلِكُه آخِدَهُ ويَنَقِمُ به بلا تَعْرِي؛ لِمَا 
رَوى جابرٌ قال: «رَخصٌ لَنا رسول الله يل في العَصا والسَّوْطِ والحَبْلٍ 


> و 


يَلْتَمَطِه الرّجَل). رَواه أبو وا 


الحَالَةٌ الثانية: أن يَكونَ مما يَمْتَنِعٌ من صِغار السباع : إما لِضحَامَتِهِ 
كالوبل والخيْلٍ والبَّمَر والبعَالٍء وإما لِطيَرانِه كالطيور؛ وإما لِسرّعَةَ عَذُوهٍ 


كالظباءء وإمّا لِدَفْعِهِ عن نَفْسِهِ بتابه كالفهُودِ؛ فهذا القِسْمْ بأنواعِهِ يحرم 
التَِاطْهُء ولا يَمْلِكُه آخذه بتَغريفِه؛ لقولِه يه لما سّئِلَ عن ضَالَةِ الإبل: ١‏ 
لَكَ ولّها؟! معَها سِقَاؤُها وجذاؤّهاء تَرِدُ المَاءَء وتَأكُل الشّجرّ وى يَجِدّها 


واف عفر علي" وفال قمر اع أَحَذٌ الضَالَّ؛ فهو ضَالٌَ)؛ أي : 


مُخطئ» وقد حَكمَ يكل في هذا الحَديثِ بأنها لا تُلْتَمَطء بل ترك ترد الماء 


.)80 /5( رواه أبو داود (۱۷۱۷)» انظر: الفتح‎ )١( 
.)١ 730 ومسلم‎ (YTV) رواه البخاري‎ (۲( 


أبواب تملك المباحات أحكام اللقطة 


ويَلْحَقُ بذلك الأدواثٌ الكَبِيرَةُ؛ كالقِدْرٍ الصَّحْمَةٍ والحَشَّبٍ والحَديدٍ 
وما يَحْتَفظ بِنَفْسِهِ ولا يُكاد يَضْيعٌ ولا يَنتَقِلُ عن مَكانِهء لط اخ 
کالضوال» بل العو اول 

الحالّةٌ الثالغة: أن يّكونَ المالُ الضَّالُ من سائر الأَمْوال؛ كالنقود 
وَالأمْيِعَةٍ وما لا يَمْتَنِعَ من صِعَارٍ السشباع ؛ كالعْتم وَالْفِضْلانٍ والعجول؛ فهذا 
القِسْمُ إن أَمِنَ واجده نَفْسَهُ عل جار .له القاطة وهو ثلاثة أنواع : 


النوعٌ الأول : یوان مَأكولٌ؛ كمَصيلٍ وَشَاةٍ ودَجَاجَةٍ. . . فهذا يَلْرَمُ 
واجذه إذا أله الأحظ لمالکه من أموز ثلاثة : 

َحَدُها: أكله وعليه قيمَيُه في الحَالٍ. 

الثانى : ل ل 

الثالث: حِفْظه والإثفاق عليه من مَالِهء ولا يَمْلِكُهُ ويرجع تة على 
مَالِكَهِ إذا جاء واسْعلَمَثا ؛ لأنه ل لمّا سُيِلَ عن الشَّاةِ؛ قالَ: «خذها؛ فإنما 


سس ص صر 


هي لك أو لأخبك أو للذئب». مدي ل ومعناهة: أنها ضَعيفَةٌ 
عرد و 


مه للكلاك: مرد بيق: أن تاخدها ات او باخذها ك او تاكلها 

اه 
قال ا بن القيم ٠‏ ا على هذا الحديث الشّريفٍٍ: افيه جوارٌ 
التقاط العْنَم وأن الشَّاةَ إذا لم 5 صاحِبّها؛ فهي يلك المُلْتَقِطء فيخيّرٌ 
ِينَ كلها في الحَالٍ وعليه قِيِمَتُّهاء وبينَ بَيْعِها وجفظ تَمَيهاء وبين تَر ترجه" 


والإثفاقٍ عَلَيْها من ماله درا على أنه لو جَاءَ صاحبها قبل أن يَأْكُلّها 
المُلْتَقِظ؛ له أخذها». 


(۱) رواه البخاري «(YVY)‏ ومسلم 72 .)١‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)٦0٥۹/۳(‏ 


(۳) أي: أخذها وتركها دون بيع أو ذبح. 


أحكام اللقطة أبواب تملك المباحات 


النوع الثاني: ما يُحْشَى فَساده؛ ؛ كبطيخ وفاكهة» ْمَل المُلْتَقِطظ 
الأحظّ لِمَالِكه من أَكْله ودع قِيمَتِهِ لمالكهء وبِيْعِهِ وحِفْظٍ نَمَنِهِ حٌى يَأتى 


صل م ل ل 


عدو 


مالكة . 


النوعٌ الثالثُ: سائرٌ الأمُوالٍ ما عدا القِسْمَيْن السَّابِقَيْنَ؛ كالنقود 
والأواني» فا دنا الجميع أمانة بِيَدِو والتّعريفٌُ عليه في مجامِع 
الناس . 


* ولا يجوز له اخ اللْقَطةٍ بأئواعها إلا إذا أَمِنَ نَفْسّه عليها وَقَويَ 
على عرف ما يَحتاج إلى تعريف؛ لِحَدِيثِ رَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجهنئ"''' طب ؛ 
قال: سيِلَ النبي يلي عن لْقَطةٍ الذهب والوَّرّقٍ؟ فقال: «اعرف وكاءها 
وعفاصّها» ثم عَرفها م فإن لم يعرف ؛ فاستَنفقًّها› وتكن ودنع عِنْدَكَ 
فن جاءَ طَالِيُها يوماً من الدَّمْرِ؛ فَادْفْعْها إليه»» وسال عن الشَّاةِ؟ فَقَالَ: 
فإنما هين لك أو لأخيك أو للذئب» وسيل عن ضَالَةٍ الإبل؟ فَقالَ: « 
لك ولّها؟! معها سقاؤّها اها رد الماءَ وتأكل ا حتى يَجِدَّها 
رَبُها»» متفقٌ عليه '. 

- ومَعْنى قَوْلِهِ كلو : «اعرف وكاءها وعفاصها»' : الوكاءٌ : ما یربط به 


ll 


الوعاءٌ الذي تكونٌُ فيه التَمَمَهُ. والعِفاصٌ: الوعاءٌ الذي تكون فيه التَمَقَهُ. 


- ومَعْنى قَوْلِهِ كه: «ثم عَرّفُهَا سَنَةا''؛ أي: اذْكُرْها لتاس في مَكان 
El‏ من الأسُواق وأبواب المَساجِدِ والمجامع والمَحافِل» السَنَة) ؛ 
أي: مُه عام كامل؛ ففي الأشبوع الأول من القاطها ينادى عليها كُلَ 
يوم لان اجان ذلك الأشبوع أخرق» توعد ت الأسبوع نان 
عليها حَسَبَ عادَةٍ الناس في ذُلك. 


)١(‏ هو الحديث السابق. 


أبواب تملك المباحات ۱١۱‏ أحكام اللقطة 


- والححديتٌ يَدُلُ على وُجوب التّعريف باللْمَظّة» وفي فَوْلِه كلة: 
«اغرف وكاءها وعفاصها»'› قان جوب مَعرفَةٍ و حتى إذا 
جا صاحِبُها ووَصَمّها وَصْفاً مطابقاً لتلك الصَّمَاتِ؛ٍ دُفِعَثْ إليه» وإن 
اخْتَلّفٌ وَضفه لها عن الواقع؛ لم 4 دَفعَها إليه . 


- وفي وله كلو: «فَإِن نْ لم تُعْرَفْ؛ فَاسْتَتْفِقُها2(0: ليل على أن 
المُلتَقِطَ يَمْلِكُها بعد الحَوْلٍ وبعدَّ التعريفِ» لكن لا يَتَصَرِّفُ فيها قبل مَعْرِثَةٍ 
صِفاتِها؛ أيْ: حتى يعرف وعاءها ووكاءها وكَدْرّها وجِنْسَها وصِنْمَهاء فإِنْ 
جاءَ صَاحِبُها بعد الحَوْلِء وَوَصَمّها بما ينطب على تلك الأؤصاي؛ دَقَعَها 
إليه؛ لِقولِه ية : «فإِنْ جاء طالِبّها يَوْماً من الدهر ؛ فَادْقَعْها إليه» . 

e 

أولاً: إذا وَجَدَها؛ فلا يُقَدِمُ على أَخَذِها إلا إذا عَرَفَ من e‏ 
الأمائَةَ في حِفْظِها والمّرَّةَ على تَعْرِ ريفِها بالنداء عليها حتى يَعْثْرَ على 
صاحبها . ومَنْ لا يأمَنُ نفسّه عليها؛ لم يَجَرْ له اھ فان أَحَذَّها؛ فهو 
كغاصِب؛ لأنه أَخَلَ مال عَيرهِ على وَج لا يَجورُ له أده ولِمًا في أَخذِها 
حينئٍ من تَضبيع مال غَيْرِهِ. 
ثانياً: لا بُدَّ له قَبْلَ أخذِها من ضَبْطِ صِمَاتِها بِمَعْرِفَةٍ وعايها ووكائها 
وجنسها وصنفِهاء والمراد بوعائها طَرْفُها الذي هي فيه كيساً 0 1 
خرْقة» والمُراد بوكائِها ا تد لأن النبئ با أمرَ ذلك الام ف 
الوجوبٌ. 


ثالثاً: لا بُ من النداءِ عليها وتَعْرِيفِها حَولاً كايلاً في الأسبوع الأول 


)١(‏ هو الحديث السابق. 
(۲) رواه البخاري ا ومسلم 1١777‏ ). 


أحكام اللقطة ۱۹۲ أبواب تملك المباحات 


كل يوم ثم بعد ذلك ما جََرَتْ به العَادَهُ وقول في التعريفي مَثَّلا : 
ضاع له شيء؟ ونحوّ ذلك»ء وتكون المُناداةٌ عليها في مَجامِع 7 
كالأسواقٍ وعندَ أبواب المساجدٍ في أوقاتٍ الصَّلوَاتِء ولا يُنادّى عليها في 
المَسَاجِدٍ؛ لأن المَساجِدٌ لم ين لذلك؟ لِقَولِهِ ل: ١مَنْ‏ سَمِحَ رَجُلاً يَنْشُدُ 
ضالّة في المَمْجِدِ؛ فَلْيَقَنُ: لا رَدّها الله عليك»0" . 

و وا جا طاليا َوَصَنّها بما يُطابقُ وَصْمَّها؛ وَجَبَ دفعْها 
إليه بلا بَينَةٍ بيْنَةَ ولا يَمِين؛ لائر لله بذلك» ولقيام صِمَتِها مَقَامٌ البَيْنَةٍ 
واليّمين» عر ربعا تكون وشقهة نينا هواضف من البَيَِّةٍ واليّمين» 
با ها ثماءها المُنَّصلَ والمُنمّصل» أما إذا لم يَقْدِرْ وَضْفْها؛ 
فإنها لا تُذْقَعُ إليه؛ لأنها أمانة في يَدِهِ؛ فلم يَجُز دَفْعُها إلى مَنْ لم يث 
أنه صاحبها . 

خايساً: إذا لم يَأْتِ صاحِبُها بعدَ تعريفها حَوْلاً كايلاً؛ تكونُ يلكا 
وَاجَيِهاء ولكنْ يَجِبُ عليه قبل اصرف فيها ضَبْطٌ صِمًاتها؛ بحيثُ لو جاء 
صاحِبّها في أي وَقْتِء وَوَصَفَها؛ رَدَّها عليه إِنْ كانت مَوْجُودَةَ أو رَد بَدَلَّها 
إن لم تَكْنْ مَوْججُودَة؛ لأن مِلْكَهُ لها مُراعَى يول بمَجِيءِ صاحبها وليسّ 

سادساً: [و] اختَلف العُلماءٌ في لَمَظة الْحَرّم: هل هي كُلْقَطَةٍ الجل 

لَك بالتّْريفٍ بعد مُضِيْ الحَْلٍ أو لا تُدْلَكُ مُظلقاً؟ فبعضّهُم يرَى أنه 
تُمْلَكُ بذلك؛ as‏ الا حاديتة وذهت الفريق الا خر إلى انها “له تلك 
بل يَحِبّ تعريفها دايماً. ولا يَمْلِكها؛ لِمَوْلِه كه ذ فى مكة ال ةة ة: «ولا 
نَل لْقَطَمُها إلا لمُعَرّفي»» واخحتارَ هذا لعولا شت العلا ابن 


() رواه مسلم (مكة). 
(۲) رواه البخاري .)١*59(‏ ومسلم )۱۳٥۴۳(‏ ولفظ البخاري : المنشد». 


أبواب تملك المباحات 11۳ أحكام اللقطة 


تيمية #5 ؛ حيثُ قال: «لا تُملّكُ بِحَالٍِ؛ [للتّهي عنها]» ويب تعريفُها 
أبَداً»» وهو ظاهة الحَبَرِ في النّهَى عنها . 

سابعاً: مَنْ تَرَكَ حَيّواناً بِمَلاةِ لانْقِطاعِهِ بِعَجْزْه عن المَشْي أو جز 
صاجبه عن ملكة الجدةف لكي لمن ويد ا قد ع أَمُلها عنهاء 
فُسَيّبوهاء فَأَحَدَّها؛ فَهِيَ لهك 1 أبو داود"» ولأنها کت رَعْبَةَ عَنْها 
e‏ سائر ما ترك رغ عنه» ومن د كله و شوق قناعة وَوَجَدَ في 

تیو عټرو؛ فة حم لط لا نل برد وُجوده بل لا بد ِن 

َغْريفِه» وبعد تَعْرِيفِهِ يأَحُذَّ منه قَدْرَ حَقّهِ ويتَصَدَّقُ بالباقي. 

امناً: إذا وَجَدَ الصبئئُ والسّفيهُ نمه كَأَحَذّها؛ فإنَّ وَلِيّهُ يَقومُ مقا 
بتَعْرِيفِهاء ويَلرّمُه اخذها مِنْهما؛ لأنهما ليسا بِأهْلٍ للأمانَةِ والحِفْظِء فان 
رها في يَدِهِماء فَتَلِقَتْ؛ِ ضَمِئَها؛ لأنه مُضَيْعّ لهاء فإذا عَرَفَها وَلِيُهُماء فلم 
تُعْرَفْء E‏ حى الكبير 
والعاقل . 

اسا الل اها مضع نَم رَدّها فيه؛ ضَمِئَها؛ لأنها أمائةٌ 
حَصَلَثْ في يَدِوِ؛ َلَزِمَهُ حِفْظها گسائر الأمانَاتِ» وتَركُها تَضْيِيمٌ لها . 

# نميه : مِنْ مذي الإشلام في شَأنِ اللْقَطَةٍ ثُذ تُدْرَكُ عِنايَتُهُ بالأمُوالٍ 
وحِفْظها وعِنايَئُهُ بحَرْمَةٍ مال المُسْلِم وحِفَاظِهِ عليه» وفي اة نُدرِكُ من 
ذلك كله حت الإسلام على التَّعاونٍ على الخَيْرٍ. 


سال الله سْبحائّه أن يبنا ججميعاً على الإسْلام ويَتَوَفَانا مُسْلِمِينَ. 
لا لا لا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى (5/ 5086). وانظر: «زاد المعاد» )٠٥١/۳(‏ لابن القيم. 
(؟) رواه أبو داود (0785”). والبيهقي (198/5). والدارقطني (1۸/۳)» وعنه ابن 
الجوزي في «التحقيق". 


أحكام اللقيط 5" أبواب تملك المباحات 


* أخكامٌ الّقيط لها عَلاقَة َة كبيرة بأخكام اة إذ الق تحت 
بالأمُوالٍ الضَّائِعَةَء واللَّقِيظ هو الإنسان لضا ا ل 0 
الم لكل مِتَطلبات الحياق» وسَبْقه في کل مجال الاقم حَيّوي مفيل» على 
تخو يَفُوقٌ ما تَعارَفَ عليه عالم اليوم من إقامة دور الحا وا 
للجفاظ على الينام es‏ والعَجرٌة. ومن د ذلك 
را عرف تَسَيُْ في الالين. 


رمع جو و 


فَيَجبُ على مَنْ وَجَدَهُ على تلك الحَالٍ أن يَأْحُدَهُ وُجوباً كِنَائيّاء إذا 
قامّ به مَنْ يَكفِي؛ سَقَط الاثم عن البَاقِينَء وإن تَر الكل؛ أَئِمُو > مع 
إمْكان أَخَْذِهِمْ له؛ لِقولِه تعالى: #وتماوا عل أليرّ لقو [المائدة: ؟]؛ 
نشم الآبد بد على جرس اعد یک من ان على ار 
والتّمُوى» ولأن في أَخْذِهِ إحياءً لِتَفْسِهِ؛ فكانَ واجباً گإظعايه عند الصَرُورَةٍ 
وإنجائه من الغَرَقٍ . 

* واللّقيظ حر في جَميع 0 ؛ لأ الحرية هن الأضل»: والرق 
عارض» فإذا لم يُعْلَْمْ؛ فالأضل عَدَمُهُ 

* وما وُجِدَ مَعَهُ من المّالٍ أو وج حَولَهُ؛ فَهُوَ له؛ ملا بالظاهِرٍ 
ولان بده عَلَيْه فَيُنَفِنٌ عليه منه مُلْتَقِطهُ بالمَعْروفي؛ لولایته عليه» وإن ؛ لم 
يُوجَدْ مَعَهُ شيءُ؛ اع حك العا لِمَوْلِ عُْمَرَ ويه للذي أَحَذ 
اللَقيظ لما وَجَدَهُ: «اذهَنْ؛ وار ولك ولاؤه» وعَلَيْنا نَمَمَهُ»» ومَعْنى 


أبواب تملك المباحات كام اللا 


وَلاوُّه: وِلاينُهُ وَقَولَهُ: «وعََيْنا تَمَمَنهُ؛ يَعْني: مِنْ بَيْتِ مَالٍ المُسْلِمِينَ . 

وفى لفظ أن عُمَرَ ل قال: «وعَلَيْنا رِضَاعُه)؛ يَعْني: في بَيْتِ 
المَلِ؛ فلا يجب على امل الإنفاق عليه ولا رصاع بل يجب ذلك في 
e‏ لعن المتلفين؟ 
لِمَولِه تعالى: ##وَبَمَاونأ عل الد قوی 4 [المائدة: ۲]» ولِما في ترك الإنفاق 
عليه مِنْ هَلاكِهِ ولأنَّ الإنفاق عليه مِنْ باب المُواسَاةِ؛ٍ گقَري الصيف . 

* وحكمة من ناحية الدّين؛ أنه إن وج في دار الإسلام أو في بَلَدٍ 
كُمَارٍ يَكْثْرُ فيها المُسْلِمُونَ؛ فهو مُسلِم؛ لِقَوْلِهِ يكن : «كُل لود ولد غلل 


الفطرَة»» وإن وُجِدَ في بَلَّدِ كُمَارٍ خالِصَةٍ أو يقِل فيها عَدَهُ الاه 
فهو كافِرٌ تَبِعاً للدّار. وحَضَائَيُهُ تکون لِوَاجِدِهٍ إذا كان أميناً؛ لان عُمَرَ ؤي 


أَقَرّ اللّقِيط في يَدِ أبي جَمِيلَّةَ حِينَ عَلِمَ أنه رَجُلَُ صالخ وقال: َل 
وَلاؤْة)؛ أي: ولايَتّهُء وَلِسَبْقِهِ إليه؛ فكان أَوْلَى به. 

* وينفق عليه واجذهُ مما وجدَ معه من نَقَدٍ أو غَيْرهِ؛ لذي وليه 
ويضق عليه بالمَغروف. 

* فإِنْ كانَ واجده لا يَصْلُّحُ لحَضَائَيِهِ؛ لِكَوْنهِ فاسقاً أو كافراً واللْقِيظ 
مُسلمٌ؛ لم يقر بِيّدِِ؛ لانْتِمَاءِ ولايَةِ المَاسِقٍ وَوِلَايَةِ الكافر على المُسْلِم؛ لأنه 
وكذلك ل به حضانته بِيّدِ واجډو إذا كان بَدَوِيًا يَتتَقّنَْ في المَواضع 
لأنَّ في ذلك إِنُعاباً للصّبىّء CEE‏ أ بم درك 1 

مقام ا أَصلَح له في ينه وذنياه» ولف لِلعْثُورٍ على أَمْلِهِ 


ومَعْرِقَةٍ نَسَبِهِ. 


(۱) رواه البخاري «(۱۳۸A0)‏ ومسلم (16۸). 


أحكام اللقيط ا أبواب تملك المباحات 


* وميراتٌ اللَمَيط إذا مات ويُه إذا جُنِي عَلَيِْ بما يُوجِبُ الديةً 
تكونان لت الجال إذا لم يكن له م مَنْ وَلَدِو إن كان له ر وة لها 
الربع 


َوَلِيُهُ في القَثْلٍ العَمْدٍ الإمام؛ لأف المُسْلِمِينَ يَرُونهُء والإمامُ يَنوبُ 
ل تحر تاففاس والدّية لِبيتِ المال؛ لأنه وَلِنُ مَنْ لا وَلِيَ له. 


وإ جنِيَ عَليهِ فيما دُونَ النْْس عَمْداً؛ انْتَظْرَ بلوغه ورشده لِيَقَنَصٌَ 
عند ذلك أو يعمو 


2 0 


وان ات رل ارات اة ان اللقيظ ل أو ولا ل ب 
لأنّ في ذلك مَضْلَحَةَ له باتصال نَسَبِوِ» ولا مََ ا 
ينفرد بادعائه نسَبَه» وأن ا منه» وإن ادّعاه ماق + دم ذو المِيْنَق 
ون لم يَكُنْ لأحَدٍ مِنْهُم نة أو كانّث لهم ينات متعارضة؛ عرض مَعَهُم 
على القَاقَة» فمن أَلْحمَنّه القَاقَةُ به؛ لَحِمَّهُ؛ لِقضاءِ مُمَرَ 5ه بذلك بِمَحْضَرٍ 
من الصحابة ون . 
والقَافَة 0 يَعْرفُونَ الأنسابَ بالشَّبَّهء ويكفي قائِفٌ واحِدٌء ويُسْتَرَط 
فيه أَنْ يون ذكراً عَذْلاً مُجَرّباً في الإصابة. 
لا لا لا 


أبواب تملك المباحات أحكام الوقف 


* الوَقْفُ هُوَ تخبيس الأضلٍ وتَسْويل المَنْقَعَةَه والمُرادُ بالأصل: ما 
يمن الانتفاع به مع بَقاءِ عَِْهِ كالدور والدّكاكين والبساتين ونخوهاء 
ال اة العَلةُ النَاتِجَةُ عن ذلك الأضل كَالثَّمَرَةِ والأَجْرَةٍ وسُكُنَى 


الدار وتځوها. 
0-0 الوَّقَْفٍ أنه قُربَةٌ مُسْتَحَبٌ في الإسلام» والدّليل على على ذلك 
ا عُمَرَ ضيه قال : يا رسول الله! إنى أَصَبْتٌ 


of 


0 خير لم | ° و ق مالا ا عندي مزه ؛ فما مني فيه؟ قال : «إِنْ 


و ےو ع 


E E 

و عدو )١(‏ ر تنام ورك # 2 8 
يُوهَبٌ ولا يُورَتُ''. فُتَصَدَّقَ بها عُمَرُ في الفمّراءِ وفي القَرْبى والرّقاب وفي 
سَبيلٍ الله وابنٍ السّبِيلٍ والضَّيِفٍ. . .7" . 


- وروی مسلم في ا عن النبيٌ کل : أنه قالَ: «إذا مات 
الإنسان؛ انقظعَ د يل إلا م 1 مِنْ ثلاثِ: صَدَقَةٍ جارية» أو عِلْم ينتفع به 
من عدم أو وَل 0 يڏعو له) . 


- وقال جابرٌ: «لم يكن أحدٌ من أصحاب رَسولٍ الله ذا مَقْيِرَةٍ إلا 


وَقفت»). 


)21 رواه البخاري «((YVTV)‏ ومسلم (IY)‏ 


(۲( مسلم (۳1). 


(۳) انظر: «المبدع» (0/ 2071١‏ و«كشاف القناع» .)51٠ /٤(‏ 


أحكام الوقف أبواب تملك المباحات 


- وقالَ القرطبيٌ كُثنهُ: «ولا جلاف بِينَ الأَئِمَةِ فى تخُبيس القّناطر 
والمساجدٍء وَاخْتَلَمُوا فى غير ذُلكَ». 

* ويُشترّط أن يكو الوَاقِت جائرٌ التََصَرّفِ؛ٍ بأنْ يكو بالِغاً حرا 
رَشيداً؛ فلا يَصِحّ الوَقْفُ من الصّغيرٍ والسَفيهِ والمَمْلوكِ. 


* وعقل ينعَقَد الوَّقْففُ باح موي 


الأول: القولٌ الدَّالٌُ على الوَقْفٍِ؛ كأنْ يَقُولَ: وَكَفْتٌ هذا المَكَانَء أو 
عله مدا 


الأمٌ الثانی: الفِعل الدَّالٌ على الوَقُفٍ فى عُرْف الناس - كَمَنْ جَعَلٌَ 
دارّه مَسُجداً» وأَدِنَ للناس فى الصَّلاةٍ فيه إِذْناً عامًا ‏ أو جَعَلٌ أرضّة مَقْبَرَة 
وأَذِنَ للناس في الدَّْنٍ فيها. 

* وألفاظ التَّوْقِيفٍ قِسْمان: 


القسمٌ الأول: أَلْفاظ صَريحَةٌ؛ كأن يَقول: ولتم تيده 
سبلت دا .. هذه الألفاظ صَريحة؛ لأنها لا تَحْتَمِلٌ غير 
الوَّقْفٍِ؛ٍ فمّتى أتى بصيعَةٍ منها؛ صارٌ وَفْفا» عن غير انضمام أمر زائدٍ 
إليها . 

والقسمُ الثاني : ألفاظ كِنَايَةِ؛ كأنُ يَقول: تَصَدَّقْتٌ» وحَرَّمتٌ» 
وأبّدْتُ... سُمْيَتْ كناية لأنها تَحْتَمِلٌ مَغْنى الوَقْفٍ وغَيْرِ؛ فمّتى تَلَّطا 
بواحِدٍ من هذو الألفاظ؛ اشتُرط اقْيِرانُ نِيِّةِ الوَقْفٍ مَعَهء أو اقْيِرانُ أَحَدٍ 
الالفاعل ال ا ابَاقِي من أَلْفاظٍ الكَِايَةٍ مَعَهُ» وَاقْتِرانُ الألفاظ 
الصريحة؛ كَأَنْ يَقولَ: تَصَدَّقْتُ بكذا صَدَكَةَ مَوْقُوفَةَ أو مُحَبِّسةَ أو مُسَبَلَةَ أو 
مُحَرّمَة أو مُوَبَّدَة واقتران لَفْظِ الكِنَايَةٍ ية بحكم الوَقْف؛ كَأَنْ يَقولٌ: تَصَدَّفْتٌ 


ر ص 


بكذا صَدقة لا تباع ولا تورك: 


أبواب تملك المباحات ۱۹ أحكام الوقف 


لي 


* ويُشْترَط لِصِحَةٍ الوَقفٍ شروط» وهي : 

أولاً: أن يكونّ الوَاقفُ جائِدَ النّصَدُفٍ كما سَبََّ. 

ثانياً: أن يكو المَوْقُوفُ مما يُنْتَمَعُ به الْتِمَاعاً مُسْتَمِرًا مع بقاءِ عَيْنْهِ ؛ 
فلا يصح و قف ما لا يه يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام . 


ثالثاً: أن يكونّ المَؤقوفٌ 0 فلا م ل كما لو 


رابعاً: أن يَكونّ الوَقْفُ على برٌ؛ لأنَّ المَقُصودً به التَّقَربُ إلى الل 
تَعالى ؛ كالمَساجِدٍ والقَناطرٍ والمُساكن والسّقايَاتِ وكُتُبٍ الل والأقارب) 
فلا يَصِحٌ الوَقْفُ على غَيْرٍ جِهَةِ بر كالوَفْفٍ فف على مَعابِدٍ الكمَّار» وكُتُبِ 
الرَّندَقَوَ والوَقْفُ على الأَضْرحَةٍ لتئويرها أو تبخيرهاء أو على سَدَنَتَها ؛ لان 
ذلك إعانةٌ على المَعْصية والشرك ا ْ 

خايساً: ويُشْتَرَطُ لِصِحََةٍ الومْفِ إذا كانَ على مُعَيِّنِ أن يَكونَ ذلك 
المُعَيّنُ يَمْلِكُ ملكا ثابتاً ؛ لال الونت تملك فلا يسح على مو لا نلك 
کالمیت والحيوانٍ. 


2 


ساسا ول ا د م مُنَجُاً فلا يْصِحٌ الوَقْفُ 
المُوَفْتُ ولا المُعَلّقُ؛ إلا إذا عَلَّمَهُ على مَوْتِهِهِ صح ذلك؛ گأن يُقولَ إذا 
مِتُ؛ فَبَئْتي وَقْفٌ على الفقراء؛ لِما رَوى أبو داودٌ: أؤْصى عُمَرٌّ إن حَدَتَ 
به حَدَثٌ؛ فن تَمْغْاً (أرضٌ له) صَدَقَة واشْتَهَرَ ولم يُنْكَرْء فكان إجماعاًء 
ويكونُ الوَقْفُ المُعَلّنُ على المَوْتِ من ثل المّال؛ لأنه يَكونُ في حم 
الْوّصِبَة . 

* وهن أخكام الوَّقْفٍ أنه يجب العَمَلٌ بشَرْطٍِ الوَاقِفِ إذا كان لا 
يُخالِف الشَّرِعَء لِقولِه ل: «المُسْلِمونَ على شُروطِهمْ؛ إلا شَرْطاً أحل 


أحكام الوقف أبواب تملك المباحات 


حراماً أو حَرّمَ حلالاً”"2: ولان عُمَرَ دنه وَنَفَ وَفْفاً وَشَرَط فيه شَرْطاًء 
ولو لم يچب اتباعٌ شَرْطِهِ؛ لم يكن فيه فائِدَةٌء فإذا شَرَط منه مقداراً مُعيّناً أو 

رط تَقُديماً لِبَعْض المُسْتَحِقيوُ على بَعْضٍ أو جَمْعَهُمٍ أو اشْتَرَط اعْتِبارَ 
وَضْفٍ المُسْتَحِقٌّ أو اشْترَط عَدَمَهُ أو شَرَط النَّظَرّ على الوَقْفٍ وغَيْرَ ذلك؛ 
زم العَمَلُ بشَرْطِهِ؛ ما لم يالف كتاباً أو سه . 


فإِنْ لم يد يَْتَرِط شَيْئاً؛ اسْتَوى في الاسْتِحْقاقٍ العَنٌِ لقف والذك 
والأنْتى مِنّ المَوْقُوفٍ عَلَيْهِمْ . 


* وإذا لم يُعَيّنْ ناظراً للوَقْفِء أو عَيِّنَ شَخْصاً ومَاتَ؛ فالئَظر يَكون 
للمَؤقوفٍ عليه إن كان مُعيّناً وإن كان الوَقفُ على جِهَةٍ كالمساجدٍ أو مَنْ 
لا يُمكنُ حَصْرَهُم كالمساكين؛ فَالنَظَرٌ على الوَّقْفٍ للحاكم» ٠‏ ولاه بنَفْسِه 


"7 


* ويّجبٌ على النَاظِرٍ أن يَتَقِيَ الله ويْحْسِنَ الولايّة على الوَقْفِ؛ٍ لأن 
ذلك أمائةٌ اومن عليها. 


ذا رقف ل رلاد الذكورٌ والإناتُ في الاسْتِحُقاقٍ؛ 
لأنه وإظلاق الشَمْرِيكِ يه عضي الاسْيِواءَ في الاستځقاق؛ كما لو 
كر لهم ب بشينء ؟ فان المقَرّ ار فكذلك إذا وَقفَ عليهم 
شيئاً: ثم داولاو لله نل الوفت إلى أولادٍ بنِيه دون ولد بَّناتِه؛ 
لأنهم من رَجِلٍ آخَرَء فِيْسَبُونَ إلى آبائهم» ولِعَدّمٍ دُحْولِهمْ في قَوْلِهِ تَعالى: 
# وسیک َه فى رلك 4 [النساء: »]١١‏ ومن اللا ء من یری دُخولَهُْ 8 
لَفْظِ الأؤلاد؛ لأنّ البّناتِ أُولاده؛ فَأَوْلادُهُنٌّ أولادُ أَوْلادهٍ حَقَيقَة» وال 


ا 


.)١7"87( والترمذي‎ »)۳٣۹٤( رواه أبو داود‎ )١( 


أبواب تملك المباحات 8 أحكام الوقف 


ولو قالَ: وقفٌ على آنائِيء أو: بَنِي فُلانِ؛ احص 0 
بذكورج ؛ لأن لفط انين وضع م لذلك حَقِيقةٌ قال تعالى: م له أل" 
ولک اب 469 [الطور]؛ إلا أنْ يَکونَ المَؤْقُوفُ عَلَيْهِمْ قَبِيلَةَ؛ بني 
ما وبني تمي ؛ يحل فيهم النْساءٌ؛ لأن اسم القَبِيلَةِ يَشْمَل 
وأنْناها . 


GS nl‏ ا وَجَبّ تَعْمِيمَهُمْ 
والتَشويَة بيتهم. ٠‏ وان لم يُمكنْ حَصْرَهُم واسْتِيعابُهُم؛ بني هاشم وبني 
میم ؛ لم يَجبٌ تَعْمِيمُهُم؛ لأنه غير مُمْكْنء ٠‏ وجار الاْيِصَارٌ على بَمْضِهمْ 
وتفضيل بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ. 


* والوَقْفٌ من العْقُودٍ اللَازْمَة بمَجَردٍ القَوْل؛ فلا يَجورُ فَسْحُهُ؛ لِقَوْلِهِ 

3 ت 1 2 3 7 

عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «لا يُباع أضلها ولا يُومَبُ ولا يُورَثُ"''. قال 
الترمذيٌ: «العَمَلُ على هذا الحَديثِ عند أَهْل العِلّم». 


فلا تجوز كَسْحْهُ؛ لأنه مُوَبَدٌء ولا يُباعُ» ولا ينائلٌ به؛ إلا أن تَتَعطلَ 
ف :لكاي ؛ كَدَارٍ انْهَدَمَتُ ولم َمْكِنْ عمارتيا من ت الوقفي. أو أرض 
راع خَرِيبَتٌ وعَادَتُ مَواتاًء ولم يمن عمارُها بحيث لا کون في رَيْع 
الوقفٍ ما يعَمُرهاء قيباءً 
لأنه اقرب إلى مَفَصْودٍ د الواقفٍ: فإن تَعَذْرَ مله كاملا ؛ صرف في بغعض 


َيْباع الوَقفٌ الذي هذه بل ويَضرّفٌ عه في يلل 


مله ويصيرٌ ر اليل وَقْفَا بمُجَرّدِ شِرائه. 


* وإنْ كان الرَفْفُ مَسُجداء د فتعطل فَتَعَطَلَ ولم يُنْتَقَعْ به في مَوْضِعِه كأنْ 
ربت مُحَلَيُهُ؛ فإنه باع ويُصرّفٌ ثمنه في مُسجدٍ آخرَ) وإذا كان على مَسْجِدٍ 


مه 


وَقفٌ زاد رَيعه عن حَاجَتِهِ؛ جار صَرْفُ الزائِدٍ إلى مسْجِدٍ آخَرَ؛ لأنه انتفاع 


)۱( انظر: البخاري «((YVTY)‏ ومسلم .)١5*:(‏ 


أحكام الوقف V۲‏ أبو اب تملك المباحات 
به في جنس ما وَقِفَ له» وتجورٌ الصَّدَقَةُ بالرَّائِدٍ من عَلَة الوقفٍ على 
المسجدٍ على المساكين . 


* وإذا وَمَفَ على مُعَيّنَ؛ كما لو قالَ: هذا وَقْفٌ على زَيْدِء يُعْطى 
منه كل سَئَةٍ مِنَةَه وكانَ في ريع الوَقْفٍ فائِضٌ عن هذا المَّدْرِ؛ فإنه 


لك 
المذ د 
١‏ 
0١‏ 
معنا 


5 2 ا و 9 و 0 ودر ع عا روه و ر ل 
إِرْصادٌ للزَّائِدِء وقالَ الشيخ تقئٌ الدين كنْهُ: «إن عَلِمَْ أن ريعه يَفضل 
سر س ت ر ەو 5. 5 ۶م يم 1 
دائما؛ وجب صرفه؛ لان بقاءَه فساد له». 
٠‏ م o‏ 26 ا 9 3 1 : 
* وإدا وفهمف على مسجل » فحرب» وتعدر الإنفاق عليه من الوَقفي؛ 


لا لا لا 


أبواب تملك المباحات أحكام الهبة والعطية 


بابٌ في أخكام الهِبَةِ وَالعَطِيّة 


الهبَة: جي ابرع من جار التُصرّفٍ في حياته ليرو بمال مغلوم . 
# وقد كان ا ككل يَهْدي وَيَهُْدَى إليه» ويَعْطِي ويَعْطَى ؛ فالهبَةٌ 

: ب فيها لِمَا يَتَرَنَبُ تب عليها من المَصالح› > قال لا‎ Na 
تَحابُوا»» وعن عَايْشَة وِلإتاء قالَّتْ: «كانَ رسول الله كه يَقبَلُ‎ اًوَداهَت١‎ 
. الهَدِيهَ ويثيبٌ عَلَيْها»”"» وقال يَكلله: «تَهادَوًا؛ فإنَّ الهَدِيَةَ تسل السخيمة»””‎ 

4# 7 الهِبَهُ إذا قَبضَها المَوْهوبٌ له بإِذْنٍ الوَاهِبٍ؛ فليس له الرُجِوعٌ 
فيهاء أما قبل القَبْض؛ فَلَّهُ الرّجوع ؛ بدَليل حَدِيثِ عائِمَّةَ وا : «أن أبا بكر 
تَحَلّها جذادً عِسْرينٌ مسقا من ماله بِالعَابَة فلما مَرِضَ؛ قال: يا نيه ! بنية! إني 
كنت تَحَلْتك جَذادٌ عشرينَ وَسَقا ولو كنتٍ جَدَدْتِيهِ واختّرتيه؛ كان لَك؛ 
فإنما هو اليو مال وارِث؛ فَاقْتَسِمُوهُ على كتاب الله تعالى» . 


* وإنْ كانّتٍ الهبّةٌ في يدٍ المُتَّهِبٍ وَدِيعَةَ أو عَارِيّة قَوَهَبّها له؛ 
فَاسْيِدامَه لها تَكْفِي عن قَبْضِها الْتِدَاء. 


ال ا صاية و ذلك إيراة ل يجوز 


و ا 


هبه کل ما يجوز بيعه 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ .)0۹٤(‏ وجود إسناده العراقي» وحسنه ابن حجر 
في «التلخيص» (1۹/۳/ 207١‏ و«بلوغ المرام» 

)۲( رواه البخاري (o۸0)‏ . 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» .)٠١١١(‏ 

.)۱٤۳۸( رواه مالك‎ )٤( 


أحكام الهبة والعطية ۱۷٤‏ أبواب تملك المباحات 


* ولا نَصِحٌ الهِبَهٌ المُعلَقَهُ على شرط مُستَفْبَلِ؛ كَأنْ يَقولَ: إذا حَصَلَ 
0 

* ولا تَصِحٌ الهبة مُوَقَتَةَ؛ كأنْ يَقولّ: وي هُراً أو سَنَة؛ 
انها تملك لعن ؛ فلا تَقبَلَ التوقيتَ؛ كالبَيع» لكن يُسَتَدْنَى من التعليقٍ 
تعليقٌ الهِبّةٍ بالمَوْتِ؛ کان يَقُولٌ: ل ل 
وعد تاكن e‏ 


* ولا يَجورُ للإنسانٍ أن يَهَبَ لبعض أَؤْلادِهِ ويَترّكَ بَعْضَهُم أو يُمَضصْلَ 
ا ل ل ل 
ببَْض؛ لِحَديثِ النعمانِ بن بَشير اااي لي a‏ 
شه عليها النبئ بء فقال اله كل ا : أل وليك تَحَلْتَ ثل هذا؟)» 
فقال : لاء فقالَ: «أَرْجِعْهً). > ثم قالَ: انََقُوا الله و n‏ 
متفقٌ عليه“ هَدَلَّ على وُجوب العَذلِ بَيْنَ 00 عطي واناه 
الشَّهادةٌ على تخصيص بَعْضِهِمْ ۾ أو تَفْصِيلِه تَحَمّلاً وأداءً إِنْ أ عَلِمَ ذلك. 
وإذا وَهَبَ الإنسان هِبّةَ وقَبَضَها المَؤهوبٌُ له؛ حَرُمَ عليه الرُّجوعٌ 
e‏ من لدی اين باس ترفوعً: لماي في هينه الكل 
يقيءٌ ثم يعود في فيو" ؛ كَدلّ هذا على تَحْريم الرجوع في الَهِبَةٍ؛ إلا 3 
اناه الشَّارِعَ. وهو الأبُ؛ فله أن يَرْجِعَ فيما وَهَبَه لِوَلْدِو ا 
«لا جل للوَجلٍ أن يغلي اللي فيرجع فيها؛ إلا الوالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَه» 
وه الخنشة وه الترمدي” 7 


.) ١3129 ومسلم‎ «(YoAY) رواه البخاري‎ )١( 
.(۲( رواه البخاري )0۸4؟(« ومسلم‎ )۲( 


(۳) رواه الترمذي (۲۱۳۱)» وقال: حسن صحيحء > وأبو داود (۳۵۳۹)ء وابن ماجه 
(8/0”). والنسائي 2)507١ 250١19(‏ وأحمد (۲۷/۲)» وصححه ابن الجارود 
(444)› والحاكم )۲/ «(o۳‏ وكذلك ثبته ابن حرم .)١:/9(‏ 


أبواب تملك المباحات أحكام الهبة والعطية 


* كما أن لِلْوَالِدِ أ أن يَأحُدَ ويَمْتَلِكَ يِن مالٍ وَلَدِهِ ما لا يَضُرٌ الوَلَدَ ولا 
يَحتاججه ؛ لِحَديثِ عائِمّةً: «إِنَّ أظيّتَ ما لم من گشیگم» ٠‏ وان أْلادكُمْ من 
کسی ”''. رَوَاهُ الترمذي 0 ورّواهُ غيرُه» ولَهُ شَواجِدُ ندل بمَجُموعِها 
على أن للوالِد الخد وَالئّمَلَكَ والأكل هن مال وليورها ل يضر الولد ولا 
ل بحَاجَيدوء بل | إن قَوْلَهُ تكه: «أنتَ ومالك ا يَفْنَضِي إباحة 
نَفْسِهِ لأبيه كإباحَة مالِهء فيَجبُ على الوَلَدٍ أن يَخْدِمَ أباه بنَفْسِوء ويَقْضِيَ له 
حوائجه . 


۽ 


SS 
لِقَوْلِهِ ل : «لا ضَرّرَ ولا ضرا“‎ 

ولس للزلة قطالية ا بِدَيْنِ ونځوه؛ لأنّ رَجُلاً جاء إلى النبئ يلا 
بأبِيه يَقَتَضِيهِ دَيْناً عليه» فقا النبيئ يلِ: «أنتَ ومالك لبيك" عَدَلَ 
على أنه لا يَجقٌ للوَّلَّدٍ مُطالَبَةٌ والدِه بالدَّيْنْء وقد قال الله تعالى: 
وبالولش إعساا) [البقرة: ۸۳]؛ فَأَمَرَ سُبِحانّه NL‏ إلى الوَالِدَيُنء 
ومن الإحسان إِليْهما عَدَمُ مُطالبتهما بالحَقٌّ الذي عَلَيْهِما للوّلّد ما عدا 
النَمَقَةِ الوَاجِبَةِ على الوالِدِ؛ فَلِلْوَلَدٍ مُطَالَبَتُهُ بها؛ لِضَرورَةٍ حِفْظٍِ النفس إذا 
كان الود يَعْجَرُ عن الكش وِلمَولِهِ له لِهنْدٍ: «حُذِي ما يَْفِيكِ وَوَلَدَدِ 
بالمَغروف»”*) ۰ ۰ 


* والهّدِيّةُ ذهب الجِمّدَ وتَجْلِبٌ المَحَبَة؛ لِقَوْلِهِ كللِ: «تَهادَوًا؛ٍ فان 


واالتملة و 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۳۸)» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (۲۲۹۰)» وصححه ابن 
حزم (م/؟١٠).‏ 

3( رواه ابن ماجه (۲۲۹۱)› وأحمد .)5١/9(‏ وابن حبان لل 1°( قال البوصيري : 
إسناده صحيح ۰ رجاله ثقات على شرط البخاري. 

(۳) سبق (۱۹/۲). وأن ابن الطلاع حسنه. 

.)١78( وانظر: مسلم‎ OA) رواه البخاري‎ )٤( 


أحكام الهبة والعطية ۱۷٦‏ أبواب تملك المباحات 


الهدايا تذهبٰ 0 الصدور»"' , 
م ء. َه د انس - جه 2 د o2 e‏ ۰ لاق 7 
* ولا يبَعْى رد الهدِية وإن قلت. وتسن الإثابة عَلَيْها؛ لأنه َة كان 
سے2 5 o‏ 1 27 2 لار 
يبل الهَدِيّةَ ويثيبٌ عليْها. وذلك من مَحَاسِن الدّين» ومكارم الشيّم . 
لا لا لا 


(۱) الوحر: الغل. 
(') رواه الترمذي (۲۱۳۰)» وقال: غريب» وأحمد (۲/ 40(« والطيالسي .(YTTY)‏ 
(۳) سبق (۱۷۳/۲). 


3 ڪڪ 
كخاي الحو اوت 


* باب في تَصَرّفَاتِ المريض المَالِيّةِ. 
* بابٌ في أحكام الوَضَايًا. 
* بابٌ في أَحْكام المَوَارِيثِ. 
* باب في أَسْبَابٍ الِارْثِ وبين الورَلَةِ. 
و ٠‏ 5 و ته سمس 
* بابٌ في مِيراث الأزواج والرُْوْجَاتٍ. 
* بابٌ في مِيرَاثِ الآبَاءِ والأجداد. 
, 4 
* بابٌ في مِيرَاثِ الأمهَاتِ. 
* بابٌ في مِيرَاثِ الجَدَةٍ. 
* باب في مِيرَاثٍ البناتٍ. 
* بابٌ في مِيرَاثٍ الأحَواتٍ الشَقَائِقٍ. 
ي 04 20 27 2 > ).5 د 2 
* باب في مِيرَاثِ الأحَوَاتٍ مَمَّ البتاتِ ومِيرَاثِ الاخوة لام. 
* باب في التَعْصِيبٍ. 
¥ بات في الححب. 


* بابٌ في تَوْرِيثِ الاخوة مََ الجَد. 
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e 


* بابٌ في المُعَادَة. 

* بابٌ في التَوْرِيثِ بِالتَقْدِيرٍ وَالاحَتَبّاطٍ. 
* بابٌ في مِيرَاثِ الختتى . 

* باب في مِيرَاثٍ الحَمل. 

* بابٌ في مِيرَاثِ المَْقُودِ. 

* بابٌ في مِيرَاثِ القَرْفَى والهَدْمى. 

* بابٌ في التَوْرِيثِ بالرّد. 

* باب في مِيرَاثِ ذَوِي الأرْحَام . 

* باب في مِيرَاثِ المُطَلَمَةِ. 

* بابٌ في التَّوَارْتِ محَ اختِلاف الدّين. 
* باب في حُكم تَوْرِيثٍ القَاتِلٍ. 


كتاب المواريث ۱۷۹ تصرفات المريض المالية 


بابٌ في تَصَرٌّ قات المريض المَالِيَّةِ 


سس جح سر 


* حالَةٌ الصّحَّةٍ تَخْتَلِكُ عنْ حالَةٍ المَرَضِ مِنْ حَيتٌ نفو تَصرَقَاتِ 
الإنسانٍ في ماله في حُدودٍ الشَّرع والْرّشْدٍ من غير اسْتِذْراكِ عليه» والصَّدَقَةُ 
في هذه الحَالَةِ أَفضَلُ من الصَّدَقَةِ الل 

قال الله تعالى: انفقو من ما رشک من قبل أن ياق أحدة: الْمَوَتُ 
فول ري ول لى إل أجل وريب 2 وکن ين ألصَّيلِحِينَ 9© ون بور 

کک جا الها واه حير بِمَا تَحْمَلُونَ 02 € [المنافقون] . 


* وفي الصُجيحيْن: : أن النبى ي لما سَيْل : أي الصَّدَ الصَدقَةَ 
ل «أن صد تَصَدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ؛ تَأْمَلٌ الغِنّىء وتَحْشَى المَفْرَ ولا 
تَمْهلٌ حتى إذا بَلَعْتَ الحلقومَ؛ قلتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان 
لفلان»”' . 

0 والمرض و م و يَنقَسِمْ إلى قِسْمَيْن ه 0 o2‏ 


تسمينٍ 


ا 


أولاً: مَرَضْنٌ عير مَخُوفٍ: أي : ا ا 
كَوّجَعْ ضِرْسٍ وَعَيْنٍ 00 فهذا ا يُكون تَصَرٌ 
المَريض فيه لاما كُتَصَرُفٍ الصحيح› وتصح م عَطِيْنُهُ من من جميع هالو 0 
نَطوّرَ إلى مَرَضٍ مَحُوفِ وماتّ منه؛ اعْتِبّاراً بحَالِهِ حال العَطِبَّةِ؛ٍ لأنه فى 


عال القن الى شك اكد ١‏ 


(۱( رواه البخاري .)١519(‏ ومسلم (۲(. 


تصرفات المريض المالية كتاب المواريث 


انياً: مَرَضْىٌ مَحُوفٌ: بِمَعْنى أنه يُتَوَقَمُ منه المَوْتُ عادَةٌ؛ فإنَّ تَبِرّععاتٍ 
المَريض في هذا المَرَضٍ وعَطَايَاهُ تَنمُذ من ثُلِْهِ لا مِنْ رأس المَالِء فإن 
كانت في درن النلف a o‏ راقن عن القن انها 
مذ ؛ إلا بإجارة الورنَةَ لها بعد المَوتٍ؛ لِقوله يكي: «إن الله تَصَدّقَ عليكُمْ 
عند وَفَاتِكُمْ ب بِثُلَثِ مراي زيادة في أَعْمالِكُمْ». رَوَاهُ ابِنُ ماه 
والدارقطنيئٌ” رق هذا الحديتُ وما وَرَدَ بمَعْناهُ على الإذْنِ بِالتّصَرّفٍِ في 
تُنْثِ المَالٍ عند الوّفاق» وهو مَذمَبُ جُمهُورٍ العُلّماءِء ولأنه في حال 
الْمَرَضٍ المَخُوفٍِ يَعْلِبُ مَونّهِ به» فكانت عَطِيّتْهُ من رأس المالٍ تُجحِفُ 
بالوارث: فرذت إلى لمث كالوَصِيَة 


. 
صية 


ومثل حالَةٍ المَرَضٍ المَحُوفٍِ في حكم التَُصِرْفٍ المالئ حالَة الحَطَرِ؛ 
كمَنْ وَقَعَ الوّباءً في بَلَدِوِء أو کان بينَ نّ الصَّفَيْنِ في القِتَالٍِء أو كان في ا 
البحر عند هَيَجَانِهِ ؛ فإنه لا يقد تبره في تلكَ الحا فيما زا على اللْتِ؛ 
إلا بِإِجَارَةِ الْوَرََةَ بعد المَوْتِء ولا يصح تبرّعُه في تلكٌ الحَالٍ لأَحَدٍ ورثيه 
بشيءٍ؛ إلا بإِجَارَةٍ الور ئة إن مات في هذه الحَالٍء فإن عُوفِيَ من المَرَضٍ 
المَحُوفٍ؛ نفدت غطاياه كُلها ؛ حدم اس 


ومَنْ كان مَرَضْهُ مُرْمِناء ولم يُلْزِمْهُ الفراشٌ تدعا تعن عن ديع 
مَالِهِ كُتبرّعَاتِ الصّخيح؛ لأنه لا يُحْافُ منه تَعْجيل المَوْتِ؛ٍ د هر كالهَرِم» 


اما إن لزم مَنْ به مَرَضَّ مُزينّ الفراشن ؛ فهو كَمَنْ مَرَصْهُ مَخوفٌ لا نصح 
ا إلا في حُدود التُلْثْء ولغْيْرِ 5 إلا إذا أجازها الوَّرَتَةُ؛ لأنه 


ے 8 م > وى ٠‏ . ا 5 
¥ ويعتبر مِقَدَارَ الثلث عند موينه؛ لأنه وقت لروم الوَصَاياء ووّقتٌ 


)۱( رواه ابن ماجه (9١77)غ2‏ وين 44/0( والدارقطني (4/ 10°(« والطبراني 


(60/ 44/04( وقواه البيهقي» وحسنه الهيثمي في «المجمع» .)۲٠١/٤(‏ 


كتاب المواريث ۸۱ تصرفات المريض المالية 


o 


اسْيِحْقَاقِهاء كَتَنْقُدْ الوّصَايا والعَظايا من تله حِيئَئذء فإِنْ ضاق عَنْها ؛ فُذّمَّتِ 
العَطايا على الوّصَايا؛ لأنها لازمَةٌ في حَقٌّ المّريض» فَقُدَّمَتْ على الوَصِيّة ؛ 
كالعَطِيهُ في حَالٍ الصّحْةٍ. 


* وهُناكٌ قُروقٌ بِينَ الوَصِيَّةِ والعَطِيَّة؛ فَقَدْ قال المُقهاءٌ رَحِمَهُمُْ اللهُ: 
إن الوَصِيّة فاق العَطِيّةِ في أَرْبَعةٍ أَشَْاءَ : 

أحَدُها: أنه يُسَرّى بِينَ المُتَقَدّم والمُتَأَخُرِ في الوَصِيَّة؛ لأنها نبرع بعدَ 
المَوْتِء يُوجَبُ دفعةً واحِدةٌ» أما العَطِيّةُ؛ يبدأ بالأولٍ فالأولٍ فيها؛ لأنها 
جع لازمة فيحن ي 

الثاني: أن المُْطيَ لا يَمْلِكُ الرُجوعَ في العَطَيَّة بعد قَْضِها؛ٍ بخلافِ 
الوَصِيّةِ؛ فإن المُوصِي يَمْلِكُ الرُجوعَ فيها؛ لأنها لا تَلْرّمُ إلا بالمَوْتِ. 

الثايث: أن العَطِيّةَ يُعتَبَرُ القَبِولُ لها عند وُجودها؛ لأنها تُملّكُ في 
الحَالٍ؛ بخلافي الوّصِبَّة؛ فإنها تَمليكٌ بعدّ المَوْتِ؛ فَاعْتُيِرَ القَبِولُ عند 
وجودو؛ فلا حُكمٌ لقَبولها قبل المَوْتٍ. 

الرابعٌ : أن العَطِيِّةَ يَنْيْتُ المِلّكُ فيها عند قَبولها؛ بخلافي الوَصِبَةِ؛ 
فإنها لا تَمْلَكُ قبل المَوْتِ؛ لأنها تمليكٌ بعده؛ فلا تَتَعَدَمُهُ. 

au Oa 0 


أحكام الوصايا ۱۸۲ كتاب المواريث 


EAS ANS OLUR 
لأنها وَصْلّ لِمَا كان في الحَياةٍ بما بعد المَوْتِ؛ لأنَّ المُوصِي وَصَلَ بَعْض‎ 
اصرف الجائز لَه في حَياتِه لِيَسْتَمِرَ بعد مَوْتِهِ.‎ 

* والوَّصِيّةٌ في اضطلاح المُمَّهاءِ: هي الأمْرٌ بالتّصَرُفٍِ بعد المَوْتِء 

ب E‏ 2000 
أو بعِبارَةٍ أخرى: هي التبرع بالمال بعد المَوْتِ. 

* والدَّلِيلٌ على مَشْروعِيتها : الكتابُ والستة والإجماع. 

قال الله تعالى: «كُيِب کیک لدا حص أَحَدَكْه الْمَوَتُ إن رك حيرا 
لوْصِيَةُ لوكين وَالْأَذْيِينَ امروف حَقًّا عل الْمَنَقِيَ )4 [البقرة]. 

وقالَ تعالى: مر بعد وَصِيَةَ بوص با أو دين [النساء: .]١١‏ 

- وقالَ النبن يكل: «إنَّ الله تَصَدَّقَ عليكُمْ بِتُلْثِ أَمْوالِكُمْ عند وَفَاتَكُمْ 
زياد في أغمالكة)"'"' . 

وَأَجْمَعَ العُلّماءٌ على جُوازِها . 


م 
م 


olf ا ده‎ E 
: والوّصية تارة تكون واجمة وتارة مستحبة‎ # 


- فَتَجِبُ الوَصِيّةُ ما لَه وما عليه مِنَ الحُقوقٍ التي ليس فيها إثبانا 
ئلا تَضِيعَء قال النبئ كةِ: «ما حى امرئ مُسْلِم له شيءَ يُوصِي به بيت 
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لكل 


.)۱۸۰/۲( انظر‎ )١( 


كتاب المواريث ۱۸۲۳ أحكام الوصايا 


ليْلتَيْنِ؛ إلا ووصيته مکو عِندَّه)! '“. فإذا کان عنده ودائِع للناس أو في 
ذِمتَه حقوقٌ لهم ؛ وَجَبَ عليه أن يَكُتَبّها وها 


د وَتَكوَن الوضة REY‏ بسح بان توصي يدوو من مالو يضر قصال 
البرّ والإِحْسَانٍ لِيَصِلَ إليه تَوابُهُ بعد وَفاتِهِ؛ فَقَدْ أَذِنَ له الشَّارِعٌ بالتَصَرّفٍ عند 
المَوْتِ بعلب المَالِء وهذا من لظف الله بعباد؛ لِتَكْثِير الأغمالٍ الصَّالِحَةٍ 


ل 
وت ّ ا وبالكتابة المَعْروفَةٍ بخط الموصى 
العلماءِ يسح تقوب أ لا اه قد و عن آي ب الشئيي ع ب 


- فقد قال أبو بحر #نه: «رَضِيتُ بما رَضِيَ الله به لِتَفْسوا؛ يعني : 


قَوْلِه تعالى: #واعلموا أَنَّمَا 2 تما غَِمَتُم من سیو فان لله حمس [الأنفال: .]4١‏ 


اليه «لأنْ أُوصِي بالحُمْس أَحَث إلىّ مِنَ أن 
با بع 
بالرد 0 


2 


- وقالَ ابن عَبّاسِ : : «لو أن الناسَ عَضُوا من اثلث إلى الريع 5 
فان رسول الله يلل قالَ: «التُلتٌء والثْلتُ کی . 


وال 


وصي 


* ولا تجوز الوَصة باكر من 1 1 ثلث لِمنْ لَه وَارِثٌ ؛ إلا بإِجَارَةٍ 
الوَرَنَةِِ لأن ما زادَ على التُلْثِ حى لهم فإذا أَجَازوا الزيادةَ عليه؛ صَعٌَّ 
ذلك عبر إجازَّتُهُم لها بعد المَوْتِ. 


(۱) رواه البخاري «(YVTA)‏ ومسلم (۷). 
(۲( رواه البخاري «(TVE)‏ مسلم .)١519(‏ مع قول ابن عباس . 


أحكام الوصايا ۱۸4 كتاب المواريث 


* ومن ن أخكام الوصايا أنها لا تَصِح لأحدٍ من الوَرَنَة؛ لِقَوْلِهِ كل : 
«لا وَصِيَةَ صِيَّةَ لِوَارِثِ رَواهُ أحمدٌ وأبو داود والترمذي وحَسَّبَهء وله 
٤ 9‏ وقالَ الشيحٌ تة قي الذي «اتََقَتِ الأَمَةُ عليه»» وَدْكَرَ الشَّافِِنُ أنه 
رار فقال: «وَجَذَنا فل الفُنْيا و مَنْ حَفِظنا عَنْهُمْ من أهلٍ العلّم بِالمَعْازِي 
من فُرَيٍْ وغيرهم لا يَحْتَلِفُونَ أن النبي كلل قال عام القنح: ١لا‏ وَصِيَةَ 
لِوَارثِ؛ و عَمَّن لَقُوهُ من أهل الِلم؛ ! إلا إذا اجا ر 
للوارث؛ فإنما نَصِحْ لأن الحَنَّ لهم. وتُعْتَبَرٌ صِحََةٌ إِجَازَتِهِمُْ الوَصِيَّةَ بالزيادة 
على الكل لغير الوَارِثِء وإجارَيِهم الوَصِبََ 3 إذا كانت الإجَارَةٌ 
صايرَة مِنْهُمْ في مَرَض مَوْتِ المُوصِي أو بَعْدَ وَفاتِه. . 


* وين أخكام الو صِيَّةِ أنها إنما تُسْتَحَبُ في حَقٌّ مَنْ له مال كثيرٌ 
ووارثه َير مُحْتاح؛ لِقَوْلِهِ تعالى: کیب یک اا دك َلْمَوَت إن 
ترك حيرا لْوْصِيَّة 4 [البقرة: »]18٠‏ والحَيْرُ هو الْمَالُ الكثير عُرفاً؛ فتكره وصية 
مَن ماله قَليلٌ ووَارِتُهُ مُحْتَاجٌ؛ لأنه يَكُونُ بذلك قَدْ عَدَلَ عن أقاربه 
المَحاويج إلى الأَجَانْبٍء ولِقَوْلِه كله لِسَعْدٍ : بن أب وَقَاص : «إِنَكَ أن تَذَرَ 
وَرَتَتَكَ أَغَنِياءً خيرٌ مِنْ أن تَذْرَهُمْ عالة ا الاش 1١‏ وقال الشعبيٌ : 
ما مِنْ مال أعظمُ أجراً مِنْ مال يَتْركُهُ الرَّجُلَ لِولدوء ويّعْنِيهِمُ به عن 
الناسٍ»» وقال علي لجل : «إنما تَرَكْتَ شيعا يَسِيراً؛ فَدَعْهُ لِوَرَنَيكَا. وكان 


كثيرٌ من أضحاب النبيٌ يكل لم يُوصُوا. 


* وإذا كان قَضْدُ المُوصِي المُضَارةَ بالوَارثِ ومُضَايَّمَئَهُ؛ فإنَّ ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي .)5١5١(‏ وأبو داود (4)7870 وابن ماجه (۲۷۱۲). والنسائي 
(5554)» وأحمد (185/5). 
قال ابن كثير: ثبت في الحديث الصحيح... (فذكره). قال الحافظ: مجموع 
الطرق يقتضي أن للحديث أصلاً . 

() رواه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم .)١5١748(‏ 


كتاب المواريث أحكام الوصايا 


يحرم عليه وات به؛ لِقَوْلِهِ تعالى: e‏ ر [النساء : ؟2]1 وفي 
u‏ إن الرجل لَيَعْمَلٌ بظاعَة الله سِئَّينَ سَنَةَه ثم يَحْضرهٌ المَوْتُء 
فيُضارٌ في الْوَصِيّق فَتَجبٌ له الْثَارٌ 0 وقالَ ابن ا «الإإضرار في 
الوَصِيّةِ من الكَبائرٍ) . 
قال الإمامٌ الشوكانئ ككلله: «قَوْلَهُ: «خَيْرَ مسار ؛ أ: يُوصِي حال 
و غير ضار لود بوجو من وجوه الضرار؛ كأن يُقِرَ بشيءٍ ليس عليه» 


3 ري بوّصية لا مَمَصِدَ له فيها إلا الإضرار الور أو د يوصي لِوارثِ 
مُظلّقاً أو لِعَيْرِهِ بزيادة ۳ الثُلْثِ ولم نجه م الورَئةُ وهذا القَيْدُ - أعني 


قَوْلَهُ: #غير مُصصآر» - راجمٌ إلى الوَصِبَّةٍ يَةِ والدَّيْنِ المَذْكُورَيْنِ؛ فهو قَيْدٌ 
ليما فما ضدر :من الإفْرارَاتِ بالذّيون أو الوَصَايا المَنْهِىٌ عنها أو التي لا 
قود لماي إلا المضارة لورَكتَه َتِهِ؛ فهو باطِلٌ مَرْدودٌ لا يَنْقُذُ منه شيك 
لا الثْلْثُ ولا دوته». انتهّى كلام الشوكانئ كاله . 

* ومِنْ أخكام الوَصّايا جُوارُ الوَصِيَّة كَل المَالٍ لِمَنْ لا وَارِتَ له؛ 
لِقَوْلِ النبئ كل: «إنك أن تَذَّرَ وَرَتَمَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ من أن تَذَرَهُمْ عله 
تكفقون الناين ا > وور جرا ذلك عن ابن مسعود نه وقالَ به جَمْعٌ 

فق الفا لان المَنْعَ دن الوصا با راد عن الثلك 3 حى 
فإذا عدموا؛ زالَ الماع ؛ لأنه لم يَحَعَلّنْ به حى وَارِثِ ولا غریم ؛ فأْشْبَه 
لو صد ِمَالِهِ في حَالٍ صِحْيَه . 
قال الإمامٌُ ابن القَّيّم”": «الصَّحيحٌ أن ذلك له؛ لأنه إنما مَنَعَهُ 
é‏ و 7 2 5 LS‏ ر - 
الشارع فيما زاد على الثلثِ إذا كان له وَرَّثة» فْمَنْ لا وَارِتٌ له لا 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۸٣۷(‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وقال: حسن غريب. وابن ماجه 
.)۷۰٤(‏ 

(۲( البخاري ›)۱۹0٥(‏ ومسلم (۱11۸). 

(۳) «إعلام الموقعین» .)١۹/٤(‏ 


أحكام الوصايا ۱۸٦‏ كتاب المواريث 


يعْتَرَّض عليه فيما صَنَعَ في ماله. . .. انتهى گلامٌ ابن القيم. 
* ومن ن أخكام الوَصَايا أنه إذا لم فا مال الموصي بهاء ولم 
تجز الورئة ثة الزيادة على الثلب؛ فإن النقص يَدْخْل على الججمع بالقِسط 
حاضو ولا قَرْقَ بِينَ مُتقدّها ومُتَأجرها؛ لأنها كُلّها بعد المَوْتِء 
فَوَجَبَتْ دفعة واجدةً. تَساوّى أضحابُها في الأضل وِتَفَاوَنُوا في المِفْدَارِء 
تالاص ضَّهُ؛ كَمَسائِلِ العَولٍ في المَرائِضٍ إذا زادثْ على أضل 
المَسألَةِ: 


مئال ذلك: لو أَوْصَى لِشَخْصٍ بمئة رِيالٍء ولآخرَ بو ريال وَلِثَالثِ 
يكين ربالا ولرابع بَلائينَ ريالً» ولایس بعِشرينَ ربالا ولت ماله 
مه ريال فَقَط ومَجموع الوضايا ثلاث َة ريال فإذا َسَبْتَ مَبلَعَ الَلْثِ 
إلى مبلغ مججموع الوصايا؛ بَلَعْ تله فيعْى کل واحِدٍ ُلْتَ ما أَوْصَى له به 
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* ومن أخكام الوَصَايا أن الاعتبار بصِحتها وعدم صحّتها بحَالَةَ 
الموْتٍ. فلو اوي لِوَارثِ» فُصَارَ عند المَوْتِ غير وَارث ؛ 
0 بابن تَجَدّد ؛ صخت الوضة اغتباراً بحالٍ الموؤت؛ لأنه الخال 

ي يَحْصلٌ به الانتقَالُ إلى الوَارِثِ والمُوصّى له بعك ذلك 7 
5 لِغَيْرٍ وَارِثِء فَصَارَ عند المَوْتِ وارثا ؛ فإنّها لا نصح الوّصِيّة 
كما لو أَوْضَّى لابه مع وجودٍ ابنه حال الوَصِيةء ثم مات ا 
فإنها تَبْظلٌ الوَصِيِّةُ إن لم تُجِزها الوَرَتَةُ؛ لأن أخاه صَارَ عند المَوْتِ 
وارثاً. 


لاع 1ن الك ابن إند ١‏ بع ترك ارو را لك 


د تي بطرت مَوْتٍِ المُوصِي ؛ لأن ذلك وَقْتٌ 


كتاب المواريث أحكام الوصايا 


االو ١لا‏ نَعلَم خلافاً بين َهْلٍ العلّم في أن اتبا الوَصِيَة 
بِالمَوْتِء وإن كانت الرَصية لغير مُعَيّن كالفقراء َالمَسَاكِينٍ أو م مَنْ لا ىک 
حَضْرُهُم يي تميم أو علَى مَضلَحَة كالتساجدٍ؛ تقر إلى قَبولٍء ولَزِمَتْ 
ِمْجَرّدٍ المَوْتِء أما إذا كان على مُعَيّنِ؛ فإنها تَلْرَمُ القَبولٍ بعد العَْت». 


* ومِنْ أخكام الوَّصِيةِ أنه 0 للمُوصِي الرَّجِوعٌ فيها ونَقْضُها أو 
البُجَوعٌ في بَعْضِهاء لقؤل عر يعبر الر جل ما شاء من وَصِئيدَاء وهذا 
متفقٌ عليه بِينَ أهلٍ العلمء Ee‏ رجعتٌ في وَصيّتيء أو: أَبْطَلْتُهاء 
خر ذلك طت لما شبن من أن لافار يخال فزت الخوصى من 
حَيْتُ القبولٌ ولزومُ ا فگذلكَ للمُوصِي أن يَرْجِعَ عنها في حَياتِهء فلو 
قال : إن فيم زيد؛ فله ها وَصَّيْتٌ به لعَمْرو. فوم ربك في حاو a‏ 
فالوصية TE‏ الف بذلك قَدْ رَجِعَّ عن الوَصِيّة صِية لَعَمْروء وان لم 
دم ا المُوصِي؛ فالوّصِية لِعَمْروِ؛ لأنه لما مات المُوصِي 
قبل قُدومِهِ اسْتَقرّتِ الوَّصِيّةُ للأولٍ وهو عَمْرٌّو. 

* ومن أحكام الوَصِيَّة أنه يُخْرَجّ الواجبٌ في تَرگة المَّتِ من الذيون 
والوَاجباتِ الشَّرعيَّةِ كالرّكاةٍ والحَج وَالنْذُورٍ والكمَّاراتِ أولاً» وإن لم يُوصٍ 
به؛ لِقَوْلِه تعالى: مر YET‏ بوص هآ و د [النساء: »]١١‏ وَلِقَولٍ 
على 4 : قَضَى رسول الله اة بالدَيْن قبل الوَّصِيِّةء رَوَاهُ الترمذي وأحمدٌ 
0 فدلٌ على تَقُدِيم الدَّينِ على الوَصِيّدَ وفي «الصَّحيح» : «افضوا الله ؛ 
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فا لله سی ا فيبدأ بالدَيْنء ثم الوَصِيَةَ ثم الازث؛ بالإجمّاع . 


(۱) «المغني» (1)). 

(۲) رواه أحمد (۷۹/۱)» والترمذي »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه »)۲۷٠١(‏ وضعفه البيهقي 
(57/5).» والحافظ في «الفتح» (5/ ۳۷۷)» وقال: علقه البخاري» وكأنه اعتمد 
عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. 


(۳) البخاري (1867). 


أحكام الوصايا كتاب المواريث 


والحِكُمَة 0 0 الوَصِيِّةٍ على الدَّيْنَ في الآيَةِ الكريمَة» وإن 
كانت تتأخرٌ عنه في التنفيذٍ ل : أنها لما أَسْبَهَتَ با لوراك فى رده قاد 
عِوََضٍ ؛ كان في إُراجها مَشَقَّةَ على الوَارثِء فَّدّمَتْ في الذكر؛ حا على 
إِخُراجهاء واهْتماماً بهاء وجيء بِكَلِمَةٍ (أو) التي للتَّسْوِيَةِ» فَيَسْتَويانٍ في 
الاهتّمام» وإن كان الدَّيْنُ ممَدّماً عليها. ۰ 


ت 
مشقة 


* وين هنا؛ فان مْرَ الوَصِيّةِ مُهِمْء حيتُ نوه الله بشأنها في كِتَابه 
الگریم؛ وقدّمها في الذگر على عَيْرِها؛ٍ اهْيِمَاماً بهاء وحَنّاً على تَنْفِيذِهاء ما 
دامَت تَتمَشى على الوَّجْهِ ال وقد تَوَعَدَ الله مر کک اا اوغ 
فيها وبَدَّلَ من غير م شَرْعيٌ» فقال سبحاته: #فمن بدلم بَعَدَمَا سمعم نا 
إن عل لين بهد إن اله ي ع 4007 [البقرة]. 

قال الإمام الشوكانيٌ بو «والتبديل التغييرٌء وهذا وَعِيدٌ لِمَنْ 
عَيِّرَ الوَصِيَّةَ المَطابقَةَ للحَقّ التي لا جَنَفَ فيها ولا مُضَارَةَ وأنه يَبوْ 
بالإثم. غل لوی من لر انق تقلط .مقا ا 
بالوّصيَّةِ به. . .». انتهى . 

0 أخكام الؤعلة يقني زكرن تحن تعن الدلكهه شراء كان 
ا ا 0 نعل أ لِك أوليايكم معروا » 
[الأحزاب: 5]» قال مما ن الحنَفيَةَ: «هو ر ا لاو کک 
وَالنضْرَانَِ)؛ وقد كسا عُْمَرٌ بْنُ الخطاب م ليه أخاً له وهو مُشْرِك راء 
وَصَلْتْ 21 وهي رَاغِبَةٌ عَنِ الإسلام» وصَفِيَة 0 المؤْمِنينَ أَوْصَتٌْ بِتُلَئِها 
لاخ لها ودي وِلِقَوْلِهِ تعالى: طلا يتك آله عن الي عيبا ف اين 
وکر ع ين یرک كن بوه قيطا الم ل له بُ الْمتيطين ©@) 


[الممتحنة]. 


* وإنما صح وَصِيَه المُسْلِمٍ للكافرٍ المُعَيّن كما وَرَدَّء وأما الكافِرٌ غَيرٌ 


كتاب المواريث 1684 أحكام الوصايا 


ال فلا صح الوّصِيَّةٌ له؛ كما لو أَوْصَى لليّهودٍ أو التّصارى أو 
فُقَرائِهِمْء وگذا لا تَصِح الوَصِيِّةُ للگافر المُعَيِّن بِمَا لا يَجورٌ تَمْلِيكهُ إياء 
وتسكلة مته ؟ کالمصضخف› والعبد المسلمء أو السلاح. 
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* وصح الوصية يه لحمل د تَحمَقّ وجوده قبل صُدور الوَّصِيَة» ويعرّفٌ 
ذلك بأنْ تَضَعَه لاد موي الع ل الوَصِبَّةِ إذا كان لها زوج 
أو سيد أو تضَعَهُ لال من أربع سنينَ إن لم تكن ذات رذج أو سد لأن 
مثل هذا الحملٍ يرت ؛ فَالوّصِيّةُ له تَصِحّ من باب او وإن وَضَعَُّه مَيتا؛ 
بَظلّتِ الوَصِيه . 


ولا د نَصِحٌ الوَصِيّةُ لِحَمْلٍ غَيْرِ مَوْجودٍ حِيئّها ؛ كما لو قَالَ: 


سے ت 


ا الا لأنها و ف صِبْه لِمَعْدومٍ. 


* وإذا أَوْصَى بِمَبْلَْ كبيرٍ منّ المَالٍ يُحَج به عَنْهُ؛ فإنه صرف منه 
حك بعد أخرق توق فد وإن کان المَبْلَعُ فَليلاً؛ حُجّ به مِنْ حَيْتْ بلع 
ا و صرف في 


حَجَةَ واحِدذَةَ؛ لأنه مَصَدَ بذلك نَفْعَ مَنْ يَحُحُ ولا يَصِحّ حَج الوَّصِىٌ أو 
د أن المُوصِيَ قَصَدّ غيرَهُما في الظاهر . 


نَصِحّ الوَصِيِّهُ لمَنْ لا يَصِحٌ تَمْلِيكُهُ؛ كالجنّىٌء والبَّهِيمَةٍ 


اله 


0 مع 


م 


وصيت 


ال 
تَصِح الوصية يه على جهة مَعْصِيَةٍ؛ كالوّصِيَةَ للكنائس ومَعابدٍ 
0 ا وكالوّصِيّةٍ لِعَمارَةٍ الأَضْرِحَةٍ وإسْراجها أو لِسَدَنَهاء 
سَوَاءٌ كان الموضى: مشلها أو كافراً. 
ااي لوس ال نبي ف را من هال انيه فيا 
على مَعَابِدِهِمْ؛ لم ي جز للمشلعين الح ب لأنه لا يَجُورٌ لهم الحكم 
إلا بمًا أَنْرَّلَ اله ومِمًا أَنْرَلَ الله أن لا يَتَعَاوَنُوا على شىء من الكُفر 


أحكام الوصايا KD‏ كتاب المواريث 


والمُسوقٍ والعصيان؛ فکف ارول بالخبس على المواضع م التي حمر 
فيها؟!». 

صح الرَصية ُه على طباعَة عَة لكب المَنْسُوحَة؛ كالتّوراةٍ والإنجيل» 
ا الب المَنْحَرِفةٍ ؛ گب الزَّندَقَ ة وَالإِلْحَادٍ. 

* ومن أحكام الرصية أنه اضر كود المُوصَّى به مالا أو مَنمَعة 

فا ولو کان مما يعجر عن تسليمه ليمه ؛ كالطير في الهواء. والخمل الذي 
في البَطن. واللَبَن الذي في ال أو كان توما كما لو رضي بما 

ا ا آنا ا فإن حصّل شىءٌ من 

المَعدوم؛ فهو للموصي لهء وإن لم يَحصّل شيءٌ؛ بطلت الوّصِبّة ؛ لأنها لم 

* وتَصِحٌ الوّصِيَّةُ بالمَجُهولٍ؛ كما لو أؤصى بعَبْدٍ أو شَاقٍء ويُعْطى 
الموصى له حِيئئظٍ ما يمع عليه الاسم حَقِيقة حقيقة حَقيقة أو غفا 

* ومن أخكام الوّصايا ا قادهال بعد 
الأ حل لي لأن الت انما ينتير عند المؤث: في الال 
المَوْجِودٍ حينه 

د ومن أخكام الوّصايا أنه لو أَوْصَى لَص بشيء مُعينِ من مالو 
تلفت ذلك المُعَيّنُ قبل مَوْتِ المُوصِي أو بعدّه؛ بَطلتٍ الوَصِيّةُ؛ لِرّوالٍ حى 
التوقى ق ارهن ك 

* ومن أحكام الوّصايا أنه إذا لم يُحَدَدْ مِقُدارَ المُوصَى بهء كما لو 
أْصى بِسَهْمِ من ماله؛ فإنه يُمَسَّرٌ بالسدس؛ لأن الهم في كلام ا 
السدش»ء وبه قال علي وابن مسعود» ولان الما أقل سهم ممْروض» 
فَتَنْصَرِفُ الوَّصِيّةٌ | إليه» وإن اوضی سىء من مالوء ولم يُبَيّنْ مُِدارَةٌ؛ فان 
الرارت تقطى الشوضى له ما شا عنما مرل لأف التق لا خد لذ في 


كتاب المواريث KI‏ أحكام الوصايا 


a A‏ تی على اقل شيء ول وغا الا مول لا 


ان المُوصّى إليه (النَاظِرٌ على الوَصِيَةٍ وغيرها): 

* المُوصَى إليه هو المَأْمورٌُ بالتصِرِّفٍِ بعد المَوْتِ في المَالٍ وغَيْره 
مما للمُوصِي ااال الضياةة :وتوشلة لناب أن الخوطي 7 
نائبٌ عن المُوصِي في ذلك. 

* ودّخولُ المُوصى إليه في تلك الثيابَة وقَبولُه لها مَنْدُوبٌ إليه ورب 
يئابٌ عليهاء ل ا و 
تَوَفْرَ الأمائَةٍ؛ لقَوْلِه تعالى: #وتماوشا عل لر لقو [المائدة: ۲]» 
وقؤله كلا : «والله في عَوْنٍ العَبدٍ ما دام العَبدٌ في عَوْنِ ا ولِفِعْلٍ 
الصَّحَابَةٍِ ويه ؛ فَقَدْ أؤصى إلى الربير كه جماعة مق الا رارض 
أبو عَبِيدَةَ إلى عَمَرَ طبه وأَوْصَى عُمَرُ إلى بيه حَفْصَةً ها وا ثم إلى الأكابر 

ولدِو. 

أما مَنْ لا يَقُوى على القِيامٍ على الوَصِيَةِ أن لامر غ 
حِفْظِها ؛ فلا يَجُورُ له الدّخولٌ في الوصَاية. 

* ويُشتَرط في المُوصَى إليه أن يَكون مُسْلِماً؛ فلا يَصِحّ الإيصَاءٌ إلى 
کافر. 

* ويُشْتَرَظ فيه أيضاً أن يَكونَ مُكَلَّفَاً ؛ ؛ فلا يصح الإيضًاء إلى صَبِيْ ؛ 
ولا إ إلى مَجَنْونٍء ولا إلى أَبْلَّه؛ لأن هؤلاء لَيْسُوا من أَْلِ الوَلَايَةٍ 
والنّصرّفِء لكنْ يَصِحّ تَعليقُ الإيضًا ء إلى صب بِبُلوغِهِ؛ لِقَولِهِ يله: «أميركُم 


0 or 


زد فإن يل“ فجعفر) 


. )۹4( رواه مسلم‎ )١( 
.)8551( رواه البخاري‎ (۲) 


أحكام الوصايا ۱۹۲ كتاب المواريث 


و 


* ويّصِحٌ الإيصاء إلى المَرْأَةٍ إذا كان فيها كفاءةٌ لِلْقِيام بِسُوُونٍ 
الوَصِبَةِ؛ لأن عُْمَرَ ذه أؤصى إلى حَفْصَة واء ولأنَّ المرأءً من أهل 
الشّهادةء فِيصِحٌ الإيصاءٌ إليها كالرّجُل. 

ر صِيّةُ إلى مَنْ لا : يقْدِرٌ على مُرْاوَّلَةٍ العَمَل» > لکن عندَهُ 
تفكير سليم» ويَضم | إليه قادراً أميناً اون معه . 

* ويّصِحٌ أن يُوصِيَ إلى أكثرٌ من واحِدٍء سَواءٌ أؤصى إليهِمْ دفعة 
واحدة أو أؤصى إليهم واجداً بعد واحِدٍ؛ إذا لم يَعَزِلٍ الأول. 

# وإذا أؤْصى إلى جٌمَاعَةٍ؛ِ فإنهم يُشْتْ رون في العَمَّلِء ولیس 
لِأَحَدِهِم التصرفٌ في الوصية دون الآخَرِء وإن مات أحدّهم أو غابّ؛ أقامَ 
الحاكمُ مقامّه مَنْ يلح . 

* ويّصِحٌ قَبولُ المُوصى إليه الوصيةً في حَياةٍ المُوصِي وبعدَ موه 
وله عَرْلٌ ميه متى شاءَ في حياةٍ الموصي وبعدَ موته» وللموصي أيضاً عَزْلُ 
الموصى إليه متى شاءَ؛ لأنه وکیل . 

* ولا تجوز للفوضن إلبة أن توصي ي إلى غَيْرِه ؛ إلا أن يُجِعَلَ ذلك 
إليه ؛ بأن یادن له الموصي بالإيصّاء إلى غيره متى شاءَ؛ کان يَقول: أَؤْنْتُ 
لك أن تُوصِيّ إلى مَنْ شِئتٌ. 

يُشْتَرظ لِصِحَةٍ الإيصَاءِ أن يُكونَ في تصرف معلوم؛ لَِعْلمٌ 
الموصى وس اود ابو بذ كن المي 

ويُشْتَرَظ أيضاً أن يَكونًّ النَّصرفُ المُوصى به مما يَصِحّ للمُوصِي 
فِغْلّه؛ دَيْئِهِه وتَفْرقَةِ ثلثو والنظر لصِعَارِه. . ونحو ذلك؛ لأن 
المُوصَى إليه يتصرف بِالإدُنِء فلم يَجْرْ له التصرف إلا فيما يَملكْهُ المُوصِي؛ 
كالوَكَالَةَ ولأن المُوصَِ أصل والوَّصِيَ فَرْعٌء ولا يَمِلِكُ المَرْعٌ ما لا يملِكه 


كتاب المواريث ١4‏ أحكام الوصايا 


الأصل؛ فلا تَصح الوصِيّةٌ بما لا يَمِلِكُهُ المُوصِيِ؛ كَوْصِية المرأةٍ بالنظر في 
حى أولادها الأصاغر؛ لأنه لا ولايَةَ عليهم لغير الأب. 

* ودد الوَصِيّةٌ بما عُيّْنَتْ فيه؛ فمن وُصّيَ في شيء؛ لم يكن 
وَصِيَاً في غيره» فلو أُوصِيَ إلى شخص في قَضاءٍ دُيونه؛ لم يكن وَصِيَاً على 
اولاوهة لأن تضرف يفضي غل :نا ادن له فيه كالوكيل . 


مرم سا بير 


* وتّصِح وَصََية الكافِرٍ إلى مُسلم إذا كانت تَرِكته من المباح» فإن 
كامتو من ا كالخْمْر والخنزير؛ لم نَصِحّ؛ لأن المُسْلِمّ لا يجوز له أن 
يتولّى ذلك. 

# وإن قال الموصي للموصّى إليه: اتا أو 
َصَدَّقْ به على مَنْ شِئتَ؛ لم يَجُز للوصِيّ أن ياح منه شَيئاً؛ لأنه لم ادن 


بح اس 6 


له بذلك» ولا يَجورُ له أيضاً أن يُعطِيَهُ لوليه ووَرَئَيهِ؛ لأنه مُنَّهِمٌ في حَقّهِمْ . 
* ومن أخكام الوصايا أن مؤاهات يسعار E‏ 


م س سا بير 


كمَنْ مات في بَرَيّة؛ جار لبعض من حَضَّرهُ من المُسْلِمِينَ م تَوَلّي رَه 
وعَمل ا لأنه مَوْضِعْ ضرورَةٍ؛ إذ في تَرْكهِ إتلاف لهء 


وحِفْظهُ من فُروض الكفايات» ويكفئة ويجهزه مِنْ تركته . 
لا لا لا 


أحكام المواريث كتاب المواريث 


* إن و المَواريثِ موضوعٌ مهم وجديرٌ بالعناية؛ فقد حت 
النبئُ كَل على ت تَعَلِمِهِ وتَعْلِيِمِهِ في أَحَادِيتٌ كثيرة : 

منها: قولّه ية : «تعلّموا الفرائض» وعَلّمُوها النَاسنَ؛ فإنها نصفٌُ 
العلم» وهر ا وهو ول غلم يُنْرَعَ من متي 1 رواه ابن ماجه» وفي 
رواية : «فإني امرقٌ مقبوضٌ» وإن العِلم سيقبض وتظهرٌ لي حتى يَخْتَلِفت 
اثنانٍ فى الفُريضَةَء فلا يَجدانٍ من يَمْصِل بيتهما». رَواه أحمد والترمذي 
والحاكة"'' . 

وقد وَقعَ ما أخبّرٌ به كه فقد أَمْمِلَ هذا العِلْمُ ونْسِيَ؛ فلا جود 
u‏ ل LL‏ 
العِلّم . 

* فيَجِبٌ على المُسْلِمِينَ أن يَهبوا حار هنا الحاو راط لبه الي 
المَساجِدٍ والمَدارس والجَامِعاتِ؛ فإنَّهِمْ بأمَسٌ الحَاجَة إليه» وسيُسأَلُونَ عنه 


بوي ب انه ا «العِلْم ثلاث وما سوى ذلك فَضَلٌ: اية 


ص ق م8 6 


م محكمة» وة قائمةٌ وفرئْضَة عادلة» 


.)1/٤( رواه ابن ماجه (۲۷۱۹)» والحاكم‎ )١( 
. قال الحافظ : رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه اختلافاً كثيراً‎ 

(۲) رواه أبو داود .)۲۸۸٥(‏ وابن ماجه »)٥٤(‏ والحاكم (594/4"). ورد البوصيري 
على الحاكم تصحيحه الإسناد. 


كتاب المواريث أحكام المواريث 


وعن عْمَرَ طب : «تعلّموا الفرائض؛ فإنها من دینک وقالَ عبد الله : 
من تعلّم القرآن؛ لعل الفرائض». 


ومَعْنى قَوْلِهِ يلل عن المُرائض: «إنها ِف العِلْم): أن للإنسانٍ 
حالَتَيْنِ : حالَةَ حياق» وحالَة موتٍ. وفي القرائضٍ معطم الأخحكام المُتَعَلَقَة 
بارت مال باقِي الحم بأحكام الحَياةء وقيل: صارّث نِصفَ 
العلم؛ لأنها م إليها الناس كلهم وقيل في معناه غيرٌ ذلك والمُهم 
أن في ذلك تؤْجِيهاً للاهمام بهذا العم . 


# ور ن هذا العِلم بالمُرائض» E‏ مأخودٌ من الفَرْضٍء 
وهو ا 0 أنصباءَ الوَرئَة مُقَدَّرَةٌ؛ فالقَريضة تصيبٌ مُقِدَرٌ شَرْعاً 
لمستحقه» وعِلْم القرائض هو العِلّمُ بِقِسْمَةٍ قِسْمَةٍ ِقِسْمَةٍ الموّاريثِ من حيتٌ فِقّهُ أخكايها 


ومَعرِكَةُ ات المُوصِلٍ إلى قِسْمَتِها . 


* وعلق بتَركَةٍ المَيتِ حَمْسَةُ حقوق: قدا ِمُؤنَةِ تَجهِيزِِ من تَمَنِ 
من مُث تسيلو وأجرة حفر قبره» ثم تُْضَى منها يون سوا كات ل 
كالدَكواتٍ والگمَّاراتِ والثذور والحج الواجب أو كانتت للآَدَمِيْينَّء ثم 
تُخْرَجٌ وَصاياء؛ بشَرْط أن تكون في حُدود الثلث فاقلء ثم يِقْسَمْ الباقي بعد 
ذلك بِينَ الوَرَنَةِ حسبّما شَرَعَهُ الله ك يُقدَّمُ أصحابٌ المُروض»ء فان بَقِيَ 
شية؛ فهو للعَصَبة على ما سَأْتِي بيان 


* ولا يَجِوزٌ تَغْيِيرٌ المَواريثِ عن وَضْعِها الشرعقة وذلك كُفْرٌ 
بالله ك قال الله ا ینت حُدُودُ اله وس بطع الله رموه 
يله جت تخرى من تَحَيَهَا الأنر خت فا وَدلِلِك الور 
ميم © ومن عص اله ورسولم وعد حَدُودمْ يدول كارا بدا 


فيها ولم عَدَا مُهِييتٌ 49 [النساء]. 


أحكام المواريث 45 كتاب المواريث 


قال الإمامُ الشوكانئ كه في «تفسيرة»: «والإشارة بِقَوْلِهِ: ك4 
إلى يد الْمُتَقَدْمَةٍ 3 (يعني : : في الات وسمّاها حدوداً؛ لِكوْنْها لا 
تجوز مُجاوزتها ولا يحل تَعديهاء «ومّن يُطِع الله وَرَسُولَمُ4 في قِسْمَةٍ 
e‏ کک 1 م الل ؛ ل 
ماجه 1 عن أَنَس؛ قال: قال سول الله يكل : 2 مِيراتٌ وارثه؛ 
قح الله يراه من الجنة يوم القيامة». انتهى. 


فَمَنْ تصرف في المَواريثِ عن مجراها الشرعيئّ» فورّتٌ غير وارِثٍ» 
03 0 ا عا ساك ¢ o.‏ ء a.‏ 
أو حَرَمٌ الوارث من كل حَقهٍ أو بَعْضِدِء أو سَاوى بينَ الرجل والمرأة في 
الميراث؛ كما في بعض الْأَنْظِمَةٍ القانونية الكفرية؛ مُخالِفاً بذلك حكمَ الله 
2 ب وام تي 


في جَعلِهِ للڏگر مثلّ حط الأنْيْنٍ؛ فهو كافِرٌ مُخَلّدٌ في النارٍ والعِيادٌ بالله؛ 
إلا أن يوب إلى الله قبل موته. 


إن اهل الجاهليةٍ كانوا يحَرِمُونَ النساءَ والصّغارَ من الميراث» 
ولو للذكور الكبار الاب تر كن الل يلون 2 فجاء 
الإسلام بإبطال ذلكء 0 الله تعالى: #لِرجَالٍ نَصِيبُ 
والأفربون وَلليسَآء تعيب يىا رك الوَلِدَانِ والْأَووت هما كَلَّ مه يه ار ES‏ 
مَفْرُوضًا #402 [النساء]ء وهنا لِدَفْع ما كانت عليه الجاهلية من عَدَم تَوريثٍ 
النساءِ والصغار» وفي قولِهِ تعالى: بصي أله ن ولك لدم مل َيل 


ر 


0 
لص 
S\N‏ 
ا 
اع 5 
ا 
2 
1 


رل ص ا 


نشين [النساء: »]١١‏ وفي قَوْلِهِ 4 : رن 531 إخوة رجالا ود اء هادم 
٤‏ حل الْأْنيِينْ» [النساء: :]۱۷١‏ إبطالٌ لِمَا عليه بعض الجاهِليَاتِ 


المُعاصِرَةٍ من تَسْوِيَةٍ المرأةٍ بالرجل في الميراث مُحادٌَةً لله ورَسولِهِ وتَعَدَّياً 


للك رواه بن ماجه 73709 ). 


كتاب المواريث أحكام المواريث 


1 الله ؛ فالجَاهليةٌ القديمةٌ مَنَعَتِ المرأةً من الميراث بِالكُلَيّة» والجاهلية 
ا ما لا ا ودين الإسلام أَنْضَفَهَا واد ها وأغطاها 


3 


شیا ال بق بها ء فقائل الله الكفارٌ والمنافِقينَ والمُلْحِديّن الذين #يرِيدوت 
ن ترا 2 ر أل يأوههر ريات أله إل أن يي ورم ولو كره 
كرون 0 [التوبة] . 


Û‏ لا ذا 


أسباب الإرث كتاب المواريث 
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۶ 


بابٌ في أَسْبَاب الإرْثْ وَبَيَانِ الوَرَتَةِ 

* الإرثٌ هو انتقالٌ مال الميتٍ إلى حي بعدّه حسبّما شَرعَهُ الله 

”3# وله أسباتٌ ثلاثة : 

أولها: الرَّحِم : أي : القراية : وهم قَرَابَةٌ الك ل قال الله تعالى: 
وولو الأرعار بصي أل يعض في كت أل [الأنفال: 00]» سَواء قَرُبَتٍ 
القرابةٌ من الميتٍ أو بَعْدَتْء إذا لم يَكْنْ دوتها مَنْ يَحْجيُها . 

5 5 جر و‎ FEA. a 

وتَشْمَلنُ أصولاً وفُروعاً وحَواشِي: فالأصولُ هم الآباء والأجدادٌ وإن 
٤ o‏ 0 وو واء بير 2 
عَلَوْا بمَخض الذكورء والفروع هُم الأولادُ وأولاد البّنينَ وإن نرّلواء 
والحَواشِي هم الإخوةٌ وبَنُوهم وإن تَرّلواء والأعمامٌ وإن عَلؤا وبَنوهُم وإن 
نزّلوا . 

والثاني : النكاحٌ : وهو عَقْدُ الزوجية الصَّحَيحٌ؛ ولو لم يَحْصّل به وَظَءٌ 
ولا خَلُوَةٌ؛ لِعُموم قوله تعالى: «وَلَكُمْ صف ما رك أَرْوْجَكْم ...4 
[النساء: ]١7‏ إلى قَوْلِهِ : «ولهرج رع مما تَرَكْتَمٌ» [النساء: ؟١].‏ 

2 ير ل 5 ol‏ ۰ 5 و رم ابر م 

ويتوارّتُ بِعَقَدٍ الزوجية الزوجانٍ من الجَانِبِيْنِ؛ فكل منهما يرث الاخر 
للآية الكريمةء ويتوارّثُ به الزوجانِ أيضاً في عِدَّةٍ اللات الرجعيٌ؛ لأن 
الرجعية زوجةً» وقولهم: «عَفْدٌ الزوجية الصحيحٌ»: يحرج به العقد غير 


و رور ر 


الصّحيح ؛ فلا تَوارُتٌ بالتكاح الفاسِدٍ؛ لأن وجودّه كَعَدَّمِهِ. 


: ا 0 م 2 
والثالث : ولا العتاقة : وهو عصوبه» سَببها نعمة المعيق على رَقِيقَهِ 
بالعِنرّ 5 ويوَرثت بها من جانب واحد فقط؛ فالمعيَقٌ يرث عَتِيقَه دون 


كتاب المواريث أسباب الإرث 


العكس» ويَخْلْفُ المُعْيِنَ من بَْدِهِ عصبتُهُ بالنفس دون العصبة بالغيرٍ أو ممّ 
الغير. 


- 


والدليلٌ على التوريث بالولاء قوله بل : 2 SEN EE‏ 
النَسَبف رَوَاةٌ ابن حبانَ في «صحيجه» والحاكم وصَحححَه”'22 فَسَبّة الوَلاء 
ا وا يورت به؟ فكذا الوّلاء. وهذا بالإجماع, وفى 


60 000 


الصَّحِيحَين) أن النبى كل قالَ: «إنما الوَلاء لِمَنْ أعَىَ» 
أقسام الوَرَثّةِ باغتبارٍ الجنس : 


* الوَرَتَةٌ ينقَسِمُونَ باعتبار الجنس إلى دُكور وإناث . 
ل 
# والوارثون من الذكور عشرة: 
و و م ه م8 م 
- الان وابئه وإن 9 بمَخْض الذكور؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «يَوْصِيَك اله في 
ارک رڪ لگ ا حل 2 نثيين # [النساء: »]١١‏ وابنْ 00 ت ایتا ؛ لقوله 
تعالى : يی دم »© ١‏ يبن إِسِيلً€ [البقرة: ٠‏ 


و و ا اذ م ٤‏ ء 
- والأبٌ وأبُوه وإن عَلَا بِمَحْضٍ الذكور؛ كأبي الأب وأبي الجَدّ؛ 
لِقَوْلِهِ تعالى: ولابويه لكل وج هما أَلسَّدّسُ» [النساء: ١١]ء‏ والجَدٌ أت 


بوية ن 


وقد أَغْطاهُ الب كيه السدسس . 


- والأخ مطلفاء سواة كان شَفيقاً 9 لأب أو لأمُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 


يفوك ف آله ببح ف الكل إن انزلا هك ى 2 ول وئر أب 
فلها نِصَفٌ ما رك ك وهو يما إن 3 وى 1 ا ... الآية [النساء: 11۷٦‏ 


(۱) رواه ابن حبان »)٤۹٥۰(‏ والحاكم (7”7/5). وقال: صحيح الإسناد. وفيه 
اختلاف» وصحح أبو حاتم وأبو زرعة وقفه على ابن عمرء ولكن له شاهد من 
حديث ابن أبي أوفى صحح إسناده (ظاهراً) ابن حجرء وابن الملقن. 

(۲) رواه البخاري 2)5١605(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 


أسباب الإرث كتاب المواريث 


فهذه في الإخوة لغير الأمٌء وقالَ في الإخوة أ وون کات رجل يورت 
22 ف سكو 


ت ا 1 ف 09 ف ر يوسا م 3 
كله أو أمرآء ول أ أو أت كلل وحد ينَهُمَا سدس [الساء: .]1١‏ 


و 4 00 و9 رم ابر ٦‏ 

- وابن الأخ لغير آم أا ابن الأخ لام فلا يرث؛ لأنه من دوي 
الأرحام. 

4 f لانن‎ o اسه‎ AL ' - ٍ 5 - 1 

- والعَمْ لير أمّ وابته وإن نَرَلَ بمَحض الذكور؛ لِقَوْلِهِ كلِ: «ألجقوا 
الفرائِض بِأَهْلِها؛ فما بَتِيَ؛ فَلأؤلى رَجُلٍ ذُكر»”". 

-والزوخ؛ لقوله تعالى: #وَلَكُمْ صف ما ترك أَروجَكُمْ؟ [النساء: .]1١‏ 

- والعاشر ذو الوّلاءِء وهو المعتى ا من ay E‏ لقوله ا : 
ES Yb‏ للقن" بونذ لق THEN O NIE‏ 

* والوارئات من النساءِ سبع : 


- البنثُ وبنت الابن وإن زل أَبُوها بمَخْض الذكور؛ لِقوله تعالى : 
كھ ا ما رك ون كانت وجك كلها الصف [النساء: .]1١‏ 

والأمٌ والجَدَّةُ؛ لقوله تعالی: ین لر یکی لم ولد وره بء مدي 
لمث قإن کان لَه إخوة لاد ألسدش€ [النساء: »]١١‏ وعن بريدة مَرْفُوعاً: 
للْصَدَةَ المد [ذا الم يكن ذوتها 4421 زواة بود و95 


والأختٌ مُظلَقاً شَقيقةٌ أو لأب أو لأمٌ؛ لقوله تعالی: إن رت 


.)١1515( رواه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق (۱۹۹/۲). 

(۳) رواه البخاري (05١5)؛‏ ومسلم .)١5١54(‏ 

(4) رواه أبو داود (5896)» والدارقطني (14/١1)؛‏ والنسائي (7778). وصححه ابن 
خزيمة وابن الجارود» وقواه ابن عدي . وحسنه الترمذي بعد حديث (١١١؟))2‏ وهو 
الآتي (۲۰۱/۲). 


كتاب المواريث ۲۹۱ أسباب الإرث 


ر ر ص 2ر 


رل يورت ڪل أو أمراٌ وء اځ او ات ميکل وجب ينَهُمَا أ 
[النساء: 117 ولِقَوْلِه الى إن انوا هلك لس لم ول وهر خت مها 
صف ما ر ...» إلى قَوْلِه: کین اتا نن لهسا الان ينا رد 
[النساء: 5لا١].‏ 

- والزوجة؛ لقوله تعالى: #وَلهُرى اليم مِمَا شر ...4 الآية 
[النساء: .]١١‏ 

- وَالمُعْيَقَةٌ ؛ لقوله کل : اا م 

هذه جَمْلَةُ اا هن الور والإنَاث . 

وعندٌ التفصيل يلم الرجال خمسة عشرٌ وتبلغٌ الإناثُ عَشرأً» ويُعْرَفُ 
ذلك بالتأمّلٍ والرُجوع إلى المَصَادِر. وال تعالى أَعْلَّمْ. 
أنواع الور رة باعتبارِ الإرْثِ : 

* والوَّرَكَة حار لازت ثلاثة أنواع : : نوع يرت بِالمَرْضٍء ونوعٌ يَرِتُ 
بالتعصيب» ونوع يرث لكُوْنْهِ من ڏوي الأرُحام. 

- فصاحبٌ الفُرْض : فو اللئءياخد سا نتر الشرعا ل رويك إلا 
بالرّدُ ولا ينقصٌ إلا بِالعَوْلٍ. 

لفق هم الذين يَرنُونَ بلا تقدير. 

- وذو الأرحام هم الذينَ يَرِئُونَ عند عَدَم أصحاب المُروض غير 
الزوجَيْنِ وعَدم العَصَباتٍ. 

e‏ عَشْرةٌ أصنافي: الرَّوْجِانِء والأبوّان» والجَدَّء والبناتٌ» 
ويناث الابن» والأحَواتُ من كل جهو والإخوةٌ من الأمٌّ ذُكوراً وإناثا . 


سس ع ۶ :۰ 2 .8 
ونَتكلمْ على كل صِنْفِ من هؤلاءِ بشيءِ من التفصيل . 


.)١6٠8( رواه البخاري (165؟) ومسلم‎ )١( 


ميراث الأزواج والزوجات ۰۲ كتاب المواريث 
يي ا ا اا 126 2 قزري 17د ايا 


بابٌ ف مِيرَاثِ الأزواج والرَؤْحَاتٍ 


* للزوج لضت مب عَدَم الوَلَدِ ووّلد الاين والربع 0 وجودٍ الول 
أو ولد الابن: 
لقوله تعالى: «وَلَحكُمّ نص ما رك ازوَجُڪم إن ر يكن لهڪ ولد 
إن 0 هن ولد فد ارح ا م بعد وَصِيَّةَ يوصيت يها 
» لۇ جَةٍ فأكثر الريع مع عَدَمٍ الفرع الوَارثِء والتْمُنُ مَعَ وجودو: 
لِقَوْلِهِ تعالى: #وَلهِركَ ١‏ الع َا ركعي | إن لَه يڪن لَك ولد يان 


35 0 مړو‎ I 


مكاح کڪ راه ال الع ي ركم يِن بعد وَصِيَّةَ وو 
أو دَيْنِ © [النساء: .]1١‏ 
والمراد بالفرع الوَارثِ أَوْلادُ المَيتٍ وَأَوْلادُ بَنبه. 
لا لا لأا 


كتاب المواريث ۳ ميراث الآباء والأجداد 


بابٌ في مِيرَاثِ الآبَاءٍ والأجدَادٍ 


* ولكل منّ الأب والجَدّ السّدْنُ فَرْضاً مع دُكور الولدٍ وولدٍ الابن؛ 
تكله الى تلاوت يكل زد ا لش وا رك إن 36 لم و41 
[النساء: .]١١‏ 

* ويَّرِتُ الأبُ والجَدٌ بالتَعْصِيب مع عدم الول وولد الابن؛ لِقَوْلِه 
تعالی : #فإن لر کی لد واه أ ره 1 ليد الت € [النساء: ١١]ء‏ قَأَضَافَ 
المِيرَاتَ إلى الأَبَوَيْنِ الأب ب والأمء وقَدَّرَ نَصِيبَ الأ ولم يُقَدَّرْ نَصِيبَ 
الأب نكن لاناق ا 

* ويرت لأت وال بالفرض والتَّعْصِيبٍ معاً مع إِناثِ الأَوْلادٍ 
وأولادٍ البّنِينَ؟ لِقَوْلِهِ ي : «ألْحِمُوا المَرائِض بِأمْلِها؛ فما بَقِيَ؛ فَلِأَوْلى 
NES E‏ 
الاين واب ا ' 

* قَتَلَخُصٌ أن للأب ثَلاتَ حَالاتِ: 

الحالَةٌ الأولى: يرث فيها بالمَرْضٍ قَمَظ» وذلك مع وُجودٍ ابن المَيتِ 
لصلبهِ أو ابن ابِيه وإن نَرَّلَ. 

والحالَةٌ الثانيةٌ: يَرِثُ فيها بالتّغصيبٍ فَمَظ مع عَدَّم الولد وولدٍ الابْنٍ. 

والحالةٌ الثالثة: يرث فيها بالمَّرْضٍ والتَّعْصِيبٍ معاً مع وُجودٍ الإِنَاثِ 
من ولدٍ المّيتٍِ أو من وَلدٍ ابنه. 


(۱) رواه البخاري «(\VTY)‏ ومسلم .)١1516(‏ 


ميراث الآباء والأجداد 1 كتاب المواريث 


* والجَدٌ 17 الأب في مثل هذه الححالات؛ لتَناوْلٍ النصوص له إذا 
غلم الأ ويزيد الد الأب حال زابعة وهي ما إذا وج معه إخوة 
أشقاءٌ أو لأب ؛ فقد اختَلّف في هذه الحَالَة: هل يَّكون فيها مثل 
يجب الإخوة أو لا يَحْجِبّْهُم ومُشارِكُوتَهُ في المِيرَاثِ ويكون کرای 
َتَقاسَمُونَ المَالَ أو ما أَبْقَتِ الفُروضٌ؟ على كيفياتِ مَعْرِوفَةٍ في هذا 0 
لأن الجَدّ والإخوةً تَسَاوَوًا في الإذلاء الات 'قالكد اة اة أنناؤة 
فَيتَساوَونَ ف الميرّاث؛ كما ذهب إلى ذلك ماق من الصَّحَابَةَ؛ كعَلِىٌّ ؛ 
وابن مَسْعُوِء وزيدٍ بْنِ ثابتٍ» وهو قول ا مالك والشافعيّ وصاحِبي 
أبي حَنيقَة وأحمدٌ في المَشْهُورٍ عنه. وَاسْتَدَنُوا اة ةِ وتَوْجِيهَاتٍ وَأَقيسَةٍ 3 كثيرة 
مَذْكُورَةٍ في الب المُطَوَّلَةِ. 

والقّولُ الثاني: إن الجَدَّ يُسْقِظُ الإخوةً كما يُسْقِظَهُمْ الأَبُء ودَّمَبَ 
إلى ذلك أبو بكر الصَدَيقٌ وابنُ عباس ؤا الربيرء وزري عن عتما 
وعَائِسَةَ واب بْنِ گعْب وجَابرٍ يرهم ؛ وهو قول الإمام أبي حَنيمَة» ورواية 
عن الما أحمدء واا شيخ الإسلام ابن تيمية واب بن القيم والشيح 
يمد بن عبدٍ الوَمَّابٍ رَحِمَْ الله الجَميعَ» ولهم أولة رة وَهذا القول 
أقربٌ إلى الصَّوّابٍ من القولٍ الأولٍء والله لله أَعْلَم . 
لا لا ذلا 


كتاب المواريث ميراث الأمهات 


د للام ثلاث خالاتټت 


الحالَةٌ الأولى : َر فيها السذسَء و الفرع الوارثٍ من 
أولادٍ الميت أو أولاد بيه أو مع وجودٍ انين ا الإو ة؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى: ولابويهِ لِک وجل مهما السّدّس هِمَا رك إن کان له ۽ ول ...+ إلى 
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قَوْلِهِ : #فإن كان له إِحْوَةٌ أيه سدس [الساء: .]١١‏ 

الحَالَةٌ الثانية : ك فيها التُلْكَ وذلك مع عدم الْمَرْع الوارث من 
الأولاد وأولاد الْبِئِينّ › وعدم ا 9 ار وَالْأَخَوَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : 
لن ل یکی لم ولد وَوَركَدُء باه لذي الث إن كان لث إخوة ويه الشذشن» 
[النساء: ١١أ].‏ 

الحَالَةُ الثالئَةٌ: تَرِتُ فيها ثُلْتَ البَاقِي إذا اجْتَمَعَ زوج وأَبٌ وأ أو 
رَوْجَةٌ وأبٌ وأمّ وَتُسَمْن هاتان النتشألتان بالشعريتين؛ لأن عمر بن 
الحَطَابٍ هيه قَضَى فيهما أن للأمٌ ثُلْثَ البَاقِي بَعْدَ المَوْجودِ من الرَّوْجَيْن. 

قال 0 الإسلام ابن AE E‏ الا لان الله إنما 
أغطى الأمَّ التُلْتَ إذا وَرِنَهُ أَبَواهُ؛ يَعْني: في قَوْلِهِ تعالى: طفن لد یکن لم 

ج 2ك سم يه > o7‏ 0 ° و 

9 وورته: وام فلامّه اثلث والباقِي بعد فرض الروجينِ هو ميراث 
الارن ماه كما اقْتَسّما الأَصْلّ وكما لَوْ كانَ على المَيتِ دَيْنٌ أو وَصِيَهُ 


فإنهما يَْتَسِمَانِ ما بَقِىَ أئْلاثاً». انتهى . 


.)57/8( «منهاج السنة النبوية؛‎ )١( 


* المُراد بِالجَدَّةِ هنا الجَدَهٌ الصَجِيحَةٌء وهي كَل جَدَّةِ أَلّثْ 
الإناثِ؛ كأمٌ ا متها المُدِْيَاتِ بإناثِ حلص وكام الأب وكل جَدَة 
دلت بِمَحْضٍ الذگور؛ کا م أبي الأجدوأء اياي الاب ارت ات 
إل ذكور؛ كأم 4 الأب 1 م أبي الأب اا كدر بذُكور إلى 
إناث 16 أبي الام م أبي 4 الأب؛ فهذه لا تَرِثُ؛ٍ لأنها مِنْ دوي 
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: قَضَابط الجَدَةٍ الوَارِئَةِ هي مَنْ أَذْلَثْ بإِنَاثِ حلص أو بذْكُورٍ خُلْصٍ 
أو بإناث إلى ذكورء وضَابط الجَدَةٍ غير الوارئّة هي : مَنْ أَذْلَت بڏکور إلى 
ات وخا ى م ذلك باكر ان هي إِحْدَاهُما. 

* وَدليل تَوْرِيثِ الجَدَةٍ الستة والإجماع : 

فأمًّا السّنّةُ؛ِ فمنها حديثٌ قبيصة بْنِ ويب“ قالَ: «جاءت الجَدَهُ 
إلى أبي بَكْرء كَسَأَلَنْهُ مِيرَانَهاء فقال: دا تمدن فاته لقوق 5 
عَلِمْتُ لك في سنو رسولٍ E‏ فاجعي انان الا نان 
الناسَء فقالَ المُغِيرة بْنُ شعبة: حَضَرْتُ رسول الله ية أغطاها السدسَ. 
فقال: ال E‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (١٠٠۲)ء‏ وقال: وفي الباب عن بريدة» وهو أصح وأحسن من هذاء 
ومالك 2)٠١١!/5(‏ وأبو داود (٤۲۸۹)ء‏ وابن ماجه »)۲۷۲٤(‏ وصححه الحاكم /٤(‏ 
”) - على شرط الشيخين ‏ وابن الجارود (2»)409 وابن حبان .)5١1(‏ 
قال الحافظ: إسناده صحيح لثقة رجاله؛ إلا أن صورته صورة المرسل؛ فإن قبيصة 
لا يصح له سماع من الصدّيق... ولد عام الفتح. 


كتاب المواريث 1۹%۷ ميراث الحدة 


شعبةء كَأَنَْدَهُ لها أبو بَكْرِه. قالَ: «ثمٌ جَاءَتٍ الجَدّةُ الأخرى إلى عُمَرَ 
َسَأَلتَهُ مِيرَانَهاء فقال: ما لَك في كتاب اللو شيءٌء ولكنْ هو ذاك السُدّسُء 
إن تمتها قو كيك KR‏ تمدق لواف زواة الكقف إلا 
النسائيٌ وصَححَه الرفلي . وعن بريدة: «أن النبئ يل جعل للجدة و السَدمن 
إذا لم ن دُونها أ م رَوَاه أبو دَاودَ وصَحححة ابن السَكنٍ وابنُ خزيمة 
وابنُ الجاروو 

قَهِذَانٍ الحَديئَانٍ يُفِيدَانٍ اسْتِحْقَاقَ الجَدَّةِ السّدسسَء وهي ‏ كما قَالَ 
الق وعُمَرُ طف : لیس لها في كتاب الله شيءُ؛ لأن ٣‏ المذكورة فى 
كتاب الله مُقيِّدةٌ بمَيْوِ ثوجبٌ ا الحم بالا الدناة فالا وإن 
أن 7 تَدْخُلَ في لفط الام المَذْكُورَةٍ في الفراؤض» وإن دَخَلَثْ في 
َِْ الأمّهاتٍ في ؛ قَوْلِهِ تتعالى: #خَرّمَتٌ َك اها > [النساء: ۲۳]» 
ولكنّ رسول الله 4 أغطاها السّدّمنَ؛ فثبت ميراثّها إذاً بالسُنّة. 

كنا في مِيرَانها بإِجْمَاع العْلّماءِ؛ فلا خلاف بين ن أَهْلٍ اليم في 
تَوْرِيثِ أَمَّ الأمّ وأمٌ الأب» واخْتَلمُوا فيما عَدَامُما؛ قَوَرّتَ ابن عَبّاسٍ 
وا من العْلّماء الات وإن شرن إذا كن في دَرَجَة وَاحِدَة؛ إل من 
أَذْلثْ باب غير وارثِ؛ كأمٌ أبي الأم» وَوَرَتَ بعضهم ثلاتَ جَدَّاتٍ فقط هُنّ 
اي الأب" 

* ويُشْتَرَط لِتَوْرِيثِ الجَدَّةِ عَدَمُ وُجودِ الأمٌ؛ لأنَّ الجَدَةَ تُذلِي بهاء 

ومَنْ أَدْلَى بِواسِطَةٍ؛ حَجَبَئْهُ تلك الواسِطةٌ؛ إلا ما اسْبِْيَ وهذا بِإِجمَاع 
أهل العم أن الأمٌ تَحْحِبُ الجَدَّةَ من جميع الجهَاتٍ . 


ليا 


٠ ۶‏ 3 7 إلى ت 
كيفيّة تؤريث الجداتِ: 


* إذا الْمَرَدَتْ واجِدَةٌ من الجَدَّاتِء ولم يَكُنْ دُونها أَمٌ؛ أَحَذَّتِ 


.)5١١/9( انظر السابق» وقد سبق‎ )١( 


ميراث الجدة ۲۰۸ كتاب المواريث 


المد كج شتى» ل لها أك ف والقول ان لها الل عند عَدَم الولدٍ 
وعدم الجمع من الإخوة كالأمٌ في ذلك قول قاذ اللا ل غلية: 


* وإذا وجد جَمع من الجَدَّاتِ: فن تَساوَيُنَ في الدَّرَّجَةِ؛ فإنهنّ 
يَشْتَرِكنَ في السدس؛ لأن الصَّحابَةَ شَركوا بِينَهُنّ ولأنهن ذَّواتُ عَدَوِء لا 
يُشارِكُهَنَ ذَكَرٌء فاسْتوى كَثِيرّهْنَّ وواحِدَتهُنَّ كالرّوْجاتٍء ولِعَدَم المرَجح 
لإخداهنَ. ومن قَرََتْ منهنّ إلى الميت؛ فالسدسنٌُ لها وَحْدّهاء سواءٌ كانت 
من جهة الأ أو من جهَةٍ الأب. وط التندى؟ لأنهن أنيات يَرِئْنَ مِيرَائا 
واجداًء فإذا اجْتَّمَعْنَ 8 اختلافي الدَرَجَة؛ فالميراثٌ لاَفْرَبهنً 


و 


* ورت الجَدَةٌ 1 الأب مع وُجودٍ الأب وثَّرِثُ اة م الجَدٌّ مع 
0 الجَدّء ولا تَسْقُظ بِمَنْ أَدْلَتْ في هذه الحَالَةِ؛ على خلاف القاعِدَة: 

مَنْ أذلى ِوَاسِطَةَ ؛ حَجَبَتْهُ تلك الواسطة؛ لما رَوَى ابن مَسْعودٍ طب أنه 
في العا ايا «إنها أول جد أظعَمَها را سذسا بع 
انها وابُنها حَئّ»: رَوَاهُ الترمذي” ا في ذلك أنها لا تَرِتُ ميراتٌ 
el ES‏ وجد. 

قال شيخ الإسلام ابن ية 0 2 وقول من قال من أذلن 
بسَخْص ؛ سَقَط به . : باطل طَوّداً وکا باطل ظردا بولدٍ الأمٌ مع الأ 
وکا بوللٍ الابن مع عَمْهِمْ i‏ الاخ e‏ > وأمثال ذلك 7 فيه 
سقو شَخْصٍ بخص لم يُذْلٍ به وإنما العِلّةُ أنها رث ميرائه؛ َكل مَنْ 
ورت ميراتٌ شَخُص ؛ سَقَط به إذا كان أَقْرَتَ منه» والجَدَّاتٌ ت يَقَمْنَ مَقَامَ 


إلأء م يفظن بها وإن ؛ لم بدن بهاء والله له أَعْلَمُ). 


.)١1445( رواه الترمذي (۲۱۰۲)ء والدارمي (۲۹۳۲)» البيهقي (557/5)», والبزار‎ )١( 
.)٠١8/١١( وابن عبد البر‎ 
.)"014 /8١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


بابٌ ف مِيرَاثِ البَنَاتِ 


* البنتٌ الواجدةٌ تَأَحُذْ النُضْفت بسَرْطَيْن : 
الشرطٌ الأول : انفِرادُها عَمَّنْ يُشارِكُها من أَحَواتِها . 
والشرط الثاني: انفرادُها عَمَّنْ يُعَصّبّها من إِخْوَتها . 
وذلكَ لِقَولِهِ تعالى : ییک أله ن لَك يِلذَّدٌ ينل حك الأنديين 
إن كن سا 35 اَن مله ثُلْنَا مَا د كنت له 
[النساء: ١١]؛‏ فَقَولّه : #وإن کات و و يۇ منه اث شتراط انفرادها عَمْنْ 
شارگها من وقول 17 ول يكذ ل حَظٍ N‏ يۇس منه 


0 وا 


“e -.6# 008 4‏ 4 
* وبنت الابن تأخذ النضفت بثلاثة شروط: 


الشرط الأول : عَدَمٌ المُعَصب لهاء وهو أَحُوها أو ابنُ عَمُها الذي في 


دَرَجَتها . 
والشرط الثاني : عَدَمُ المشارِكِ لهاء واا أو بنتٌ عَمُها التي في 
دَرَجْتها . 


والشرط الثالِثٌ: عَم المَرْع الوَارثِ الذي هُرَ أغلى منها . 
* والبنات اثنتان فأكثرٌ تأخذانٍ لين وذلك شَرْطَيْنِ : 
الشرطٌ الأول: أن يكن انين اتر 

والشرط الثاني : عدم المعَصب» وهو ابن المَيتِ لِصُلْبهِ . 


ميراث البنات كتاب المواريث 


وذْلكَ لِقَوْلِهِ تعالی : # وسیک آل 6 كرك ِلدَّمّ م ور مل سين 
د كا يس رق أنكت لی ل ما 43 فاشتفید من گؤلو: یلاگ مر 


Re‏ ر 


حط الْأنسَييْن» : اشتراظ عَم المعَّصّب في ميراثِ البّناتِ التلْيْن واسْتَفِيدَ 
ؤل تعالی: کین کی يح وق اَن : اشتراظ كَوْنِهِنَ اثنتین فأكترٌ. 


* لكن كذ أشكل لَنْظ: طرق أتتتت4 في الآية الكريمَة؛ إذ ظاهِرة 
أن البنتيْن لا يَأَحَُذّنَ اف وإنما تأخذه الثلاثُ فأكثرٌ؛ كما هو مَرْوي عن 
این عباس اء والجمهور من أهلٍ اليم على خلافهء وأن البنتين تأخذانِ 
الُلَيْنِ بڌليل حَديثٍ جاير له ؛ قالَ: جاءَتٍ امرأةٌ سَعْدٍ بْنِ الربِيع إلى 
رسول الله كك بابتتيُها من سَعْدِء فقالّث: يا رسول الله! هاتَانِ ابتتا سَعْدٍ بْنِ 
الرّبيع» يِل أبُوهُما معكَ في أَحُدٍ شَهيداً: وإِنَّ عَمَّهُما أَحَلَ مالّهُما فلم يَدَعْ 
اا ولا تَنْكَحَانٍ إلا بمَالٍء فقا : «يمَضي الله في ذلك». قَنَرَلَتْ ب 
ا أَرْسَلَ رسول الله كله إلى عَمَهِماء فقالَ: «أغط ابْتَتَى سَعْلٍ 
لين AT a aL‏ روا الخمسةٌ إلا النساتع 

حَسََّهُ الترمذي» وهو يدل ف أن يتين العلنِينة 3 نص في م 


م 
و 1< Se‏ 


لزاع وتفسيٌ من الي ل َوه تقال ین کے زس رت أكتتين مهي 


ا ما رك وبَيانٌ لمَعْناهاء لا سما د قِصَّهُ طا ابن سَعْدِ بن 
الرّبيع› وسۇال ایا عن شانهماء وحين دلت آل النبيٌ كه إلى 
193 أ 


ىع ع ون 


ويجاب عن لَمْظْة «فوق أَتْنتَيْنِ* التي اسْتَدَلُ بها مَنْ رأى عَدَمّ تَوْرِيثِ 
البنتين الین حتى يكن ثلاثاً اتر بأجْوبَةٍ : 
منها: أن هذا من باب مطابَمَةَ الكلام بعضه لبعض؛ لأنه ية قال: 


)010( رواه أبو داود «(TA‘AY)‏ والترملذي )°4۲( وقال: صححوح ٠‏ وابن ماجه 621 ” 
وقال الحاكم (:/١/ا"):‏ صحيح . 


كتاب المواريث ۱۱ ميراث البنات 


(یوصیک اھ ذ+ آرکرڪ دگ ينل حك الاسيين ون كن س هَوْقَ نحن 
َلَهنّ نَا ما كرك ؛ فالضَّميرٌ في (كُنَّ) مجموع و طا الأولاد إن كان 
الأولادُ نساء؛ فَاجتَمَعَ في الآيةٍ الكريمَةٍ ثلائةُ أمور: لفظ (الأولاد) وهو 
جَمْعْ: وضمير ر ھی وهو ضمير جَمْع ؛ و(نساء) وهو اسم جمع: فُناسَبَ 
التعبيرٌ بفوقٌ انين 

وس لوي عن هنا الإشْكالٍ: أن الله تَعالى جَعَلَ للذَكرٍ مثلَ حَطَ 
لأنْيْنِء فإذا أَحَدَّ الذَكرُ العُلينِ والأنتى الثّْتَ عُلِمَ نَظعاً أن حَط الاين 
امئان ؛ لأنه إذا کان للواحدة مع الڏگر الثُلْتُ؛ فلن يَكون لها مع 1 
العُلْتُ أؤلئى ا وهذا من التنبيه 4 بالأذنئ على الأغلى» 0 كان 
سخا و ميراتٌ الواحذة نض وميراتٌ الاننتين نها ؛ فان كَلِمَة 0 
6 نن # د أن المَرْضَ لا يزيد بزيادة العَدَق حتى زلود كن فوقٌ انْنَتيْن 
والله أَعْلَمُ . 

0 الان مز عاك الكل في SS‏ اين سَوَاءٌ كانتا 
أَخْتيْن أو ابتتئ عَمْ مُتَحَاذْيئيْن؛ٍ كَتَأُحُذَانٍ اين قياساً على بنْتّي الصُلْب؛ 
لأن بنتّ الابن كالبنتء لكن لا بُدّ لهُما مِنْ تَوَفْرٍ َلانَةِ شُروط : 

الشرط الأول: أن يكن انين كَأككْرَ. 

الشرط الثاني : عَدَمُ المُعَصّب» وهو ابنُ الابن» سواءٌ كان 
أو كان ابنَ عَم لَهُما في دَرَجَتِهِمَا . 

الشرط الثِالِثُ: عَدَمُ الفزع الوارثِ الذي هُوَ أغْلّى مِنْهُما يِن ابن 
صُلْبٍ أو ابْنِ ابْنِ أو بَناتِ صلب أو بناتِ ان واحِدَةٍ فَأَكْثْرَ والله أَعْلَم. 

ل O‏ لا 


م 
1 


عا ا 


ميراث الأخوات الشقائق ۲1۲ كتاب المواريث 


الله ل ميرات الأَحَواتٍ الشَّقائِقٍ والأحواتِ لأب مع 
الأخوة غير آم وَاحِدَيَهِنَ وججماعَتِهِن؛ نشؤله ني لخر سورة کک 


رص تر أ 1 0 


موتك هلي اله پيڪ ف الْكَكََةَ إن اننا لك ليس م وآ 
ما 


ير 
خت 


3 هن عرص رور الس سم 1 34 و مر‎ td 
اتن کب‎ 6 ٤ ها صف ما رك وه برها إن لم يكن ا د يد‎ 
و رہ رم خر ا ل 1 ء مداق‎ 

الان ما َك ت وا او ال وسا لادک .د لانشن [النساء: 


۷ وَدْكَرَ ميرات الْأَحَواتٍ لام وا- 0 و ادر مع الإخْوَة 3 


بَقُوْلِه تعالى: ون کات رج يورت ڪل أو اماه وله أن 9 أ 
کيل وج نها الس كن انوا ڪر ين دَلِكَ مهم شرَكهُ فى 
م شر 9 1 

الت [النساء: 17]: في أول السورة: 


و ء وى 


* فالأحتٌ التَّقبَِةٌ تأحدٌ الضف بأرْبَعَة شُروط : 

الشرطٌ الأول: ء عَدَمُ المُعَصَّبِ لهاء وهو a‏ الشَّقِيقٌ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 
رن کارا حو رسا لا u‏ دگ ل ال4 [النساء: .]١7/5‏ 

الشرط 0 عَدَمُ المُشاركٍ لهاء وهو الأحتٌ الشَّقِيقَةُ؛ لِقَوْلِهِ 


رر روس کيو ر م c4‏ عر دم لس هي 2 ر ررر ر 3ص سم 
تعالى: إن ار أ هلك لسن لم ولد وله, آخت فلها يضف ما رك وهو برثها 


6 ea 0 2 


إن ل یکن 9 2 فإن اسا اتان ن فَلَهِمَا الان ما ا ر4 [النساء: .]۱۷١‏ 
الشرط الثالتُ: عَدَمُ م الأضل من الذگور الوارِئِينَ» والمُرادُ به الأب 
والجَدُ مِنْ َل الأب على الصّحيح. 


الشرط الرابع : عَدم المْرْع الوَارثِ» وهو الابنٌ وابنٌ الابنِ وإن تَرَلء 
والبنتٌ وبنت الابن وإِن رل اوها 


كتاب المواريث ميراث الأخوات الشقائق 


وليل هُذيْن الشَّرْطيْن أن الإخوةً والأحَواتٍ إنما يرون في مَسْأَلَةٍ 
الكلالَةء وَالكَلالَةَ هو مَنْ لا والِدَ له ولا وَلَدَ. 

* والأخحت لأب ادا اشروفلة روهت ع الشروظ الأربعة 
السابقة في حق الأخت السَّقِيقَقٍ والخامس عدم الأ الشّقيق واللحت 


الشَّقيقةِ؛ لان المَوْجُودَ منهُما أَقْوَى مِنْها . 


* والأختان التَّقيقََانِ اكير يََحُذْنَ اللي لِقَوْلِهِ تعالى : هّن کات 
at‏ هه 0 سر بع 


تُنََيْنِ فَلَهِمَا الان ما ك4 وإنما ادن الین ا شرو 


٤ 0 
dr o72 ر‎ ٩ 
٠ م‎ © 


َرَ؛ للآيَةٍ الكَرِيمَة: «يّن کا 


الشرط الثاني: عَدَمٌ المُعَصّبٍ لهماء م الشقيق فأكثرٌ؛ لقوله 
تعالى: رن کارا لو رجا و اذك يتل حط الْأشِين». 

الشرط الثالثُ: عَدَمٌ القَرْع الوارث» وهُمٌ الأولادُ وأولادٌ البَِينَ؟ لقوله 
الي إن اا هلك ل لم و]* ولك نت مَل ثانا 32 ...€ 
الآية. 


الشرط الرابعٌ: عَدَمُ تمَدَمُ الأضل من الذْكُورٍ الوارث» وهو الأبُ 
بالإجماع, والجَدٌ على الصّحيح . 


* والأتحوات لأب اثتتانِ فَأَكثرُ يأَحَذْنَ التلئيْن للإبجماع على دُخولون 
في عُموم ية الكَلالَة: Ee ENE‏ و لخت ها ضف ما 
رك وهو رمآ إن ل یکن ا 3 إن اتتا اتان هَلَهُمَا الان يا رد4 
[الساء: 06170 لكن لا يَأَحُذْنَ اللْكَيْن إلا إذا تَحَقَّمَتْ خمسةٌ شروط: 
الشروظ الأربعة السابقةٌ في الشَّقَائْقِء والشرظ الخامِسٌ: عَدَ , 


والشقائتي» فلو كان هناك من الأَشِمًاءِ؛ واجداً کان أو أَكْتَرٌ ذكراً أو أَنْتى؛ 


١ 
e 8 
لا‎ 35 


ميراث الأخوات الشقائق 15" كتاب المواريث 


لم تَرثِ الأحَواتُ لأب ان > بل يُحجَبر كين بالا وبِالشَّقِيمَئيْنِ؛ إلا إذا کان 
مَعَهُنّ مَنْ يَعَصَبِهِنٌ ‏ 0 إذا كان المَؤجُوه شَقِيِقَةَ واحِدَةٌ؛ فإن للأخختٍ أو 
الأحَوْاتِ لأب السدمن تَكُمِلَة ان 

* وإذا وَجِدَ بنتٌ واجدة وبنت ابن فأكثرٌ؛ فَلِلْبنْتِ النْضْفُ» ولِبنتِ 
الابن فأكثرَ معها السدس؛ تَكمِلَةَ التلئيْن ؛ لِقَضاءٍ ابن مَسُعودٍ َيه بذلك, 
317 : «إنه قَضَاءٌ رَسولٍ الله ية فيها»» رَواهُ البخاري '". ولأنه قد اجْتَمَعَ 
من بّناتٍ المَيتٍ أكثرُ من واحدةء فكانَ لَهُنَّ الدُلنَانِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: لین كى 
نس فرق أنتتينِ لَه ا مَا َك واخْتَصَّتْ بنتُ الصُلْب بِالنضْفٍِ لأنها 
قْرَبُء كَبَقِيَ لبنت الابن فأكثرٌ السْدُنُ؛ تَكْمِلَةُ التلقيْنِء وذلك بعد تور 
هذيْن الشَّرْطِيْنِ : 

الشرط الأول: عَدَمْ المُعَصّبٍ لهاء وهو ابن الابن المُسَاوِي لها في 
الدَّرَّجَةَء سَواءٌ كان أخاً 0 أو ابن 0 

الشرطٌ الثاني: عَدَمُ القع الوارِثِ الذي هو أغلى منها سِوّى صاحِبَةٍ 
الضف + فإنها ل تاذ المدس إلا معها” 

* والاختُ لأب مع الأختٍ الشَّقيقَةٍ تاخ السّدْسَ تَكمِلَة التلنَبْنِ 
والدَّلِيلُ على ذلك إجماع العُلّماءٍ كما كاه غيرٌ واحدٍء وقياسّها على بنتِ 
الابن مع بنتٍ الصُّلْبِء لكن لا تاحذ الأخثٌ لأب السُدْسَ إلا بسَرْطَيْن : 

الشرطٌ الأولُ: أن تكونَ مع أختٍ شَقِيمَةٍ وارَِةٍ الضف فَرْضاًء فلو 
تَعَدَّدَتِ الشّقيقاتٌ ؛ أَسْفَظنَ الأختّ لأب؛ لاسْتَحْمالِهنّ الان 

الشرط الثاني : عَدَمٌّ المُعَصّبٍ لهاء وهو أخُوهاء فإِنْ كان مَعَها أَحُوها؛ 
فالباقي بعد الشقيقة لهُما تَعْصِيباً لر مئلٌ حط الأنكيين: والله أعْلَم . 


. (VEY رواه البخاري ركلا‎ )١( 


* إذا وجد بنٹ e‏ أخحت شَقِيقَةٍ شَقِيقَةٍ أو لأب فَأَكْكَرَ ؛ فان المؤجود 
من البنات اڪ فأكثرٌ ا اه ثم 95 العُلّماء من الصَّحَابَة 


2 ۶ 


التَابِعِينَ يَرَوْنَ أن الأحَوَاتِ من الأَبَويْنِ أو من الأب له عَصَبَةَ مع البَناتِ 
(وهو ما سحن الدئ الفرضيينّ بالتّفصيب مع ال قادن ما فصل عن 
نَصِيب المَؤْجِودٍ من البّناتٍِ أو بَناتٍ الابن؛ بدَليلٍ الحَدِيثِ الذي رَواهُ 
البخار ع وغيره: «أن أيا موسى سيل عن ابنة وبلنت 3 وأخت؟ فقال : 
للابنة النّضْفْ وللألحت النْضْفٌء وقال للسّائِل: | نتِ ابن مسعود 


سوس 0 


فَسَيْنَابِعَنِي . فسئل ابن مَسْعودٍ وَأَخْبرَ بقَوْلِ أبي مُوسى» فقال: لقد ضَلَلْتُ 
إذا وما أنا من المُهْتَدِينَ» أَقُْضي فيها ما قَضى الب ية : للبنتٍ النُضْفُْ 
ولابنة الابن السّدُسسُ تَكْمِلَهُ اللتيّن» وما بَقِيَ؛ فَلِلْدُحْتٍ»؛ ففي هذا الحَدِيثِ 
دلالة كاه علق أن الأختَ 5 البنتِ عصبة تأخذ الباقِي بعدّ قَرْضِها 
وفرض ابنةٍ الابن. 

* ويرت الواجدٌ 2 الإخوة لأ ال ستواة كان د ارا 
يرت الاثنان فأكثرٌ م منهمْ الت بيتهم بِالسوبَة الذَكرُ والأثثى را وا 
تعالى: ون کات رج يورت أ 000 هه أ 0 هت لکل 

ا 


[النساء: »]۱١‏ وقد الا yT e‏ وَةِ في هذ الآَيَةٍ 


.)1۷۳١( رواه البخاري‎ )١( 


ميراث الإخوة لأم ۲۱١‏ كتاب المواريث 


الكَرِيمَة الو لام وفراها ابن مود وسعد يو أبن وان .ؤقال: وله 
َو 501 و م م 1 


وو 


<٠‏ وقد ذَكَرَهُمْ الله تعالى من غير تَفْصيلٍ؛ فاقْتَضَى ذلك تَسْوِيَة الألى 
بالذگر منهم. 
قال الإمامٌ ابن القَيّه20: «وهوّ القِياسُ الصّحيحٌُ والميزان المُوافِقُ 
لِدلالَةٍ القرآنٍ وفْهُم أكابر الصّحَاب». 
* ويُشْترَط لاسْتخْقاقٍ ولدٍ الأمّ السّدُنَ ثَلانَهُ شروط : 
الشرطٌ الأول: عَدَمُ المَرْعَ الوارثِ. 
رعو f‏ و 
الشرط الثاني : عَدَمٌ الأضل من الذكور الوَارِئِينَ . 
الشرط الثالِثُ: انْفِرادُهُ. 
ور ا in‏ لے لک Et‏ 7 رز ° 
* ويشترط لاسَيَحقاقٍ الإخوة لام الثلث ثلاثة شروط : 
4 ق وەه .گے ا ع ورن ع بے 
الشرطٌ الأولٌ: أن يكونوا اين فأكتَرَ؛ ذَكَرَيْنَ كانوا أو أنْتَيِيْن أو دَگرا 
وأنْتى أو أَكْثَرَ من ذلك. 
الشرطٌ الثاني: عَدَمُ القَرْع الوارثِ من الأولادٍ وأولادٍ البَنِينَ وإن 
َدَلُوا. 
و 00 رمعو و 
الشرطٌ الثالتُ: عَدَمُ الأضل يِن الذَكُورٍ الوَارِئِينَ وهو الأب والجَدٌ 
ûd 5‏ إل E‏ اکا 2 56م 
ويختص الإخوة لام باخكام خمسَة: 
و تس * o‏ 


الحُكُمُ الأول والثاني: أنه لا يُقَصّلّ دَكَرْهُمْ على أَنْنَاهُمْ في المِيرَاثِ 


.)٠١ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب المواريث ميراث الإخوة لأم 


اجتماعاً وانفراداً؛ لِقَوْلِهِ تعالى فى حَالَة الانْفرادِ: «وَين کات رمل يورت 
كلل آو انرأ وَل لم آو أن کل ويد يَنْهُمَا لش وثَؤْلِهِ تغالى 
في حالَّة و يان انوا ڪڌ ين ذَلِكَ ته شُرَكاءُ في 
اللي » والكَلالَةٌ فى في قول الجمهور: مَنْ ليس له ولد ولا والدّء َر في 
نَوْريِهمْ عَدَمّ الولدٍ والوالدِء والولدُ يَسْمَلُ الذَكَرَ والأنئى» والوالدٌ يَشْمَل 
الأب والجَدّء وفي قَوْلِهِ تعالى: قان كاد وا ڪر ين دَلِكَ هَهُمْ شُرَكاءُ 
فى العلث» : الل على عدم لمعيل( رهم على أنْثاهُم : لأنّ الله سُبحائّه 
شرك بِينهُم في الاسْتِحْقَاقِء والتشريڭ إذا أظلِقَ اقْتَضَى المُساواءٌ» والحِكُمَة 
في ذلك - وال أَعلَمْ ‏ أنهم يرون بارحم المُجَرحَو فالقَرابَةٌ التي يرون بها 
رابا أت تقطاء ومن فيها سواء؛ قاد نن لتفْضِيل رهم على أَنقاهم؛ 
بخلافِ قرابَةٍ الأب. 
الحُكُمُ الثَالِتُ: أن ذَكَرَهُمْ يُدْلِي بأنْتى ويَرثُ؛ بخلافٍ غَيْرِهِمْ؛ فإنه 
إذا أذْلَى بأنتَى لا يَرِثُ؛ كابن البِنْتِ. 
6 الرَابعُ : أنهم تخبون من فلز به EE‏ الأ م التي 
أَذْلّوَا بها تج نشت بهم من للك إلى السدّس؛ ببخلاف غَيْرِهِمْ ؛ ؛ فان المُدْلَى 
الحُكمُ الخايس: أنهم رنود مع مَنْ أَدْلَوْا به؛ فإنهم يرون مع الام 
التي أَذْلَوْا بهاء يرهم لا يَرِتُْ مع مَنْ أَدْلَى به؛ كابن الابن؛ فإنه 5 يرث 
ع ا وهذا تشاركهم فيه الجَدَهُ 3 الأب ب وام الجَد؛ فإنها تَذْلِي بابنِها 
وتَرثٌ مه والتشفينٌ أن الؤاسظة لا تشب من أذلى بها؛ إلا إذا كان 
A‏ انان الا ست قإنيا ل ا كنا 
مو الان في الإخوَة لم واوا r‏ بوب 
والخدة 1 الأب وأم الجَلٌ لا تدان نَصِيبَهُما وإنما يران ا حلفا 


عن الأ وال أَعْلَمُ. 


ا عد عملت فقت تنقيا الهو لعفي تأخرذ 
من الْعَصَب؛ : الشد والإحاطة وَالتَّقُوَيَة ومنه العَصَائِتٌ» وهىّ 
العمايّم . 


* والعَصَبَةٌ في الفرّائض (جَمْعُ عاصِب) لفظ يُطَلَقُ على ا 
فيّقال: زيدٌ عَصَبَة ويُظلَّقُ على الجَمَاعَق رع الرَجلٍ ا من جهة 
بيه سُمُوا عَصَبَةَ لأنهم عَصَّبُوا به؛ أي: أَحَاظوا به» وکل شَيْءِ اشتدار 
ا شيء ؛ وقد فالآث: رت والاية ى والأخ 
جانِبٌ» والعَعٌ جانِبٌ» وقِيلَ: سُمُوا بذلك لِتَثَري بَعْضِهِمْ بِبَعْضِء من 
العَصَبْءْ وهو الشَّدٌ والمَنْعٌ؛ فَبَعْضْهُمْ سد بَعْضاً ويّمنع من تطاول الغير 
عليه . 


# والعاصت في اضطلاح الفرضيينَ هو من يرث بلا مدير ؛ لأنه إذا 
انْقَرَدَ؛ حار جميعَ المالٍء وإذا كان مع صاجب رض | أ ما بقي بعد 
المُرْض؛ لقولٍ النبيّ : «الْحِقُوا المَرائْض بِأمْلِهاء فما قي فلأؤلى رَجُل 
ع (DM,‏ 1 
دکر) . 


- 


* وَل a‏ إلى ثلاثة أقسام : ع بالتفس» وء عَصَبَهُ عَصَبَهَ بالعير» 
ع ا مع العْيْرِ. 


(۱) رواه البخاري «(\VTY)‏ ومسلم .)١516(‏ 


كتاب المواريث ۲۱۹ التعصيب 


القسمْ الأول: العَصَبَةٌ بالنفْس : 

* وهم المْجْمَُ على إزْئهِمْ من الرّجالٍ إلا الرّوْجَ والأح من الأ 
وهم أربعَة ئ : الابنء وابن الاين وإنْ رل والأتُ» الد قبل 
الأب وإِنْ عَلاء والأخُ الشَّقَينُء والأح لأب» وابناهُما وإن نَرَلاء والعَم 
الشَّقيِلُ والعَمٌ لأب وإن عَلَّواء وابْناهُما وإن تَرّلاء والمُعْيِنُ وَالمُعتِقَة 


القسم الثّانى : العَصَّبَة بالغَئر : 

وهم أرئعة أضناف : 

الأول: البنثٌ فأكثرٌ مع الابن فأكثرٌ. 

الثاني: بنتٌ الابن فأكثرٌ مع ابن الابن فأكثرٌ إذا كان في دَرَجَتِهاء 
سواءٌ كان أخاها أو ابن عَمّهاء أو مع ابن الابن الذي هو أنرَّلُ منها إذا 
احتاجتٌ إليه. 

وليل هين الصّْمَيْنِ من العَصَبَة بالغير 5 NE‏ $ دوک > للد € 
كرك لدم مل حط الْأَنسَيينِ» [النساء: ١١]4؛‏ فهذه الآيَةٌ الكَريمَةٌ تَناوَلَت 
الأولاد وأؤْلاد الآبن: 

الثالث: الأختٌ الشقيقة فأكثرٌ مع الأخ الشقيتي فأكثرٌ. 

الرابع : الأخحت لأب فأكثر مع الاخ لأب فأكثر . 

وطيل هذين الصَّنْمَيْنِ قوله تغالى: لاون اوا ا زاك واه 
لذ ينل حَظٍ انين ؛ فَناوَلتِ الآيهٌ الكَريمَةُ وَلدَ الأَبويْنِ وولدَ الأب 

فهؤلاءِ الأربعة من الذور: الابنٌ» وابنٌ الابن» والح ا 
والح لأب ؛ تَرِثُ أَخَوائَهُم عن طريق التَعْصِيب ب بهمء أما م مَنْ عَذَاهُمْ 
من الذكور؛ فلا رث أخواتهم معهم شیا“ وذلك كأبناء ء الإخوة والأغمام 
وأبناء الأعمام. 


التعصيب خض كتاب المواريث 


القسم الثالثُ: العصبة مع الغير : 

وهم صِنفان : 

الأول : الأختٌ الشقيقةٌ فأكثرٌ مع البنتِ أو بنتِ الابن فأكثر. 

الثاني: الأخحتٌ لأب فأكثرٌ مع البنتٍ فأكثرٌ أو بنتٍ الابنٍ فأكثرء 
وهذا قول جُمُهور العُلَماءِ من الصّحَابَةٍ والتابعينَ ومَنْ بَعدَهُم أن الأحَواتٍ 
لأبَوَيْنِ أو لأب عَصَبَةٌ مع البَناتِ أو بَناتِ الابن» ودَليلُهُمْ ما رَواهُ الجماعةٌ 
إل مُسْلِما"'' والنسائي: «أن أبا مُوسى 5ه سَيِلَ عن بنتٍ وبنت ابن 

حيك؟ فال للف ال ولا عت فة و فل لا 2 ئت 

بعرو لحا رفني م نفلك أ 1ب تتعووة ي 
لقَدْ ضَلَلْتٌ إذاً وما أنا من المهْتَدِينَ» أفْضي فيها بما قَضَى النبئُ كله : 
للبنت النصف» ولابنةٍ الابن السّدْسُ تَكْجِلَةُ التلَيْنِء وما بي فللأخت». 

* هذا؛ والعَصَبَهٌ بَالنَمْس مَن انفرد حار جَميعَ المالٍ؛ لقوله 
تعالى: وهو رها إن 3 تک 9 ا [النساء: ١۱۷]؛‏ قُورِتٌ في هذه 
الآية الأ جميعَ مال خت وتنفرد د العَصَبَهُ بالنفس بهذا الحكم» ويُشارِكُون 


لام 


لخ العصه في انس ذا تراج يتان مروف a‏ 
لِقَوْلِهِ ية : «أَلْحِقُوا المَرائِض بأهْلِها؛ فما 7 قي فَلأَوْلَى رَجُل ذكرِ”. وإن 
لم يبق شيءٌ بعد الفروض ؛ سَقَطوا. 

* هذا ولِلْعَصَبَةِ جهاتٌ ست عن: جهة ابرق ثم جه الأبْوة» ثم 


لي 
ص 


هة الوق ثم جهةٌ بني الإخْوَةء ثم جِهَةٌ الولاءِء والوَلاءُ كما سَبَقَّ هو 
ع ت به سبيهًا : 2 نِعْمَة المغيزٍ على رَقِيقَهِ بالتق» ولا قوله عاد : «إنما الوّلاءٌ 
(Du, zof o‏ 
لمن 5-5 : 


(۱) رواه البخاري (57/*5). 
(۲( رواه البخاري فضة 6" ومسلم (6؟5١).‏ 
(۳) رواه البخاري )5١65(‏ ومسلم (غ١٠6١).‏ 


كتاب المواريث ۲۲۱ التعصيب 


* وإذا اجتمَع عاصبان فأكثرٌ؛ فلهم حالاتٌ أربع : 

الأولى: أن يتّجدا في الجهّةٍ والدَّرَجَةٍ والقُرَّة» وحينئظٍ يَشتركان في 
الميراثِ؛ كالأبناء والإخوة الأشِمًَاء والأغمام. 

الثانيةٌ: أن يَحْتَلِفا في الجهَةء فيّقدَمُ في الميراث الأقوى جِهَة؛ 
كا لابن والأب» يعدم الان و التَعْصيب على الأب. 

الثالثةٌ: أن يَتَحدا في الجهَةٍ ويَخْتَلِا في الدَرَجَةٍ؛ كما لو اجْتَمَعَ ابن 
وابنُ ابن» فيّقدَمُ الابنُ على ابن الابن؛ لأنه أقرَبُ دَرَجَةَ. 

الرابعةٌ: أن يتّحِدا في الجهة والدَّرّجَةٍ ويَحْتَلِفا في القرّة؛ بحيتُ 
یکون أَحَدُهما أقوى من الآخَرِء فيّقَدّمُ الأقفوى؛ كما لو اجْتَمَع أ شَقيقٌ 
وأ لأب» فيقَدَمُ الأ | لسَّقَيقٌ؛ لأنه أقرى ؛ لإذلائه بأَبوبْن» والح لأب 
يذلي بالأب فقط . 

لم O‏ لا 


* هذا البابٌ له أَهَميّةَ خاصّةٌ بِينَ أبواب المَوَارِيثْ؛ لأن مَعْرِفةً 
ا هلها إضان الشقرق :إلى او اه بأ خكام 
هذا الباب يَتَرنَبُ عليها حُطورةٌ عَظيمَةٌ؛ لأنه قد يُعْطِي الميراتٌ لِمَنْ لا 
يَستَحِقّه شَرْعاً ويّحرُمُ المُستَحِقٌّ» ومن هنا قال بعض العُلماء : يحرم على 
مَنْ لا يعرف الحَجبَ أن يُقْتِيَ في المَرائِض . 


ص 


* والحَجبُ لَعَّدّ: المَنْعُ يُقالُ: حَجَبّهُ: إذا مَتَعَهُ من الدّخُولٍِء 
والحاجبٌُ لُمَة: المانِعٌ» ومنه حاجبُ السَُلطان؛ لأنه يَمِنَعُ من الخول 
عليه . 


ا 


#واما الككب في اضطلا الفرَضِيين» فتاه : مَنْعْ مَنْ قام به 
سَبّبٌ الإِرْثِ من نّ الإرثِ بالكل أو م مِنْ اور حَظَيْه. 


* وَيَنقّسِمُ الحَجْبُ في الفرائض إلى قِسْمَيْنِ : 


م الأول ل: ححبُ الأؤصاف: وونل : فِيمَنْ اتَصَفَ اک موا 
الإرثِ العَّلاتَقٍ وهي : : الرقء أو المَبْلُء أو اختلافٌ الدّينِ؛ ؛ فمن اف م 
بواحد من هذه الأَوْصَاف؛ لم يَرِثْء وتکون وجوده كَعَدَمِهِ . 

الة لقسم الثاني : > ححبث الأَشْخَاص : وهو مَنْعْ د شخص مُعَينِ من الررث 
بِالخُليُةه ويُسَمَى حَجْبَ الجرْمانء أو منعٌهُ من إِْثِ أكُثرَ إلى إرْث أمَل» 


وسكي ى. عقت النفسنان) وَسَبَبٌ هذا ال لحجب بنوعَيو وجود د شحف اکن 
مه٠‏ ولذلك سي حي يك الأسخاض»: وو اة آنواع» أرئعة منها تحصل 


سیت ا وثلاثة منها تَخْصل يسبب الانتقالٍ من فُرْضِ إلى فَرْضٍ» 
وهذه السبعة هي : 

أولاً : انتقال من فَرْضٍ إلى فَرْضٍ َكَل منه؛ كانتقالٍ الزوج من النصفٍ 

ن 
إلى الرَيُع مَلاً. 

ثانياً: انتقال من تَعْصِيبٍ إلى تَعْصيب َكَل منه؛ كَانْيِقَالِ الأختٍ لغير 
ام م من گؤنِها عَصبة مع الغیر إلى گزنها عص عَصَبَة عَصَبَّةَ بالغير. 

الثاً: من فَرْض إلى تَعْصيب أقَلّ منه؛ كانتقالٍ ذّواتِ النصفي منه إلى 
التَعْصِيبِ بالغير . 

وابييا : انتقال من تَعْصيبٍ إلى فَرْضٍ أقَلّ منه؛ كانتقالٍ الأب والجَدٌ 
من الإِرْثِ بالتّغصيب إلى الإِرْثِ بِالمَرْضٍ 

7 7ه ۾ ٦‏ 0 8 5 و ٌو 

خايسا: ازْدِحامٌ في فَرْضٍ؛ كازدحام الزَّرْجاتٍ في الربع والثمُنٍ 
مثلا . 

ادنا ازوحام في تَعْصِيب ؛ کازحام العصَبات في المال أو فيما 
أبمّتِ الفروض . 

سابعاً: ا بسبب ا كَازْدِحَام أُصْحَابٍ المُروض في 
الارن الي ا ار كل زاج عي ا وة نانفا بلي 
العَوْلٍ. 

* وَلِلْحَجْبٍ قواعِدٌُ يدور عليها : 

الفاعةة الأول أن م اذل راط حح تلك الوافيظة + ودلف 
كابن الابن مع الابنء والجَدَّةٍ مع الأمّء والجَدٌ مع الأب» والإِخْرَةِ مع 
الاآانب. 


٠ 
- 


القاعدة الثانيةٌ: أنه إذا اجتَمَعَ عاصبان فأكثر؛ قُدّمَ الأقُدَمُ جه 


اليد لقنا كتاب المواريث 


وذلك كالابن مع الأب أو مع الجَدٌ؛ فالئَّعْصِيبُ يَكونُ للابن؛ لأنه أَقُدَمُ 
جه وان ا في الجهّة؛ دم منهما 00 إلى القت كنا 
لو اجتَمَعَ ابن وابنُ ابن آحَرَء أو اجتمع أحّ شَقَيقٌ لوم 
وهكذا؛ فإِنْ تَسَاوى المَوْجَودُونَ في الجهة 39 دم الأفوى مِنهم؛ 
كما لو اجَتَمعَ أ شَقِيقٌ وأ لأب ؛ فإنه يُقَدَّمُ الشَّقِيقُ لِمُوّتَهِ؛ لِكوْنْهِ يُذلي 
بِالأَبَويْن» والأح يُدْلي بالأب فقط . 

القاعدةٌ الثالثةٌ: وهي في حَجْب الحِرْمان: أن الأصول لا يَحجُبّهُم 
إلا أصولٌء فالجَدٌ لا يَحجبّه إلا الأبُ أو الجَدٌ الذي هو أَقْرَبُ منهء 
اة ل يَحججبُها إلا الأمُ أو الجَدَّةُ التي هي أقرَّبُ منهاء والقُروعٌ لا 
تحجبهم إلا فُروحٌ ؛ فابنٌ الاب لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو 
أَغلّى منه» والححَواشِي وهم الإخوةٌ وبَئوهم والأعمامٌ ونوهم يحجبهم 
أصولٌ وفُروعٌ وخواش 

قَمَئَلاَ الإخوةٌ لأب: يَسْقْطُونَ بالابنٍ وابنٍ الابنٍ وإن نَرَلَء وبالأب» 
وبالجَدٌ على الصَّحيحء وبالأخ الشَّقِيقٍ»ء والأحْتٍ الشَّقِيقةٍ إذا كانت عَصَبَة 
مع الغير . 

وهكذا َد أن الأحَّ لأب جب اضول وفروع وخواش 

* تَعودٌ كَنقُولُ: يي ل فجت على من 


Ti 
ب‎ 


يُفْيِي في المَرائِض أن يُنْقِنَ قواعِدَهُ ويَتَأْملَ في ذَقائِقِهِ ويطبقها على وَقاثِع 
الأحوال؛ للد لم في فنْواه» فَيَغْيّرَ الْمَوارِيتٌ عن مَجِرَاها المُروةَ؛ 


وس ماده 


ت س وت 2 وه > ه مهد 34 بال اس 6 
ويَحرَمَ مَنْ يَستَجق» ويغطي مَنْ لا يستجق» والله ولي التوفيق. 
Û‏ لا لا 


بابٌ في تَوْرِيثِ الأخوّةٍ مَعَ الجَد 


ے 
oOo‏ 2س 


* قد أذ أحمد والشَّافِعِيُ ومالك في هذه الال بِمَذْمَبِ زيدٍ بن 
ابت َب كما أَحَدَ به أبو يُوسُّف ومُحمدٌ بْنُ الحَسَنِ من الحَتَفِيّةِ وجَمْعٌّ من 
أهل العلم . 

و أن الإخوةً إذا اجتَمَعُوا مع الجَدٌ: فما أن يَكُونوا من 
الأَبَوَيْنِ فقظء أو من الأب فقظء أو من مَجُموع الصَّتْمَيْنِ. 

- فإذا كان معه أَحَدُ الصّنقَيْنِ فقظء فله مَعَهُمْ حَالَتانِ: 


الحالةُ الأولى: أن لا يَكُونَ مَمَهُمْ صَاحِبُ قَرْض : 

* فله حِيئَئذٍ مَعَهُمْ ثلاث حالات : 

الحالةٌ الأولى: أن تكونّ المُقاسَمَةٌ أَحَطّ له من ثُلْثِ المَالِء وضابظها 
أن يكونّ الإخوةٌ أقلّ من مِثْلَيْهِ بأن يكونوا مِثْلاً ونضفاً فما دُونَ ذلكَ» 
وذلك مور في كن ضور 

الأولى : 1 وأختٌ؛ قَلَهُ في هذه الصّورَةٍ الْتْلَئَانِ. 

الثانية: جد وأَحّ؛ قَلَهُ في هذه الصُورَة نصفٌ المَالٍ. 

الثالثةٌ: جد وأختان؛ فَلَهُ في هذه الصُُورَةِ الضف كالتي قَبْلّهاء وهو 
أكثرٌ من التُلْثِ. 

الرابعةٌ: جَدّ وثلاثٌ أَحَواتِ؛ قله في هذه الصُورَة الحُمْسانِء وهما 
أكثرٌ من الثُلْثِ؛ٍ لان العَدَّدَ الجامِعَ للكَسْرَيْن حَمَسَةَ عَشَرَ كله حَمْسَةُ 
وحُمساة سِنَةُ وهي أكثرٌ من الحَمْسَةٍ بِوَاجِدٍ. 


توريث الإخوة مع الجد ۲۲١‏ كتاب المواريث 


الخامسةٌ: جد وأحّ وأححتٌ؛ قَلَهُ فى هذه الصُورَةٍ مِئْلُّ ما لَه فى التى 
الحالَةٌ الثانيةٌ: أن تَسْتَوِيَ له المُمَاسَمَة وثُلْتُ المَالِء وضابظها أنْ 
يَكون الإخوة ملي ويَنْحَصِرٌ ذلك في تَلاثِ صوّر: 


و 


فَيَسْتَوي لَه المُقَاسَمَةٌ والثُلْثُ في تلك الصّوّرء فإِنْ قِاسَمَ؛ أَخَلَ تلن 
وإن لم يقاسِم؛ فكذلك . 

واختلِف : ل ل أو يعبر 
بالُلْثِ فيكون إِرْنهُ بالقَرْضٍ» ay‏ بال أذ الي 
وجح بعضهم اغبي باللتِ دُونَ المُقاسَمَةِ؛ لأن الأَخْدّ بِالمَّرْضٍ إن أَمْكنَّ 
اول لد لمَرْضٍ وتَقْدِيم دوي الفُروض على العَصَبَةِ والله أَعْلَم . 

الحالّةٌ الثالغة: أن يَكونً ثُلْتُ المَالٍ أحَظ من المٌمَاسَمَةٍء فيَأَحَُدَهُ 
فَرْضاًء وضابطها أن کا أكثرٌ من ليو و نَنْحَصِرٌ صُوَرٌ هذه الحَالَة 
كما انخضرت عبوز عادر لين قَْلَّها ؛ ا ج وأخوان وأ 


ما 3 


1 وخمس أحَواتِ» أو ج واخ وثلاثٌ أخَوات. 1 إلى ما فو 


الحَالةٌ الثانية: أن يكونَ مع الجَدٌ والإِحْوَةٍ صاحِبُ فَرْضٍ 

وله مَعَهُم حينئذٍ سَبْعُ حالاتِ» وهي إِجمالاً: تَعَيْرُ عن المُقاسَمَةَ 0 
لٿ البّاقي» تَعينُ سدس جَميع المَالِ اوا المُقاسَمَةٍ وثُلْثِ الباقي» 
استواء المقَاسَمَةَ سَمَةّ سدس جمبع المالٍ» و لت البافي سدس جميع 
المالٍء استواءٌ المُقَاسَمَةٍ سَمَةٍ وسُدْسٍ بجميع المَالٍ وثُلْثِ الباقي . ْ 


كتاب المواريث توريث الإخوة مع الجد 

وتَفْصيلُّها كا لآتِي : 

فَالحَالَة الأولى : أن تكن الا ا له من ثلث البَاقِي ومن 
سدس المَالٍء ومِثالٌ ذلك: زوج وجد د وأ مما كان فيه المَرْض قَدْرَ 
النْضفيء وكان الإِحْوَةٌ أقل من مِتْلَيْه. 

وَوَجَْهُ تَعيّنِ المَُاسَمَةٍ في ذلك أن الباقي بعد يضف الزوج النصف 


الآخَرٌ على الجَد والاخ؛ ss‏ نِضِفَه - وهو الرْبعُ - أكثرٌ من 
ومن e‏ کر ا لا ي E‏ ا 0 000 


50 ولأ E‏ في انين اده لكل واحد 


وهذه صُورَتّها : 


الخال الات أن يكون ثلث الاق أعظ هن المقاسمة وعد 
السدس» ومغال ذلك: 4 ود ا إِخوّق مما كان فيه المُرْضٌ دون 
النضفيء وكان الإخوَة أكثرٌ من 


اسار E‏ أن ا 
عن الخ جرعي الإو وها واحِدٌ وثُلَنانء ولا شَكّ أن ذلك ار من 
المُْقاسَمةٍ والسّدُسِء لكن الباقيَ ليس له ثلث صَحيحٌ» فتُُضْرَبُ الثّلائة 
مَخرَجٌ الث في أضل المَسالة ِو بلع َمانِيَة عَشَر فللأمٌ من أَصْلِها 
واحدٌ في نَلانةٍ بثلائق» وللجَدٌ ثلث الباقي حَمْسَةُ يَبْقَى عَشَرَةٌ على حَمْسَةٍ 
روء لكل واحِدٍ اثنان. 


.١‏ َع 
وهذه صورتها : 


الحالةٌ الثالةٌ: أن يكونٌ سس الال عن :لفن ا 
لباقي ومِثالٌ ذلك : 7 وام وجَدٌ وأَتَوَانِء مما كان فيه المَرْضٌ قَدْرَ 
لين > وکان الخو من مله بواحِدٍء ولو ای . 

ا افيا 
اثنان علق الج والأخورن» واكك راكد سرس الحا وتو 
المُقَاسَمَّةٍء لکن يَبْقَى واحِدٌ لا ي نمسم على الْأَحَوَيْنِء فيُضرَتٌ اثنانٍ عَدَدْ 
هما في أضل المنألة يةه كي عكر ره للزوج من أضلها لاله في 
اين بِسِنَوٍ وللأمٌ من أضْلها واد في اثنين باثنين» وللجَدٌ مِنَ أضلها واحد 
في اثنين باثنينٍ» وللوخوة ة مِنْ أَضْلِها واجدّ في اثنين ين باثنين» لكل واحدٍ واحِدٌ. 


وهذه صُورَتّها : 


0-1 


الحالّةٌ الرابعةٌ: أن تَسْتَوِيَ له المُقاسَمَةُ ولت البَاتِيء ويَكُونانٍ عط 
من سدس امال ومثال ذلك : 1 وجد واو مما كان فيه الفرض دون 
النضيء وكان الإخوة مثليه . 


كتاب المواريث توريث الأخوة مع الجد 


رە of AEE Aa‏ 5 م ووم 4 
ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي: ن الباقِي بعد سدس | م 
ولم و 


7 2 5 5 7 وور 
IES‏ على الخد وَالأَحَوَيْن؛ فثلث البَاقى واحدٌ وثلثان» وهو مساو 


م 


في أصل المَسألة سِنَّةَ تبلغ تَمانِيّة عَسَرَء للأمٌ من أَصْلِها واحدٌ في ثَلانَة 


و 


الحالةٌ الخامسة : أن تَسْتَويَ له المُْقاسَمَةُ وسُدُسُ المَالِء ويَكُونانَ 
أَط له من ثُلْثِ الباقِي› ومِثِالُ ذلك روج وجَدَّةٌ وجَدٌ وأ مما كان فيه 
المَرْضٌ قدرٌ التُلَيّنِء وكانَ الموجودٌ من الإِخْوَةٍ مثْلَهُ. 

ووجه اسْيِوَاءٍ المقاسَمَةٍ والسدس: أن البَاقَِيَ بعد نصفي الرَّوْج 
ودس الجَدَّةِ اثنانِ على الجَدٌ والأخ. َلِلْجَدٌ واجِدٌ بالمُقَاسَمَةٍ أو لِكَوْنِهِ 
الاس للأخ واجد. 


.١ 
: وهذه صورتها‎ 


توريث الإخوة مع الجد كتاب المواريث 


الحالةٌ السادسةٌ: أن يَسْتَويَ له سدس المَالٍ وثُلْتُ البَاقِي» ومِثالَهُ : 
زوج وجَدّ وئّلائةُ إخوةء مما كان فيه المَرْضُ قَدْرَ النُصفٍء وكان الإِخْوٌَ 
أكثرٌ من مِثْليْهِ. 

ووجه اسيواء السدّسِ ول البّاقي أن الباقِيَ بعد نِضْفِ الرّوْج 
النْضْفٌ الْآخَرٌ على البجَدٌ والإخوة الثلاثة؛ فالسدس فد ثب الباقي» لكنْ 
لبن لباقي ثلث مخ فرب بُ مَحْرَجٌ الثلّثِ ثلاثةٌ في أصل المَسْألَة 
- وهو اثنانٍ - تبلعٌ مك للزوج من أضلِها واد في فَلَاثة َلاق يبقى 
تلاثة٬‏ للج منها واحِدّء وهو ثلث الباقي» ويُساوي سدس الكلُ» وللإخْوَة 
اثنانٍ ورُؤُوسُهُم ثلاثةٌ لا تَنقَسِم وتُبِاينُ» فَتَضربُ مص المَسْألَةِ سِنَّهَ في 
رؤوس الإِحْوَةٍ ثَلانَةٍ ٠‏ بل ثمانية ية عَشَرّ للزوج منها ثلا في َلانْةٍ بتسعقٍ 
ولا واحدٌ في ثلاثة بثلاثة وللوخوة اثنانٍ وفي ثلاثةٍ بسنو لكل واجد 
اثنان. 


0 


١ 
: وهذه صورتها‎ 


الحالةٌ السَّابِعَةُ: أن تَسْتَوِيَ له كلاه الأمورٍ المُقَاسَّمةٌ وتُلْتُ البَاقِّي 
ودس المال. مثال ذلك : : روج وجد د واخواف هما كان الفرض في قَذْرٍ 
النضفٍ. وكان الاخوة مثليه . 

ووه اشوا الأمون اللا .أن لباقي بعد ضفب الزوج هو النصف 
الآخَرُ على اليد والأخَؤين؛ فلت البَاقِي والمُقاسَمَةُ والسدس مُتَساوِيَةٌ 


كتاب المواريث ۲۳۱ توريث الإخوة مع الجد 


لكنْ لا ثُلْتَ للبّاقي صَحيحٌ» فَيُضْرَبُ مَحْرَح الثُلْثِ لاله في اص المَسْألة 
النين؛ تبلمُ سند للزوج من أضلِها واجدّ في لائ بلا ق تلق 


للجَدٌ منها واحِدٌ بكُل حَالٍ وى اثنان لِلْأَحَوَيْنَ» لِكُلّ واحِدٍ واحِدٌا"' . 


وهذه صُورَتُها : 


فائدة: للجَدٌ باعتبارٍ ما يَفْضْلُ عن المَّرْضٍ وُجوداً وعَدَّماً أربِعَةٌ 
أخوال : 1 

الحَالُ الأول: أن مضل عن المَرْضٍ أكثّرٌ من السدس؛ فَلِلْجَدٌ حير 
الأمور الثلاثة من المُقاسَمَةٍ وثُلْثِ الباقي وسُدْسٍ المَالٍ. 

الحال الثاني: أن يَبْقَى قَدْرُ السّدْسِ؛ فهو للجَدٌ قَرْضاً. 

الحال الثالث: أن يَبْقَى دُونَ السّدْسِء فَيُعَالُ للجَدٌ بتمام السدس. 

الحَال الرابعٌ: أن لا يَبْقَى شية لاسْيَغْراقٍ المُروض جَمِيعَ المَالِ؛ 
فيال بالسُدْسٍ للجَدٌ. 

وفي هذه الثلاثّة الأخوالٍ سمط الإِخْرَةٌ؛ إلا الأخت في الأكدرية) 
ا 


فائدة: يُغطي الجَدٌ ثُلْتَ البّاقي في بَعْضٍ الأَحُوالٍ قِياساً على الأ في 


(۱) «الفوائد الجلية» (ص١27‏ ۲۲)› واشرح الشنشوري على الرحبية بحاشية الباجوري» 
( ص٤۱۳‏ - ۱۳۸). 
(۲( «حاشية الباجوري» (ص۱۳۸). 


توريث الإخوة مع الجد ۳۲ كتاب المواريث 
الحْمَريَيْن؛ لأن كُلَاَ منهُما له ولادَةٌ ولأنه لو لم يَكْنْ نَم ذو فَرْض؛ أذ 
لف المال::فإذا أخذ صاجِت الق ف أذ الد ثلت الاي 


والبّاقِي لِلإِخْرَةء ولم يُعْطَ الجَدٌ الثُلْتَ كايلاً لإضراره بالإوَة» وَوَجَْهُ 


Û‏ لا ذلا 


.)١١١/١( «العذب الفائض»‎ )١( 


* ما تَقَدّمَ من بَحْثِ الجَدّ والإخوة هو ما إذا كان مع أحدٌ الصّئْمَيْنِ 

فقظ : الإخوةٌ الأَشِمَاءُء أو الإخوةٌ لأب» أما إذا كان مَعَهُ مَجْموعٌ الصَّنْمَيْن؛ 
أي: إخوةٌ أَشِفَاءُ ووه لأب؛ فلن الإخوةً الأَشِفَاءَ يُعَادُون الجَذَّ بهم إذا 
اختاجوا إليهم. > فإذا أَحَذَ ت نَصِيبَه ؛ رَجِعَْ الأَشِقَّاءُ على أولادٍ الأب. 
ادوا ما بِأَيْدِيهِمْ؛ وإن كان المَوْجُودُ شَقِيقَةَ واحِنَةً؛ ادت كَمالَ 
قَرْضِهاء وما بَقِيَ؛ فَلولدٍ الأب. 


0 


* فالشَّقِيقُ يُعَذّ ولد الأب على الجَدٌ؛ لاتحادِهِمْ في لحرو مق 
الأب. وَلأن جه الأمّ في التَّقِيقَ مجو 3 َه يَالجَد) يدل ول الأب م 


في جساب القِسْمَةٍ على الجد؛ لص بسيو عن المُّقاسَمَةٍ إلى الل أو 
إلى ثُلْثِ البَاقي أو إلى سدس المَالٍ. 

* وأيضاً إنما عَدَّ أولادٌ الأَبَوَ ْنِ أولاد الأب على الجَدّ؛ دنهم ولون 
للجد : منزلشنا ومَنِْلّهُم مَعَكَ واحِدةٌ؛ فِيَدجُلُونَ معنا في القِسْمَةِء وتُرَاحِمُكَ 
بهم . . ثم يَقُولُونَ لأؤلادٍ الأب : نشم لا يَِنُونَ متنا وإنما علاك معنا في 
المُقاسَمَةِ؛ لِحَجْبٍ الجَدّء فتأخدٌ ما يَحُصُّكُمْ؛ گان لم يَكُنْ مَعَنا جد . 


إنيا تكون- المعاكة إذا كان :ولد ارين اقل هن فتلي الكذ وبق 
بعد الفَرْض اثر من الرَبُع» فإنْ كانوا هليه فأكثرٌ؛ فلا دَاعِيَ للمُعادَة. 


.)١١5/١( انظر: «العذب الفائض»‎ )١( 


المعادة تغرف كتاب المواريث 


صَوَرٌ المُعَادَةَ: 

ضور المعادة تمان ويتون ور ووه وها فن هذا ادو أن 
مَسائِل المُعادَّةِ لا بد فيها أن يَكون الأَشِفَاءُ دون المِدْلَيْنَء ويَنْحَصِرٌ ما دُونَ 
المِْلَيْن في حمس صور» وهي : جد وشَّقِيقَة» جد E‏ جد وتلا 
شَقَائْقَه جد وشَّقِيقٌ وشّقيقةٌ» ويَكون مَمْ مَنْ ذُكَرَ في هذه الصُوَرِ الحَمْسِ 


٤‏ مه س و 07° ع أ 

من الأب مَنْ يكمل المثُلين أو دُونَهُما. 
و الفّفقة ك س es‏ وميه اع كنم ده 
فيتصور مع ع ج صوو وان + O E‏ 


E م‎ Gef د لع‎ ٤ EL #. Cu 
واختان لأب» شقيقة وثلاث اخوات للاب» شقيقة وا لأب› شقيقة واخ‎ 


4 7 ے 
و 
و 2 
ول ےر ےو ر ى مده ۹ و 0 2 2 ص oF‏ يو ءَ 
7 الشقيقتين ثلاث صوّر» : شقيقتان واخت لأب 
ويتصور مَعَ الشقِيقَتين ثلاث صَوّرء وَهِيَ: شُقِيمَتَانٍ و ٍِ 


ع 


شَقِيقَتانٍ وأ 


03 


٤ 20‏ 4 ء۶ 
ختان لاب» شقيقتانٍ واخ لات 
ت و 


وا O rG‏ ل اضر GRA SE‏ و 
ويتصور مع الشقيق ثلاث صورهء وهي : شقيق واخت لاب» سميق 
٤ 0‏ م ع و 04 
وأختان لأب» شَقِيقٌ وأخ لات 
دم ع 4 0 3 له ر د بي اس 7 
وبِتَصَوَّر مع ثلاث الشقائق صَُورَة واجدة» وَهِيَ: ثلاث شقايْقٌ و 
لأب. 


د اقرا 5 5 ى 0 0 Fe‏ ر رګ 
ويتصَوَّر مع الأخ الشقِيق والاخحتټت الشُمَيقمَة صورة واحدة». وهي. 


ومَجموع هذه الصوّر ثلاث عَشرة صَورَةٌ. ثم لا يَحْلو: إمّا أَنْ لا 
يكون مَعَهُم صاحِبٌ فَرْضٍ» أو يّكون. وعلى الثاني؛ فالقَرْض إما رَبْعٌ» أو 


ووي ےه لو 


سد أو ربع ودس أو صف ؛ فهذه خمس حَالات”'', تصربتب 58 


له مدهو عي 


9 7- م ب ت ٠ o‏ 8 6 
الثلاث عسرة صورة» يتحصل حمس وستول . 


. أربع في حالة إذا كان معهم صاحب فرض» والخامسة إذا لم يكن معهم صاحب فرض‎ )١( 


كتاب المواريث المعادة 


والصُورَةٌ السَّادِسَةٌ والسّتُونَ: أن يَكُونَ مع الجَدّ والإحوَّةِ صاحبا 


ص 
ضغ = ت 


ضفي وسَدّس ؛ كَبِنْتٍ وبنت ابن وجد د وات قق وات لأب. 

والسابعةٌ والسّتُونَ أن يکود معهُم أضحاب ثُلْئَيْن؛ كَبنتيْنَ وجڏ وشَقِيمَةٍ 

والثامنة والسّتُونَ أن يكون مَعَهُم صاحبا نِضْفٍ تمن ؛ كبنتٍ ورَوَجَةٍ 
وَج وسَّقيفَةٍ وات لات 
هَل يُتَصْوَّرٌ أن َأُخُلَ الإخوةٌ اب شين مع الشف في صورة المُعادّة؟ 

أما إذا گان في الأشقاءِ ذَكَرٌ أو كانتا شَقِيقَتَيْن فأكثرٌَ؛ فلا يُتَصَوَّرٌ أن 
3 يبمى لهم شيءٌ. وإن كانت فة /وانعدة : فلها فلها إلى تمام النصف› فإن بقيّ 
شي فهو لولد 0 

فمنَّ الصّوَّرٍ التي يَبْقَى فيها لولدٍ الأب شية الرَّيْدِيَاتُ الأربعٌ» د 
لِرَيِْ؛ِ لأنه الذي حَكم فيها بذلك» وَهِنَ: 

ات العشريَةٌ: وهي جد وشَّقِيقَةٌ وح لأب» فأضلها مع ةع 
الرؤوس» وإنما نسِبّتْ إلى العشرة لصِحَتِها منهاء ووجه صِحَتِها من عشرة 
أن للشّقيقة النضت» وك مح يرب مَْرَجُ النصفٍ 
اثنانِ في أصل الا ِل عَشرةً: للجَدٌ حُْمْسَاها أربعةٌ» وللأخُتٍ 
فيا شا یبقّی واخل للأخ ات 


وهذه صُورَتها : 


المعادة ۳٦‏ كتاب المواريث 


۲ - العِشْرِينِية : نة إلى العشرية؟ لِصِحَّتِها منهاء وهي جد وشَّقيقَة 
وتان لأب؛ تَأَصْنُها من حََمْسَّةٍ عَدد الرُؤوس» كالتي قَبْلَهاء للجَدٌ منها 
وماة ا وللشَّقِيقَةٍ نِضِفُ المَّال» ولا نِضْفَ صَحيحٌ للحْمْسَة 
فيَضرّبٌ مَخْرَح النْضفٍ اثنان من أضل المَسْأَلَةِ حَمْسَةِ؛ِ يَخْصلٌ عَشْرةٌء للجَدٌ 
0 اثنانٍ في اثنين بأربعة» وللأختٍ النصفُ حَمْسة» يَبْقَى واحِدٌ 

حك بن لآب بينهما ماص ا ل 


0 وللسَّقِيقَةٍ م في انين بعسشرة» وللأخقين اب 5006 في ائنين 
و 
انه لكن و 


وهذه صُورَتُها : 


ولك أن تقول في هذه: أَضْلّها من حََمْسَّةٍء للجَدٌ منها ائنان 
ِالمُقاسَمَةِء وللشَّقِيفَةٍ النضْفٌ اثنان ونصفٌء يَبْقَى نصفٌ للأَحْتَيْنَ لأب» 
لكل واحِدَةٍ رَبْعٌ» ومَخْرَجٌ الربع من أربعة» تَصْرِبُه في أصل ال 
بعشرين: : للجَدٌ من أَصْلِها اثنانٍ في أربعةٍ بثمانيةء سيا 
وللأَخْتّين ن لأب اثنانِ لكل وَاحِدَةٍ واحدٌ. 


۳ د تة زيل وهي أَمْ وَجَدٌ وشَقيقةً وخ وأخحت لأب» سُمْيَتْ 
بذلك لأنَّ تَضحِيحها من م وتَمانِيَةٍ باعتبار المُقاسَمَة وتخ بالاخیصار 


على الج والإر مقا ووش عا لا قيب > فَيَضْرَّبٌ ب عَدد 


كتاب المواريث ۷ المعادة 


الرُؤوس سِنَّةٌ في أصل المَسْأَلَةِ سِبَةِ؛ تَبْلُمُ سِنَّةَ وثَلائِينَ: للام من أضلها 


و 


> هاصاه 


واحِدٌ في سِنَّةِ بِسَِّة» والبّاقِي حَمْسَةٌ في سِنَةِ بثَلائِينَ: للجَدٌ منها بِالمُقاسَمَةٍ 
عَشرةٌ» يَبْقَى عِشْرونَ للشَّقِيقَةِ نِضْفُ المالٍ ثمانية عَشَّرّ يبقى اثنانِ على 
الأخ والأخحتٍ لأبء ورُؤوسُهُم ثلاثةٌ لا تنقّسِمُ وتُباينُ» كَنضْرِبُ ثلاثةٌ في 
سِكة وثَلائِينَ؛ تَبْلُغُ مئه وثمانية: للأمٌ سِنَّةٌ في ثلاثة بِكَمانِيّة عَشَرّ وللجَدٌ 
تَشرةٌ في ثلانَّةٍ بِتَلائِينَ وللشَّقيقةٍ ثمانيّة عَشَرَ في ثلاثةٍ بأربعةٍ وحَمْسِينَ: 
وللأخ والأختٍ لأب اثنان في ثلاثةٍ بيسّةء للاخ أربعةً وللاختٍ اثنان» ثم 
ننظرٌ فتَجِدٌ بينَ الأَنْصباءِ ومَصَحٌ المَسْأَلَةٍ تواققاً بالنّضْفٍء فتَرجِمٌ المسالةٌ إلى 
نِضْفِها أربعة وحَمْسِينَء ويرجعٌ نصيبٌ الشقيقة إلى نِْضْفِه سَبْعَةٍ وعِشْرِينَ» 


اثنين» ونّصيبٌ الأختٍ لأب إلى نِضْفْه واحِدٌ. 


وهذه صُورَتّها : 


o4 ۸ FI اخلط‎ 


° َم o7‏ 2 25 مى ي# f‏ ا ٤‏ 
4 - تَسيييية زيد: وھی آم وجد وشقيقه وأَحَوانِ واحت لأب» 


١ 6‏ 2 2 3 
سْمْيَتْ بذلك يِسْبة إلى التسعينَ؛ لِصِحَتِها منهاء ووجه صِحُتِها من يِسْعِينَ أن 


الأَحَظ للجَدٌ هنا ثُلْتُ الباقي بعد سدس الأمٌ» فَيَكُونُ أَضْلّها من تَمانيّة عَشَرَ 
إن اعْتُبرَ ثلث البَاقِي مَمّ السدس» ويَصِحٌ أن يُجْعَلَ أضلها من سِنَّةْ مَخْرَج 


و 


6 
- © مس م شور 


السدس : للا واجِذء يَبْقَى 12 ال تلفق لها صَحيحٌء فِيَضْرَبٌ مَخرج 


المعادة كتاب المواريث 
الا اا ي كا الاج اكد ااا 


ا ون كس ل سد ةس ٤‏ تت 
الثلثِ ثلاثة في سِنَّةٍ بِتَمانِيَةَ عَضَّرّ: للام من أضلها السُّدُسُء واحدٌ في نَلانَةٍ 
5 0 ي# و و e n‏ 

دار ss e‏ خحمسه» ا ولللأخت 


وللاخحوة 0 - 8 05007 27 من الاين اثنان» وللأئتى 


1 
واحد. 


وهذه صُورَتها على الطّريمَتَين 


هذا؛ وبقِيّ ما يَسَمّى بجسّاب المواريث» وگو من باب الجساب 
وباب المُناسَحَاتِء وباب قِسْمَةٍ التَرگاتِ»› E,‏ الفرائض . 


لا لا لا 


كتاب المواريث ۳4 التوريمث بالتقدير والاحتياط 


ت 
س © 
©>© © 


بابٌ في النَّوْرِيثِ بِالتَّقَدِير والاحْتِيَاطِ 


© © ت 


وه ے اه اه ١‏ 
2ے م ل > ده ° م 5 سه بير ور # ساكس ٠‏ 


وجو الوارثِ عند موت المَوَرْثِ» وهذا واضِحٌ لا إِشْكَالَ فيه. 

كن فقا الت بتكي فيه الات قلذ نيدرت فال ارت 
والوارثِ؛ فقد يكُون لبعض الوَرَئّة أحوالٌ تَتَردّدُ بين الوّجِودٍ والعَدَم» وذلك 
كالحَمْلٍ في البَظن والعَرْقًّى والهَدْمى ونَحُوِهِمْ وَالمَفْقَودٍء وأخوال تَتَردّدُ بِينَ 
کو الوارث درا أو كونة الكى: وذلك كالشلئن التشكل والكثل فى 
ال 

وبغاء على هذا التُرَحْدَ فى تلك الأخوال والأضعاف من الوركة 
والمُوَرْئِينَ؛ أفردت بأبواب خاصّةٍ تُسَمّى أبوابٌ التَّوْرِيثِ بِالَّقْدِيرٍ 
والاحتياط» وهي : 
١‏ - باب الى المشكل. 
۲ - وباب الحمل. 
۴ - وباب المَفْقَودٍ. 
٤‏ - وباب الغَرْقَى والهَذْمَى. 


* فَالحُنْتَى مَأْحُودٌ من الانْخِناثء وهو اللّينُ وَالنَّكَسُرُ والبَكنىء يُقالُ: 
حَنَتٌ فم السّقَاءِ إن قظره إلى خارج ورف ونه وهّرّ في اضطلاح 
لفَرَضِيّنَ : شخصٌ لَه آله رَجُلٍ وله أنْتّى» أو لیس له آل أَصْلاً . 


* والجهاثٌ التي يُمكنٌ وُجودٌه فيها: البْنْوَةُ وَالأَخُوَةٌ والعُمُومَةٌ 
والوَلاء؛ إِذْ كَل واحِدٍ من المَذْكُورِينَ يُمِكِنُ كَوْنُهُ ذكراً أو گنه أنثى. ولا 
يُمكِنُ أن يَكُونَ الحُنْتى المُشكل أبأ ولا أا ولا جَدَاً ولا جَدَة؛ إذْ لو كان 
كذلك» لانّضَحَ أَمْرْهُ فلم يق مُشْكِلاً ولا يُمكِنُ كذلك أن يكونٌ الحُتْنَى 
المُشْكلٌ رَوْجاً ولا رَوْجَة؛ لأنه لا يصح تَرُويجَه ما دام مُشْكِلاً. 

ا ذكوراً وإناثاً؛ كما قال تعالى اا الاس 
افوا ريك زی لھگ ن یں یو وکل يها رَوْجَهَا وت نيما رجالا گا نا 
[النساء: »]١‏ وقال تعالی: لله مف التَموتٍ وَالْض لی ما ما يب 
لمن كا إتنمًا ويب لس يسا الذُوْرَ 46 [الشورى]» وقد بَيِّنَ سُبِحَانَهُ 
كم ل واجڍ منهماء ولم ين شم من هو كر وأ دل على أنه لا 
يَجْتَمِعَ الوَضفانِ في شَخْص واف وكيت اى ذلك ا 0 وقد 
جَعَلَ 6ق للّمييز بيتهُما علاماتٍ مُمَيّرَهّ ومع ذلك قَدْ يَقَعُ الاشْيِباهُ؛ بأن 
يُوجَدَ للشخص آله ؛ ذكر وا أثتى . 

e‏ على أنَّ الحُنْنَى يُوَرثُ بحسب ما يَظْهَرُ فيه من 


لار 


علاماتټ مميرة . 


فَمَثَلاً: إن بال مِنْ حَيْتْ يبول الرّجْلء وَرِثَ مِيراتٌ رَجُل» وإنْ يَالَ 


كتاب المواريث 5١‏ ميراث الختئى 


0م 


مِنْ حَيْتٌ بول الأثْتّى» وَرِتَ مِيرات أُنِْىَ؛ لأن دلالَة البَوْلِ على الذكورَةٍ أو 
الأَنُونَةِ من أَوْضّح الدّلالاتِ وأَعَمّها؛ لِرُْجُودِها من الصَّغيرٍ والكبير؛ بول 
من إحدى الالَتَيْن وَخدَها يَدُلُ على أنه من أَمْلِهاء وتكونٌ الآلهُ التي لا 
يبول منها بِمَنْزِلَةِ العْضْو الرَائِدِ والعَيْبِ في الجلَمَةء فن بال من الاين مَعاً؛ 
اغْتبرَ الأكثرٌ منهماء وإن كان في اذا الأمر يبول من آلةٍ واحدةٍء ثم صارَ 
يَبُولُ من الآَلتَيْن؛ اعْمَبَرْنا الآلَةَ التي ابْتَدَا البَوْلُ منهاء فإِنِ اسْنَوَتٍ الْآلْتَانٍ 
في روج البَوْلٍ مِنْهُما وَقتاً وكَميّة؛ فإنه يبَر به إلى ظُهورٍ عَلَامةٍ أخرى 
من العَلاماتٍ التي تَظْهَرُ عند البلُوْ» ويَبقَى مُتْكِلاً إلى آنذاك لكنه يُرْجَى 
اصاخ حالِه عند البُلُوغْ . ْ 

والعَلاماٿ التي تُوجَدُ عند البُلُوعْ مها ما هو تحاص بالرجالٍ گنباتِ 
السّارب وتّباتِ اللْحية وروج المَنِيٌ من ذَكَرِوء فإذا تَبيّنَ فيه واحِدَةٌ من هذو 
العَلّاماتِ؛ فهر رَجْلْ» ومئها عَلَاماتٌ تَحْتَصٌ بالنّساءء وهي الحَيْض 


~0 


ر رد و هآ ے - 2 

والحَبّلُ وتَمَلّكُ النَدْييْنَء فإذا تييّنَ فيه عَلامةٌ من هذه العَلامات؛ فهو أَنْنَى 

* فإِنْ لم يَظْهَرْ فيه شيءٌ من عَلاماتِ الرجالٍ ولا عَلاماتِ الإِنَاثِ 
عند البُلوغ؛ بَقِيَ مُشْكِلاً لا يُرْجَى اتضاح حالدء وِلِلْعْلَْمَاء في كَيْفِيّة تَوْريثه 
وتَوْرِيثِ مَنْ مَعَهُ في الحَالئَيْنِ مَذاهِبٌ : 

- فَمِنْهُم مَنْ يَرى أن الحُنْنَى المُشسْكل يُعامَل بِالأَضَرٌ دون مَنْ مَعَهُ 
يْعْظى الأَكلّ من نَصِيبِهِ إذا قُدّرَ دَكراً أو نَصِيبَهُ إذا قُدّرَ أنْنى» وإِنْ كان لا 
يرت في أَحَدٍ التََديرَيْن؛ لم يُغْط شيا . 

ومِنَ العَلْماء مَنْ يرى أنه يعامل الحَنْث, ومَنْ مَعَه في الحَالتَيْنٍ 
بِالأضَرٌء ويُومَفُ البَافِّي إلى انّضَاح حالَةٍ الحُنْتَى أو اضطلاح الوَرَئْةِ على 
اقْتِسَامِهِ. 


2 1 سه اسمس 0 520 ۳ في lee‏ 2 کے 
- ومِنَ العلماء مَنْ يَرَى أن | 0 المُشْكل يُعْطى نِضْف تصيب دگر 
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نشی إن وَرِتَ بهما مُتفاضِلاً» وإنْ وَرِتَ بأحدٍ التَقْدِيريْنِ دُونَ الآحرِء كله 
يضف التقدير الذي _ به» وهذا الحم يُعْمَلَ به سَّوَاءٌ كان يُرْجَى انّضَاحُ 
حال الحُنْتّى أو لا یر 
- ومِنَ العُلْمَاءٍ مَنْ يَرَى التَمْصِيلء فإِنْ کان يُرْجَى تش حَالٍ 
الحُنْنَى؛ عُومِلَ هُوَ ومَنْ مَعَهُ بِالأضَرٌء فَيُعْطَى هو وَمَنْ مَعَهُ المُتَيَّنَ من 
ميرائه» ويُوقَفٌ البَاقِي إلى انُضاح حالهوء وإن کان لا يد جَى تضاح حاله؛ 


ش مھ 


فإن الخنثى يَعْطَى نصف ميراث ذكَرٍ ونصف ميراث أُنْنَى إن ورت 
التَقدِيرَيْنِ وإن وَرِتٌ ا التَّقَدِيرَيْن؛ ا E CT‏ والله 


تعالى أَعْلَم . 


لا لا لا 


0 


َه ىو 2ت . م ه و 
> ومَعْلومَ حِينئظٍ ما يحصل منّ 


* قد يكون من جُملَةٍ الوَرَنَةٍ حَمْل 
الإشْكالٍ الناشئ عن جهالَةٍ الحَالَةٍ التي يكونُ عليها من حَياةٍ أو مَوْتٍ وتَعَددٍ 
وانْفِرادٍ وأنُونَةٍ ودُكُورَوَء والحَُكُمُ يَف غالباً بحلاف تلك الاحْيِمالاتٍ» 
من هُنا اهْتَمّ العُلَماءُ رَحِمَهُمُ الله بَِأَنِهِء فَعَقَدُوا له باباً خاصاً في كب 
المَوارِيثٍ. 


* والحَمْلٌ ما يحمل فى البَظن منّ الوَّلَدِء والمُرادُ به هنا ما فى بَظن 
الآدَمِيّةِ إذا توفي المُوَرثُ وهي حايِلٌ به» وكانً يَرِثُ أو يَحْجَبُ بكل 
در أو يرث أو بجت فى عضن التقادير» إذا اتفصل حا . 

* والحَمْلٌ الذي يَرِثُ بالإجماع هو الذي يَتَحَقَقُ فيه شَرْطَانِ: 

الشرط الأول: وُجودُه في الرَّحِم حينَ مَوْتِ المُوَرْثْء ولو نظفَة . 


الشرط الثاني: انْفِصَالَّهُ حَيّاً حياءً مُسْتَقِرّة؛ لِقَوْلِهِ كل: «إذا اسْتَهَلَ 
المَؤْلُود؛ ورت رَواه أبو دَاودَ ونْقِل عن ابن حبّان لوحي ي ومعنى 
اسْتَهْلالٍ المَؤْلودٍ بُكَاؤُهُ عند وَلادَتِهِ برَفع صَوْتِه» وقِيل: مَعْنَى الاسْيَهْلالٍ أن 
يُوجَدَ مِنْهُ دليل الحَياةٍ من بُكاءٍ أو عطاس أو حَرَكةَء ولا يَحْتَصُ ذلك 
بالتكاء »»#فالان دولا ل و كليل على الفضال عب کا ی مويه 
يَتَحَقَقُ الشرط الثاني . 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۹۲۰)» والبيهقي »)۲٥۷/۲‏ وابن حبان (1۰۳۲)» وابن ماجه 
(٠هة/ا؟).‏ 


أما الشرط الأول وهوّ وَُجِودُهُ في الرّحِم حينَّ مَوْتِ المُوَّرْثِ - 
فيُستدَلٌ على تَحَفْقِهِ بأن تَلِدَهُ في المُدَِ المُحَدّدَةٍ للْحَمْلِء ولها أقل ولها أكثرٌ 
كفي الأغراله ردنك آذ لكش انر وذاء الذوزث تلات 
حالاات: 

الحالةٌ الأولى : أن تَلِدَهُ حَيَا قبل مُضِيٌ رَمَن أقل مُدَّةٍ الحَمْل من مَوْتِ 
الموَرْثِ؛ ففي هذه الحَالَة يرت مَطلَمَاً؛ لأن ا بعد الولادة في هذه 
الْمَدَةٍ لیل على أله كان وما قبل مَوْتِ الموَرّثْ» وأقل ف الحملٍ سِنَةُ 
أشهُر بإجماع العُلَماءِ؛ لقوله تعالى: ملم وتلم لن مب4 
[الأحقاف: 6٠(]م‏ مع قَوْلِهِ تَعَالى: #ولولدت رضن أوْلَدَهنّ حولين کمن € 
[البقرة: ۲۳۳]» فإذا طرِحَ القؤلا وها ارا وون شرا عم تونن 
شَهْراً؛ بَقِيَ ستةٌ أشهّرء وهي أقل مُدّةِ الحَمْلٍ . 

الحالَةٌ الثانيةٌ : أن تَلِدَهُ بعد مضي رَمنِ أكْثَرِ مُذَةِ o‏ فق اموت 
المُوَرْثِ؛ ففي هذه الحَالَةَ لا يَرِتُ ؛ لأن ولادته يعد هدو لد دل عل 
خدويهِ بعد مَوْتِ المَوَرثِ. 


# وقد الف العْلّماءٌ ء في تخديدٍ أكثر مَدَةٍ الحَمْلٍِ على ثلاثةٍ أقوال: 


الأول: إن أكثر م as‏ المُؤْمِنِينَ عائِسَةَ وا : 
َع يَبْقَى الولَّدُ في بَظن أَمَّهِ أكثرٌ من سَنَتَيْن70''» ومثل هذا لا مَجَالَ 
للاجتهاد فيه؛ قَلَهُ كم المرفوع إلى النبيّ 5 


الثاني : إن أكثر مُدَّةِ الحَمْلِ أربع م سنينَ؛ لان ما لا ص فيه يُرجَعُ فيه 
إلى الؤُجودٍء وقد وجد بقاء الحَمْلٍ في بَظنٍ اَم إلى بم نين . 


الثالث: إن أكثر مده الحَمْل حمس سني . 


!)44 /7( رواه البيهقي‎ )١( 
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وأَرْجَحٌ الأقُوالٍ - والله أَغْلّمُ أن أكثرٌ مُدّةِ الحَمْلٍ أرب سِنينَّ؛ لأنه 
لم يَنْبْتْ بالتّحْديدٍ دَليل» فيُرجَعٌ فيه إلى الوّجودِء وقد وَجِدَّ أربع سِنينَ» 
والله أَعْلم . 
الحَالَةٌ الَالَِة: أن تَلِدَهُ فِيْمَا قَوْقَ الحَد الأْنى لِمُدَةٍ الْحَمْلٍ وَدُونَ 
الحَدّ الأغلى لَه : ِي هذه الحَالَةِ : ھک أذ س وها في 
هزه المدَّةَ؛ إن الْحَمْلَ لا يَرِتَ مِنَ المَيْت؛ٍ أنه عير مُتَحَمَقٍ الوْجودِ حِيْنَ 
مَوْتِ ا لاخيمَال اَن يَكُونَ مِنْ وَطءٍ حَادِثْ بعد مَوْتِ العوَرْثء وَإِنْ 
گات لا تُوَطلا فِي هذه المد و لِعَدَم الج أو السَّيِّدِ أو غَيْبَهِمَا أو تَرْكِهِمَا 
الوّظء عَجَزاً أو امْتَنَاعاً ؛ فَإِنَ الل يرت ؛ لاه قق الوجود 


* هذا وَقَدْ اتّمَنَ العْلَمَاءُ عَلَى أنَّ المَوْلُودَ إِذَا اَهَل بَعْدَ وَلادَتِهِ؛ فَقَدْ 
تَحَقَّقَتْ وَلَادُهِ حبّا حَيَاةً مُسْتَقِرَة واخْتَلَفوا فِيْمَا سِوَى الاسْيَهْلَالٍ؛ كَالْحَرَكَةٍ 
وَالرٌضَاعٍ أو التفْسِ ؛ َو العُلَمَاءِ م مَنْ يَقْتَصِرٌ عَلَى الاسْيَهْلَالٍ ولا يُلْحَقُ به 
gS‏ 00 مَا دل عَلَى 
اا لوو وَهذا هُوّ الرَّاجِحٌ ؛ لأنّ الاسْيَهْلَالَ لا يَفْمَصِرُ تَفْسِيرَهُ عَلَى 
الصّرًا 00 نوها عند بض الما وَحَنَّى لو 
الحو حي الات NS‏ وَالصّرَاحْء فَإِنَ ذلك لا يَمْنَعْ 
الاسْتِدُلَال ِالعَلَامَاتِ الأخرى . والله له أغلم . 


كَيفِيَةُ تو 0 ريث الحمل : 


* ذا گان في الوَرَنْةِ حمل وَطَلَْبُوا القِسْمَةَ قبل وَصْعِهِ وَمَعْرَفَةٍ حَالَته 


يعرف 


ah 


مِنْ حَيْتٌْ الإرْثِ وَعَدَمِهِ؛ٍ َالَذِي ينغي فِي هذه الحَالَةٍ الالْتِظارٌ حَنّى يَعْرَ 
مصير الحملء روجا من الخلا وَلِتَكُونَ القِسْمَةُ ا مره وَاحَدَةٌ . 


* ِن لَمْ يَرْضَ الوّرََةُ بالتأخِيرٍ وَالانْتِظَارٍ إِلَى وضع الحَمْلٍ؛ هَل 
e‏ مِنَّ القِسْمَة؟ اَلَف العْلَمَاء رَحَمَهُم لله في ذُلِكَ عَلَى ,َ و 
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ل ي ا ا ا ا 


ص 


القَولّ الأول : اف و وَذْلِكَ لِلْسَّكُ ل لِلْشَّكُْ في سَأنِ الحملء 
وَجَهَالَةِ حَالَيه وَتَعَدَدِ الي تَعَدّداً يَكَرنّبَ عَلَيْهِ يلاف کبير 


6 ر 


فِي مِمَدَارِ ره وإرث مَنْ معه. 


َو م 


القَوْلُ النّاني: إِنَّ الوَرَكَة ٿه کئون يِن طلبهمء ولا يُجْبَرُونَ عَلَى 
الانتظار؛ لأنَّ فيه إضراراً بِهِمْ» إِذْ ربّما يَكُونونَ أو يَكون بَعْضُهُمِ قَُراءَ 
ومُدَةٌ الْحَمْلٍ قد تَظولء والحَمْل يُخْتاظ لهء فيُوَفٌ له ما يَضْمَنُ سَلامَة 
نَصِيبِهِ فلا داعي للتأخير . 


وهذا هو القولٌ الراجحٌ فيما يَظهَرٌء لكن اخْتلّت أصحاتٌ هذا القولٍ 
فى الكدار Tey Sa‏ 
تَتَجَادَيُهُ الختمالاتٌ كثِيرَة؛ م r,‏ وانْقِرادِ؛ ودكُورِيته 
ر ولا شك أنَّ هذه الاختمالاتٍ المُتَعِدّدةٌ تُوَثْرُ على مِفْدار إِزْثِه 


بس ج سر بر 


فإرت قن ممه لذللك اخْتَلَهُوا في المِقّْدارٍ الذي يُومَْ ا على أَقُوالٍ: 


القولٌ الأولٌ: إِنَّهُ لا ضابط لِعَدَدٍ الْحَمْلِء لأنه لا يُعلَّمْ أكثرٌ عَدَِ 
تَحْمِلُ به المرأةٌ من الأَجِنّةء لكن يُنظرٌ في حالَةٍ الوَرَنَةِ الذين يرون معَ 
الْحَمْلٍ؛ فَمنْ يَرِثُْ في بَعْضٍ التقاديرٍ دون أو كان نصيبه غير مُقَدَرِ؛ 
كالعّاصب؛ فهذا لا يُعْطَى شَيْئَاء ومَنْ يرث في جوع التقادير مُتفاضلاً ؛ 
فإنه نى الاقم وحن الا ت تصن في جميع اور د ن 
تصيبَهُ كاملا ثم يُوقفٌ البَاقِّي بعد هذه الاغتباراتِ؛ إلى أن ينْكشْف أمْرَ 


الحثل. 


والقولٌ الثاني: إِنّهُ يُعامَلُ الحَمْلُ بالأحظء ويُعامَل الوّرَتَةُ مَعَهُ 
ِالأضَرٌ فَيُومَتُ للحَمْل الأكْثرٍ من مِيراثٍ ذَكرَيْنِ أو أَنْتيْنِء ويُعْطى الوارثُ 
نه اليقين من نَصِيبه) فإذا ولد الخمْلء وتن ا اد من المرقرف ما 
ا البَاقِي إن كان أَكْثرَ من نَصِيبهٍ أو أَحَدَهُ كايلاً إن كان َدْرَ 
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نُصِيِبه ) وإن كان أَنْقَصَ من نَصِيبهِ؛ رَجَعّ على الوَرَنٌةِ بما نَقَصّ. 

القول الثالثُ: إِنْهُ يوق للحَمْلٍ حَظ ابن واحلٍ أو بنت واحدة أَيّهُما 
ود لأن الغالِبَ المعتاد أن لا تَلِنَ الأ نى أكثرٌ من واحِدٍ في بن واحدٍء 

ي على ا ا القَاضِي منّ الوَرَثَةٍ تة كَفِيلاً بالزيادة على 
تقب أو اي لأن الحَمْلَ عاجرٌ عن النظر لِنَفْسِوِء فَيَنْظُرُ له القَاضِي 
اختياطاً . 

والرَّاجِحٌ من هذه الأقوالٍ ما كان فيه الاحتياط أَكْثَرَه وهو القولٌ 
الثاني؛ لأن ولاه الاين في بن وَاحِدٍ كثيرةٌ ؛ الوُقرع. وما زادٌ على 
الاثنين نادرء وذ الكفيلٍ كما في القولٍ الثالث قد يتعذرء وحتّى لو وُجَدَ 
الكفيل؛ فقد يَعبَّرِيهِ ما يَعثّريه َيَعجَرُ عن التّحَمْلٍ فِيضِيعٌ حَقٌ حَقّ الحَمْل إذا 
َبِيّنَ أكثرٌ من واحِدٍ 

فعلى القّولٍ المُرَجُحِ يُجَعَل للحَمْلٍ ستة تقاديرٌ؛ لأنه إِمّا أن يَنمَصل 
حا حياةً مُستَقِرَةٌ وإما أن يَنفَصِلَ مَيتاء وإذا الْقَصَلَ حَيَا حياةً مُسْتَقِرة؛ فإما 
أن تكون ذكرا 0 ا :أو ذكراً وَأَنَى؛ أو ذَكَرَيْنْء أو كيين ؛ 
فهذه ستةٌ مَقَادِيرَء يُجَعَلُ لكل تقدير مسألة» وتُجْرَى عليها العمليةُ الجسابية: 
ويُنظرٌ في أحوالٍ الورَثُة: 0 ف ل مُتساوياً ؛ أَعْطَبْتَه 

نَصِيبَهُ كايلاء ومَنْ کان يَرِثُ نيا ماضلا اغ الا و كان 
رفي شاد سير لم تُعْطهِ شَّيَْء ويُوقَفُ البّاقي إلى أن يَنََضِحَ 
حال الخمل كما سَبَقِّء والله عْلّم . 

قا :ا 


)- عو 
بابٌ ف مِيِرَاثِ المَففود 


* المَفقُودُ لْمَهَ اسم مَفْعُولٍ مِنْ كَقَّدَ الشَّيْءَ: إذا عَدِمَهُ والمَمْدُ أن 
تَطلْبَ الشيء فلا تَجِدُهُ والمُرادُ بِالمَفْقُودِ هنا مَنْ الْقَطمَ حَبِرُهُ وهل حَالَهُ؛ 


فلا يُدْرَى أَحَيٌ هو أَمْ كك ا كان لك نة او خضوزة فالا 


5 2 لے 0 2 5 ٤ه‏ 1 ماه 4 ! 
أو انكسار سَفِيئَةٍ أو أَسْرَهُ في أُيْدِي أهل الحَرْبٍ أو غيْرَ ذلك. 

* ولمًا كان حال الْمَفْقُودٍ وَقْتَ قَقَدِهِ مُحتملاً مُتَرَدُداً بِينَ ونه جردا 
لِرَوْجَتِدِء وأخكامٌ بالنسبة لإرْئْهِ من غَيْرِهِ وإِرْثِ غيره منه وَإِرْثِ غيره مَعَهُ 
ولم ينرج أحَدٌ الاحْتَمالَيْنِ على الآخَرِ؛ كان لا ُد من ضَرْب مدو يُتَأَكُدٌ 
٠.‏ 0 - سس ور مه 1 - 7 ا 
فيها مِنْ واقِعِهء َون قُرْصَةً للبَحْثِ عنه» ويكون مُضِيها بون مَعْرِفَةٍ شيء 
عنه ليلا على عَدَم وجوده. 

١ 0 o > 02 7 . 

* وبناء على ذُلكَ؛ اتَمَقَّ العُلَماءٌ على ضَرْبٍ تلك المُدَّوَء لكن 

/ 1 oo“ 0 ھر‎ 


القولُ الأول : إنه يُرجَمٌ في تَقْدِيرٍ المّدَّةِ إلى اجْتِهَادٍ الحاكم؛ لأنَّ 
الأ حا ارو ول تشرخ عن هذا الأضل الا نيفين ار ماني 
E aE‏ شرف كان للك عليه الشلامة ام الهلا 
وسَّواءٌ فُقِدَ قبل التّسْعِينَ من عُمْرِهِ أو بَعْدَهاء ينْتطرٌ حبَّى تقوم بي بِمَؤْتِه أو 


القول الثاني : التمُصيل» وذلك أن لِلمَفقودٍ خالتين : 


كتاب المواريث ۲4۹ ميراث المفقود 


الأولى: أن يكونّ الغالِبُ عليه الهّلاكَ؛ كَمَنْ يُفْقَدُ في مَهْلَكَق أو بَيْنَ 
الصّفَيْنِء أو مِنْ مرگب عرق فَسَلِمَ بَعْضٌ أُمْلِه وَعَلَكَ بَعْضء أو يُفْقَدُ بين 
أَهْلِهِ؛ كَأَنْ يَحْرّجّ لِصَلاةٍ وتځوها؛ فلا يَرْجِعَ؛ فهذا يُنْتَظرٌ أربع يفن من 
فْقِدٌ؛ لأنها مده يتكرّر فيها تَرَدُدُ المُسافِرِينَ وَالتَججارِ؛ فانْقطاع حَبَرِهِ إلى هذه 
المدة بعلب على الظّنّ أنه غير حي . 

الثانية: أن يكونً الغالِبُ على المَفْقَودٍ السَّلامة؛ كمَنْ ساقْرَ لِتِجَارَةَ أو 
أن القانه اعلا بس اك وذ 1ن 

والرَّاجِحٌ هو القولٌ الأولء وهو أنه يُرجَمُ في تَحْديدٍ مُدَةٍ انْيَظَارٍ 
المَفْقَودٍ إلى اجْتِهَادٍ الحاكم؛ لأن ذلك يَحْيَلِكُ باختلافٍ الْأَوْقَاتٍ والبُلْدَانٍ 
والأشْخَاصِ؛ لأنه في رَمانِنا تَوكَرَتْ وَسائِلٌ الإغلام وَالمُواصَلَاتِء حى 
صارَ العالم 16 بمغائة للد الواجد هنا شتلك الحالٌ به عن الرّمانِ 
السَّابِقٍ اختِلافاً كبيراً. 

* فإذا مات مُوَرّتُ المَفْقودٍ في مُدَة الانْيِظَارٍ المَذْكُورَةَ: 


- فان لم يَكُنْ له وارِثٌ غيرٌ المَفْقُودِ؛ِ وُقِفٍ جَمِيمٌ مالو إلى أَنْ 
ينضح الأمرٌء أو تَمْضِيَ المدهٌ. 

- وإنْ كان له وَرَنَهٌ غيرٌ المَمْقُودِ؛ٍ فَقَدِ اَلَف العُلَّماءُ في كَيفيَّةٍ 
مَسْأَلَتِهِمْ على أقوالء أَرْجحُها قول أَكثَرٍ العُلّماءِ: أنه يُعَامَلٌ الوَرَنَةُ الذين مع 
المَفْقُودٍ بالأَضَرٌء فيُعْطى كل منهم إِرْنَهُ المُتَيْقَنَ ويُوقَفٌ البَاقِّي» وذلك بأنْ 
صم المَسْألَةُ على اغيِبَارٍ المَفْقُودٍ حَبَاء ثم تُقْسَمْ على اغتبارو متا كَمَنْ 
كانَ يَرِثُ في المَسْألَتَيْنِ مُتفَاضِلاً؛ يُعْطَى الْأَنْمَصَء ومَنْ يَرِثُ فيهما 
مُتَساوِياً؛ يُعْطى نَصِيبَهُ كايلاً» ومَنْ يَرِتُْ في إخدى المَسْألَئَيْن َنَظ؛ِ لا 
يُعْلى شَيْئاً ويُوقَفُ الباقي إلى تبين أمْر المَمُقُودِ. 1 


ميراث المفقود كتاب المواريث 


* هذا في تَورِيث المَفْقُودِ ين عبرو وأما وريت خب ون فإنه إذ 
مَضْتٌ مده دة انټظاروء» ولم ي ت ين مره فاه تشک رة ويمَسّم غالة الخَاصٌ 
وما وقِف له ص ل مال مورثه ورثيه المَؤجودينَ < عن الخدم بِمَوْتِهه دُونَ 
مَنْ مات في مُدَةٍ الانتظار؛ لأن الحُكمُ به كوف المنتو و ساء تاخرا عونا 
مَنْ مات في ل الانتظارء ومِنْ شَرْطِ الإِرثِ ياه الوّارثِ بعد مُوْتِ 
المَوَّرْثِ 

لا لا لا 


كتاب المواريث "6١‏ ميراث الغرقى والهدمى 


بابٌ في مِيرَاثِ الغَرْفَى والهَدْمَى 


* هذه 0 ؛ الؤتوعء عَظِيمَة لكا ألا وهي مَسْألَة 
لسابو ا ون روا ومن a, 0 u‏ ۶ يق هذا 
في هذا العَضر ند نَتِيِجَةَ لِحَوادِثِ الطرّقٍ التي بلحت افا الاعات هن 
الناس؛ كَحَوادِثِ 0 والطائرات والقطارات» وكذا واو الهذم 
والحريق والعَرّقَ والقَضْفِ في الخحروب وغير ذلك. 

* فإذا حَصَلّ شىء من ذلك؛ فلا يَخُلُو الأمرُ من خيس خالات: 

الحالّةٌ الأولى: أن يُعْلَمَ أن الجَمَاعَةَ مات أفرادُها جميعاً في آنِ 
واحِدٍ لم سبو ا 0 ففي هذه الحَالَةَ لا تَوارٌتٌ بيتهم بالإجماع؛ 
ان ن شري الإِرْثِ تح نَحَمَقٌ حياة ةِ الوّارثِ بعد مَوْتِ المَوَرِْ وهذا الشّرْظ 
مَفْقودٌ هنا . 
الحالّة الثانية: أن يُعْلَمَ ا مَوْتِ خیم بِعَيْيْهِ عَنْ مَوْتِ الآخر ولم 

يُنْسَ؛ فالمُتأخرٌ يَرِتُ المُتَقَدَمَ بالإلجماع؛ لِتَحَفق حَياةٍ الوَارثِ بعدّ مَوْتِ 
لوو 

الحالَةٌ الثالثةٌ: أن يُعْلّمْ تأر مَوْتِ بَعْضِهِمْ عن مَوْتِ البَعْضٍ الآخَرِ 

1 َه ول لا و غ5 لا 
الحالة 0 أن يُعْلَمْ ‏ أَحْرُ مَوْتِ بَعْضِهِمْ عن مَوْتِ البَعْض الآخَرِ 


ميراث الغرقى والهدمى YoY‏ کتاب المواريث 


الحالّة الخَامِسَةٌ مِسَةُ: أن يُجَهّل وَاقِعُ مَوْتِهِمُ؛ فلا يُذُرى أمَاتوا جميعاً أَمْ 
مَانُوا مُتَاوٍتِينَ . 

* فَفِي هذه الأخوالٍ الئَّلاثِ الأخيرة مَجالٌ للاحْيَمَالٍ ومَسرّحٌ 
للاجْتِهادٍ والنظرةء وقد اختلفت العُلماءٌ رَحِمَهُمُ الله فيها على فَوْلَيْنِ : 

القولٌ الأول : عَدَمُ التّوَارْثِ في هذه الأخوال الثلاثِ جَمِيعاًء وهي 
قَوْلُ جَمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ؛ منهم: أبو بَكْرٍ الصَّدّيقُ وزيدٌ بْنُ ثابتٍ وابنْ 
عَبّاس وء وقالَ به الأئمة الثلاثة أبو حَنِيفةَ ومالك والشَافِعِنُء وهو 
خرن ف تدع اق ران يتن 3 او" الاق تقلة كان انر رك بيد 
موت المُوَرّثِ» وهذا الشرظ ليس بِمُتَحَمّقِ مُناء بل هو مشو فيه» ولا 
ورت 3 السك قَتْلَى وَفعَةٍ َة الام وَتْلّى وَفْعَةِ صِمُينَ وثَتْلَى الحَرّة 
لم يرث بَعْضَهُم مِنْ بَْض . 

0 الثاني : إِه يُوَرَثُ کل واحِدٍ من الآخَرِء رخو فول ماع هذ 

به ون ؛ ؛ منهم عمّر عمر ب" بْنُ الخَطَاب وَعَلِيٌ وا“ وهو ظَاهِرٌ مَذْمَبِ 

0 كُدنُء وَوَجَْهُ هذا 07 أن E E‏ ثابتة بيقین › والأصل 
تقاؤها إلى ما بعدّ مَوْتِ الآخَرِء ولأن عُمَرَ طب ا لمّا وَمَعَ الطَاعُونُ في 
الشَّا شل قل اليك ا فكت بذلك إلى غ فَأَمَرَ أن 


رر ي وامة. 


وا بَعضهم مِنْ بَعْض . 
م م ٣‏ 0 2 د مج مه اق 0 بے 5 ره 
ويُشْتَرَظ للنَّوْرِيثِ أن لا يَحْتَلِفَ وَرَنَهُ المَؤتى المُشْتَبَهُ في تَرَنَبِ 


رل 


بينة ؟ فإنهم 


او ا ر 


متهم فَيَدّعِي ورثة ات ت موت مورٹهم› ولیس هناك 
حينئلٍ يَتَحَالَفُونَ: ولا 27 


ركف التورنة علق هدا القول: أن يورك كل والحن عن لاد 0 
الآخَرِ؛ أي : من ماله القديم؛ دون طريفه؛ أي : ماله الجَديدٍ الذي ور 


م 


ممِّنْ مات مَعَهُ في الحَادِثِء وذلك بان تَمْرِضَ أن أحَدَهَمْ مَاتَ ا 


كتاب المواريث Yor‏ ميراث الغرقى والهدمى 


قتَقْسِمَ مالَهُ القَدِيمَ على وَرَثَتهِ الأخيّاءِ ومَنْ مات مَعَهُه فما حَصَل لِمَنْ مات 
U‏ ده ل تسَمْمهُ بين وريه الأخيّاء قط دون مَنْ مَاتَ 
مَعَهُ؛ لِكَلّا يرت مال تَفْسِقٍ ثم تكس العَمَلِيَّةَ مَعَ الآخَرِء فَتَمْرِضَهُ مَاتَ 
الا وتا ع الال 

* والراجحٌ في هذه المَسْأَلةٍ هو القَّوْلُ الأرَّلُء وهو عَدَمٌ الّوارُثِ؛ 
لأن الإرْتَ لا يَنْبْتُ بِالاحيِمَالٍ ولك وواقِمُ المَؤتى في هذه المَسْأَلَةٍ 
هول والمجهول كَالمَعْدُوم وتَقَدُمُ مَوْتَ أَحَدِهِمْ في هذه الحَالَةَ 
تجهول؛ فهو كَالمَعْدُوم وأنضا الراك اها ى للحي لِيَكُونَ حَلِيمة 

ال بح بماله بعدَهُ» وهذا مَمْقودٌ هناء مَعْ ما يلرم على القَوْلٍ بتوارثهم 
من التناقّص ) لأنّ تَوْرِيتٌ أَحَدِهِمْ مِنْ صَاحِبهِ يَقْنَضِي أنه وي 1 
وتَوْرِيتَ صَاحِبهِ مِنْهُ يَقْنَضِي أنه مُتَقَدَمٌ یکوت كل وان مها مَجَقََ 
متأخراً؛ فَعَلى هذا القولٍ الراجح - وهو عَدَمٌ النََّارْثِ - يَكون مال گل مِنْهُمْ نھ 
لِوَرَئَتِهِ الأحْيّاءِ َقَط دُونَ مَنْ مَاتَ مَعَهُ؛ عَمَلاً باليَقِينِ e‏ 
الاشْيِبَاو وا أَعْلَم . 


لا لا لا 


بابٌ فى التؤريث بالدَّد 


* الرّدُ لْمَةَّد الصَّرْفُ والإِرْجَاعٌ يُقالُ: رده رَدَا: أَرْجَعَهُ وَصَرَقَهُ 
والارْتِدادُ الرّجوع» ومنه سمَيَتِ الرّدَّةُ؛ لأنها رُجوعَ عن الدين الصّحبح . 

* والرّهُ في اصْطِلَاحٍ القرضِيّين : i EO‏ من التَّرِكَةٍ عن 
فُروض الوَرَنَةِ إذا لم يكن هُناكَ عاصِبٌ يَستَحِقَهُ إلى أُضْحَاب الفروض بِقَدْرٍ 

* وذلكَ أن الله سييحالة فر فرؤفي _الوَّرَثةَ بالف والريع وَالثْمُنِ 
والعُلئيْن والفلْثِ والسّدُسٍء ويَيّنَ كَيْفِيّة تَوْرِيثِ ا الأكور والإناث» 
وقال النبيُ 6ك5: «الْحِمُوا المَّرائِض بِأمْلِها؛ فما بَقِيَ؛ فَلِأَوْلى رَجَلٍ 
ڈگ ؛ فَكَانَ هذا الحديتٌ الشّريف مبينا للقَرآن شيا للورثة بنَوْعَيِهِمْ : 
افا المُرُوضٍ والعَصَبَاتِء فإذا وج اقات فُروض وعَصبة؛ فالحكم 
واضح› ذلك بان يُعْطَى دوو الفروض فُروضَهُمْ وما بَقَِ بَعْدَها يعغطى 
للعَصَبَةَء وإن لم يبق شَيِءٌ؛ سَقَطَ العَصَبَةٌ؛ عَسَلاً بهذا الحَدِيثِ الشَّرِيفِ 
وإن وجد عَصَبَةٌ قَقَط ؛ اڏوا المَالَ ِالتَعْصِيبِ على عَدَدٍ رَؤُوسِهِم. 

* إِنّما الإشْكالٌ فيما إذا جد أَضْحَابُ فُروض لا تَسْتَْرِقُ فُروضُهُم 
التّرِكَةَ ولم O ENE‏ البَاقِيَ؟ فالبَاقي في هذه الحَالَة ر على 
امعان الفُروض بِقَدْرٍ قُروضِهمْ؛ غير الرَّوْجَيْنِ وذلك للأَوِلّةَ الآيية 


أولاً: قولُهُ تَعَالى: «وأولا السام بصم أل بض في كر 1 


)01( رواه البخاري لظف ” ومسلم .)١"56٠6(‏ 


كتاب المواريث التوريث بالرد 


[الأنفال: 76]» وأصحابُ الفروض من ڏوي أَرْحَام المَيتِ؛ فَهُمْ أؤلى بِمَالِهء 
وأَحَقّ من غَيْرِمْ . 

ثانياً: قول النبي ككل : «مَنْ تَر مال فهر لِوَرَتْتِهف رَواه البُخاري 
ومُسْلِم » وهذا عام في جَمِيع المَالِ الأ 0 المَيتٌء ومنه ما يبمّى بعد 
الفُروض» فيكونٌ أصحابٌ الفُروض أَحَقّ 

ثالغاً: جاءَ في حَديثِ سَعڍِ بن ابي وَقُاصِ 20 أنه قال للنبيئ يكل 
١‏ «يا e‏ الله! لا يرثي إلا ابن لي 


0 


ولم كر غل الي 85 خض اليرات في ج ولرک اك ا 


يقره؛ َدَلَّ الحَديتُ على أنَّ صاحِب المَرْضٍ يأخذ ما بَقِيَ بعد قَرْضِهِ إذا لم 
يكن هناك عاصتٌ» وهذا هو الرَدٌ. 

* والذين يرد عليهم هم جَمِيعُ أصحاب الُروض» ما عدا الزَّوْجَيْنِ؛ 
لأن الزوجين يَكُونان من غيرٍ دوي الأرْحَام؛ فلا ا 
تعالى : واولا 1 لار بعصم أو عض في 53 090 [الأنفال: 

00 ل 
عن عثمان م يه ؛ أنه رَد على زوجء وهذا يحمل أنه أغطاه لِسَبَبِ غَيْرٍ 
الرّدّ؛ٍ كَكوْنِهِ عَصَبَةَ أو ذا رَحِمء أَعْطَاهُ من أجل ذلك لا تحن ن أجل الرد. 
والله أَعْلَم . 


س كه 0 


م به؛ لأنه من مال مورڻهم. 


لما جاءء يَعودُه من مَرَضٍ أَضَابّه : 


لا لا لا 


(۱) رواه البخاري لو اخرفة ” ومسلم (9؟56١).‏ 
)۲( رواه البخاري ›)۱۲۹٥(‏ ومسلم (م؟ ١5‏ ). 


ميراث ذوي الأرحام ۲٦‏ كتاب المواريث 


باب في مِيرَاثِ ذَّوِي الأَرحَام 


* ذُوُو الأزحام في اضطلاح المَرَضِيِينَ : گل قريب ليس بذِي فُرْضٍ 
ولا عَصَبَةِ وهُمْ على سيل الإجماع ر أُصْنافٍ : 

الصّنف الأول : م ين ينتمي إلى الحيت: وهم م أَؤْلَادُ البّنات وأولاد 
بناتِ البَنِينَ وإنْ نَرَلُوا . 

الصّنف النَّانِي: مَنْ يَنْتَمِي إليهم المَيتٌء وهُمُ الأجدادُ السَّاقِطُونَ 
والجَدَّاتٌ السّواقظط کک 

الصّنفُ الثَالِتُ: مَنْ ِي إلى اوي ايت وهم أولادٌ الأَحَواتِ 
وبَناتثٌ الإِخْوّة وأولاد الإحْوَة للام ومن ۾ يُدْلِي بهم وان لوا . 

الصَّنْفُ الرابعٌ : مَنْ يَنْتَمِي إلى أَجْدادٍ المَيتِ وجَدَاتِهه وهّم: الأغمام 
للام الات طلقا ”وات الأغمام لقا واوا اا وان 
تَباعَدُواء وَأُوَلادُهُمْ وإن ل 
# هذه أَضْناتهُم غلن سيل الإِجْمَالِء وَهُمْ يَرِنُونَ إذا لم يُوجَدْ أَحَدٌ 
ضحاب الفروضِ غير الرَّوْجَينِء ولم يوجد ل أحدٌ من العَصَبَةٌء وذلك 


ع 


اولاً: قونّه تعالى: وألا اراي بعصم أل يعض في كنب الي 
[الأنفال: 76]؟ ائ بَعْضهم اح بميراثِ لض الآخَر في كم الله 
تعالى . 

ثانياً: عُمومُ قَوْلِهِ تعَالى: «الرَجَالٍ مسا ترك الولدان والدفريون لسا 


ص 


كتاب المواريث ميراث ذوي الأرحام 


تي ْنَا رك الْوَلِدَان لأر [النساء: ۷]؛ قَلَفْظ الرّجالٍ والنساء 
والأَكْرَبينَ يَشْمَلُ دوي الأَرْحَامء ومن اذى النَخْصِيصٌ ؛ فَعَلَيْهِ الدليل. 

الاً: قول الرسولٍ ككِ: «الخالٌ وارثٌ مَنْ لا وارك لَه رَوَاهُ أَحمَدُ 
وأبو داود وابنُ ماجّه والترمذئ» وقالَ: «حديثٌ حَسَنٌ2'”0. ووجة الدَّلَالةَ 


منه أنه جَعل الخال وارثاً عند عَدَم الوارث بالمُزرض أو التَعْصيب» وهو م 
ڏوي الأرحام» فيلحقٌ به غيرة مِنْهُم. 


5 
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* هذه بَعْضٌ أُدِلَةٍ مَنْ يَرَى توريث دوي الأرْحَام وهو مروي عن 
جَماعَةٍ من الصَّحَابَة؛ منهُمْ عُمَرُ وَعَلِنَ وء وهو مَذْهَبٌ الحَنابلَةٍ وَالحَتَفية 
والوَّجْهُ الثاني في مَذْهَبٍ الشَّافِعِيّةِ إذا لم يَنْتَظِمْ بِيتُ المَالٍ. 


* وقد اَلَف القَائِلُونَ بَوْرِيثِ دوي الأَرْحَام في كيفيّةِ تَوْريثِهِمْ على 
قوال» اشهرها قؤلان: 

القول الأول : إنهم يرون بالتنزيل؛ بأنْ يرل كُل واحِدٍ منهم مَنْزِلَهَ مَنْ 
أَذلّى به» فِيُجْعَلٌ له نَصِيبُهُ؛ فأولادُ البّناتٍ وأولادُ بَناتِ البَنِينَ بِمَنْزْلَة 
أَمَهَاتِهِمُ» والعَمٌ لأمّ والعَمَاتُ بِمَنِلَةٍ الأب» والأخوالٌ والحَالاتُ وأبو الأ 
ِمَْرلَة الأ وبَناتٌ الإِخْوَةٍ ويناث بَنِبِهِمْ بِمَنْْلَةِ آبائِهنَ. . . وهگذا. 

والقول الثاني : إن تَوْرِيتٌ ڏوي الأرْحَام كُتَوْرِيثِ العَصَبَاتَ فَيقَدَمُ 
الأقْرَبُ فالأقربُ منهم» وال تعالى أَعْلَمُ . 

0 Oa 0 


لل رواه الترمذي ,)5٠١5(‏ وابن ماجه «((TVTY)‏ وأبو داود (۲۸44(› E‏ 50/ 
»)١۳۳ ۱‏ وأبو عوانة »)٤٤1/۳(‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» .070/١117(‏ 


0 ل‎ a a 
ترك ك ازرجڪم م إن ا‎ e e الإرث؛‎ 
15 لهڪ ولد ان ڪات که ولد‎ 
بوصيت يها او دي وله الي ما رکم إن آَم يڪن لک وک ين‎ 
كاد کڪ ول لهي ألثّمْنُ يا رَڪ ٿن بع وَصِيَّةَ ووت ب‎ 
.]١7 او دَبْنِ » [النساء:‎ 


٠‏ - مق 5 اك وى ابل ا ئ 

* فما دَامَ عَقّدُ الزوجية باقِياً؛ فالإِرْثٌ باق؛ ما لم يَكُنْ هُناكٌ مانِمٌ 

۵ وذ كر غق الزوجية بالظللاق جلا كابلا وهو ما ن 
بالطّلاقٍ البَائِن -؛ فإنه يَنْتَفِ الإِرْتُ؛ لأنه إذا عُدِمَ السّببٌ؛ عَيِمَ المسَبِّبٌ؛ 
إلا نها قد تكون هُناكَ مُلابَساتٌ حول الطّلاق عله لا يََْعُ الإزك؛ كما 
أنّه إذا لم يحل عَقَدُ د الاح بالظلاق حَلًا كاملا ؛ فإن التَّوارْتَ بينَ الرَوْجَين 
لا نتفي ؛ ما دامت في الْعِدَّوَ وهو ما تسم بالطلاق الرجَعِيّ : ولهذا يعقد يعمد 
الفقهاء باباً يُسَمُوتَهُ بابَ مِيرَاثِ المُطَلَفَةِ. 

* فالمُطَلّقَاتُ إلجمالاً ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: المُطَلّقَُ الرّجْعِيةُ سَواءٌ حَصَلَ طَلاقُها في حَالٍ صِحَةٍ 
المُطَلّق أو مَرَضِهِ 

الثاني : المُطَلَّقَُ الباُْ» التي حَصَلَ طَلاقها في حال صِحََةٍ المُطَلْقٍ . 


كتاب المواريث 10۹ ميراث المطلقة 


اثالث : المُطَلَقَةُ البائِنُ» التي حَصَلَّ طَلاقُها في حَالٍ مَرَض مَوْتٍ المُطَلْقٍ . 

# فال ا ا ترت بالإججماع إذا مات التُطْلىٌ: وهي في 
العِدَّةٍِ لأنها زوجةٌ لها ما للرَّوْجَاتِ ما دامَتُ في العِدَة. 

* والمُطَلّقَهُ الباينُ في حال الصّحَةٍ لا تَرتُ بالإجماع؛ لانقطاع صِلَةٍ 
الرَوْجِيّة؛ من غير تُهْمَةٍ تَلْحَنُ الزوجَّ في ذلك وكذا إذا حَصَلَ هذا الطلاقٌ 
في مُرضٍ الروج غير المَحُوفٍ . 

* والمُطَلَقَهُ البائِن في مَرَضٍ ازو المَحُوفِء وهو غير متهم بقَصْدٍ 
حِرْمَانِها من المِيرّاث؛ لا تَرِتُ أيضاً. 

* وَالمَُلْقَةُ البائِنُ في مَرَضٍ المَْتٍ المَحُوفِء إذا كان الزوج مهما فيه قد 
حِرْمَانٍ الزوجة من المِيرَاثِ؟ فإنها ترت في العِدَّةِ وبَعْدَها؛ ما لم روج أو تَرتَد. 

* والدَّلِيلٌ على تَؤْريثِ المُطَلَّقَةٍ طلاقاً باينا يهم فيه الرّوْجٌ: أن 
عُثمان ذه قَضَى بتَوْرِيثِ زَوْجَةٍ عبدٍ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفي ضَهِهء وقد طَلَّمَها 
في مَرَضٍ مَُوْتَهِ فَبَتَّهاء واشْتَهَرَ هذا القَضاءٌ بِينَ الصَّحَابَة ولم ينْكرْء مع 
قاعِدَةٍ سَّدّ الذّرائِع؛ لأن هذا المُظَلّْقَ قَصَدَّ قَصْداً فاسِداً في المِيرَاثِ» 
فعُومِلَ بنَقِيض قَضْديِوء وهذا المَْنى لا يَنحَصِرٌ في رَمَنِ العِدّةِ حتى يُفْصَرٌ 
اللَوريتُ على رَمَنِ العِدَّوّء والله أَعْلّم. 

* ويَتوارَثٌ الرَّوْجَانٍ بِعَفْدٍ التكاح إذا مات أَحَدُهُما قبل الدّحُولٍ 
والحَلْوَةِ؛ لعُموم الآيَةِ الکريمَةَ» وهي قولّه تَعَالى : لوَلَكُمْ صف ما رك 
وڪم . . .€ إلى فَوْلِهِ : «وَلهُرى ار هكا ركن . . .€ الآية؛ لأنَّ علا 
فَجَعَلَ الله لكل مِنْهُما نَصِيباً من مال الآَخَرِ إذا ماك؛ كما جَعَلَ لأَفربائهء وهذا 
مما يُوَكُدُ على الزوجَيْنٍ أن يَنْظرَ كل منْهُما إلى الآحَرٍ نَظرَةٌ ايرام وَتَوْقِيرٍ. 
عليه ويمِيتّنا عليه. 


بابٌ في النَّوَارثْ مع اخْتِلَافٍِ الدّين 


* اختلاف الدّين هُوَ أن يَكُونَ المُوَرْتُ على ية والوّارثُ على مِلَدّ 
1 , . 
اخرى. 


م ١‏ 2 
* وتخت ذلك مساتانِ: 


المَسْأَلَةَ الأولى: إِرْتُ الكافر مِنَ المُسْلِم وإِرْتُ المُسْلِم مِنَ الكافر : 

اختَلّف العْلَماءٌ فى هذه المَسْأَلَةِ على أَرَبَعَةٍ أَقْوَالٍ: 

القول الأول : إنه لا تَوارت بين مسلم وكافر مُطلقاء» وهو قول أكثر 
أَهْلٍ العِلْم؛ لِقَوْلِهِ عَكَِيدِ : دلا يَرِثُ المسلم العاف ولا الكافِرَ المُسَلِمٌ)ء 
55 عل 

القول الثاني : إنه لا تَوارُتَ بينَ مُسلم وكافِرٍ إلا باللاءِ؛ نوت 
«لا یر a aa‏ إلا RR EE‏ مََه)» رَواه 
الدارقطنة؛ فل على إِرْثِ المُسلم لعَتِيِقِهِ النَضصْرانِيٌ ويُقاسنٌُ عليه 
العَكس» وهو إِرْتُ النْصْرانِيٌ مَثَلا لِعتيقِهِ المُسِلِم. 


القول الثالث : إن برت الكافِرٌ من قريبه المشلم إذا ألم قبل 2 1 


- 


التَرِكَةِ ؛ لحدنف: «كل قم مُسلم في الجَاهِلية؛ فهو على ما قت وگل 


.)١15138( رواه البخاري (2)5155 ومسلم‎ )١( 


(0) رواه النسائي (89 0 والدارقطني «(V€/6)‏ والحاكم 0/)» وعنه البيهقي 
.)۸/١(‏ قال الحافظ في «الفتح؟ (08/11). 


كتاب المواريث ۲۱ التوارث مع اختلاف الدين 


سم أدْرَكَهُ الإسلامُ؛ فإنه على ما قَسَمَ الإسلام“؛ فالحديتٌ يدل على أنه 
لو اسك كافِر قبل قَسّْم مِيراثِ مورثه المَسلم؛ ورت . 
القولُ الرابعٌ: إِنّه رث المُسِلِمُ من الگافر دُونَ العَكس؛ لِحَديثِ: 
«الإسلام ريل ولا يَنْقَضُ)”” 3 » وّوریتُ المسلم من الكافر راد وعَدَمُ تَوْرِيئِهِ 
منه نص والحَديتٌ يدل على أن الإسْلامَ يَجْلِبُ الزيادةً ولا يَجِلِبٌ النَقْصّ . 
والراجحٌ ‏ وال أَعْلَّمُ - القول الأول» وهو عدم التَّوارْثِ بِينَ ار 
والكافر؛ لِصِحةَ دَليله وصَراحته؛ بخلافي بَقِمَة الأَقْوَال؛ فإن ادها إِمّا غير 


ل لا 


صَحيحَةٍ وإمًا غيرٌ صَريحَة؛ فلا تَعَارض دليل القول الأولٍ. 


المَسْأَلَةُ الثانية : تَوارْتُ الحُفَارٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض : 

للكُمَارٍ حَالَتَانِ : 

الحَالَةُ الأولى: أن يَكُونوا على دين واحِدِء كاليّهُودِيٌ مَكَلاَ معَ 
اليَهُودِيٌ» والنَصْرَانِيَ ممَ النَصْرانِيٌ؛ ففي هذه الحَالَةٍ لا جلاف في إِرْثْ 

الحالةٌ الثانية : أن تَحَْلِف أديائهُم ؛ كاليّهودٍ مع النّصَارَى أو المَجُوس 
أو الوَثيْيينَ ا 
بعض » ومبنی الاختلاف هو هَل لكف مله الخد أو ملل مَتَعَدُدَة؟ 

احتَلّمُوا في ذَلِكَ على ثَلانَةٍ أقوالٍ: 

القولٌ الأول : الكُفرٌ مِلَةٌ واحدةٌ وهو فول الحنفة والشافعة: : مع 


اتحاد الدَّارٍ ورواية 5 مَذْمَبِ الحنابلَةء وهو قول الجمهور : إن الكَفْرَ 
جَویع شكال واخټلاف نله ا واحدة فُيَتَوَارَتُ الک ر بَعْضْهُمْ من 


(۱) رواه أبو داود »)۲۹۱٤(‏ وابن ماجه »)۲٤٨٥(‏ وقال ابن عبد الهادي: إسناد جيد. 
(") رواه الحاكم /٤(‏ ۳۸۳). وقال: صحيح الإسنادء وأبو داود (۲۹۱۲)» وأحمد .)77٠/0(‏ 


0 ل د 28 3 ما عكار الَّارعُ لِقَوْله تَعَالى: 
لذن كفْروا بعصم أوَلِيَآءُ بع [الأنفال: ۷۳]. 

القولٌ الثاني : إن الكفْرَ ثلاث مِلْل؛ فَاليَهُودَية مله والصرانية ملد 
وة بيه الكُفْرِ ف لأنهم يَجْمَعْهُم أنهم لا كتاب لَهُمْ ؛ فلا يرث اليهوڍيٰ من 
النُصرانئ : ولا يرث أحدهنا هن. لوي : 

القول الثالث : إن الكَفْرَ مِلَل مُتعدّدةٌ؟ فلا يَرِثُ أهل كل لاه أهلٍ 
الملَة الأخرى؛ بدليلٍ قول النبيئ بل : «لا يَتَوارَتُ أهل بان شّی»› رَوأه 
اخ وأبو داود والنسائئٌ وابنٌ ماجه 0 

ولَعَلَّ هذا القولَ هو الرَّاجِحُ؛ لهذا الحَدِيثء وهو نص في مَحَل 
ا وعدم التناصر بِينَ أهلٍ الملل ؛ فلا توارتٌ ب ستهم ؛ ينهم ؛ كالمَسّْلِمِينَ مع 
الكمّارٍ ولأنَّه قل تَعارَضَ موجبٌ الإزث مع الان من ال الإِرثِ وهو اختلاف 
الذين؛ لأن اختلاف الدّين يُوجِبٌ المُبايَنَةَ من كل وجي فقوي المَانْعْء 
ومنع موجبٌ الإرثِ. فلم يعمل الموجبٌ؛ لقيام الماع . 

والذين يَرَوْنَ أن الكَفْرَ مِلّةّ واحِدَةٌ يَرَوْنَ أن احتيلاف الدَّارٍ مانِمٌ من 
توارث بعض الكُمَّار من بَعْض ؛ لِعَدْم التَناصٌرِ والتازر ينهم › وهذا ا 
مَوجودٌ مع م اختللافي الملل ؛ فَعَلى هذا القول الذي يَظْهَرٌ لنا أن الرّاجِحَ نه 
لا َر النصرازِي مثلاً قريب اليهُودِيّ أو قَرِيبَهُ المَجُوسِي ع أو الوَْنِىَ: ولا 
يرث الوَنَنْ مثلاً قَريبَهُ اليَهُودِيَء وإنما يتوارَتُ النصارَى قبا َْنَهُم» واليّهود 
فيما ينُم والمَجُوسُ فيما بَيْنَهُمء وكذا بَقيهُ الل الكفريّة . 0 أَعْلَمُ . 


(۱) رواه الترمذي A)‏ 1۰(« وأبو داود (۲۹۱۱)› والنسائي (TTAYT)‏ <« وابن : ماجه 
(۲۷۳۱)» وأحمد (۱۷۸/۲)ء قال الحافظ :)0١/١7(‏ سند أبي داود إلى عمرو بن 
شعيب صحيح . وصححه ابن الملقن. 


# قل توق أت الإرث» ولكنّة لد مم ده عارّضَ هذه 


الأسْبات د فُمَنَعَ من حمق مقَتَضاها . 


# ومواد ج ارت کر وها كل الوارث لفو ئەڭ لِقَوْلِهِ يكل : 
اليس للقاتِلٍ ا وقَوْلِهِ ككله: «لا يَرِثُ القايِل شيعا“ ولأجل سد 
الذرية؛ لان الوارت كذ يحول حب المَالٍ على قَثْلٍ مُوَرَئْهِ لأخل الحُصُولٍ 


ع 


على مالِهء والقاعِدَةٌ المَعْروفَةٌ: أن مَنْ تَعَجََلَ شَيْئَاً قبل أُوانِهِ؛ عُوقِبَ 


بحرمَانِهِ . 


3 من الجيراث 0 عليه بين أل 0 2 


yy e‏ ا 
کان نوغ المَثْلِ؛ لعُموم قو قَوْلِهِ 4 : «لا يَرِتُ القَاِل شيعا ولأن القاتِل 
حرم من المِيرَاثِ للا يُجْعَلَ القَيْلُ ذريعةً إلى أسْتِعْجَالٍ المِيرَاثِ» فْوَجَبَ أن 
يحرم بحل حَالٍ؛ لِحَسْم البَاب. 
* فَعَلى هذا لا يَرِثُ کل مَنْ له دحل في القَمْلء ولو كان بِحَقٌ؛ 
كَالمفْتَصٌء ومن حَكمَ ِالمَثْل؛ كَالقَاضِيء وكذا الا وحبَّى لو كان 


ا 


)١(‏ رواه أبو داود .)٤٥٩٤(‏ وابن ماجه (5545). والنسائي »)٩۳١۷(‏ وحسنه 
البوصيري وصححه الزركشي بالاتفاق. 
واللفظ الآخر روي موقوفاً على عدة صحابة. 


حکم توریٹ القاتل ٤‏ كتاب المواريث 


القَنْل بغير قَصدِ؛ کالقتلِ الذي يَخصل من نام ومَجنونِ وطِفْلٍ» وكذا لو 
کان القَنْلْ ناتّجاً عن فغ مَاَدُونِ فيه شَرْعاً؛ كالمُوَدّب والمُدَاوِي إذا تَرَنّبَ 
على التأديب والعلاج موت المؤدٌب والمُعَالّج . 

وهب الحنابلة إلى أن اقل الذي يَمْنَعْ الورك هو القتل بغير کر 
شو ها توي يها نه بِقَوَدِ أو دَيَةٍ كمَارَة کالقَتلِ العَمْدِ وشبه العَمْدِ والحُطاً 
وما جَرى مَجراه كالمَئلٍ ِالتّسَبَبِ والقتل من الصبيٌ والمجنون والثائم» وما 
لر بمضمون بشسيء فا ذُكرَ ؛ فإنه لا د م يمُنع المِيرَاتٌ؛ كالمَئْلٍ قصاصاً أو 
دا أو دف عن التُفشن أو كان القاتل عادلاً والمقتول باغياً أو كان القتل 

وكذا مَذْهَبٌ الحَنَفِيَّةِ؛ إلا أن عبرو الا 3 
ا كما لو حَمَرَ بئراً أو وَضَعَّ مم حبرا ذ في الطريق» فائْمَّتَلَ بذ 
e‏ وگذا القَتل بغير قَصّدٍ لا يَمِنَعْ الميرات؛ كالمَثلٍ 8 
والمجنونٍ. 

- وعندٌ المالكيّة أن القَاتِلَ له حَالَتَان: 

الحالةٌ الأولى: أن ص 7 مُوَرْيْه عَمْداً عُدُواناً؛ فى هذه الحَالَّدَ لا 
يرٿ مِنْ مال مُوَريْهِ ولا مِنْ ديه 

الحَالَةٌ الثانية: أن يكونّ قل مُوَرُئْهُ خَطَأ ؛ ففي هذه الحَالَةٍ يَرثُ 


0 


ص 
3 


مالهء ولا يرت مِنْ ييه ووجه ۾ تَوْرِيئِهِ من المَالٍ ي 0 
لم يَتَعَجَلَهُ ِالمَثْلٍ» ووه كُوْنِهِ لم يَرِثْ من الدَيَةَ؛ لأنها واجبَة عليه» ولا 
مَعْنىَ لِكُوْنِهِ يرث من شيءِ يجب عليه. 

* وبِاسْتِعْراضٍ هذه الأقُوالٍ نَجِدٌ القَوْلَ الوَّسَطَ منهاء وهو أن القَثْلَ 
الذي يوجبٌ ب الضمان على القاتِل يمع نع الميراتَء والقتل الذي لا يوجِبٌ 
الصَّمانَ على القايلٍ لا يَمتَعُ ا كما قَالَ به الحَنابِلّة والحََفِيّةُ؛ لأنَّ 


كتاب المواريث حكم توريث القاتل 


ا الضّمانَ يون الال فيه غيْرَ معْذُورٍ ومُتَحَملاً لمَسْؤُولِيته یترب 
على ذلك ا من الميرّاث» وما لا وجب ت الضَمانٌ کن القاتل e‏ 
فيه وغَيْرَ مُتَحَمّْلٍ لمَسْؤُولِيتِه؛ فلا يَمنَعْهُ من المِيرَاثِء ولو عَمِلّْنا بِقَوْلٍ 
الشَافِعِيّة 5-6 كَل قتلٍ يَمنَعٌ الْعِيَرّات: لكان ذلك سيا لِعَدَم إقامَةٍ 


الحدود الوَاجبة ولِعَدَم اسْتِيِقَاءٍ الحقوق كالقِضَاصِ ونځوو. 


فعلى لهذا يَكُونُ عُمومٌ قول الرسول يكو: «ليس للقاتل بِيراتٌ»”" 
مَخخصوصاً بما إذا كان القتل بغير حى وغَيْرَ مَضْمُونٍ. واللهُ تعالى أَعْلَم . 
لا لا لا 


.)۲۹۳/۲( سبق تخريجه‎ )١( 


ڪڪ د ڪڪ 


گاب النكاح 


* بات في أحْكام النكاح. 

* بابٌ في أخكام الخطبة. 

* بابٌ في عَشَدٍ النكاح وَأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ. 
* بابٌ في الكَمَاءةٍ في التكاح. 

* بابٌ في المُحَرَمَاتِ في التكاح. 

* بابٌ في الشروط في التكاح. 

* بابٌ في العُيُوب في النكاح. 

* بابٌ في أَنْكْحَةٍ الكفَارٍ. 

* باب في الصَّدَاقٍ في النكاح. 

* باب في وَلِيمَةٍ العرس. 


3 


ل بات في عِشْرَةٍ النساء. 


- 


* بات فيما يُسْقِطٌ َقَقَةَ الزَّوْحَةٍ وَقَسْمَهَا. 


آذ ا 


باب في أخكام النّكاح 


* هذا المَؤضوعٌ لَه همي همه والقة) حلت الفقهاء يَجْعَلُونَ له في 
مُصَئْمَاتَهِمْ ا رشا او ا ا ر نيه مقاضد: 
وآثارة 4 أنه مَشْروعٌ في الكتّاب 0 0 


قال اله تَعَالى: كم ن السك ملق ولكت د 
[النساء: ۳]» ولمًّا ذُكُرَ النساءَ التي 25 0 منهنّ ؛ قال تعالى: #وأيلّ 


کم ما وراه لڪ أن توا امو لکم ينين عير مس 0 [النساء: 74]. 

والنبيئ كلل حت على الرّواج وَرَغْبَ فيه قَعَالَ: ايا مَعْشَرٌ الشَّباب! 
من اسْتَطاعَ منكم البَاءة؛ فَلْيتَرَوَحْ ؛ فإنه أَعَض للبَصَرِء وأَخصَهُ حصن للارع» “دك 
وقالَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «تَرْوّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فإني مُكائرٌ بكم الأمَمَ 
يَوْمّ القِيامَةِ»”'" . 

* والتكاح ير تب عليه مَصَالِح عَظيمَةٌ : 

ا النَسْلٍ البشري» وكير عَدَدٍ د المُسْلِعِينَ؛ وَإِغَاطَةٌ الكُمًا 
بإِنْجَابٍ المْجَاِدِينَ في سَّبيل الله والمُدافِعِينَ عن دينه 

- ومنها: إعفاف الفروجء وإخصائهاء وصِياتَتُها من الاسْيِمْتَاع المُحَرّم 
الذي يفْسِدُ المُجْتَمَعَاتِ البَسَرِية . 


ا١ذم‎ 


.)١5٠:( ومسلم‎ »)006٦0( رواه البخاري‎ )١( 
والنسائي (2)0157 وثبّته ابن كثير‎ .)2505٠0( رواه ابن ماجه (945). وأبو داود‎ )۲( 
. (۲ /۱( 


أحكام النكاح كتاب النكاح 


- ومنها: قِيامُ الزوج على المَّرْأَةٍ بِالرّعَايَةٍ والإنْمَاقٍِ؛ قال تعالى: 
لالجل موت عل الا یما صل آله بعصم عل بض وَيمآ أنْمَقُوأ من 
أمَولو» [النساء: 75]. 

- ومنها: حُصُولٌ السَگن ا ا و لرا 
النْمْسِيَّة؛ قال تعالى: وین َاينتِي أن خَلَقَ لكر ين آنشیكم أذ روجا كوا 
تما [الروم: »]۲١‏ وقال تعالى: هر ألرِى کم من فيس وأحِدوَ 0 
نها روجها ليسکن إا [الأعراف: ۱۸۹]. 


وها أنه خان لل عات من نّ الوقُوع في القواجش 
الخُلقِيّةَ التي تَهْدِمُ م الأخلاقَ وتَقْضِي على المَضِيلَةٍ 


00 : حِفْظ الأنْسَابء وترابط لأنعام نها يتنض» ري يام 


الأسر الشريفة التي تَسُومُها الرّحْمَةٌ والصّلَةُ والتٌصْرَةٌ على الححق. 
- ومنها: التَّرفُعُ بني الإِنْسانٍ عن الحَياةٍ البَهِييّةِ إلى الحَياةٍ الإنْسانيّة 
الكَرِيمَةٍ 


. إلى غيرٍ ذلك منّ المَصالح العَظِيمَةٍ التي تَتَرَتَبٌ على التكاح 
الع اليف النظيفٍي 00 على كتاب الله 3 7 


كما قال 5 كلد : اسْتَوضُوا بالنساء i e‏ عَوَانِ a‏ ا 
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اش . 
* وعَقَدٌ النكاح ميثاقٌ بِينَ الزّوْجَيْن؛ قال تعالى: وڏت هنكم 


2 © سمس © 


ميقا غَليظًا» [النساء: ١؟]؟‏ فهو عَقّدٌ يُوجِبٌ على كُلّ من الرّوْجَيْنٍ لحو 


)١(‏ رواه الترمذي )١١59(‏ و(۳۰۸۷) وقال: حسن صحيح » والنسائي (0)))., وآخر 
الحديث: «استحللتم . »٠..‏ رواه مسلم )۱۲1۸( من حديث جابر. 


كتاب النكاح 44 أحكام النكاح 


موم ° 


الآحر الوّفاءًَ بِمُقْتَضَاهُ؛ قال تعالى: انها لذت اموا أَرْهُوا بالمقود4 
[المائدة: .]١‏ 


* ويُباحٌ لِمَنْ عِنْدَهُ المَمُْيِرَهٌ والأمُنُ من الحَيِْفٍ أن يَتَرَرّحّ بأكثرَ من 
رصم سح ص رہ2 رط 4 


واحدةٍ؛ قال تعّالى: فنك ما طاب لكم من اليس مى وَثُلتَ وريع إن خفن 
أل ميا َة [النساء: ۳]ء والعَذْلُ المَظْلوبٌ هنا هو العَذْلُ المُسَْطاعء 
وهو النّسْوِيةٌ بينَّ الزَّوْجَاتِ في النمقَةَ والكِسْوَةٍ والمَسْكن والمَبيتِ. 

# وإباحَة تَعدّدٍ الزَّوْجَاتٍِ مِنْ مَحاسِن هذه الشَّرِيعَةٍ وصَلاجِيّتِها ِكل 
رمان ومكان؛ لما فيه من المَصَالِح العظيمة للرّجَالٍ والنساء والمجِتَّمَعاتٍِ: 

- لأنّه مِنَ المَعْلوم كَثِرَةُ عَدَدِ النساءِ عن عَدَدٍ الرّجالٍ مَعْ ما يَعْتَرِي 
الرّجِالَ من الأخطار التي تُقَلْنُ عَدَدَهُمْ؛ كأخطَارٍ الحُروب والأسْفارِء مما 
ينْقَرِضٌ مَعَهُ كثْرَةُ الرجالء ويَعَوثْرُ به عَدَدُ النّساءِء فلو قُصِرٌ الرّجْلَ على 
واجدة؛ عل كثيرٌ من النساء . 

- وكذلك مَعروفٌ ما يَعْتَري العا من ا لحيض والنقَاس» فلو ميِعَ 
عار َم 0 5 كاه ا عر lz‏ رە 
الرجل من التَرّوج بأخرى؛ لمرت عليه فترات كثيرة يحرم فيها من المتعَة 

- ومَعْروفٌ أن الاسْيمْتاعَ بالمَراًة اسْتِمْتاعاً كاملا ومُْوراً ينهي بِبُلوغِها 

2 و ٣‏ جه ر وو 0 و coz Fl,‏ 4 

سن الاس؛ وهو بلوغ الحمسِينَ من عمرها؛ بخلافي الرجل؛ فإنه تستمر 
صَلاجِيةُ للاسْتِمْتاع والإنجاب إلى سِنّ الهَرّم فلو قُصِرَ على واحِدَةٍ؛ لقَاتَ 
عليه خير كثيرٌء وَتَعَطَلَتْ عنده مَنْفَعَةَ الإنجَاب والنّسْل. 

- إضافةً إلى أنه إذا كانَ من المَعْلوم أن عَدَدَ النساءِ يَزِيدُ على عَدَدٍ 

5 3 ع و ممم 4ك الات ا بتر و 
الرجالٍ في غَالِبٍ المَجْتَمَعَاتٍ البَسَرِيّةِ؛ فإن قَضْرٌ الرجل على امرأةٍ واحدةٍ 
يرك ثيراً من النساءٍ لا عائِلَ لهُنَّ وبالثّالي يُفْضِي هذا إلى المّسَادٍ 
الخْلَقِيء وضّياع كثير من النساءء أو حِرْمانِهِنَ من مُنْعَةٍ الحَياةٍ وَزِينَها . 


أحكام النكاح ۷۲ كتاب النكاح 


و 


والجكم البالِعَةٌ في إِباحَةٍ ه تعدو الزوجات كثيرة 4 فقاتل الله من اول 
سد هذا الطريق وتغطيل هذه المصالح . 

* والتْكاحٌ مِنْ حَيتٌ الحم الشرعئٌ على حَحَمّسةٍ أنواع: تارةً يكون 
واجباًء وتارةً یکون مُسْتَحَبَاء وتارةً کون حراماً» وتارةً یکون مكروهاً : 

- فيكون التكاحٌ واجباً على م اجافس لوا ارات 
طريقٌ لإغفافٍ نَمْسِهِ من الحرامء وفي هذه الحَالَةَ قال شيخ الإسلام ابن 


5 
َەر 


تيمية”'2 كل : «وإِنِ احتاجَ الإنسان إلى التكاح» وخاف العَنَتَ بِتَرْكهِ؛ قَدَّمَهُ 
على الخج الواجب». وقالٌ غيرة: : «يكون له أَنْضَلَ من الحَجٌ التّطوْع 
والصّلاةٍ والصّْم التَطوّع». 

قانُوا: ولا كَرْقَ في هذه الحَالةٍ بِينَ القارٍ على الإنْمَاقِ والعَاجز عنه. 

قال الشيخ ت َقِيْ الدّينِ: «ظاهِرٌ گلام أحْمَدَ وَالأكْثَرِينَ عَدَمُ اعْتِبارٌ 
الَلولٍ؛ لأنّ الله بعد عليه القت يقد وله: #إن يُكونواً ففرا نيهم لَه من 
7 فصل © [النور: [YY‏ وقد كان النبيئ ي يضبح وما عنده شيءَ٬‏ ويمسي وما 
عنده شيءُ» وروج رجلا لم ي يَقَدِرْ على حاتم من حديد). 

- ويشخب ب التكاح مع وجودٍ الشَّهْوَةٍ وعدم الحُوْف من الرّنى؛ 
لاشْتِمالِهِ على مَصَالِصحَ كَثيرَةٍ للرّجالٍ والنْساء . 

- وبا د مع عَدَم الشَّهُوَةِ والمَيْلٍ إليه؛ كالعِئْينٍ والكبير» و 
یکول روما في ا هذه لأنه د 7 يفو ت على المْدأةٍ العْرَضَ من 

- يحرم النُكاحُ على المُسلمٍ إذا كان في دار كُمَارٍ حَرْبِيّينَ؛ لأنَّ فيه 
ترشا لذر ته للحْظر واستيلاء الكُمَارٍ عليهِمْ» ولأنه لا يَأْمَمُ على رَوْجَيَهِ منهم . 


.)٥۲۸/٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


كتاب النكاح ۷۳ أحكام النكاح 


* ويّسَنٌ كا المرأةٍ الدَيّنَةٍ ذاتِ العَفافٍ 0 المَليّب؛ لِحَدِيثِ 
أبي هُريرَةَ له ؛ أن النبئ كلا قال: تنگ المرأةٌ لازتي: : لِمَالِهَاء 
وف ولا ا ات الا ا فی 

60 1 
عليه . 


وقد ورد د اله عن یکاح المَرَأَةٍ لغير دينِها؛ قال ا : ل تنكو 
لنساءَ لحُسْيْهنٌ فَلَعَلّهُ بُرديهرًء ولا ا وانكحوهنٌ 


وقداجت التي على اا EEE‏ 

بكرا تلاعِبُها وتلاعبك»» متفقٌ عليه”". ولِمَا في رواج البكر من اا 
لنَّامّةِ حيثٌ لم يَسْبِقْ لها التزوّجٌ بِمَنْ قد يكونٌُ قَلْيّها مُتَعَلّقَاً به؛ فلا تكوث 
حاجَتّها للرزج الأخير تامّة 

* وسن اختيارٌ الزوجة الوّلودِ؛ أئ؛ بان تَكُونَ من نساء يُعْرَفْنَ بِكثْرَةِ 
الأؤلادِ؛ لِحَدِيثِ انس ه4 عن النبيّ كلِ؛ أنه قَالَ: «تَرَوَجُوا الوَدُودَ 
الوَلُودَ؛ فإني مُكائْرٌ بكم الا يوم القِيامَة»» رَواهُ النسائئٌ وغيرٌه”*'» وجاء 
اء الخاديك: 


* وححكم التزوج يَخْتَلِفُْ باخيلافٍ حال الشّخْص وَقُدْرَتهِ الجسميَّة 
َالمَالِيّةِ وَاسْتِعْدادِهِ لحمل مَسْؤُولِتهِ . 


د نح الث كلل الات عل الوا الث ؛ لا ]ده 


.)0( رواه البخاري (:9:ه). ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه عبد بن حميد (۳۲۸)ء والبيهقي (۷/ ۰)۸۰ والبزار (7578/5)» وابن ماجه 
(669م1١).‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم )۷٠١(‏ بعد )١١9(‏ كتاب المساقاة. 

(4) سبق (۲۱۹/۲). وأن ابن كثير صححه. 


أحكام التكاح ۷٤‏ كتتاب النكاح 


عَيْرهِم؛ قال يكلِِ: «يا مَعْشَرَ مَعْشَرَ الشَّباب! من اسْتَطَاءَ اع نکم المَاءَةَ ؛ َلْيتَرَوَح ؛ 
الك لكر ا ل ليه بالصّوْم ؛ فإنه له 
وجَاءً؛, رَواه البخاري و وغيرهما. 

و«الباءَة» : قیل : هي الجماع ؛ وقيل : هي مُوَّنْ التكاح» ولا تَنافِيَ بين 
المَولَيْنِ؛ لأن التقديرَ م مَنِ اشتَظاع هنكم الجماع لِقُدْرَتَهِ على مُوَّنٍ التكاح. 
وقوله : «أَعَضٌ لِلْبَصَرِ)؛ أي: أَدْقَعُ ِعَيْنِ المُمَروْجٍ عن النظر ! إلى الأجنبية. 
وقَوْله : حصن لِلْمَرْج»؛ أي ي: أَشَدُ مَنعاً وحفْظاً له من الوْقُوعٍ في القَاحِمَةٍ. 
ثم قال 5 : و لا يَقَدٍ يَقُدِرٌ على النكاح ومُوَنِهِ. «فَعَليه 
بالصَّوْم) ؛ أَيْ : د الصّوْمَ علاجاً بديلاً . «فإنه له وجَاءٌ» ؛ أي : يدقع ال 
ويُجَدْبُهُ حَطرّها كما يَقَطعُها الوجَاءُ وهُوّ الاحْيِصَاء؛ لأن الصَائِمَ بِتَمْلِيلٍ 
العام والشراب يَحْصّل له الْكِسَارٌ الشَّهْوَةِ ويَخْصّل له شعورٌ خاصّ في حال 
الصيام من حََشْيَةٍ الله وَتَقْوَاهُِ گما قال تَعالى: 4 ايها أَلَدِنَ امنا كيب 
عابي وات ا E‏ لحرا نوري 
وََالَ تعالى : وان تومو كن لڪ إن ك نَمو [البقرة: 184]. 

كَأَمَرَ يكل بِمُقَاوَمَةٍ الشَّهْرَةٍ وَاتَمَاءِ ححطرها بِأْمْرَيْنِ مُرَتبيْن: الأمرٌ الأول: 
ا الفا" الصَّيامُْ لِمَنْ لم يَقَدٍ دِرْ على الرَّواج؛ مما 
يذل كلن آله لز بجر زر للإنسانٍ أن يرك َمْسَهُ في مَدارج الحَطَر . 

ين من 


وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: وانکحوا الذي ییک وَأصَلِحِينَ م ا ..# 
[النور: ۳۲] إلى قَوَلِه تعالى: #وَلِيتَحَفِفٍ اَن لا دون احا حى ينم أله ين 


فَضْلِيٌ* [النور: ۳۳]. 
لا لا لا 


20200 رواه البخاري (060)› ومسلم .)١5:0(‏ 


* قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: «إذا حََطبَ أحدُكُم امرأةٌ؛ كَقَدِرَ أن يَرَى 
منها بَعْضٌ ما يَدْعُوه إلى نكاجها؛ كَلْيَفْعَل). رَوَاه أَحْمَدُ وأبو داود"“» وفي 
حَدِيثِ آخَرّ: «انظر إِلَيْها ؛ فإنه أخرى أن يُؤْدَمْ بَيتَكُما»”" . 

دل ذلك على الإذْنِ في النظر إلى ما يَظْهَرُ من المَحْطوبة غالِباً» وأن 
يكونَ ذلك مِنْ غَيْرٍ عِلْمهاء ومِنْ غَيْرٍ حَلْوَةِ بها. 

قال المَقَّهاء: «ويباحٌ لِمَنْ أراد خِظبة امْرأَةٍ وغَلَبَ على ظَنْهِ إجابَتٌه : 

وفي حديث جابر: «فكنتُ أَتَخبَّأْ لهاء حَنَّى رَأَيْتّ منها بعض ما 
تان إلى ا 

َدَلَ ذلك على أنه لا يَخْلُو بهاء ولا تكونٌُ هي عَالِمَةَ بذلك» وأنَّه لا 
يَنظرٌ منها إلا ما جَرَتِ العَادَةُ بظهُورِه من جسشيهاء وأنّ هذه الرْخْصَةً تحن 
بِمَنْ عَلَبَ على لَه إجَابَتهُ إلى تَزؤْجهاء فإن لم يسر له النظرٌ إليها؛ بَعَتَ 
إليها امرأةً بِقَة تتأمَلُها ثم تَصِمُها له؛ لما رُوِيَ: «أن الي يل بعت أَمّ سَليم 


مض امرأة). رواه أو 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۸۲)» وأحمد (۳/) والحاكم (۱۷۹/۲) وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
وحسّنه الحافظ في «الفتح» (۹/١۱۸)ء‏ و«الدراية» (7777/5). 

(۲) رواه النسائي (057)»: والترمذي )٠١487(‏ وقال: حسن» وابن ماجه (1815)») 
وأحمد (4)7517/14 قال البوصيري: إسناد صحيح. 

(۳) رواه أحمد (۳/٠۲۳)ء‏ والضياء )١745(‏ عن الطبراني في «الأوسط؛» (2)5190 


أحكام الخطبة ۲۷٦‏ كتاب النكاح 


* ومن اسْتَشِيرَ في خاطب أو مَحْطوبَة؛ وَجَبَ عليه أن يَذْكْرَ ما فيه 
1 ان , و 
من مَساوئ وغيرهاء ولا يكون ذلك من الغيبة. 

e‏ بيخطبة المَعْيَدَ ؛ كَقَوْلِهِ : ارد أن أتَرَّوَجَك ؛ لِقَولِه 
تعالى: ولا جناحَ عَلِيَكُمْ فیا عرصم بوء مِنْ حِطْبَةٍ 0 [البقرة: ١١۲]؛‏ 
فَأباحَ التعريض ل المُعْتَدَّقٍ وهو أن يَقَولَ مَكَلاً :إني في ملك 
لَراغِبٌء أو: لا تُمَوّتِينِي بِتَفْسِكِ؛ فَدَلَ ذلك على تَحْريم التصريح؛ كول : 
أريدُ أن أتزوّجَكِ؛ لأن التصريح لا يحول غيرٌ النُكاح ؛ ؛ فلا يؤْمَنُ أن 
حب ا 0 عَدّيَها قبل انْقِضَايْها . 

قال الإمام ابن القَّيُم'': «حَر م خِظبَةَ المُعْتَدّةِ صريحاًء حتى حر 
ذلك في عد الوّفاةِ» وإن كان ده في انْقِضَائِها ليس إلى المَرأة؛ فان 
إباكة الخظية فد تكون دريعة إلى اسْتِعْجَالٍ المرأة بِالإِجَابَة» والكذِب في 
انْقِضَاء عِدَّتِهاء باح عله التتكرة ا وتكريضا: لمطلفها طلاقا ياتا 
دون العّلاثِ ؛ لأنّه يُباح له نكاحها في عِدَّتِها؛. 


قال الشيحُ تقيُ الدّين”"': 'يُبِاحُ التََصْرِيحٌ والتّعريض مِنْ صَاحِبٍ الد 
فيها إن E‏ بعر اله ادن NGC‏ 

* وتَحرُمُ ته على ظبة أخيد المْسلم؛ فمَنْ حب مرا ا 
إلى ذلك؛ حرم على یره خطبتهاء س ادن بذلك أو يَردّ؛ٍ لِقَوْلِه كلاد : 
دلا يَحْطِبُ الرجل على خِطبَة أخيه حتى يَنْكِصَ أو يَبْرُكَ؛: رَوَاهُ البخاري 
والنسائئ””"؛ ورّوى مسلمٌ: «لا جل للمُؤْينِ أن يَحْطِبَ على خِظْبَةٍ أخيه 


= والحاكم (۲/ )18١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال الهيثمي: رجاله ثقات. 

.)٠٤١١ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «الفتاوى الكبرئ» .)٥۲۸/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري .)0١415(‏ 


كتاب النكاح أحكام الخطبة 


حتى يدر وفي حَديثِ ابن عُمَرٌ: «لا يَحْطِبُ أَحَدُّكُم على خِظبة أخيدا. 
متفقٌ عليه" وللبخاري: «لا يَخْطِبُ الرجل على خِظبة الرَّجْلٍ حتى يثرك 
الحَاطِتٌ قَبْلَهُ أو يَأَدْنَ لهه" + دلت هذه الأحاويث وما فى مَعْنَاها على 
تَحْريم خِظْبَةٍ المُسْلمِ على خِظبَة أخيه؛ لِمَا في ذلك من الإِنْسَادٍ على 
الخاطب الأولٍ» وإيقاع العَداوَةٍ بِينَ الناس» والتَّعَدّي على حُقوقِهِمْء فإن 
رد الخاطبٌ الأول أو أذِنَ للخَاطِبٍ الثاني» أو تَرَكَ تلك المَرْأَة؛ جار 
للثانى أن يَخْطبَ تلك المرأةً؛ لِقَوْلِهِ يكلله: «حتى يَأذَنَ أو يرك وهذا 
عو وده و ه ص ل 
من حرمه المسلم. ودحریم التعدي عليه. 
و - 1 os‏ مومه او مكو علا 

وبعض الناس لا يبالي بذلك» فَيمَدِمُ على خِطبة المَرأة» وهو يعْلم أنه 
مَسبوقٌ إلى خِطبَتِهاء وأنها قد حَصَلَّتٍ الإجَابَة فَيَعْتَدِي على حى أخي 
و9 ور 4 .١ e‏ ري و و مه - # ا ەگ 
ويفسد ما نم من خحطبزه » وهذا محرم سدید ا وحري بمن أقدم على 
خِظَبَةٍ امرأةٍ وهو مَسْبُوق إليها مع إِنُمِهِ الشَّدِيدٍ أن لا يُوفْقَ وأن يُعافَبَ. 

چ 0 ۶ ے2 0 2 ع م واس 3 

فَعَلى المسّْلِم أن يَتَنَبَّهَ لذلك» وأن يَحْتَرِمَ حقوق إِخْوانهِ المُسْلِمِينَ ؛ 
فان حَنَّ المُسْلِم على أخيه المُسْلِم عَظِيمٌ؛ لا يطب على جيه ولا بيع 
بيْعِِ» ولا يؤذِيه بأيّ نوع من الأذى . 

لا لا لا 


)١(‏ مسلم )۱٤۱۳(‏ (07) من حديث عقبة بن عامر. 
(۲) رواه البخاري »)۲۱٤١(‏ ومسلم .)١517(‏ 
إفرة رواه البخاري (0€۲). 


عقد التكاح كتاب النكاح 


5 7 6 للا اس ت س و 
في عق النكاح وَآرڪانه وَشْرُوطِهِ 


ر 4 کی ا 7 و 2 fo a20‏ 20س هوس o‏ 
* يُستَحَبٌ عند إرادةٍ عَقّدٍ النكاح تقديم حُظَبَةٍ قَبْلهِ تَسَمَى خطبّة ابْنٍ 
ول ر 2 . 2 2 2 o‏ 
مُسْعُودٍ يَحَطبها العاقد أو غيره من الحاضرينّ › ولمظها: «إن الحمد لله ؛ 
ا 265 بي 9f 5 1 7 lo‏ 
مده ونستّعيئة» وَنسْتَعْفِرَه ونتوث إليه» وبعود بالله من شرور انفسنا 


وسَيّئاتٍِ أغمالناء مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فلا مُضِلَّ له» وَمَنْ يضلل؛ فلا هادي لهء 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن مُحَمَّداً عبده ورسوله»» رَواه الحَمْسَة 
وحَسّتَُ الترمذئ» ويقراً بعد هذه الحُظْبَةٍ ثلات آياتٍ من كاب الله: 

221421 تشم +5 2 اسيرع A‏ ع 27 سا دي 22822 إل 

الأول: قَولّه تعالى: لاا ادن امنا افوا اله حَقَّ مایب ولا عو إل 


وأنشم مسلون 47 [آل عمران] . 


7 2 ع 2 1 كو م مره رت مم رص ل 73 سے ت 
الثانية: قوله تعالى: 52 الاس اتقوا ربک الزى له من نفس وودر 

عرطاصض " الوط “به امرض اعد دوم را 2 عر ر Ee‏ 2ر 0 2h ree‏ رمء ر - 
وَخَلقَ مھا روجها وب هما رجالا كثيرا وساء واتقوا الله الى تشاءلون ب والارحام إن 


أشَّهَ کان عَلَيَكُمَ رقا 02 * [النساء] . 


9 2 وو سور 


at‏ ر - م م 2ر يكلم أ جع 
الثالثة: قَوْله تعالى: # اما الْذِينَ ءامنوا اتقو أله وفولوا قولا سَرِينا 
ات + ا خط سقفي ا ا عله بايد شمو E‏ 2 عه 
بص ل أعمللكر ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسولم فقد فار فوزا 
ES 0# 7‏ 
عظيما 60 [الأحزاب]. 


* وأمًا أرْكانٌ عَقْدِ النكاح ؛ فهيّ اة : 


(۱) روأه أحمد (۱/ ۳۹۲)» وأبو داود ,)51١١(‏ والترمذي )١1١1١(‏ وقال: حسن . والنسائي 
)°۳0( وابن ماجه (۱1۸4۲)› والحاكم (44/0)) وهو حسن بمجموع طرقه . 


الرْكَنْ الأول : : وجود الزوجَيْنٍ ا نع التي تَمْنَعٌ صِحَة 
التكاح؛ بان لا تَحُونَ المرأة مََلاَ من اللّواتي يَحْرمْنَ على هذا الذخل ي 
أو رَضَاعِ أو عِدَةّ أو غير ذلك» ولا يكونُ الرّجَلٌ مَثَلاً كافراً والمَرأةٌ 
مسلمة. . . وغيرٌ ذلك من المَوانِع الشَّرعِيّة التي سينا إن شاء الله. 

الركنْ الثاني: خصولٌ الاب ET‏ الصَّادِرٌ من الوَّلِّ أو مَنْ 
تقوم مَقَامَه؟ بأن يقولَ للرَّوج : رَوَجْتُكَ فلا أو آنگخنگها. 

الركنُ الثالثُ: حُصولُ القَبِولٍِء وهو اللّفْظُ الصَّادِرُ من الرَّوْج أو مَنْ 
قوم مَقامَهُ؛ بأنْ يَقُولَ: قَبِلْتُ هذا النّْكاحَ أو هذا التَّرْوِيجَ. 

ا ٠‏ اا القَيِم أن النكاح يَنْعَقِدُ 
بكلّ لفظ یدل عليهء ولا ب يَفْمصِرٌ على لَفْظ الإنكاح والتزويج . 

ووْجْهةُ نر مَنْ قصَرَهُ على لفط الونگاج والترْويج : أنّهما اللَفْظان اللّذان 
وَرَدَ بهما القرآنُ؛ كَقَوْلِهِ تعالى : فما قضئ ريد ينبا ور وَمَبتدكها 4 [الأحزاب : 
۷ وگقوله تعالى : ولا تكحوأ ما تک بآرْكُم يت ا [النساء: ۲۲]» 
ا ا ل والله أَعْلّم . 

* ويَنعَقِدُ الاح من أَخْرّسنَ بكتابةٍ أو إِشَارةٍ مَفْهُومَةٍ. 

* وإذا حَصَلَ الإيجابٌ والقَبولُ؛ الْعَقَدَ عَقَدَ التكاح» ولو كان المُتَلَمْظ 

هازلاً لم يَقْصِدْ مناه حَقِيق قم ةة لِقَوْلِهِ كلل : اثلاث هَزْلْهُنَ جد وَجَدهُنَّ جد : 

الطلاقٌء والتكاح» والرَّجْعَةُ: رَوَاهُ الترمذئ . 

* وأما شروظ ص صِحََةٍ التكاح؛ فهي أَرْبَعَةٌ : 


الشرط الأول : ا فلا يَكْفِي أن يَقول: رَوَجْتَكَ 
بنْتي ؛ إذا کان له عِدَّهَ بئَاتِء أو يَقولَ: رَوَّجْتّها ابَْكَ 1 عِذَةٌ أبناءء 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »))١١14(‏ وقال: حسن غریب» وابن ماجه 
(۲۰4). والحاكم )١١1/5(‏ وصححه. 


عفد انكاح كاب النكا 


ويَخْصّل التعيينْ بالإشارة إلى المُترّوّج» أو تَسْمِيتِهِ» أو وَضْفِهِ بما يَتَميّرُ به. 

الشرط الثّاني: رِضَى كُلّ من الرَّوْجَيْنِ بالآتحر؛ فلا يَصِح إن أكرء 
أَحَدهُما عليه؛ لِحَدِيثِ أبي هُريرًَ: «لا تنك اليم ا ولا البكر 
حتى تُسْتَأُدّنَ متفقٌ عليه" إلا الصّغيرٌ منهما الذي لم يَبْلُغْ والمَعْمُوه؛ 
فَلِوَلِيّهِ أن يرجه َر ذه . 

الشرط الثالتٌ : ان بعد عا المرأةٍ وَلِيّها ؛ لِقَوْلِهِ ككل: «لا نكا إلا 
بوَِيٌّ»؛ رَواهُ الحَمْسَةُ إلا اسائ فلو رَوَجَتِ المرأة تَفْسَها بدُونِ وَلِيها 
فيِكاحُها باطِلٌ؛ لأن ذلك ذَرِيعةٌ إلى الرّنى» ولأن المَرأة قاصِرَةٌ النّظر عن 
اختيار الأضلح لهاء وال تعالى خاطبّ الأولياء بالنكاح» فقال تعالى: 
#وانكحوأ الْديس ين [النور: ۳۲]» وقالَ تعالى: فلا َصُلُوهْنَ » 
[البقرة: ۲۳۲]» وغير م ذلك من الآيات. 

وَوَلِىُ ل هو . أبُوهاء ثم وَصِيهُ فيهاء ثم جَدها لأب وإِن علا 

e‏ بو ر ار ثم أحُوها لأَبَويْنِء ثم وها لأب» ثم 

0 كالإرث». ثم 0 ثم الحاكم . 

الشدط الرابع : الشهادة على عَفْدٍ النكاح ؛ لخديث جابر مَرُفوعاً : لا 
کا إلا بول وشاهِدَي عَدْلٍِ "؛ فلا يَصِحّ إلا بشاهِدَيْنٍ عَذْلَيْنِ. 

قال العرهذئ : «العَمَل عليه عند أهلٍ اليم من أُضْحَابٍ النبيّ ا 
ومن بعڌهم من التابعينَ وغيرهم!؛ قالوا : ا یکاح إلا ت ا يَخْتَلِفْ 
في ذلك مَنْ مضى مِنْهم ؛ إلا قَوْمٌ من المُتَأخُرينَ من أهل هل العِلّم». 


.)١519( رواه البخاري (0177). ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۸۰( وابن ماجه‎ »)5١86( وقال: حسن. وأبو داود‎ )١١١١( رواه الترمذي‎ )۲( 
.)77١/7( والدارقطني‎ :»)١705 /۷( رواه ابن حبان (0»)40175 والبيهقي‎ )۳( 
وفي «خلاصة البدر المنير؛ (؟777/1١). قال ابن حبان: لا يصح ذكر الشاهدين إلا‎ 
في هذا الحديث.‎ 


كتاب التكاح ١م"‏ الكفاءة في النكاح 


* الكفاءةٌ لَمَةَّ: المُساوَاةٌ والمُمائَلّةٌ والمُرادُ بها هُنا المُساوَاةٌ بِينَ 
الرَّوْجَيْنَ في حمس أَشْاءَ : 

أحَدُها: الدَّينُ؛ فلا يكون الفاجرٌ والفَاسِقٌ كُفْء العَفِيفَةِ العَذْلٍ؛ لأنه 
مَرْدُودُ الشَّهادَةٍ والرُواية»ء وذلك فص في إِنْسازييه . 

الثاني : المَنْصِبٌء وهو النَّسَبُ؛ فلا يَكون العَجَمِيُ - وهو مَنْ ليس 
من العَرّبٍ - كُفْء العَرَبيّ 

الغالث: الخرئةة فلا تكون الد ول الشتكض كنل الح لآل 
مَنْقُوصٌ بالرّقٌ . 

الرايع : الصّناعَةٌ؛ فلا کون صَاحِبٌ صناعَة ذَنِيئَةِ ة كالحَجام والخائك 
گفءَ بنتِ مَنْ هو صاحِبٌ صِناعَةٍ جَليلَةٍ كالتّاجر. 

الخامِسُ: اليّسارٌ بالمَالٍ بِحَسَّبٍ ما يَجِبٌ لها من المَهْرِ والتْمَقَةٍِ فلا 
يَكُونْ المُعْسِرٌ كُفْء المُوسِرَةِ؛ لأن عليها ضَرَّراً في إغساره؛ لإخلاله 

* فإذا اَلَف أَحَدُ الرَّوْجَيْنَ عن الآخَرٍ في واج من هذه الْأَمُورٍ 
الا فقن انت الكفاءة ولك لوقه على صِحََةٍ النُكاح؛ لال 
الكفاءةً لَيْسَتْ شَرْطاً في صِحتِهِ؛ لامر النيّ يل فام بنك قيس أن تنك 
أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِء فَنَكَحَهَا بِأمْرِوء متفقٌ عليه" ولكن تكونُ الكفاءة شَرْطاً 


(۱) انظر: مسلم .)١1580(‏ 


الكفاءة في النكاح ۸۲ كتاب النكاح 


للروم التكاح فََظ؛ فلو رُوْجَتِ امرأةٌ بغيرٍ كُفيها؛ لمن لم يَرْضَ بذلك من 
ا ی و لأن رجلا دج نٿه من ابن أَخِيه لِيَرْفْعَ بها 
حَسِيسَتَهُ فجَعَلَ انب له لها الخيار» وبعضٌ العْلَّماءٍ يرّى أن الكمَاء 

رث لِصِكَةٍ الُكاح: وهو رِوايَةٌ عن أَحْمَدَ. 
َال الشيح تق الذين : «الذي يَقْنَضِيهِ كلام مد أن الرّجل إذا تين 
نه لیس بِكفْءِ؛ فرق بيتهماء وأنه ليس للوَلِيٌ أن يُرَرْجَ المرأة من غَيْرٍ 


كنع ولا للزوج أن يروج » ولا للمرأة أن تَفعَل ذلك وأن الكَمَاءَةَ لبت 


ت 
1-8 ك 


تزا الأمور الال مل تهر الا إن اع القراء واولا طلثرة ول 
روه ولكلة E‏ انتهى . 
ه 0ه هص 


.)1481/5( رواه النسائي (0۳۹۰)» وابن ماجه‎ )١( 
قال البوصيري: إسناده صحيح »2 رجاله ثقات. رواه البخاري وغيره من حديث‎ 
عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد.‎ 


كتاب النكاح YAY‏ المحر مات في النكاح 


* المحرّماتٌ فى النكاح قِسَمانٍ: 


القِسْمُ الأول: اللاتي يَحْرُمْنَ تخريماً مُوَّبّداً: 

وهُنَّ أَرْبَعَ عَشرةً: سَبْعٌّ يَحْرّمْنَ بالنّسَبء وسَبْعْ يَحْرْمْنَ بِالسَبّبِء وهن 
المَذْكُوراتٌ في قَوْلِهِ تعالى: وَلَا ىخأ . . .€ [النساء: ۲۲ - ۲۳] الآيتين. 

أولاً: اللاتي يَحْرُمْنَ بالنّسَب: وبَيائهَنَ گمَا يَلِي : 

الام والجَدَّةُ؛ لِقَولِهِ تعالى: مت ميم انك [الساء: 97]. 

- والبنتٌ» ونث الابن» وشت البنْتِء ونتت بنټ الابن؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى : 9 وبنانگ€ [النساء: 7]. 

والأخختٌ شقيقة كانتٌ» أو لأب»ء أو لم لِقَوْلِهِ تعالى: 
راخ ان تڪ [النساء: [YT‏ 

- وبنت الأختِ وبنت ابيها وبنت بِنْيها؛ لِقَوْلِهِ تعالى: وباب 
لحت [النساء: ۲۳]. 

- وبنت الاخ وبنتُ بنتِ الاخ وشت ابئه ؛ لِقَوْلِه تعالى : و نات آل4 
[النساء: .]۲٣۳‏ 

5 0 وَالَالَةُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «(وعسنكم ولتك [النساء: ۲۳]. 

ثانياً: | اللاتي يحرم مُنَ بالسّبّب: وبَيائْهُنّ كما يلي : 


- المُلاعَنَةُ على المُلاعِن؛ لِمَا رَوى الجوزجانيٰ عن سَهْل بْنِ سَعْدِ؛ 


المحرمات في النكاح A4‏ كتاب النكاح 
. و 2 5 2 >6 o < 2 ES‏ 4 6 0.7( 
قال: «مَضْتٍ السنة في المتلاعتين أن يقرّق بيتهما ثم لا يَجْتَمِعانٍ بدا » 
قالَ المُوَقّقُ: «لا نَعْلَمُ أحداً قال بخلاف ذلك». 
مارو م رع 2 5 - د .س 
- ويحرم بالرضَاع ما د جر اتيس a‏ ة؛ فكل امرأةٍ 
حَرّمَتُ بالنّسَبِ من الأقسام السَّابِقَةِ؛ حَرُمَ يلها بالرّضَاع؛ كالأئّهات 
2001 لول تا : 75 راڪ آل اسمن وڪم يرت 
َلرَصعَةٍ» [النساء: ۲۳]» وقالَ النبئٌ كللِْ: يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
26 لنَسَب» متف عله" . 
- وتحرم بِالْعَقُدِ ك أنه Ef‏ جد ؛ لقَولِه تَعالى : ورلا کا ما 
نكم ركم يت النسآءِ © [النساء: 77]. 
هم وو O lor‏ ا“ 
- وتحرم زوجة ابنه وإِن نَوَلَ؟ لِقَوْلِهِ ۾ تعالى: #وحلیل ناڪم الذبن 
من أُمَلَبِكُمْ 4 [النساء: 77]. 


o2 2 


- وتخرم م عليه أم زوجتټه راتا ترد العَمَلِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: 
#وَأْتَهَتُ نيكم [النساء: .]۲٣‏ 
- وتحرم بشت ت الزوجة وبنات أولادها إذا دحل بالأَم؛ لِقَْلِهِ تعالى: 
سه س2 - 0-3 رصثر بره 
رڪم الت في حجورڪم ين يِسَآِكُم الى َحَلَشْم يهن فن ل تكونو 
شر بهرج ف جتاح كم [النساء: 77]. 
هذا؛ ويُناسِبٌُ أن نورد الآية الكريمةً مُتَصِلَةَ بعد أن بنا ما ذكِرَ فيها 
ن ا نؤاع ا من النساء في التُكاح؛ قال تعَالى : رمت يڪ 
رص ل زه معام e‏ عرس م رر ص رص 4 
ل وبتانکہ وآ و نكم وَعَمَتَكُمْ كلدك وسات 3 وسات لخب 
)١(‏ رواه أبو داود »)۲۲٠١(‏ وأبو عوانة (۱۹۹/۳ - ١٠٠)ء‏ والبيهقي »)٤٨۱/۷(‏ 


وسكت عنه الحافظ في «الفتح». 
(۲( رواه البخاري .)4٥(‏ وانظر: مسلم .)١5519/(‏ 


كتاب النكاح المحر مات في النكاح 


ا ع2 َل رکه e 32 2 07 e‏ ا ف ع و 


اک ق في حُجُوركم ين سايکم الى دحل 8 ل ANS‏ 
بهت فلا بتاع 6 لهل ر الب مِنْ ابڪ 


را د عا وو 


القسم الثاني : ما كانّ تَحْرِيمُهُ منهُنٌ مُوَقناً: 


ھر ١‏ 03 
وهو نؤعان: 


النوحٌ 0 ما يَخْرُمُ مِنْ أجل الجمْع : 
فِيَحْرُمُ الجَمْعُ بِينَ الأَخْتَيْن؛ لِقَوْلِهِ تقالى: «وّآن َجَْمَعُوا ب 
کت وكذا يَحْرْمُ الجَمْعُ بِينَ المرأةٍ وعَمّتِها وبين المرأة وخَالتَها؛ 
ا «لا يجمع, بِينَ المرأة وعَمَّتِها ولا بَيْنَ المرأة وحَالّتها؛» متفقٌ 
لته وق وقد ين ا في ذلك جي قال عليه الصلاة والسلام: 
«إِنَكُمْ إذا فَعَلْتُمْ ذلك؛ عتم رامک وذلك لِمَا يَكُونُ بِينَ الصرائر 
من الغَيْرَّةَء فإذا كانت إخداهُما من أقارب الأخرى ؛ حصنت المَطبعَة 
بيتهماء فإذا ظُلْقَتِ المَرأة وانْمَهَتْ عِدَّتُها؛ حَلَّتْ أَخْتّها وَعَمَتُها وَخَالَتُها؛ 
لانتِمَاءٍ المَخذور. 


- ولا يجوز أن يُجْمَعْ , ينَ ار من أَرْبَع نسْوَوَ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : 1 


ها لاب لک ص النساء مدو ولت € [النساء: ۳[ وقد ا النبيٌ ي منْ 
وس (”) 


نَحْتَهُ أكثر من أَرْبَع لَمّا أُسْلَّمَ أن يُقَارِقٌ ما زادَ عن أَرْبَمَ 


)00( رواه البخاري (69١٠اوهة)‏ ومسلم (م١ .)١5‏ 
(۲( رواه الطبراني في «الكبير» )1١191١(‏ وصححه ابن حبان. 
فرق انظر (۲/ ۲4۷( وفد حسّله ابن کو 


المحرمات في التكاح ۲۸٦‏ كتاب التكاح 


النوعٌ الثاني: ما كان تَخْريمُهُ لِعَارِض يَرُول: 

- فَيَحْرُمُ توج المُعْعَدَةَ من العَيْرِ؛ لِقَوْلِهِ تغالى: «علا نز 
ألتِكاح حص ملم الْكِتَبٌ 4 [البقرة: 611778 ومن الحكمَة في ذلك a‏ لا 
يؤْمَمُ أن تكونَ حايلاً» فيْفْضِي ذلك إلى اختلاف المياءِ وَاشْتباءِ الأنْسَابِ. 


م و شعو 


- ويحرم تَرَوج الزَّانيَة إذا عم زناها حٌى تَنُوبَ وتَنْقَضِي عِدَّنّها ؛ لِقَوْلِهِ 
تعغالى : لوَلرَريَةٌ ا يكحا إلا ران أو ا وحم ذلك عل الْمؤْمنِين4 [النور: ]. 
- ويَحْرمٌ على الرجْلٍ أن يَتَرَوْجَ مَنْ طَلّقَها ثّلاثاً حتى يَطأها فح 0 
پنگاح صَحيح ؛ ؛ لِقَوْلِهِ تعالى : #الطلَقُ نان . 4 [البقرة: ۲۲۹] إلى قو 
قان طلقا [البقرة: ۲۳۰]؛ ينی : الثالثة؛ #قلآ جل لم من بعد ع تنك ربا 
عر [البقرة: .]۲٠٠‏ 


ع مارو شع 


ورم ت المُحْرِمَةٍ حتى تَحِلَّ من إخرايها . 

وكذا لا وز لمخم أن يَعْقِدَ التُكاح على امُرَأَة as‏ 
لِقَوْلِهِ عَلِنِ: «لا ينكح المخرم م ینک ولا يَخْطبٌ2 رَواه الماع إلا 
البخار ir‏ 

ولا جل أن يتوج كاو ام أ مسلمة؛ لقوله تعّالى: ولا تنكأ 
لْمتْرِكِينَ حى مرا [البقرة: .]۲۲٠‏ 

- ولا يَتَرَوّحُ المُْسْلِم امرأةً كافِرَة؛ لِقَوْلِهِ تعَالى: ولا كا المشركت 
ا [البقرة: »]۲۲١‏ وَقوْلِهِ تعالى: #ولا تنيكا بعصم الْكَوَازٍ 4 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ إلا الخرةً الكِتَابِيّةَ فَيَجُورٌ للمُسْلِم أن يَتَرَوّجَها؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى : # وا صت من آل ووا التب من یک4 [المائدة: ٠]؛‏ يعني : جل 
لَكُمْ د E‏ 
الكَافِرَاتِ على المُسْلِمِينَ وقد أَجْمَءَ جْمَعَ أهل العِلّم على ذلك. 


10( رواه مسلم .)١5٠:9(‏ 


كتاب التكاح المحر مات في النكاح 


- ويَسُرُمُ على الح المُسْلم أن يتَرّوّجَ الأَمَهَ المُسِلِمَة؛ لأن ذلك يُقْضِي 
إلى اسْيَرْقاقٍ أؤلاده مِئْها؛ إلا إذا حاف على نَفْسِهٍ من الرّنى» ولم يَقْدِرْ 
على مَهْرٍ الحْرَةٍ أو ثَمَنِ الأَمَة» فيَجُورُ له حِيئَئِذٍ و الأَمَةِ المُسلمَةِ؛ لِقَوْله 
تقال : ا ور ار 4 
[النساء: 75] إلى قوله: #ذلِك لمن حشى المَمَتَ مک4 [النساء : 

- ويَحَْرمْ على العَبْدٍ أن يَتَرَوْجَ سيد سَيْدَتَهُ للإجماع» ولأنه يتَنافّى كَوْنْها 
سَيْدَتَهُ مع گنه رَوْجَها ؛ ان لكر" متها ااا" 

- وَيَحْرُمُ على السَّيّدٍ أن يَتَرَوَجَّ مَمْلُوكتَهُ كَتَهُ؛ لأن عَقْدَ المِلْكِ أوى من 
عَقْدِ النكاح» 0 

* والوّظهءٌ بِمِلْكِ اليَمِين حُكمُهُ حُكُم الوَظءِ في العَقْدٍ فيما سَبَقَ إلى 
أَمَدِء فَمَنْ حَرُمَ وَظؤُها بِعَقْدٍ كالمُعْتَدَةِ والمُحرمَة والرَانيَة والمُطَلَقَةِ ثّلاثاً؛ 
حَرْمَ وَطؤُها بِمِلّْكِ اليَمِين؛ لأن العَقْدَ إذا حَرُمَ لِكَوْنِهِ طريقاً إلى الوَّظءِ 
97 يَحْرُمَ الوَظْءُ من باب أَوْلَى . 
Oa O û‏ 


الشروط في النكاح 5214 كتاب التكاح 


المُرادُ بالشروط في النّكاح ما يَشْرْظهُ أَحَدُ الرَوْجَيْنٍ ¿ في العَقّدٍ على 
اا ومَحَلّها ما كان في العَقْدٍ أو اتّفقا عليه فَبْلَه وهي 

تنقيم إلى قِسْمَيْنِ : صحيح» وفاسِدٍ. 
أولاً: الشروط الصَّحِبِحَةٌ في التكاح : 

- قَمِنَ الشروط الصَّحِيِحَةٍ عند الأكْثَرِينَ َ إذا شَرَطْتٌ عليه لاق 
ضُدَتِها؛ لأنَّ لها في ذلك فائدة» وقَالَ البعض الْآخحرٌ من العٌلّماء عدم صِحَة 


هذا الشَّرْطِء لأن الب يلل نهى أن تَسألَ المرأةٌ لاق أَخْيها لِتَكُمَاً ما في 
إنائها”"2» والنهئ يَقْئَضِي المَسادً. 

- ومِنَ الشّروطٍ الصَحيحة في التكاح إذا شَرَطْتْ عليه أن لا يَتَسَرّى أو 
لا يَمَرَوّحَ عليهاء فإن وَلَّىء وإلا لها الَسْخُ؛ لِحَدِيثِ: «أَحى ما اتم من 
الشُروط أن تُوَهُوا به ما اسْتَحْكَلْتُمْ به الروت . 

وكذا لو شرت عليه أن لا يُخْرِجَها من دارها أو بلادها ؛ صح هذا 
الشَّرْظء ولم يكن له إخراجُها إلا بها . 

وکا لو دق طت ٺ أن لا يُمَرَقَ بيتها وبِينَ أؤلادها أو أَبَوَيْها؛ صَمٌَّ ا 
هذا الشرظء فإن حَالْمَهُ ؛ لها المَسْحُ. 


(۱) رواه البخاري ,)5١5٠(‏ ومسلم (م4١5١).‏ 
(۲( رواه البخاري لحي 2 6" ومسلم .)١514(‏ 


كتاب النكاح ۲۸۹ الشروط في النكاح 


- ولو شَرَطتْ زيادةً في مَهْرِهاء أو كَوْنَه من نَمَدٍ معَيْنِ؛ صح الشّرْظء 
وكان لازماء یچب الوّفاءٌ به ولها المَسْح ب بِعَدَمِه» وخيارها في ذلك على 
الكّراجي» فتَمْسَحٌ متّى شَاءَتْ ؛ نالع رحد هاما ال حلن رساعا مه 


علمها بمُخالفتِه لِمَا شَرَطَتْهُ عليه؛ فَحِييِذٍ يَسْمَظ خيارها. 


قال عُمَرُ ِن الحَطَابٍ هه لذي قَضَى عليه يِلْرُومٍ ما شرن عليه 
رَوْجَّهُ كَقَالَ الرَّجُلٌ: إذاً يُطَلّمْتَنا. فَقالَ عُمَرُ: مَقَاطمُ الحُقوقٍ عند 
الشّروط0". ولِحَديثِ: «المُؤمنونَ على شروطهي». 

قال العامة بن المي : «يَجِبُ الوَفاءٌ بهذ الشُروط التي هي ج احق 
أن يُوَِْهَاء وهو مُقْتَضَى الشَّرْعِ والعَفلِ وا لقِياسٍ الصجيح ؛ فن المر ik‏ 
تَرْضَ ن پہڌل بضعها ازوج إل على هذا الشَّرْطِء ولو لم یچب الوَفاءٌ 5 لم 
َكُنِ العَقْدُ عن تُراض» ذكان إزرانا ا وهنا نم بلرتها مها الله به 
وَرسوله). 
ثانياً: الشروط الفَاسِدَةٌ فى التكاح : 

2 و سدة في النحاح 

والشروط الفَاسِدَةٌ في التُكاح نَوْعَانِ 
١‏ - شروط قَاسِدَةٌ بطل الغفد: 

الأول : نكاح الشغار : وهو أن يَرُوجَه مَوَلِمَتَه بشَرْط أن يرجه الآخَرٌ 
وله ولا مَهرَ بيتهماء سمي شغاراً من الور وهو الحُلُوٌ من الهِوَضِ» 
وقِبل: سمي شغاراً مِنْ شَكَرَ الكلبُ إذا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَء شبه فبحه ببح 
)١(‏ علقه البخاري» ووصله البيهقي .)۲٤۹/۷(‏ 


(؟) رواه أبو داود (2)7”695 وحسنه ابن حجر وابن الملقن. 
(۳) «إعلام الموقعين؛ (744/5). 


الشروط في الکاح كاب الکاح 
افع 000 ]بلک 


بَولِ الكلْب» ا يذل ارا وقد اها لن 
تَحْريمِهِ وهو باطل» یجب ل التفريقٌ فيهء سُواءً كان رجا فيه بنَفى المهر 
أو کا ع لِحَدِيثٍ ابن عَمَرَ: «أنَّ النبى كله نَهَى عن الشَّمَارٍ 
والشغار أن تزوّع الرجل اة على أن الا انقة ول نيه 
صَداق»ء متفقٌ عله" . 

وقال الشيخ تة تق الدين : «وفضل الخظاب أن الله حَرّمَ اح الشخار 
لان لوي يَجِبُ عليه أن يروج مَوْلِيَئَه إذا تهنا كف ونظره لها نَظرٌ 
مَصْلَّحَةٍ لا نَظَرٌ شَهْوَة» والصداق حَقٌّ لها لا لَهُ وليسّ للوَلِيَ ولا للب أن 
وخا إلا لِمَْلّحهاء وليسّ له أن يُرَوّجَها ِعَرَضِهِ لا لِمَصْلَحَيهاء وبِمِئْلٍ 
هذا تَسْقْظ وِلايَئْهُ وَمتى كان عَرََضْهُ أن يُعاوضّ فَرْجَها بمَزْج الأخرَّى ؛ لم 
E‏ في مَضْلَحَيِهاء وصارٌ كُمَنْ زَوّجَها على مال له لا لّهاء وكِلاهُما لا 
جوز ا هذا؛ لو سى صَداقاً جيلة وَالمَقُْصودٌ المُسْاغْرَةٌ؛ لم يَجَرْ؛ 
كما ص عليه أحمدٌ؛ لأنَّ مَقْصُودَهُ أن يُرَوّجّها بروج الأخرىء والشَرْعُ 
ت ِيْنْ ته لا يَقَعُ هذا | إلا لِعَرَضٍ الوَلِيّ لا لِمَضْلْحَةٍ المَرأةٍء حرا ساي 
ذلك صَداقٌ ف كما قَالَهُ معاوية وغيره» وحمل جوزه مع الصداق 
التتشوويؤون الجيلة؟ ثراقاة لض المأ : في الصّداقٍ». انتهى . 


فإذا شن لکل واحدة منهما مه متي كايلٌ» بلا جيل مع أَخَْلٍ 
مُوَافَقَةِ المَرْأَئَيْن ؛ صح ذلك؛ لانتفاءِ الضرر. 

الثاني : نكاح المُحَللِ : وهو أن يتروجها بط انهه ا 
للأولٍ ؛ طلقا أو نوی التَحْلِيلَ بلا شُرْط ف العَمَدِء أو انمتا عليه 
قبل العَقَدِ؛ ؛ ففي جَمِيعٍ هذه الأخوال يطل التكاح؛ لِقَولِهِ يكلهِ: «ألا أذ 0 
باليس المستعار ر؟»» قالوا: بَلى يا رسول الله! قال : ١هُوَ‏ اع لن الله 


(۱) رواه البخاري (؟١١601).‏ ومسلم .)١51٠6(‏ 


كتاب النكاح ۲۹۱ الشروط في النكاح 


المُحَلْنَ والمُحَلّلَ له»» روا ابن ماجّه والحاكم و 

ثالثاً: ل > گان يَقول: رَوَّجْتَكَ 
إذا جاء رأسنٌ الشهرء أو: إن رَضِيَتْ he E‏ بإ ا 
لأن النكاح عَقْدُ مُعَاوَضَةَء فلم يَصِحّ تَعلِيقَهُ على شَرْطٍ . 

وَكَذا لَوْ رَوّجَهُ إلى مُدَّةِ؛ِ كما لو قَالَ: رَوَّجْتّكَ وإذا جاءَ عَدَ؛ 
َطَلّفُهاء أو قالَ: رَوَجْيُكَها شَهْراً أو سَنَة؛ بَطلّ هذا التكاح المُوَفَتُء وهُوَ 

قال اي تقيُ الدين”: «الروايات المُسَْفِيضَهُ المُتواتِرَةٌ مُتواطئة 
على أنَّ الله A O‏ 

وقالَ القرطبيخ”": «الرواياث كلها ممه على أن زّمَنَ إباحَة المُئْعَةٍ لم 
يَظلء وأنّه حرم ثم أَجْمَعَ السَّلّتُ والخَلّفُ على تَخرييها؛ إلا مَنْ لا 
يُْتََّت إليه من الرٌوافض». 
' - شروط فاسِدَةٌ لا تُفسِد النكاح: 

- لو شَرَط في عَقدٍ عَْدٍ الثكاح إِسْقاط حَقَّ من حُقُوقٍ المَرْأةِ؛ ؛ گان شَرَط 
أن لا مَهْرَ لهاء أو َه أو شَرَط أن يميم لها آل من ضرتها؛ فاله في 
هذه الأخوالٍ يَفْسُّدُ الشَّرظ ويَصِحٌ التكاح؛ لأنَّ ذلك الشَّرْط يَعودُ إلى مَعْنى 
زائ في العَقّدِء لا يلرم ؤِكْرُهُ ولا يَضْرٌ الْجَهْل به. 

- ومِنْ ذلك أنه إذا شَرَطها مُسِلِمَةٌ فبانَتُ كتابيّة؛ فالئكاحٌُ صَحِيحٌ 


وله خيارٌ المُسخ . 


»)۲۰۸/۷( رواه ابن ماجه (١۱۹۳)ء والحاكم (۲۱۷/۲)» وصححهء والبيهقي‎ )١( 
.)815/11( والطبراني‎ 
وقال الحافظ في «الدراية»: رجاله موثقون.‎ 

(۲) «منهاج السنة النبوية؛ .)١95/5(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۷۳/۹)ء و«نيل الأوطار» (771/5). 


غ 


الشروط في النكاح 4۲ كتاب النكاح 


- ومِنْ ذلك اله شَرَطها بكرا أو جَمِيلَةَ أو ذات نسَبِء فبانَتُ بِخِلافٍ 
ما اشْترَط؛ قله المَسْحُ؛ لِمَواتِ شَرْطِهِ. 

- ومِنْ ذلك أنه تَرَوّجَ امرأةً على انها حُرّةٌء فتَبيّنَ أنها أَمَةّ فن كان 
OOS EEN‏ يه له ذلك قله 
الخيار. 

- وكذا لو تَرَوّجَتِ المرأةٌ رجلا خُرَأء قَبانَ عَبْداً؛ قَلها الخِيارٌ» وإن 
عُيِنّثْ أَمَدٌ تحت عَبْدِ؛ كَلّها الخِيارٌ؛ لأن بريرة لما عُيَقَٺْ تحت عَبْدِ؛ 
اتارّث مُمفارَقَتَهُ؛ كما رَواهُ البُخاريٌُ”'' وغيره. 


لا الا لنا 


.)0٥۲۸۳( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


* ها عيوب بت الخيار في التكاح؛ قَيئها : 

- ان مَنْ وَجَدَتْ رَوْجَها لا يَفْدِرُ على الوَظء لِگؤنه عِنْيناً أو مَفْطْوعَ 
الگر؛ كَلَهَا المَسْحُ وإن اذَّعَتْ أنه عِئْينٌّء فَأََرَ بذلك؛ أجل سن فإن 
وَطحَ فيهاء وإلا؛ كَلَها المَسْحُ. 

- وإن وَجَدَ الرَّجُلَ في زرَوْجْتِهِ عَيْبا يَمْتَعٌ الوَظْءَ؛ كالرئق» ولا يُمكنُّ 
زَوالَهُ؛ قَلَهُ المَسْحُ. 

- وكذا من وَجَدَ موا فى الآخر عَيْباً مُشْكَرَكاً ؛ كالبّاسورء والجنون» 
والبَرّص» والجدَامء وفرع الرأس» وَبَخَرٍ المّم؛ كَلَّهُ الخِيارٌ؛ لِمَا في ذلك 
من التْقرَة. 

قال العامة ابن اليم" : «كُل عَيْب يمر أَحَدَ الرَوْجَيْنِ من الآخَرِء 
ولا يَخْصّل به مق مَقْصُودُ التُكاح ؛ ترجف ا وإنه أؤلى من البَيْع». 
انتهى . 

- ولو حَدَتٌ بِأحَدٍ الرَّوْجَيْنِ عَيْبّ بَعْدَ العَقْدِ؛ٍ لحر الخيارٌ. 

* ويَثِبَْتُ الخِيارٌ لِمَنْ لم يَرْضَ بالعَيْبٍ من الرَّوْجَيْنْء ولو كان به 
ع eT‏ لن الإنسان لا يأف من عَيْبٍ نفسو ومن رضي 
م بعَيْب الآخَر؛ بان قال: رَضِيتٌ به» أو وجدّ منه دليل الرْضى» مع 
عِلْمِهِ بِالعَيِبِ؛ فلا جيار له بعد ذلك. 


.)١187*/6( «زاد المعاد»‎ )١( 


العيوب في النكاح ۲۹٤‏ كتاب النكاح 


8 


0 الخيارٌ؛ فإنه لا يَتِمٌ إلا عنْدَ الحاكم؛ لأنه 
ج إلى اججها ور فَيَنْسَحُهُ الحَاكِمْ بِطَلَّبِ مَنْ لَّهُ الخيارء أو يَأَذَنْ 

* ون د م لش قبل الأخواي؛ فلا مَهْرَ لها؛ لان الفح | إِنْ كان 
مِنْها؛ فقّد جاءت الفرقة قة من قبلهاء ن كان ها ققد ول عليه ال 

* وإ كان المَّسْحّ بعد الدَّحُولٍ؛ قَلّها المَهْرٌ المُسَمّى في العَقْدِ؛ٍ لأ 
وجب بِالعَقّدِء وَاسْتَمَدٌ بالدخُول؛ فلا يَسْقظ . 

* ولا يصح تويج الصّغيرةٍ والمَجْنُونَةٍ والمَمْلُوكةِ بِمَنْ فيه عَيْبٌ يرذ 
به التكاح ؛ لان وَلِيَهُنّ لا يَنْظْرُ هن إلا بمَا فيه الحظ والمَصْلَحَةٌ لَهَُّ إن 
لم يَعْلَمْ وليه بِالعَيْب؛ فَسَحَ النْكاحَ إذا عَلِمَّ؟ إزالة للصّرَّرٍ عنهنّ. 

* وَإِذا رَضِيّتِ الگبيرة العاقِلةُ مَجبوباً أو عِنيناً؛ لَمْ يَمْتَعْهَا وَلِيّهَاه لان 
الحَقَّ في الوَّظءٍ لها دون غَيْرها . 

ون رذ ضيّتٌ الموج من مَجَنُونٍ ومجدوم وأَبْرَص ؛ فَلِوَلِيّها مَنْعَها منه ؟ 
لأنّ في ذلك ضَرَّراً يُحْنَى تَعَدَبه إلى الوَلَدِء وليه مضه عن أهلها: 

û‏ لا ذا 


”د المراد بالكُمًار أهل الكتاب وغيرَهُمْ م کالمَجوس وال والمراد 
ما يُقِرُونَ عليه من 0 لو ارال أو تَراقْعُوا إلينا حَالَ لا 
الطلاق والمهار والإيلاء ووججوب القع ان 


ويسم علبهم ين a a‏ المضروين ؛ ققد 00 
القَرْآن الككريم إِضَاقَةٌ المرأةٍ إلى الكَافِرٍ في قَوْلِهِ تَعَالى : #وامرأتم 
أَلْحَطّب ê‏ [المسد]ء ومرن فقفت؟ [القصص: 4]؛ فَأضافَ 00 
إلى الكافِرء والإضافة تَقنَضِي رَوجية و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' كله : «الصَّوابُ أن أَنْكحَتَهُم المُحَرَّمَةَ في 
الإسلام حرام مُظلْقا ما إذا لم يُسْلِمُواءٍ ع عردو علتهاء :وان أسلفوا ي لهم 
عَنْها؛ لِعَدَمٍ اعْتَِادِهمْ تَخريمَهاء وأما ال وال اد فالضوات أله مح 
من وَجْدِء فاسدة من وَجْدء فإ أَرِيدَ بالصّحّةٍ إباحة التُصَرْف؛ فإنما ا ليه 
برط الإشلام» وإِنْ أَرِيدَ د فده وتَرَنْبُ أخكام الزَّوْجِيّةِ عليه من حُصُولٍِ الجل 
طلّقٍ تلاا ووقُوع الاق فيه وَبُبُوتِ الإِحْصَانٍ به؛ مَصَحيحٌ». انتهى 
* ومن أخكام لكك الكمَارٍ أنهم يُقِرُونَ على فَاسِدِها ِشَرْطَيْن : 
الشرط الأول: إذا اعْتَقَدُوا صِحَّتَها في شَرْعِهِمْء وما لا يَعْتَقِدُونَ 
جِلَهُ؛ لا يُقرُونَ عليه؛ لأنه ليس مِنْ دينِهم. 


.)016 /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


أنكحة الكفار ۲۹٦‏ كتاب النكاح 


الشَرْطٌ الثاني: أن لا 00 إليناء فن تراقَعُوا؛ لم تُقِرَّهُم عليه؛ 
لِقَوْلِهِ تعالى : #وَأنٍ أحكم بنتهم يمآ أل اَم [المائدة: 4]. 

* فإذا مسا او ولم يَتَرافَعُوا إلينا؛ لم 
نَتَعَرََضُ لهم؛ بدَليل أن النبي كَل أَحَدَ الجرْيّةَ من مَجُوس هجر ولم 
عرض لَه في أَنْكحَيهِمْء مع علو أنهم يَسْتيحُونَ مَحارِمَهُمْ» وَأسْلَمْ علق 
كثيرٌ في رَمَنِ النبيّ ككل كَأكَرَهُمْ على أَنْكِحَيَهِمْء ولم يَكُشِف عن كَيْفِيّها . 

* وإن أ تؤنا قبل عَقْدٍ يِكاحِهِمْ؛ عَقَدْنَاه على حُكم دِيننا؛ بإیجاب 

قَبولٍ وَوَلٌِ وشَاهِدَيٰ عَدْلٍِ مِّا؛ قال تَعَّالى: لون حَكَنْتَ اگم بم 7 
ا [المائدة: .]٤١‏ 


+ 1م إن أكزنا بعدّ عمد التكاح فيما بيِنَهُمْ ؛ ET ET‏ 
صدوره. 

* وكَذْلِكَ إذا أُسْلَمَ الرَّوْجَانٍ على فإنا لا نَتَعرّض لِكيفيَّة 
صدورِه وَتَوفْرٍ شُروطه فيمًا سَبَقَ ٠‏ لكنّنا نَنْظرٌ فيه وَفْتَ التَّراقُع أو وَقْتَ 
إسلايِهم»› فإِنْ كانت الزوجة تُباحٌ في هذا الوَفتٍ عدم المَوانْع الكرعكة؛ 

قرا على نِكاجهمًا؛ لأنَ ابتداء النكاح حِينَيِذٍ لا مانِع منه؛ فلا مانِعَ من 
اسْيِدامَتَه» وإن كانت الزوجَة في هذا الوقتٍ الذي تَرَافعا أو الا فيه لا 
باح انتدامٌ العَقَّدٍ له عليها؛ فرق بيئَهُما؛ لأن مَنْعَ ابتداء العَمَدٍ يَمْنَعُ من 
اسْتِدامَتِهء وإن كان المَهْرُ الذي سمي لها في حَالٍ الكُفْرٍ صَحيحاً؛ أَخَذَنهُ؛ 
لأنه وَجَبَّ بِالعَقْدِء ولا مانِعَ من اسْتِيفَائْها له» وإن كان فاسداً 0007 
والئزير -: فإِنْ كانت قَبَضَنْهُ؛ كَقَدٍ اسْتَفرٌ وليس لها غيرُه؛ لأنّها بصن 
بحم الشْرْك فْبَرِئَتْ ذْمَّةٌ مَنْ هو عليه منه» ولأنّ في التَّعَرْضٍ له م 
وتَنْفِيراً عن الإسلامء فيُعْمَّى عنه كما عُفِيَ عن غَيِْهِ من الأغمالٍ الكُمْرِيُةِء 


(۱) رواه البخاري (0۷\"(. 


وإن لم تَكْنْ قد قَبَضَتٍ المَهْرَ الفاسِدَ؛ فإنّه يُفْرَضٌ لها مَهْرٌ المِئْلِء وإن 
كانت قد قَبَضْتْ بَعْضٌ المَهْرٍ الفاسِدٍ ولم فض بَقِيْنَهُ؛ فإنه يَجِبٌ لها قط 
البَاقِي من مَهْرٍ المِئْلٍِء وإن لم يُسَمّ لها مَهْرٌّ أَضْلاً؛ فإنه يُفْرَضٌ لها مَهْرُ 
المِئْل؛ لحر الاح من تَسِْيَةِ المَهْرِ. 

فو ا الروجان عدا يان غا ا ا راجا 4 ا 
ميان على نِكَاحِهِمَا؛ لأنه لم يُوجَذْ مِنْهُما الختلاف دِين. 

* وإن أَسْلَّمَ رَوْجُ ايء ولم تُسْلِمْ هِيَ؛ بَقِيَا على نِكاحِهمًا؛ لأن 
للمَسْلِم أن يَتَرَوّجَ الكتابيّة ابتداء؛ فَاسْيِدامَتَهُ لنكاجها من باب أؤْلى. 

* وإ أَسْلَمَْتْ كافْرَةٌ تحت كافِرٍ قبل الذخُول؛ بطل التكاخ؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى : قلا وشن إلى لكر لا هن جل لم ولا هم يلون هي [الممتحنة: »]٠١‏ 
وليسّ لها شيءٌ من المَهُر؛ لمَجيءِ الفرَقَةٍ من قَبَلِهًا . 

* وإِنْ اسك زوج غير كِتابيةٍ قَبْلَ الدَّخولٍ؛ بطل النكاخح؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى: ا تنسكا بعصم الْكَوَاٍ © [الممتحنة: 268٠١‏ وعَلَيُهِ يِضْفُْ المَهْرِ؛ 
لمَجيءِ الفُرْقَةٍ من قله . 

* وإِنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ الرَوْجَيْن غير الكِتَابِيَيْنِء أو أَسْلَّمَتُ كافِرَةٌ تَحْتَ 
كافر بعد الذخولٍ؛ وَكَف الأمرُ على انقِضاءٍ العِدَّوَ فإن أَسْلَّمَ الآخَرُ فيها؛ 
دام النُكاحُ» وإن لم يُسْلِمْ فيها؛ تَبَيّنَ أن التكاح قَدِ الْمَسَمَّ مُنْذ أُسْلَّمَ 
الأول: 

* ومَنْ أَسْلَمَ وتَحْتّهُ أَكثرُ من أَرْبّع وَأَسْلَّمْنَء أو كُنَّ كِتَابيّاتِ؛ اخُتَارَ 
مِنْهُنّ أزبعاً؛ لأنَّ قيس بْنَ الحَارِثِ أَسْلَّمَ وتَحْنَهُ تمان نِسْوَوْء فَقالَ لَه 


النبيغ كللِ: «آخْتر منهنّ أزبعاً”'"» وَقَالَهُ أيْضاً لِغَيْرهِ. وَاللهُ أَعْلَم. 
ختر منهن ار و لِعْيره 


)۱( رواه أحمد )۳/۲ (1٤‏ والترمذي (۱۱A)‏ وأبو داود )۲41(« وحسنه ابن 
كثير بشواهده. 


الصداق في النكاح كتاب النكاح 


الث fe‏ ° 5 فا و r‏ : َه 
* الصداق ا من الضدق؛ لآنه يشْعِرٌ برغبة الزوج في الروجَة› 


وهو شَرْعا عِوَضٌ يُسَمّى في عَقْدٍ التكاح أو بَعْدَهُ. 


وء 


* أما CES‏ فهو واجبٌء وذليله الكتاتث والسنة والإجما 
قال تعالى: واا الت صَدَقَنينَ عل إن طبن لک عن كو ينه تنما 
كوه هجا سا 42 [الساء] . 
a‏ .و ره وى 2 9 0 A=‏ اہ ەه 
ولفِعْلِه ك؛ كَلَمْ يكن يُخْلِي النكاحَ من صَداقٍء وقال: «التمس ولو 


خائماً من ححديل)»7' , 


- وَأَجْمَعَ أهل الم على مَشْروعِيَيهِ. 


ر كو ےو o‏ ”وو 


٭ أما مقدارة؛ فلا تقر اقل ولا ره بد مُعيْنه فکل ما صَحّ أَنْ 
ون لا و رادم صح أن يكونّ صداقاًء وإن كل أو گرا ل نه يي 
الاقتداء بالنبئ مه فيه؛ 35 کون في خدودٍ ربع م ِنَةِ ورهمء وهي مياق 
بَناتٍ النببئ لا" . 

قال شيخ الإسلام ابن ونير" 137 #الصيداق الخدم إذا كثْرَ وهو 
قاور على ذلك ؛ لم يكره ؛ إل أن يرن بذلك ما يُوجبٌ ب الكراهة من مَعْنى 


المُبِامَاةٍ وتخو ذلك فأمًا إن كان عاجزاً عن ذلك؛ ره بل يحرم إذا لم 


)1( رواه البخاري Ca)‏ ومسلم .)۱٤٥(‏ 
(۲) سيأتي تخريجه (۲۹۹/۲). 
(۳) «الفتاوى الكبرئ» .)٥٤۸/٤(‏ 


كتاب التكاح ۹۹ الصداق في النكاح 


توصل إلبه إلا بِمَسْأَلةٍ أو غَيْرها من الوّجوهِ المحَرَمَةِ > فأمًا إن گر وهو 
محر في ذَمتَهِ ؛ ينبي أن يَُكْرَةَ؛ لِمَا فيه من تَعريض نَفْسِهِ لِشْغْلٍ الذَمّتا 
انتهى كلامه . 

0 أي يي ارم اس سبي 


و 


طريق الا 00 َا وة ا وهي واب كبن 68 ب 
الْمَصْلْحَة وتَذْفَعُ المَضَرَة . 

* ويَتبَيّنُ من خلال ما سَبَقَ أن ما وَصَلّ إليه النامُ في قَضِيةَ المُهورٍ 
من المُغالاءٍ الباهِظَةٍ التي لا يُراتَى فيها جانِبٌ الزوج الفقير والتي أَصْبَحَتُ 
صَعْبَة المَرْتَقَى في طريقٍ الزَّواجٍ؛ أن هذه المُغَالاءَ لا شك في كَرامّتِها أو 
تخريمهاء خُصُوصاً وأنّهِ کون إلى جَانِبها تَكَالِيفُ أخرى؛ مِنْ شِرَاء 
الأَقْمِسَةٍ الغالية ة الثَمَنِء والمُضَاغَاتِ الباهظةء والحَمّلات والوَلائِم المشتَملة 
على الإسْرافٍ والتبذير وإِهْدارٍ الأَظَهِمَةٍ واللْحُوم في غير مَصْلْحَةَ تَعودُ إلى 
الرَّوْجَيْنِ ؛ لا شك أن كل ذلك من الآصَارٍ والأعُلالٍ والتقاليدِ السَيَْةٍ التي 
يجب مُحارَبَتُها والقَضَاءُ عليها وتَنْقِيَةٌ ريي الرّواج مِن عراقيلها. 

وفي حَديثِ عائِسَةَ وتا مَرْفوعاً: «أَعْظَمُ النساء رة 
رَواهُ أحمدٌ والبيهقيٌ والحاكم 00 

وقال عُمَرُ بن الخطَابٍ طب : «ألا لا تُعْالُوا في صُدِّقِ النساء؛ فإِنّه 
لو كان مكرمَةَ م في الذنيا أ و عند الله؛ كان أَوْلاكُم بها رَسول الله يلل 
ما 0 سول الله 6ه امراة من تناكت ولا أصندقت ارا فخ بات أك 

من انْنَتَيْ عَشرَة أوقِيّة» وإن الرجلّ ليغْلِي بِصَدَقَةِ امْرَاتِِ حتى يُكون لها 


)١(‏ رواه أحمد (457/5). والحاكم )۱۹٤/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء 
والبيهقي (۷/ 706). 


الصداق في النكاح ۳۰ کتاب النکاح 


عَداوةٌ في قَلْبهِء وخ قول كلفت فيك علق ال ا ا النسائيٌ 


وأبو اوو 


ا الصَّداقٍ قد تَكُون سَبَباً في به بُعْضٍ الرَّوْجٍ لِرَوْجَتِهِ 

حيتما يتَذكَرُ ضَحْامَةَ صَداقِهاء ولهذا كان نَ أغْظم النساء ا اسم مء 
كما TT‏ عائِشَّة؛ قَتَيْسِيرٌ الصَّداقٍ يسبب البَرَكَةَ في الزوجَةٍ ويَرْرَعٌ لها 
المَحَبَةَ في فلب الزوج. 

* والحِكْمَةُ في مَشْروعِيّةِ الصّداقٍ أنَّ فيه مُعاوّضَةً عن الاسْيِمْتاع: 
وفيه عي لجاب الرَّوْجَةٍ وتقديرٌ لمَكَائيها عند الرّوْج. ا 

# وتات ll‏ تَسْمِيّةَ الصداق» و في العَقّدِ؛ لِقَطع التراع . 

#:ويجُوز أن يشمن ودد بعد العقن؟ لَِولِ تَعَالى: لا جتاح عَک 
إن طلقت السام ما لم تَمَسوهنَّ و تَفْرصُوا لَهنَّ رَه [ال ةةة ]4 فلت 
الآيَهُ على أنَّ فَرْضَ الصَّدَاقٍ قد يتأخَّرُ عن العَقّْدِ. 

لس الس ا ا 

يح أو أَجْرَة في إِجَارَةٍ وقيمةً لشيء؛ جارٌ أن يُكونَ صَداقاًء سَواءٌ كانَ من 
ا رن قوع هذا ينا يدل على أنه 


مَظلُوبٌ السداقة وقنت: PT‏ خرالة تَيْسِيرٌ الزواج الذي 
يتَعلّقُ به مَصالِحٌ عَظِيمَةٌ للأقْرادٍ وَالمُجْتَمَعاتِ. 


¥ وهذه بعض المسائِلٍ الهامة ة التي قعل بالصَّدَاقٍ: 
أولاً: إن الصَّداقٌ مِلْكُ للمرأة» ليس لِوَلِيّها منه شي5؛ إلا ما سَمَحَتُ 
)١(‏ رواه أحمد .)1١0/١(‏ وأبو داود .)5١١5(‏ والترمذي :)١١١54(‏ وابن ماجه 


»2)١4481/(‏ والنسائي c(۳۹)‏ والبيهقي (۷/ 75). قال الحاكم (4۳/۲): تواترت 
الأسانيد بصحة خطبة عمر. وحسّنه الضياء. 


كتاب النكاح ۳۰۹١‏ الصداق في النكاح 


به له عن طیب نمْس ؛ ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: واا السا صقن [النساء: 4]» 
وَلأبيها خاصّةً أن اد مِنْ صَداقِهَاء ولو لم تَأَدَّنْ؛ٍ ما لا يَضُرَّها ولا 
تَحتاح إليه ؛ لِقَوْلِهِ للة: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»”" . 


ثانياً: يبدا تَمَلْكُ المرأة لِصّداقِها من العَفْدِ؛ِ گما في البَيْع» ويََقرد 
كاملاً بالوّظءء أو الحَلْوَةِ بهاء أو بِمَوْتٍ أَحَدِهِما. 
الغا : إذا طَلّقها قبل الدّخولٍ أو الكَلْوَةه وقد سى لها صَداقاً؛ فلها 
بِضمَّه؛ لِقَوْلِهِ تعالی: #وَإن طَلَتتموهُنّ من نل أن تَسُوهُنَ وقد رضم هن 
ا € [البقرة: ۷ أي: لَكمْ ولَهُنَّ» فائْئَضَى أن النضت 
لَهُ والنثصفَ لها e N‏ 
جائِرُ التصرّفٍ؛ صح عَفُوُهُ؛ لقوله تعالی: إل أن يعقوت أو عَم الى 
يلرو فة يكح * [البقرة: ۲۳۷]؛ - زعب في العَمُو فقال تَعَالى: #وآن 
ا او لارو ول نوا ال فض ينك 4 [البقرة: ۲۳۷]؛ أئ: لا يَنْسَ 
الرَّوْجَانٍ التفضّلَ من كل واحِدٍ مِنْهُما على الآتحر» ومِنْ جُمْلَة ذلك أَنْ 
قصل المَرأَةٌ بِالعَفُْوِ عن النْضْفٍِء أو يَتَفَضّلَ الرَّجُلُ عليها بِإِكْمَالٍ المَهْرٍ 
وهو إِرْشَادٌ للرّجالٍ والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي ,من بغضهم على 
بعض وَالمُسَافحة قا ادها على الآخَرِ؛ للوَصْلَةٍ التي قد وَفَعَثْ 


عو 


رابعاً: كل ما فض بسَبَب التكاح كِكِسْوَةٍ لأبيها أو أَخِيها فهُرَ مِنَّ 


سم سر سل 


مه هر اليل دل الصّداقٍ المحَرّم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۲۹۱)» وأحمد »)۲۰٤/۲(‏ وصححه البوصيري. 


الصداق في النكاح ۳۲ كتاب النكاح 


سادساً: إذا ء عَمَدَ النكاح ولم يَجَعَلَ للمرأةٍ مَهْراً؛ِ صح الثكاح› 
ویسمّی ذلك بالتَفُويض»› ونقدر لها مي 0 لِقَولِ تعالى: لا جنا 
يك إن علقم السا مَا تا آم مسوم أ فرصا لَهُنَّ ية [البقرة: +۲۳١‏ أي : 
أو ما لم تَمْرِضُوا ُن فريضةء ولِحَديثِ ابن مُسَعودٍ في رَجْلٍ َرَو ار 
ولم يَفْرِضُ لها صَداقاً ولم يَدحْلٌ بها حتى مات» فقال : «لها صداق 
نسائهاء لا وَكْسٌ ولا شَطَطَء وعَلَيْها العِدَةٌ» ولها المِيرَاتٌ؛. له 
معقل بن سنان : قضَّى رسول الله لا في بَرْوَعَ بنتِ واشت بهشل ما قَضَيْتَ ت 
رَواهُ الترمذيُ وغَيْرهُ وصَحّحه”''. 

وقد يَكون التغويض لِمِقْدارٍ المَهْرٍ مَعناه أَنْ وجا غل ما ا 
أَحَدَمُنا أو أجنبىٌ: د المد في ةذ الخال رقا لها قد مَهْرُ المثل» 
والذي يقدر مَهْرَ مَهْرَ المثل وهو الحاكم» فيقَدرَهُ بِمَهْرِ مِثْلِها من نسائها؛ أيْ: 
قَرابتها مِمّنْ يُمائِلّها ؛ ا وخاليها وعَمَيَهاء فَيَعْتَبر ل يساويها 
مِنْهُنَّ القَرْبى» فالقُرْتَى في مال وجَمالٍ وعَقْلٍ وأدب وسِنٌ وبكارة ونْيوبَةٍ. . 
فإِنَ لم يكن لها أَقَارِبُ؛ د 


فين يُشْهُها من نساء بَلّيها. 
وإِنْ فارَمّها قَبْلَ الدّخولٍ بطلاق؛ فَلَّها المُمْعَةُ بِمَدْرٍ يُسْرِ رَوْجِها 
وعَسْره ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: لا جاع یکر إن طلقم أله ما ل أو 


تدروأ وي ل اسع ارو َي 


صو لهن فِيصَه وميعوهن على الموسِع فدرم وَعَلَ الْمقترٍ فدرم متا بالْمعروف 
۴ عل لين © [البقرة]» ال يَفْنَضِي اوبوت وأداءٌ الواچب 
احجان 


وإن كانت المُفَارَقَةٌ بموت أخدهما قَبْل الدخول؛ تَقَزّرَ لها مَهْرّ 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۱۴)» والترمذي )١١565(‏ وقال: حسن صحيح› وابن ماجه 
(١891١)ء.‏ والنسائي ».)۴۳١٤(‏ وصححه البيهقي (۷/ €٥‏ )» والحاكم )١ 91/7١‏ 
والأخرم. 


كتاب النكاح ۳ الصداق في النكاح 
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المثل. وورثة الأخَر؛ لأن ترك تسميته الصّداق لا يدح فی صِححة النكاح. 


ولِحَديثٍ ابْنِ مَسْعودٍ الذي سبق ذكره. 

وإذا خضل الدجول أو الكَلرٌة؟ تقر لها مف :المئن؟ لما روق اكد 
وغيره من قُضاء الحُلَفاءِ الرَاشِدِينَ: «أنَّ مَنْ أَْلَقَ باباً أو أزخى سَيْراًء مذ 
وت ال 

ون حَصَلَتٍ المُرْقَةٌ من قِبَلِها قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ فَلَيْسَ لها شية؛ كما لو 
ارْتدتُ أو فَسَحَتِ النكاح ِسَبَبِ وجودٍ عیب في الرَّوْج. 

سابعاً: للمَرْأَةٍ قَبْلَ الدَّحُولٍ مَنْعُ نَفْسِها حى تَفْيِضَ صَداقّها الحالَ؛ 
لأنها لو سَلَّمَتْ تَفْسَّهاء ثم رادت التَراجُعَ حتى تَفِْضَهُ؛ لم يُمْكِنْها ذلك 
فان كانَ الداق مُوَجَلاً؛ فَلَيْسَ لها مَنْعُ تَفْيِها؛ لأنها رَضِيَتْ بِتَأَخِيرِو 
وكذا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَّهاء ثم أرادتٍ الامتناع حى فض صَداقَها؛ فَلَيْسَ لها 
ذلك . 

0 O له‎ 


.)۲٠١ /۷( والبيهقي‎ 4207١ /۳( وابن أبي شيبة‎ »)٠١4176( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


بابٌ في وَلِيمَة العُرْسِ 


* أَصلٌ الوَلِيمَةَ مام الشيءٍ وَاجُتِماعُةُ قال أَوْلَمَ الرَّجُلُ: إذا 
لتَمَعَ عَمَلَهُ وحُلْقُهُ. ثم نَل هذا المَغنى إلى تَسْمِيةٍ طعام العُرْسٍ به؛ 
يه الرَجَلٍ الا ب الرّواج» ولا يقال لیر طعام الرس وة 
من حيتٌ اللّغة وعُرْفُ الفْقَّهاء. 

وهنا أظعمةٌ تُضصِئَمُ لِمُناسَباتٍ كثيرة» لِكَل منها اسم خاصص. 

* وححكمُ وَلِيمَةٍ العْرْسِ أنهنا سب ناتماة ي أَهْلٍ العِلّم وَقَالَ بَعْضْهُم 
بُوجُوبها؛ لِأَمْرِهِ يكل بهاء ولِؤجوب إِجابَةٍ الدَّعْوَةِ إليها؛ فقذ قال النبيُ كل 
ِعَبِدٍ الرحمنٍ بْنِ عَوْفِ طبه حينٌ أَخْبرَهُ أنه تروج : : أي وَلَوْ بشاةٍ» متفقٌ 
عليه وَأ وَأَوْلَمَ النبيٌ يله على رَوْجَاتِهِ زيئبَ وَصَفِيّة ومَيْمُونَةَ بنتٍ الحارث . 

# ووَقْتٌ إِقامَةٍ وَلِيمَةٍِ العُرْس موسع» بَا من عَقَّدٍ التكاح» إلى انتهاء 
أيام الْعْرْسٍ . 
ا * ومقدار وَليمَةٍ العرس؛ قال بعض المَُقَهاءِ: إنه لا يَنقصٌ عَنْ شَاقٍ 
والأزلى الزيادةٌ عليها ؛ لِمَفْهومٍ حَدِيثِ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوِْ: «أَوْلِمْ وَلَوْ 
بشَاقه"' '. هذا مع رك وإلا؛ بِحَسَبٍ المَقَدِرَةٍ. 


- 


وقد أَوْلَمَ النبئُ يلل على صَفِيّة بحَيْس''". وهو الدَّقيقُ والسَّمْرُ 
والأقظء يُخلَط بعضّها ببعض» وَوَضْعَهُ على نظع صَغيرِء قَدَلَّ ذلك على 
إجزاءِ الوَليمَة بغي بح السَاة. 


)۱( رواه البخاري )€۸ °(« ومسلم .)٤۲۷(‏ 
)۲( انظر: البخاري ,)601١69(‏ ومسلم .)۱٠٥(‏ 


كتاب النكاح 0 وليمة العرس 


* ولا يجوز الإسراف في وَليمَة العُرْس؛ كما يُمْعَلٌ الآن مِنْ نح 
الأغتام الكثيرةٍ والإبلٍ وتَكثيرٍ العام على وجو اللخ والإِسْرافٍ ثم لا 
ۆگ بل يَكون مَل تَلْكَ الأطعمة واللحوم إلْمَاءَها في الربالاتِ 
وإهدارّها؛ فهذا مما تَنْهَى عَنْهُ السُريعةء ولا تَسْتَسِيقُةُ العُقولٌ السَّلِيمَةُ 
ويُحْسَّى على فاعِلِهِ ومَنْ رِضِي به مِنَ العُقوبَةٍ وزّوالٍ النْعْمَةِ»ِ إضافة إلى ما 
يَصْحَبُ تلك الوَّلائِمَ القَحْمَةَ من اشر وبر واجتماعَاتٍ لا تَسْلَمُ في الغَالِبٍ 
من المُنكراتِ» وقد ثُقامٌ هذه الوَلائِمُ في الفَنادِقِء ويَحصّل فيها مِنْ تَساهُل 
النساءٍ بالسَنْرٍ والاختشام واختلاط الرّجالٍ بِهِنَّ ما يُحْشَّى من عَواقِبهِ 
الا وذ يحلل تنك الأخعبالات أغان وقر اميه ولخلت لها 
المُظرِبونَ المُسَقَة عَهُ وال ورون الظلمَة الذي ورون الكساة ويصورون 
العَرُوسَيْن» وتَهُدَرٌ في هذه الحَمَلَاتِ أموالٌ كثيرة من غير فائدة» بل على 
سَبيل المَسادٍ والإفساد؛ AE‏ الله مَ؟ من يلود ا ولا من 
ُقَوبَقِهء قال تعالى: رگم اهڪتا من رم بطرت تيا 
[القصص: »]٥۸‏ وقال تعالى: #وكلوا واشريوا ولا و ِنَم لا يحب المسرفنَ4 
[الأعراف: ۳۱]» وقّال تعالى: #ككلرا وَافْرَيُوا من رذق أله ولا تَعْئا ف 
الْأرضٍ مُفْسِيِينَ4 [البقرة: .]٠١‏ . . والآياتثُ في هذا كثيرةٌ معا 
* ويّجبُ على مَنْ دُعِيَ لِحْضْورٍ وَليمَةٍ العُرْس أن يُجِيبَ الدَّعْرَةً إذا 
توفْرَتُْ فيها هذه الشّروظ : 
الشرط الأولُ: أن تَكُونَ هِيَ الوَلِيمَةٌ الأولى» فإِنْ تَكَرَّرَتْ إِقَامَةٌ 
الوَلائِم لهذ المُناسَبَةِ؛ لم يَحِبْ عليه حُضورٌ ما راد على الأولٍ؛ لِقَوْلِهِ كلك : 
«الوَلِيمَة اول يوم 0 والثاني مُعروفٌ» والثال رِياءٌ و نوق 


داود وغيره» 0 


)١(‏ رواه أبو داود (١٤۳۷)ء‏ والنسائي (1597)» وابن ماجه »)۱٩۱١(‏ قال الحافظ في 
«التغليق؛ (477/4): إسناده حسن. 


وليمة العرس ۳۰٦‏ كتاب النكاح 


وقالَ الشيحٌ تقئ الدّين” ': يَحْرُمُ الأكل والذّبْحُ الزائ على المُعْتَادٍ 
في قي الأيّام وا العادةٌ فِعْلّهُ أو لِتَفْريح أَمْلِهء ويُعَرَّرُ إِنْ عَادَ» . 


الشرط الثاني: أن يَكُونَ الدّاعِي مُسْلِما . 

الغترط القالث؟ أن يعون اللذافي ف غير الها العاف 
بالمَعْصِية الذين يجب هَجرهم. 

0 الرابعٌ : أن يُعَّتَهُ الدَّاعِي بالدَّعْرَةٍِ ويَحْصَّهُ؛ بان لا تَكُونَ 
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الدَّعْوَ 

الشرطٌ الخامِسسٌ: أن لا يَكُونَ في الوَلِيمَةٍ مُنْكُرٌ؛ٍ كَحَمْرٍ وَأَعَانِ 
ومَزامِيرَ ومُظرِبِينَ ؛ گما یَخصل في بَعْضِ و ف هذا الوَّقْتِ. 

ادا توافت هده الوط وَجَبَتْ إِجابَةٌ الدَّعْوَةٍ 5 لِعَوْلِهِ : 6 
0 طعام ا ا اا al‏ 
جب فقد عَصَى الله وش رَواه ا 

* ويسن إعلان التكاج ى إِظْهارَهُ وإشاعََة - لِقَوْلِهِ ية : «وأغينوا 
التكاح»» وفي لَفْظ : «أظهرُوا النكاح». رَوَاهُ ابن مجه" . 

# ويسَنٌ الضَرْبُ عليه الف لِقَوْلِهِ کل : افُضل ما بَيْنَ الحَلالٍ 
والخرام الصََوْتٌ وَالَدف في النكاح», رَواه النسائيٌ امد والترمذي 


م 0 
و-حسيهة 


.)065١ /5( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)۱٤۳۲(‏ 

(۳) رواه أحمد (5/ 6)» وابن ماجه (۱۸۹۰)» وابن حبان (۱۲۸۵). 
قال الحافظ في «الدراية»: فيه راو ضعيف لكنه توبع عند ابن ماجه. وقال المناوي : 
له شواهد تجبره. 

)٤(‏ رواه النسائي (0657), وأحمد (169) وصححه الحاكم. 


والمُرادُ بها هنا ما يَكُونُ بينَ الرَوجَيْن من الألمَةَ والاتضمام؛ لأنه يَلرَمْ 
کد من الرَوْجَيْن مُعاشرة الآخَرِ بالمغروق4 فلا يُماطلة نكفى ولا کر 
لبَذْلِه ولا يِتْبِعْهُ اذى ونه ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: لوَعَاسِرُوهُنَ مغرو [النساء: ۱۹]ء 
وَقَالَ تعالى: وی مِْلُ لدی عن مروف » [البقرة: ۲۲۸]» وقالَ النبئٌ كلل : 
«خَيرْكُمْ خَيرْكُمْ لأَهْلِوِ”". وقال يلِ: «لو كُنْتٌ آيراً أحداً أن يَسْجُدَ لأحَد؛ 
لأَمَرْتُ المرأةً أن تَسْجدَ لِرَوْجِها؛ لِعِظم حَمَهِ عَلَيْها"”"2. وقال يكلِْ: «إذا بات 
المرأةٌ هَاجِرَةٌ فراش رَؤجها؛ لَعَتنها المَلائِكَةٌ حى تُضْبح)7 . 

* وَيْسَنٌ لكل من الزَّوْجَيْنٍ تَحْسِينُ الخُلّقٍ لِصَاحِبِوه والرّثْقُ به 
وتَحَمّل أَذَاهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: راولش إحسانا» [النساء: 05 إلى قُوْلِهِ: 
«والصاجب بالجَن ب » [النساء: 3"]؛ قيل: هو كَل واحِدٍ من الرَّوْجَيْنَء وَقَالَ 
اليك : اشوا بالساء خَيرً؛ فإنهنّ وان د.٠‏ 


* ويَنْبَغي للرَوْج إِمْسَاكَ رَوْجَتِهِ حتّى مَعْ كَراهَتِه لها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳۸۹١(‏ وقال: حسن صحيح غريب» وقد روي عن عدة صحابة» 
وجود العقيلي )۱٥۹/۳(‏ متنه. 

(۲) رواه النسائي »)4۱٤۷(‏ وابن ماجه )١18657(‏ وله طرق عن عدة صحابة» صحح 
بعضها الحاكم وابن حبان» وحسّنها الترمذي والضياء. 

(۳) رواه البخاري :)6١194(‏ ومسلم )١55(‏ وهذا لفظه. 

.)١186١( رواه أحمد (7/6/). وابن ماجه‎ )٤( 


عشرة النساء ۳۰۸ كتاب النكاح 


9 وعاشروشن بِالْمَعْروفَ فن وهن فصۍ أن تکرھوا سیا وَيِجْعَلَ آله 
E)‏ كزرا» [النساء: 14]؛ قال ابن عباس في مَعْنَى الآيَةِ الكريمَةٍ 
«رَيّما رَزْقٌ منها رلد فَجَعَلَ الله فيه حير كثيراً»» وفي الحَديثِ الصحيح : 
لا فرك مؤمنٌ مؤمنة) إن سخط منها لقا ؛ رضي منها اي" 

* ويَحْرُمُ مَل كل واحدٍ من الرَّوجَيْنِ بما يَلرَّمُهُ للزوج الآخَرِء 


زوع 


وكراهته لبَذْلِهِ . 


وإذا باذ ت العَقْدُ؛ لَزمَ تسليمٌ الزوجةٍ التي يُوظأاً مثلّها إذا طَلّبٌ الزوجٌ 


تسليمّها في بيته؛ إلا إذا شَرَطْتْ عليه في العَقّدِ بقاءَها في دارها أو بَلّدِها . 


* وللزوج أن يُسافِرٌ بها سَمَراً لا مَعْصِيَةَ فيه ولا خَطَرً؛ لأنه اة 
وأضحَايّه كانوا يُسافِرونٌ بِتِسائِهِمْ» ل غات الأشفار المُتعارَفٍِ عليها فى 
هذا الزَّمانِ هي الأسفارٌ إلى البلادِ الخار لار و 
والمَسادٍ؛ فلا يجوز السَّمْرٌ إلى هذه البلادٍ 97 النزهة والتّفرَج ؛ لِمَا في 
ذلك من الحَطرٍ الشَّدِيدٍ على الدّينٍ والأخلاق» ويَجبُ على المرأة وعلى 
أؤلياثها الامْتناعٌ من سَمَّرِها مع رَوْجِها لهذه البلاد. 


* وما تُعورف عليه في هذا الرّمانِ لَدَى كثير من المُترَفِينَ من الشّباب 
وذوي الثْرْوَةِ من السَّفَرٍ صَبِيحَةَ الرَوَاجِ إلى البلادٍ الحارجِيَّةٍ الكافرة لإِمْضَاءِ 
شه شَهْرٍ العَسَلٍ كما يُسَمُوَندُ وهو في الوَاقِع رةه > لأنه شهر محرمء 
يودي إلى شرور كَثيرَةِ؛ مِنْ ع حلع الججّاب» والترئيٍ بري ] الا 
أْفْعَالٍ الكُفَارٍ وتَقَالِيدِهِم السَّحِيفَة ياد أْمْكِبَةٍ ت الله حتى تَرْجِعٌَ اة 
مُتَأْرةٌ بتلك الأخلاقي الرّذيلة» زاهدة الاق مُجْتَمَعِها المُسْلِم؛ فإن هذا 
السَفْرٌ حرام شدي التّحرِيمٍ» بيك الخد على كه لكيه تكبيه» ومَنْعُهُم منه» 


.)١559( رواه مسلم‎ )١( 


کتاب النكاح ۳۰۹ عشرة النساء 


ويَجبُ على أُوْلِياءِ المَرْأَةٍ مَنْعُها من ذلك السَّفَرِه وتَخْلِيصُها من هذا الزوج 
الور لأنها أمانة في أَعْناقِهِمْء وَلَوْ رَضِيَتْ ا ضِيِّتْ هې به؛ فإنّها قاصِرهٌ الت 
لنفسِهاء ا كنا ميان ل ارهاب مال ذلك 
# ويخحرم على الروجع وَظءٌ زَوْجَيتَِهِ حال حَيْضِها؛ لِمَوْلِهِ تعالى: 
ويك عن الْمَحِيضِ َل هو ا ذى هلوا أَلِيْسَلهَ فى الْمَحِيِضٍ ولا تَقَرنوهُنَ حى 
يط َإِدَا طهر مَأُوُهْرح من حت ا ا له آله يحب التَّبِينَ وبحب 
ال پوت ®+ [البقرة] . 
* وللزوج إجبارٌ رَوْجَيّه على إِزالَةِ وَسّخ» وأَخَُذٍ ما تُعَاقُهُ النفْسُ من 
شَعْرِ يَجُورُ اذه وظفْرء ومَنْعُها من أَكُل ما له رائِحَةٌ كَريهَةٌ؛ لأن ذلك يمره 
# * ويجيرها على عسل تجاسَة رادا واجب ا الْحُمْسِء فلو 
امْتَتَعَتْ عن اغ ا ا ملكو ل تت مله 
الإقامة مَعَهاء وكذا عليه إِجْبارَها على ترك المحَرَّماتٍِ واجيتابها؛ لقوله 
تعالى: «الرجال فوموت عل اليس يما فصل اله بَعْصَهُمْ عل بعضٍ) 
[النساء: 84]» وقالَ تعالى: باب لد 7 وا 0 7 5 
الاش وَلَطْبَارَةُ ملا ملهگة عِلَاظٌ داد لا يعضو اله مآ مهم يقلو ما 
وود 469 [التحريم]ء الي" ا هلك بِالصَّلَرةَ واصطير ع4 
[طه: ۱۳۲]ء وَأَنْتَى الله على وي بيه َي إشماعيل لا 00 ودر في الوک 
نميل إِنَّمّ كان صادِق الْوعَدِ وان رسولا بَا هوان يأمر أهلم بالصَّلوو وَالركر» 


[مريم: 04. 5060]. 

فالزوج مَسْؤُولَ عن زرَوْجَتِهه وهو مُسْتَرْعَى عليهاء ومَسْؤُولٌ عن 
رَعِبته : برضا وأنها تربي اواد وتراس ا فإذا فسدّتث أخلاقهاء 
واختّل ديئها ؛ أفَدَثَ عليه أَوْلادَهُ وأَهْل مته . 


عشرة النساء ۳1۰ كتاب النكاح 


فَعَلى المُسْلِمِينَ أن يَنَقُوا الله في نِسائِهِمْء وَيتَمَمَدُوا تَصَرُفاتِهنً» وقد 
قال النبئٌ يي : «اسْتَوْصُوا بالنّساء حَيْرا» . 


* ويَلرّمُ الزوجَ أن يَبِيتَ عند رَوْجتِهِ إذا كانت جز ليلة ين ارم 
إن طَلَبَتْ منه ذلك؛ لأن أكثرٌ ما يُمكِنٌ أن يُجْمَعَ مَعَها من النساءِ ثلاث 
مِتْلّهاء ولأنّ كعبّ بْنَ سوار قَضَى بذلك عند ُمَرَ بن الخَطَابٍ واشتهرٌ ولم 
يُنْكرْ» هذا رأي بَعْضٌ المُقَهاءِء وهذا دَلِيلُهُ وتَعْلِيلهُء لكن في هذا الاسْيَدْلالٍ 
رابلا عند التي ل تقيّ الدينٍ تَظْرّ؛ حيثٌ يرى أن التروج بازع لا يَقتَضي 
أنه إذا تَروّجَ + براجد: تفط يكون بقل الانفرادٍ كال الاجتماع . واش أَعْلَمُ . 

* يلر الزوجَ الوّظءٌ إذا قد عليه كُلّ ثُلْثِ سَنَةٍ مره إذا ظَلْبَتِ 
الزوجةٌ ذلك؛ لان الله تَعَالى فر ذلك في أَرْبَعَةٍ بَعَةِ أَشْهُرٍ في حى المَؤْلِي؛ 
فكذلك في حَقٌّ غَيْروِ واختارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه ِعَدْرِ كفايَة 
لرَّوْجَةٍ ما لم يَضُرّهُ أو يَشْعَلْهُ عن طَلَّبٍ مَِيسَةٍ من غَيْرٍ دير يِمُدِّ. 

* وإِنْ سَائَرَ الزوج فوق نصفٍ سَنَةٍ» وطَلَْبَتِ الزوجة قُدومَة؛ لَزِمَهُ 
ذلك؛ إلا في سَمَّرٍ حَجٌّ واجبء أو غَرْوِ واجبء أو كان لا يَقْدِرُ على 
القُدومء فإن أَبَى القُّدُومَ من غَيْرٍ عُذر يَمْنَعْهُه وَطَلَبَتِ الزوجةٌ التفريقٌ 
بيتهما؛ قَرَّقَ بيَهُما الحاكمٌ بعد مُراسَلَِ لأنه َرَكَ حََاً عليه تََصَرّرُ الزوجة 
رکه . 

وقالَ الشيحٌ تق الدّين: «وَحُصُولُ الضَّرّرٍ للزوجة بِتَرْكِ الوَظءِ مُفْمَضِ 
لتقف كل جا و ارو او د 00 
او عَجْزِِ؛ كالتمََةِ وَأَؤْلى. ۰ 


مو # موه ده 4 6 2 7 
* ويَحْرُمُ على كل من الرّوْجَيْنِ التّحَدْتُ بما يَجْرِي بيتَهُما من أُمُورٍ 


.)١186١( رواه أحمد (۷۲/۵) وابن ماجه‎ )١( 


كتاب التكاح عشر ة النساء 


الاسْتِمْتاع؛ فَقَدْ رَوَى مُسلمٌ أن النبي ل قالَ: «شَرٌ الناس مَنْزِلَةَ عند الله 

ا و وډ or %4 fo‏ امع 5 Art (NV‏ 
يوم القيامة الرجل يُقْضِيٍ إلى المَرْأَةٍ وتّفْضِي إليهء ثم يَنشّرٌ سرها»» فَدَلَ 
ذلك على تخریم إفشاءِ الزوجَيْن ما يجري بيتهُما من أمور استمتاع من قول 
أو فعل . 

* وللزوج مَنْعٌ رَوْجَتِهِ من الخرّوج من مَنْزْلِهِ لغير حَاجَةٍ ضَرُوريّة؛ قلا 
يَتُرُكها تَدمَبٌ حيثُ شاءث؛ء ويَحْرُمُ عليها الخُروجُ بلا إِذْنْهِ لغير ضَرورَةٍ 
و هده ثم يا E‏ ع لالم 7ر0 2 م ل - 
ريسك للزوج أن يدن لها بالخروج لتُمَرَضَ مَحْرّمَها؛ كَأَحِيها وَعمّها لِمَا 
في ذلك مِنْ صلة الرجم. 

* وليس له أن يَمْتَعَها من زيارة أَبَوَيّْها لّها في بَيْتِهِ؛ إلا إذا تحاف 
مِنْهُما ضَرّراً بإفُسادها عَلَيْهِ بِسَبَبٍ زِيارَتَهِما لها؛ كَلَهُ مَنْعْهُما حِينَئذٍ من 
زِيارَتِها . 

* وله مَنْعُها من تأجير نَفْسِها والْتِحَاقِها بِالوَظائِفٍ؛ لأنه يَقوم 
بَكِمَايَتَهاء ولأن ذلك يموت عليه ت عَلَبْهاء ويُعَطظل تَربيتها لأؤلادهاء 
ويُعَرضُها لِلحَطر الحُلْقَِنَه خُخصوصاً فى هذا الزمانِء الذي قَلَّ فيه الحياءً 
والاختِشامٌ؛ وكَثْرَ فيه دُعاةٌ السُوءِ والإِجْرّام وصَارَتٍ النساءٌ تخالِظ الرجالَ 
في المَكاتّب ومَجالات الأغمالء وربّما تَحْصّل الكّلْوَةٌ المُحَرَّمَةٌ؛ فالحطر 
شَدِيدة :والابتعاد عله رواحت أكد. 


* وله مَنْعُها من إِرْضاع وَلّدِها مِنْ غَيْرِِ إلا لِضَرُورَةٍ. 
* ولا يَلرّمُ الزوجةً طاعَة أَبَوَيْها إذا لبا منها فِراقٌ زَوْجِهاء ولا 


طاعَتُهُما في زيارَتِها لَهُما إذا كان رَوْجَها لا يَرْضَى بذلكء بَلْ طَاعَةٌ زوجها 
أ 
حى. 


.)١897( رواه مسلم‎ )١( 


عشرة النساء كتاب النكاح 


وقد رَووَى الإمام أحمد وغيره أن عَم عَمَةَ حصّين نت النبيّ ل فقال: 
«أذاتٌ زف آٽت؟»» قات : : نعم قال : «انظري أينَ أنتِ منه؛ فإنما هو 
0 و ر . 


ع0 إذا کان له أكثرٌ من زوجةٍ أن يساوي بِينَهُنّ في 
الق بتوزيع الزمن بيهن ؛ لقولِه تعالى: #وعاشروهن بالمعروف) [النساء: 19]» 
رتال تعالی : ویک 0 حكن لمَيَلٍ مَسَدَرُوهًَا ٍَ4 [النساء: 9؟7١]»‏ 

تَمْييزُه لبعْضِهنٌ عن بعض ميل يدع الأخرى AG‏ وعماد القشم الليل 
e‏ لأن الليل يوي فيه الانسان إلى مَنْزْلِهِ؛ 0 إلى أَمْلِد وينام 
على فراشِهِ مع رَوجتِهِ عادة» ومَنْ معَاشه في الليل كالحَارِس ونځوه؛ فإنه 
يقم بينَ نِسائِه في النهارِ» ويكون النهارٌ في حَمَّهِ كالليل في حى غَيْرِهِ. 

* ويسم للحَايِضٍ والنَّسَاء من رَوْجَاتِهِ والمَريضَةَ؛ لأن القَصْدَ 
السّكَنُ والأَنْسُء وذلك يَحصّلُ بِمَبيتِهِ عندهاء ولو لم او له أن 
يدم بعضَهَنّ على بعض في بداية ة القَسْم؛ إل بالقَرْعَة» أو برِضَاهنّ بذلك ؛ 
7 البَداءَةَ بها دون ر تَمْضِيلَ لهاء والتسوية بِينَهُنَّ واجبةٌ» ولیس له أن 
يُسافِرَ بإخداهنّ إلا بقَرْعَةَ أو بِرضَاهِنٌ ؛ لأنه يل : «كان إذا أراد السَفْرَ؛ 


ع اا 


أفْرَعَ بينَ نسائهء كَمَنْ حرَجَ سَهْمُها؛ حَرَجَ بها مَعَهُ 
لا لا لا 


)١(‏ رواه أحمد )”4١/4(‏ و(419/5)) والنسائي »)۸۹٦1۲(‏ والحاكم (؟/١2)‏ وقال: 
صحيح ١‏ وجوّده المنذري . 
(۲( رواه البخاري «(o۹۳)‏ ومسلم (۲۷۷۰). 


كتاب النكاح ۳1۳ ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها 


بير نه فهيّ عاص كالنائز؛ و وإن كان سَمرُها بان لِحَاجَتِها الخاصّة؛ 
فقلْ تعذرَ على رَوْجها الاستمتاع بها لِسَببٍ مِنْ جهّتها . 


o‏ 7 ۴ر ١ E:‏ ا بے ه ۱ ص م ص 
# ومِنْ ذلك أنه لو أرَادها أن تسافِرَ مَعَهُء فَأَبَثْ ذلك؛ فلا تَمَقَهَ لها ؛ 
E‏ 
لأنها عاصية بذلك. 


2 ٠. .0 وعدم ه - م2‎ 1 ١ 
ومن ذلك أنّها إن امْتَتَعَتُ من المَّبيتِ مَعَهُ فى فراشِه؛ سَقَط حَقَها‎ # 
عليه مِنَ المَمَة والقَسُم أيضاً؛ لأنها بذلك تكون عَاصِيَةَ كالناشز.‎ 


* ويخرم على الروج أن يَدْخَل رك من زَوْجَاتِهِ في ليلةٍ لَيْسَثْ 
لها ؛ إل لِضْرَورَةٍ وگذا في نَهَارِها؛ إلا لَحَاجَةٍ 


2 


* ومَنْ وَهَبَتْ َسْمّها لِضُرّيها إن الزوج أو وَهَبَنةُ للرّْج فَجَعَلَ 
لِرَرْجةٍ أخرى؛ جار ذلك؛ لأ الح في ذلك لَهُماء وقد رَضِيًا بِتَلْكَ 
الهِبّت» وقد وَعَْبَتْ سودةٌ وها قَسْمَها لِعَائْسَةَ وتا" فكان النبي ب يَفْسِمْ 
لها يومَيْن» وإذا رَجِعَتٍ الواهِبَة وطالَبَث بِقَسْمِها؛ قَسَمّ لها ال ف في 


ص 


.)١85*( ومسلم‎ «(o4۹۳) رواه البخاري‎ )١( 


ما يسقط نفقة الزوجة وقسمها كتاب النكاح 


* ويَجوزٌ للزوجة أن تُسامِحَ رَوْجَهَا عن حَقّها في الما والنْمَقَةٍ 
e‏ عِصْمَيه؛ لقوله تعالى: ون اأ سرا حافت ا ينها نو 
و إِعَرَاضًا فلا جاح عا أن يصلِحا بِيْتهمَا صُلْعَا والصلح حر 
[النساء: ۱۲۸]؛ قالّتْ عاينّة ” ينا : هى المَرأةٌ تكون عند الرجل» 5 
منهاء قَيْرِيدٌ طلاقهاء تَفُولٌ: ي وأنتَ في جل من الَمََ 
على والقشما» وسودة”"ا مت وتان يُفارقها رسول الل لا ؛ 
قلت : يَوْمِي لِعائِسَّة. 


* ومن ترج بكراً و عَيْرّها؛ٍ أقامَ ها سنعا: ثم دارَ على نسائه 
بعد اليم ولا يَحتَسِبٌ عليها تلك السَّبْعٌ وإن زوج يبا ؛ اقام عنْدَها 
تلام ثم دار على نسائه› ولا يختريب عليها تلك الثلات؛ إخديث ابي 


قلابَة عن أ ضيه : من السَّنَةِ إذا ترو اج البكرّ على العَيْبِ؛ اقام عِنْدَها 
f IF ٤‏ 
سما قال أبو 


o 


سَبْعاً وقَسَمَّء وإذا تيج النَيّبَ؛ أقامَ عندّها تَلاثاً ثم 
قِلابَهِ: لو شِكْتٌ لَقُلْتٌ: إن أنّساً رَفَعَهُ إلى الي يكلل. واه الكتيكان. 


* وإِنْ أَحَبَّتٍِ التَيّبُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَها سَبْعاً؛ فَعَلَء وقَضَى مِتْلَهُنَ 
ص 5 03 و ا م > 6 ے و و ۱ 
للجواقي من ضرَاتِهاء ثم بَعْدَ ذلك يَبِتَدِئُ القَسُْمْ عليه ليلة ليلةء وذلك 
r~ 8 3‏ 7 ان پک کا 4 5 
لِحَدِيثْ 1 سَلِمَةَ وَينا؛ أن النبي ية لما تَرَوّجَها؛ 0 عندها ثلاثة 00 


وقال: ES‏ فإن شفْت؛ بع“ لك وان عت 2 
لك ؛ سَبّعْتَ لنسائي», رَواه ا و(٤) ‏ . RT‏ 


E 5‏ 5 1 بهذا المَؤضوع E‏ التشوزة وهو مَعْصِيَة الزوجة 
لرَرْجِها فيما يَحِبُ عليها لَه مَأَخودْ من النّشْزِء وهو ما ارمع من الأرض» 


.)٥۲۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)١557( ومسلم‎ »)۲٥۹۳( رواه البخاري‎ )۲( 
.)١15١( ومسلم‎ »)٥۲۱۳( رواه البخاري‎ )۳( 
.)5197/5( وأحمد‎ 2.)١550( رواه مسلم‎ )٤( 


فكأنّها ارْتَمَّعَتْ وتَعالتْ عَما رض عليها من المعاشرَةٍ بالمَعْرُوفٍِ. 

# ويّحرُمُ على الزوجة فعل ذلك من غير مُبرّر» فإذا ظَهَرَ 7 من 
و شيءٌ من عَلاماتِ النْشُوِء گان لا تُجيبَهُ إلى الامهمتّاء ٠‏ أو اقل 
إذا طَلَّبّها؛ فإنه عند ذلك يَعِظْها ويها با بال ويذكُرها بِحَقَهِ بِحَقَّهِ عليها وما 
عليها من الإئم إذا خَالَمَئْهُ فن أصَءَتْ على النُشُوز بعد الوَعظ ؛ فإنَّه 
يَهجرها في المَضْبَع بان داك كفا تيا ول تكلمها مد تلذ أيام» فان 
أْصَرَّتْ بعد الهَجْرِ؛ فإنه يَضْرِبُها ضَرْباً غير میرح (أيْ: غيرٌ شدیی)؛ ر 
تعالى: #وألئي ادون شو کے فوظوشے راه روش في المصاجع ً4 
[النساء: 4"]. 


2 و ت 1 ل يوسم ا 5 و 

* وإذا ادعى كل من الزوجَين ظلم اجر له» وتعَذرٌ الإصضلاح 
ِينَهُما؛ فان الحاكِم يَبْعَتْ يَبْعَثُ حَكمَيْنِ عَذْلَيْنِ من ¿ أَهْلِهما؛ لأنَّ الأقارت أخبر 
بالعِلّل البَاطِبَةٍ وات إلى الأمانَةٍ ة والنّظر في المَضِلحَة وعَليْهِما ا 
الإضلاح ؛ لِقَوْلِه تعالى: وان حِفَتُمَ سْقَافَ نَّ يَننهما فَأبِعَنُوا حَكما من أَهلوء 
N,‏ إن بدا إت يوق اله 2 إِنَّ الله ع عَلِيمًا 
حَبِيرا 469 [الساء]ء والحَكَمَانِ يَمُعَلانِ الأضلح مِنْ جني وَتَمْرِيقٍ بعوّض أو 
بذونِ عوّض» وما اهيا إليه؛ عُمِلَ به؛ حلا للإِشْكالٍ. والله أَعْلم. 


Û‏ لا لا 


ااا 
كعاب الطلاق 
5 


3 في أَحْكام الحا 
ا أخكام 
E‏ 
ي لسن والطلاقٍ البذْعِيٌ 


* باب في الر 
في الرَّجِعَةٍ. 


La 
باب في أحْكا لات‎ 
بات فى أ 4866 ظ‎ * 
` باب في أحْكا‎ 
و‎ 


0 باه ٠‏ 
باب في الاستبرًا 
سییر آ۶ . 


بابٌ في أخكام الخلع 


* الخُلْعُ فِراقٌ الزوج لِرَوْجَيِهِ بعرّضٍ بألفاظ مَخْصُوصَةَء سُمّيَ بذلكَ 
لأنَّ ١‏ مجر و م a‏ لأنّ كلا من الزوجَيْنٍ 
لِيامنٌ للآحَر؛ قال تَعالى: #هنّ لباس لک و 2 لباسر س 4 [البقرة: /181]. 

* فمن المَعْلوم أن الزواج تَرابْظ بِينَ الرَوْجَيْن وتَعاشرٌ ا 
ينح عَنْهُ بناء أَسْرَةٍ وإِنْشاءُ جيل ؛ قال تعالى: ومن ايه أن لق لك امن 
ا جا لْتَسَكواً ليها عدن رڪم موده E‏ [الروم: ١؟]ء‏ | 
م يتَحمّن هذا المَْنى من الزواج؛ بِحَيْتْ لم تُوجَدٍ المَوَدَهُ من الطرَفَيْنء أ 
لم نُوجَدْ منّ الرّوْجٍ وَحْدَهُ؛ سَاءَتٍ العِشْرَةُ وَتَعَسَّرَ الولاج؛ فن الزونَ 
مَأمورٌ بتسْرِيح الرَوْجُة بإحسَانٍ؛ قال تعالى: و روفي أو تر 
إِحْسَنٍ © [البقرة: 4 وقال تعالى: #وإن هرقا يه يعن أله ڪڌ من ا 
وکن للد وسِعًا حًا 402 [النساء]ء وأمَّا إذا وُجَِدَتٍ المَحَبَةُ من جاب 
ا ولم د مِنْ ن¿ جاب الرَوجَة؛ ان َرَت لى روجهاء أو كَرِمَتُ 
لق او رقت تفص اذه ا و حافت إِثماً برك حَمَهِ؛ فإنه في هذه الحالة 
اځ لها أن تَظبَ فراقُ على عِوَضٍ نبد له کي به تَنسَها؛ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَّالى : 
«فإن خف فم آل قا حدود الله ا اح عَلَهِمَا فا قدت بو [البقرة: ۲۲۹]؛ 
أيْ: إذا عَلِمَ الزوجُ أو الزوجةٌ أنّهما إذا بَقِيَا على الرَّوْجِيّةِ لا يُوَدي كُلُ 
واج مِنْهُما الواجبّ عليه تخو الآحَرِ فَيَحْصُل من جَرَاءٍ ذلكَ أن يَعْتَدِيَ 
الزوجٌ على زرَوْجتِهِء أو تَخافَ المَرْأةٌ أن نَعْصِيَ رَوْجَها؛ٍ فلا حَرّجَ على 


أحكام الخلع ۲۰ كتاب الطلاق 


الزوجةٍ أن تَمْتَدِيَ نَفْسَّها من الرَّوْحٍ بعوّض» ولا حَرَجّ على الرّوْجٍ في انحل 
ذلك العِوّضء وَيُحَلَيَ سَبِيلّها . 

وجكمة ذلك أن الؤوجة تلف ن ديا علق وه لا وحم 
فيه؛ قَفيهِ حل عادلٌ للانْئَيْنِء ويُسَنُ للرّوْجٍ أن يُجِيبَها حِيئَئِذِء وإ كان 
الزوج يُحِبُها ؛ اسْتْحِبٌ لها أن ضير ولا تَفْتدِيَ مِنْهُ. 

* والحُلْعُ مُباح إذا تَوفْرَ سَبَبُهُ الذي أَشارَثُ إليهِ الآيَهُ الكريمَةُ» وهو 
حَوَفٌ تُ الرَّوْجَيْنٍ إذا بقيا على 0 أن لا يقيما حدودٌ اللو» وإذا لم كن 
مُناكَ حَاجَةٌ للخُلْع؛ فاه که وعند بَعْضٍ العُلَمَاءِ أنه يحرم في هذه 
الحَالٍ؛ لِقَوْلِهِ بلِهِ: «أيْمَا امرأةٌ سَأَلَتْ رَوْجَها الطّلاقٌ مِنْ غَيْرِ ف اموا 
فرام E‏ الختقة لد لفن ف دقار ' 


قال ا تقئ الدين: لحلع الذي جاءَتٌ به السَّنَّةٌ أن کن | 
مضه للرّجل» 00 نَفْسَها منه كَالأَسِير). 

* وإِنْ كانَ الزوجٌ لا يُحِبْهاء ولكنه يُمْسِكها لِعَرَضٍ أن تَمَل وتَفَْدٍ 
نه فَإِنَّه يكوت بذك طالماً لهاء رع عليه أَحَُذّ العرّضٍ منهاء دلا يَصِحُ 


S6 
لمراة‎ 


ل 0ل الي ول ي ذبا تی تا اشر 
[النساء: ۱۹]؛ أي : TT‏ كك ما اد او كله 


ور بكو I LC‏ 
تلك الحَالٍ لكؤنها غير عَفِيفَةٍ من الّنى» تَفَعَلَ ذلك ليَسْتَرْجعَ منها الصَّداقَ 


سےا فر و 


الذي أغطاها؛ جار له ذلك؛ لَِوْلِهِ تعالى: إل أن ين بِتَحِكَدٍ مُرَئَذِ» 
[النساء: ۱۹]؛ قال ابن عَبّاسٍِ في مَعْنى الآيَةٍ: «هذا في الرَّجَلٍ کون 


> 


المرأة. وهو كارة لصحبتهاء وا عليه مَهُرْ فيضرها لِتَمْتَدِيَ به» فتھی 


(۱) رواه الترمذي (لاماا)ء وقال: حسن »© وأبو داود «(YY‏ وابن ماجه (هه١٠”)ل‏ 
وأحمد /٥(‏ ۲۷۷ ۲۸۳)› والحاكم (۲/ )٠٠١‏ وصححه على شرط الشيخين . 


كتاب الطلاق أحكام الخلع 


تعالى عن ذلك كم قال: «إلة أن بأو يكجكؤ مَُؤْ؛ يَغني: الزنى؛ 
َلَهُ أن يَسْتَرْجِعَ منها الصداق a‏ ا لهه 
ويخالعها». 
* والدليل على جُوازٍ المخَالَعَةٍ عند حصولٍ السَّبَبٍ المُسَوّعْ لها 
الكتابُ والسّنَةُ وَالإِجْمَاع. 
أمّا الكتابٌ؛ فالآيةٌ التي أَسْلَفْنا يتَلاوتهاء وهی قَوْلّهُ تعالى: إن 


ومع ررم © 


خف آلا با حَدُوءَ أله ف جاح عَلهِمَا فا هَت بر4 [البقرة: ۲۲۹]. 


وأمًا السنّةُ؛ ذة ففي الصَّحيح أن امرأة ابتٍ بْنِ فَبْس ڪه قالّث: يا 
رسول اللو! ما أعيبٌ عليه مِنْ دين ولا لق ولكن أَكْرَهُ الكُفْرَ في الوسلام 
(أَيْ : كزراة اا التو عن ر به ويدف له رتك او التق 
له)» فَقالَ لها الرسولٌ كل : تين عليه حَدِيمَتَهُ؟»: قَالَتْ: نعم. فقالَ 
رسول الله : «اكبَلٍ الحَدِيقَةء وطَلّقْها تَظلِيقة». رَوَاهُ البخاريٌ”'" . 
- وأمًا الإجماع؛ فقذ قال ابنُ عَبد البرٌ: «لا نَعْلَمُ أحداً خالّت في 
ذلك إلا المزني؛ فإنه رَعَمَ أن الآية مَنُسوخةٌ بِقَوْلِهِ تعالى: وَل رم 
ُسْيَبَدَالَ روچ ڪات ردچ وَدَاتَيَكُمٌ إِعَدَسهُنَ قنظانا قلا دَلْمُدُوا نه سيا ا 
[النساء: .»]۲١‏ 
2 وط لك الخ ل عوض ممَّنْ يصح تبره وأنْ يَكُونَ 


شاا من زوج َع علا وأن لا يخضلها : بعر کی حتى بده 
وأن يكون لبط الخُلْم؛ > أما إن كان بلفظ الطّلاقٍ» أو بلفظ كناية الطلاق 


مع نيه؛ فهو طلاقٌ . 
ولا تملك را لكن له انا كزك ھا بعلن د ولو لم تنک 


(۱) رواه البخاري .(o۳(‏ 


أحكام الخلع ۲۲ كتاب الطلاق 


روجا غيرّه» إذا لم يَسْبِقُهُ من عَدَدٍ الطلاقٍ ما يَصِيرٌ به ثَلاثاًء أما إِنْ 3 
بِلَفْظٍ الخُلْع أو ا أو الفِدَاءِء ولم ينوه اك كان فَسشخاء لا ينق 
دد الطلاق» ورد د ذلك عن ابنٍ عباس وا“ واحتج 2 بِقَوْلِه تعالى: 0-0 
نان [البقرة: ۲۲۹]» م قال تعالى: #فلا جنا جع کي ف قدت بد 
[البقرة: 179]» ثم قال تعالى: #فإن طلَقها 5ك ت لم من بعد حي تنكم روجا 
عَم [البقرة: ۲۳۰]؛ گر تَظلِيفَتَيْن» كر الع : لم كك لي بَعْدَم 
فلو كانّ الخُلْعٌّ طلاقاً؛ لكان رابعاً. والله أَعْلَم. 


لا لا لا 


.0 و 


* اللاق في اللغة: التّحْلِيَهُ يُقالُ: طَلْقّتِ النَاقَهُ: إذا سَرَحَتْ حَيْتُ 
شاءَت . ومعناة اع : حل مَيْدٍ التكاح أو بعضه . 


* وأمًا حَُكْمُهُ؛ فهو يَخْتَلِفُ باختلافي الظروفي والأخوال» تاره يَكون 
اا ؤكارة کون مرها وتارةٌ یکول ” وثارة کن واجباء 
وتارة يكون حراماًء تأي عليه الأخكامٌُ الحَمْسَةُ. 

- فيكون مُباحاً إذا اتاج إليه الزوجٌ؛ لِسُوءِ حل المَرأَةٍ والنَّصَرّرٍ بهاء 
مَعْ عدم حصول العْرَضٍ من الزواج هم البقاء عليه . 

لكر الظلاق إذا كان لغَيّْرٍ حَاجَةٍ؛ بأنْ كاتث حال الرَوْجَيْن 
مُستقيمة» وعند بعض الأَيِمَةٍ تة يحرم في هذه الحالٍ» والرّاجحٌ أنه مباح مع 
الكراهَة؛ لِحَدِيثْ: أَبْعَّض الحَلالٍ إلى الله الظلاق»» رَوَاهُ أبو دَاودَ وابن 
ماجه» ورجاله ثقات» كسما النبيئ ب في هذا الحدیثِ حَلالاًء مع گوڼه 
مَبْعُوضاً عند الله» قَدَلَ على كَرامَيِهِ في تلكَ الحَالٍ مع إِباحَتهء وَوَجَهُ گراهَیه 
أن فيه إزالة للتكاح المُشْتَمِلٍ على المَصَالِحِ المطلوية عا 

- ويُسْتَحَبُ الطللاقٌ في حال الحَاجَةٍ ة إليه بِحَيْتُ يّكون في البّقاءء على 
الروجية در ضور على الروْجَة؛ كما في خال الشقاق بيئها وبين ا وفي 
حال عرامَتها له؛ فإِن في بقاء ء الذكاح مع هذه الخال ورا على الزوجة. 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۱۷۷» ۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸)» ورجح أبو داود وأبو حاتم 
والبيهقي «(TYT/Y)‏ والخطابي إرساله. 


أحكام الطلاق ٤‏ كتاب الطلاق 
والنبئُ ية يقول: «لا ضَرَرَ ولا ضرا . 


- ويجبٌ اللا على الزوج إذا كانت الرَوجة غير مُسْتَقِيمَةٍ في دينها ؛ 
كما إذا كانت تَترّكٌ الصَّلاءَ أ و رها عن ويها ولم يولع ا تفْرِيمهاء أو 
SS‏ فيَجِبُ عليه طَلاقُها في تلك الحَالٍ على أَصَحٌ ام 


PCO‏ على تلك الخال و ' كان ر 


وگذا إذا كان الزوجُ غيرَ مُستقِيم في دِينِهِ؛ وَجَبَ على الزوجة طَلَبٌ 
الطلاقٍ منهء أو مفارقته بلع وفِذْيَةء ولا تَبْقَى مَعَه وهو مضَيْعْ لدينه. 

وگذا یجب على الزوج, اللاق إذا آلى مِنْ زَوْجَتِهِ ؛ 5 عل ٠‏ على 
اء فضت غلية أريعة أشهُرء وآبن أن تطاعا ويكفر عن بء با 
ام على الائيتا عن وهاه انه حبكي َب عليه طلائهاء. ويجبّر 
عَليهِ؛ لِقَْلِهِ تعالى: #الِلَدِينَ يُؤْلُونَ مِن نك رد أتبعة دير ين اث 110 


- 


عفد َم © ون عا ألطَلَقَ فن أله سيم عَلِيمٌ )€ [البقرة]. 


3 يحرم الطلاق على الزوج في حَالٍ حيط ازور ونقاسهاء وفي 
طهر وَطتها فيه ولم يتين > ا وک ويأتي بان هذا إن 
شاءَ الله . 


* وليل مَشْرِوعِيةٍ اللاي : الكتابٌ والسْنَهُ والإجماع . 


چ 001 


قال على #الطَلقٌ نان [البقرة: ۲۲۹]ء وَقَالَ تعالى: با 
موه لِعِدَّتبنَ4 [الطلاق: .]١‏ 


مر ەرو 


إذا طلقتم لاء ف 


)١(‏ سبق (۱۹/۲). رواه أحمد (۳۰۷/۱)ء وابن ماجه (710) وأنه حسن. 


كتاب الطلاق 0 أحكام الطلاق 


- وقال النبئ يلِ: «إنّما الگلاق لِمَنْ أَحَدَّ بالسّاتي»» رَواهُ ابن ماجه 
والدارقطنكه”"2, ولغيره من الأحاديث. 

- وقد حَكَى الإجماعَ على مَشْروعِيِّةٍ الطّلاقٍ غيرٌ واحِدٍ من اهل 
العِلّم . 

¥ اكه فيه ظاهِرَةٌ وهو مِنْ محاسن هذا الدين الإسلامئ 
الحظيم» فإِنَّ فيه حلا للمُشكَلَّةٍ الزوجيّةٍ عندٌ الحَاجَةٍ إليه؛ قال تعالى: 
امسا عون أو سر يِإِحْسَنْ4 [البقرة: 174]» وَقالَ تعالى: #وإن يِتَمَرَهًا 
يئن آله كلا ين سَعَيَدء ون أله وسِعًا حكيما 402 [النساء]. 


فإذا لم يَحُنْ هناك مَصْلَحَةٌ في البََاءِ على الروْجَي أو حَصَلَ الصَرَد 
على الرَّوْجَةٍ في البَقَاءِ مع الرَّجْلٍء أو كان أَحَدُهُما فاسِدَ الأخلاق غير 
وكُمْ تُعَانِي المُجِتَمَعاتُ التي تَمْنَعُ الطَلاقَ من الوَيْلاتٍ والمَفَاسِدٍ 
والانْيِحَاراتِ وفَسَادٍ الأسْرِ؛ فَالإِسْلامٌ العَظِيمْ أباحَ الطَّلاقَ وَوَضَعَّ له 
ضوابط تُحَقَّقُ بها المَصْلَحَةٌ وتَندَفِعٌ بها المَفْسَدَةُ شأنهُ في كل تَشْرِيعَاتِِ 
العَظِيمَةِ المُشْتَمِلَةٍ عَلَىْ المَصَالِح العَاجِلَّةِ والآجِلَوء فَالحَمْدُ لله عَلَى فَضْلِهِ 


وَإِحسانه. 


- 


* وآمًا مَنْ يصح منه إيقاع الطّلاقٍ؛ فهُوَ الزوحٌ المُمَيّرُ المُختارٌ الذي 
يَعْقِلهُه أو وَكِيلّه ؛ لِقَولِهِ يلِِ: «إنما الطََلاقُ لِمَنْ أَحَلّ بالسَّاق؛. 


هام 


- وأمًا مَنْ زالَ عَقْلَهُ وهو مَعْذُورٌ في ذلك؛ كالمَجنُونِء وَالمُعْمَى 
ره 5 رع اماي 5 يم رع 2 وا ار ر 
عليه والثائم» ومن أصايه مرض أزالَ شعوره؟؛ کالبرسام» ومن اکره على 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۰۸۱)» والدارقطني «(Y/6‏ ورجح البيهقي (۷/ 3"9) إرساله. 


اخكام الطلاق كتاب الطلاق 


شرب مسكرء أو أَخَدَّ بَنْجا ونَخوّه لِتَدَارِ؛ِ فكل هؤلاءٍ لا يَقَعُ طَلاقُهُمْ إذا 
لوا به في حَالٍ رَوَالٍ العَقْلٍ بِسَبَبٍ يِن هذه الأسْبَاب؛ لِقَوْلِ علي طفه : 
ل الطلاق جائِرٌ؛ إلا طلاق المَعْتُوواء ذَكَرَهُ البُخَارِئّ في «صجيجي"» 
ولان العَقْلَ هو مَناط الأخگام. 
وأمًا !| إن زَالَ عَقْلّهِ بتَعاطِيه مُسْكراًء وكانَ ذلك باځتیارو» ie‏ 
لحَالٍ ؛ ففي وُقوع طَلاقِه خلا بِينَ آهل العلّم على قَوْلَيْنِ: أَحَدِهِما : 

أنه َع وهو قول الأئكة الأريعةٍ وَجَمْع من أَهْلٍ العِلَم . 

- وَإِنْ اکر على الطلاق ظُلْماًء فَطَلَّقَ لرَفْع الإكراه وَالظُلّم ؛ لم يَقَعْ 
طلاقهُ؛ E‏ : «لا طلاق ولا عتاق في إٍغلاق»» راه ايد او داود 
وابنٌ ماجه)» والإغلاق: ا وَلِمَولِهِ تعالى: #من ڪفر باه من بعد 
يمسيو إلا مَنْ 3 حك ولمم مُظمَين بالإيسن€ [النحل: »]٠٠١‏ والحْفْرٌ اعم 
: من الطلاق» وقد في عن المكرّو عليه؛ فالطلاق من باب اول فإِنْ كان 
الإكراهٌ على الطّلاقٍ بِحَقٌّ كالمُؤْلِي إذا أَبَئ المَيَة؛ وَكَمَ طَلاقهُ. 

ا اللاق من العَضْبَانٍ الذي يَتَصَرَّرُ ما يَقُولُء أما العَضْبَانْ الذي 

حَدَّهُ العَضَبُء فَلَمْ يَذْرِ ما يَقُولٌ؛ ل يق لا 

- وَيَقَعْ اللاق م مِنَ الهازل؛ لله OY‏ اللہ به» ون لم يمصد 
إِيقاعَهُ . والله أعلم . 

Oa 0‏ ذا 


.)۳۹١ /۷( علقه البخارې» ووصله البيهقي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد .)١75/5(‏ وأبو داود (۲۱۹۳)» وابن ماجه .)25١55(‏ والحاكم (۲/ 
۸). 
وصحح معناه ابن رجب في «جامع العلوم» ٠١١(‏ - المعرفة). 


كتاب الطلاق ۳۷ الطلاق السني والطلاق البدعي 


يد 
٠‏ 


بابٌ في الطلاق السّنْيّ والطلاق البدْعِيٌ 


يو 
6 


* الطلاق السّنّنُ هو الطّلاقٌ الذي وَقَعَ على الوَّجْهِ المَشْرُوعَ الذي 
شَرَعَهُ الله ورَسولَهُ ككل وذلك بأن يُطَلّمَها طَلْقَةَ واحِدَّةٌ في طهر لم يُجامِعْها 
فيه وَيترّكها حتى تقض عدَنّها؛ فهذا طَلاقٌ سن من جهة العَدَّدِ؛ بِحَيْتٌ إِنَه 


0 
هھ 


طَلْقّها واجدة ثم تَرَكَها حنَّى انقَضّتْ عِدَّنَهاء سى من جَهَةٍ الوَفْتِ؛ حيث 
إن طَلَّمَها في طهر لم يُصِبْها فيه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: طكَلما لين دا لتد الس 
َطْلْفُوهنَ لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: .]١‏ 

قال ابنُ مَسْعُودٍ ويه في مَعْنى الآيَةِ الكريمَة: «يَعْنِي : طاهراتٌ من 
غير جماع»» وقالَ علي هه : َو أنَّ الناس أَحَدُوا بما أَمَرَ الله به من 
الطلاقٍ ؛ 5 نَع رَجِلّ نفسَة أَمْرَأةٌ أبَداً؛ يُطلّقُها تَظلِيقَةٌ 3 يَدَعُها ما بَيْنها 
وبين أن تحیض تلاا ء فان شاءَ راجَعها»؛ يعني : ما دامَت في الهذة: وذلك 
أن الله أغطى المُطَلّْقَ فُرْصَةٌ يتَمَكَنُ فيها من مُراجَعَةٍ زَّوْجَيِهِ إذا ندم على 
طلاقِهاء وهوّ لم يَستَعْرِقُ ما لَه من عَدَدٍ الَّلاقِء وهي لا تَزالُ في العِدَّق 
فإذا اسْتنقَدَ ما لَه من عَدَدٍ الطّلاق؛ فَقَدْ أَغلّقَ عن تَفْسِهِ باب الرّجعة. 

* والظلاق البِدْعِيُ هو الذي يُوقِعْهُ صاحِبهُ على الوَّجْهِ المُحَرَّم 
وذلك بان يُطَلّقَها ئلاثاً بلَفْظِ واحِدٍء أو يُطَلّقَها وهي حائِضٌ أو تُمَساءُء أو 
يُطلْقَها في طهر وَطِئَها فيه ولم ين حَمْلّهاء والنوع الأول يُسَمّى بِذْعِيَاً في 
العَدَّوِء والنوع الثاني بِذْعِىٌ في الوَقْتِ. 

- والبدْعِيُ في العَدَدِ يُحَرّمُها عليه حتى تَنْكحٌ روجا غَيْرَهُ؛ لِقَوْلِ 
تعالى: إن طلقها)؛ يَعْنِي: الثَالِتَةَ؛ طقلا جل لم ين بعد حى تسم روي 
غير © [البقرة: ۲۳۰]. 


الطلاق السني والطلاق البدعي ۳۲۸ كتاب الطلاق 


في الوَّقِتِ فخت لَه أن يراجعّها منه؛ لخديث ابن 
عُمَرَ وا: «إنه طَلّقَّ امرَأَتَهُ وهي حائْضٌء فَأْمَرهُ النبئ كلك بمراجعتها»» روه 
الججماعة”"' 0 - رَاجَعَها؛ وَجَبَ عليه إِمْسَاكُها حتى تَظهُرَ ثم إِنْ شَاءَ 

* ويَحرُمُ على الزوج أن يُطلْقَ طلاقاً بِدْعِيًاًء سَواءٌ في العَدَدِ أو 
الوَقْتِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #االطّلَقُ مان إمساك' مَعْرُونٍ أو شري بحسن 
[البقرة: ۲۲۹]ء وَلِقَوْلِهِ تعالى: يما الي لدا طلقم السا مَطَلْفُوهُنَ لِمِدَتصِنَ» 
[الطلاق: ١]؛‏ أيْ: طاهِراتٌ من غَيْرٍ جماع» ولما بَلَعَ النبئ كله أن رجلاً 
طَلَّقَ امرَأنهُ ئلاثاً؛ قال : «أيْلْعَبُ بكتاب اله وأنا َي ن اظهرگم؟!»» وكان 
عَمَّرٌ إذا 2 برَجَلٍ طَلَّىَ كلاثاً ؛ از صرباًء ولا للنبئ كله أن ابن 
عُمَرَ طَلَقَ امْرَأتَهُ وهي حائِضٌ؛ تعبط وَأَمَرهُ بمُراجَعيها”" . 

كل ذلك مما يذل على وُجوب التَمَيدٍ بأحكام اللا عَدَداً وَوَفْتَاً 
رجنب الطلاق 00 2 الو او انردق ولك ك من اا 
يَمُقَهُون ذلك أو لا تمن به» فيقَعّونَ في الح وَالنَّدَامَقٍ تشون بعد 
ذلك المخارج مما وَقَعُوا فيه. ويح رجون المفَيِينَء وکل ذلك من جَرَاءِ 
التلاعغب بکتاب الله . 

وبعض الرَّجالٍ يَجْعَلُ الطلاق سلا حا هدد به زَوْحَتَهُ إذا اراد ِلْرَامَها 
بِسّيءِ أو متها من شيءِ٬‏ وبَعضُهُم يَجْعَلّه مَحَلَّ اليّمين في تَعامُلِهِ ومُحَاَلَته 
مع الناس ؛ يكي الله هؤلاءء ويُبْعِدُوا عن أَلْسِئَتهِم الوه بالمّللاقي؛ إلا عند 


ر 


الحاجَة إليه» وفي وفْته وَعَدَدِهِ المخدد دين . 
* وَألفاظ الطّلاتٍ تَنْقَيمْ إلى قِسْمَيْنِ : 


.)١8/1( ومسلم‎ «(oToY «€4°۰۸) رواه البخاري‎ )١( 
رجاله ثقات.‎ :)۳٦۲ /۹( (؟) رواه النسائي (060945). قال الحافظ‎ 


كتاب الطلاق الطلاق السني والطلاق البدعي 


القسم الأول : ألفاظ صريحة 
وهي الألفاظ المَوْصُوعَةٌ له» التي لا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وهي لفظ اللا 
9 تَصَرّفَ منه؛ من فعل ماض ؛ كَ(طَلَّقَتك) واسم فاعل؛ كلأنتٍ طالِقٌ). 
سم المَفْعُولٍ کان يقول: (أنت مُطَلَّفَةٌ)؛ دُونَ المُضارع والأمر؛ ؛ مثل: 
ا و(اظلْقِي)» واسم الفاعِلٍ من الرَباعِيٌ ؛ كانت مُطَلَّفَةٌ) ؛ فلا يَقَعْ 
بهذ الألفاظ التَلائَةِ طلاقٌ؛ لأنها لا تَدُلُ على الإيقاع. 


القسم الثاني : ألفاظ كنائيَةٌ : 


وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاقٌ وغيرّف كَأَنْ قول لها E‏ ا 
وبري وبَائِنٌ» وأنتٍ خرّةٌ أو: أخرجي وَأَلْحَقِي بأفلك: :وما اة ذلك : 
* والقَرْقُ بِينَ الألفاظ الصَّريِحَةٍ وأَلمَاظ الكِنَايَةِ في الطّلاقٍ: أنَّ 
الصَّرِيحَة يَقَعُ بها الطٌّلاقُء ولو لَّمْ يَنْوِوه سَواء كان جَادَاً أو مَازِلاً أو 
مازحاً؛ لِقَوْلِهِ كلهِ: «ثلاث جِدَّمُنّ جد وَهَدْلَهُنّ النكاحُ والطلاقٌ» 
وَالرّجْعَةه رَواهُ الحَمْسَةٌ إلا النسائي"'". وأما الكناية؛ فلا يَقَعُ بها طَلَاقٌ؛ 
إل إذا نواه ذ 8 ية مُقارتة للفْظه ؛ لأن هذه الألفاظ تَحتّمل الطلاق وغيْرَهُ من 
المعاني؛ ؛ قلا تعس تَتَعَينُ للطلاق إل بنيته ؛ فإذا لم ينو بها الطلاقّ؛ لم يَقَعْ ؛ إل 
في ثلاث حالاتٍ: 
الأولى : إذا تَلَقْطَ بالكتاية في حال خصومَة بيئهُ وبين رَوَجَتِه 


الثانية: إذا تَلْمْطَ بها في حَالٍ عَضَبٍ 


الثالغة: إذ ا سُوَالِها لَه الطلاقّ. 
في هذه الأخوال يَقَعُ بالكتَايِّ طلاقء وَلَّوْ قَالَ: لَمْ أنوو؛ لأن القَرِيئَة 
تذل علي أنه واه قدا له: لم أنوو. والله أَعْلَم . 


)١(‏ سبق (۲۷۹/۲) وأنه حسن. 


الطلاق السني والطلاق البدعي ۳ كتاب الطلاق 


* ويَجوڙ للرّوجٍ أن يوگل مَنْ يطل عنهء سَواءَ كان الوَكِيل أَجْتبياً أو 
كانتٍ الزوجَةٌ؛ فَيَجُوزٌ أن يُوَكُلّها فيه؛ ويَجَعَلَ أَمْرّها بِيّدِهاء فَيَقُومُ الوَكِيلٌ 
مَقَامَه في الصّريح والكِتَايَةِ والعَدَدِء ما لم يُحَدَّدْ له حَدَاً فيه. 

* ولا يَقَعٌ الاق مِنْهُ ولا مِنْ وَكبلِه إلا ا 0 
لم يَمَْه حتى يَتلَقّطَ ويُحَركَ لِسائهُ به؛ لِقَوْلِهِ كله: «إنَّ الله تَجاوَرٌ عن م 
ما حَدَّنَتْ به أنفُسَها ما لَمْ تَعْمَلْ أو تتكلّم»”"؛ فلا بِقَع المّللاقُ إلا بِالتَلمْظٍ 
به ؛ إلا في حالتين : 

الحَالَةٌ الأولى: إذا كََبَ صَريح اللات كتابَة تُقْرَأ وَنَواهُ؛ وَكَمَ ون 
لم يَنْوهِ؛ فَعَلى َوْلَيْنِ ؛ والذي عليه الأكثر أنه يق . 

* الحالةٌ الثانية: التي يَقَعْ فا لای يدوق لفط إشارةٌ الأخرّس 
بالطّلاق إذا كانت مَمُهُومَة . 

* وأمًا عَدَدُ الطََّلاقٍ؛ فيعْتَبرُ بالرّجالٍ حُرّيّةَ وَرِقَاً لا بالنساء؛ لأنَّ الله 


ر ما محرو 


اظ :نه :الخال اة كما قال تعالي 2 وا الى لذا طلقتم ليسا 
موه يدعب [الطلاق: »]١‏ وَقالَ تعالى: ##وَإدًا قم ليْسَاء فض أَجَلهنَ # 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ وَقَالَ النبيئ يلا : «إنّما الطلاق لِمَنْ أَحَلَ بالئًاي»؛ فَيْملِكُ 
الْحُرُ تلات تَظلِيقَاتِء وإِنْ كان تحته اَمَف وملك الب تَطليقتين. وإِنْ كان 
تَحبّهُ > ففي حَالٍ حُررٌيّةٍ الزَّوْجَيْنِ يَملِكُ الرَّوْجُ ئلاثاً بلا خلافٍ» وفي 
حَالٍ رق الرَوْجَين ملك الرَوْح لين ب بلا خلافي» وإنّما الخلاف فيما إذا 
كان أحد الروْجَيْنٍ ار والآخَرُ رَقيقاء والصَّحِيحٌ أن الأعفار ل الروْج 
خْرَيّة وَرِقاً کاس لأن الاق عن للرؤي؛ فاغْثيرَ به. 


¥ 0 الاسْيَئْناءُ في الطلاق» ويُرادُ به إخراج بَعْضٍ الجْمْلَةِ بلَفْظ 


.)۲۷( رواه البخاري (014)› ومسلم‎ )١( 
سبق (770/7) وأنه حسن.‎ )۲( 


كتاب الطلاق الطلاق السني والطلاق البدعي 


(إلّا) أو ما يّقومُ مَقامّهاء والاسْيِئْنَاءُ هنا إا أن يكونَ من عَدَدٍ الكلقاتِ؛ 
كَأنْ تقول : 7 طَالِقٌ تلاثا إل وأجدة ززم أن يكون من عَدَدٍ المُطْلّقاتِ؛ 
أن يَقُولَ: نسائِي طَوالِنُ إلا فاطمَة مَثلآء وَعلى كل يُشْتَرظ لِصِحَيِهِ في 
الحَالئَيْن أن يَكُونَ المُسْتَدْئَى مقدارَ نيصف المُسْتَئْنَى منه 0 فان كان 
e e eS‏ أنتٍ طَالِنٌ تلاا إل 
نَْعَيْنِ؛ لم يَصِحّ» ود تشترظ آنا التلنظ بالاسنتكات إذا كان مرغ 
ا َلَو قالَ: أنتٍ طالِقٌ تلاثاًء وَتوى : إلا واحِدَةٌ؛ وَكَعَتِ الثّلاتُ؛ 
لأنَّ العَدَدَ نص فيما يَتناوَلةُ؛ فلا يَرتَفِعُ بالنيّةٍ؛ لأنّهِ أقْوَى مِنْهاء وَيَجُورُ 
الاسَيعْنَاءُ بالنيّةِ من النساءء فلو قال : نسائي ظوالق» وتوى: إلا قُلانَة؛ ص 
الاستثناء؛ فلا تَطْلّقُ مَنْ نَوَى اسْتَئْناتها؛ لأنَّ لفظةً (نسائي) تَصلُح للكُل 
ولِلبَعْض ؛ قَلَهُ ما 
* ويَجُورُ تعلق اللات بالشروط› ومَعْناه: ترټيبه على شيءِ حاصِل 
أو غيرٍ حاصل ب(إن) أو إحدى أغواقهنا ؟ کان يفُول: إن فخلت الذار؟ 
فأنتٍِ طَالِقٌ؛ فقد رَنَبَ وُقوعَ اللا على حصول الشَّرْطِء وهو دُخولٌ 
الدار» وهذا هو التَعْلِيقُ. 


طالِقٌء ثم رها ؛ لم ي يَقَْ؛ لأنه حِينَ التعليق ليس زوجاً لها ؛ لحديث 
صرو يني كيب ھن أو عن ج اترفوها yT‏ 
يَمْلِكُء ولا ء a OE E‏ اها خمد 


واد وال مى وة وال تنا يَقولٌ: یکا ين ن اموا إذا 
بو يو و 
NE‏ 2 أ وهر € [الأحزاب: 494]» اذك الآية والكديف غل 


# ولا ر يصح التَعليقٌ | إلا مِنْ زَوْح؛ قَلَوْ قالَ: إن تَرَوّجْتُ فلانَة؛ فهي 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۲۷٣(‏ وأحمد (۲/ »)۱۹١‏ والترمذي (۲۱۹۱) وقال: حسن» وابن 
ماجه .)۲۰٤۷(‏ 


الطلاق السني والطلاق البدعي كتاب الطلاق 


أنه لا يَقَعُ اللاق على الأَجْتَبيّةَه وهذا بالإبجماع إذا كان مُنْجَرَأَء وَعَلَى 
قول الجَمْهُورِ إذا كاذ نعلا على ي ونَحو. 
* فإذا عَلَىَ الطَلاقٌ على شَرْط؛ لم تَطْلقٌ قبل وجودوء وإذا حصَل 
شك فى الطّلاقٍ» واد الك فن ورد لنظة از الك فى عَدده أو 
2 1 و ١ r‏ 1 
السك في خصولٍ شَرْطِهِ : 
فأمّا إِنْ شك في وُجِودٍ الّلاقٍ مِنْهُ؛ فإنَّ زوجت لا تَطلقُ بمُجَرَّدٍ 
ذلك؛ لأنَّ التكاح مُتَيمَن؛ فلا يرول بالشَّكُ. 
وإن شك في حُصولٍ الشَّرْطٍِ الذي عَلَّنَ عليه الَّلاقَ؛ گان يَقُولَ 
إذا 0 د فأنتٍ طالِقٌ. ثم يَشْكُ في أنَّها دَحَلَتْها؛ فإنها لا تَطْلَقُ 


24 الى 


و 


- وان 5 71 0 ينه وَشَكَ في عَدَدِِ؛ لم يَلرَمْهُ إلا واجِدّةٌ؛ 
لأنّها مُتيّقَّتَةٌ وما زاد عَلَيْها مَشْكُوكَ فيهء واليّقِينُ لا يرول بالسَّكُء وهذه 
م عامّةٌ نافِعَةٌ في كَل الأخكام» وهي مَأَحُوذةٌ من قَوْلِهِ 4 َغ ما 
ريك إلى مَا لا يَرِيبُك2"”0» ومِنْ قَولِهِ لِمَنْ كا على طهَارَةٍ ميق وَأشْكل 
ل خصّول النَّاقِض : له يَنَصَرِفٌ حتى يَسمَعٌ 0 َو يَجِدَ رِيحاً) 

E EA E PIO OSE ET 
. العَالمِينَ‎ 

0 ت‎ û 


)١(‏ سبق (۳۰۸/۱)» وصححه الحافظ في «تغليق التعليق». 
(00) رواه البخاري )1۳۷(« ومسلم (۳۱). 


فا ]عه إعادة مطل ر :باقن إلى ما كانت عليه بكر عفدب 

* ودَليلُها : الكتابُ والسُنَةُء وإجماعٌ أَهْل الم . 

أما الكتابُ؛ فَفِي قَوْلِهِ تعالى: ##وَيمُولَينَ احق رين في ذلك إن أرادوا 
0 [البقرة: ۲۲۸]ء» كول الى 0 0 مَعروفي أو ريح 


Jer 20 7 


+ ت [الطلاق: ۲]. 


وأمًا السكَةٌ؛ ني كو َوْلِهِ يكل في قَضِيَّة ابن عْمَرَ: «مُرْهُ فليراجعها»» 


وَطَلَّقَ البق ينه حَفْصَة 2 0 


- وأمًا ا فقال ابن المنذِر: «أجمَع أهل الوم على أن الخرّ 
إذا طَلَّىَ دُونَ الثَّلاثِ والعَبْدَ إِنْ طَلَّىَ دُونَ اننَتَيْن؛ أن لَهُما الرَّجَعَةَ في 
العدّة». 

# والحكمة في ذلك | إغطاء الرَوْج المُرْصَةً لِيتَرَوّى ويَستَدْرِكَ إذا 
على الطلاق وَأَرادَ استئناف العِشْرَةٍ مع زوجټهء فيج البابٌ مفتوحاً أمامَه 
وهذا مِنْ رَحْمَةِ الله بعِباده. 


65 


* وأمًا شروظ صحة الرَجْعَةَ ؟ فَهِيَ: 
)۱( رواه البخاري <(€۹°۸A)‏ ومسلم (۱4۷1). 
(۲) رواه أبو داود (۲۲۸۳)» والنسائي »)٥۷٥٥(‏ وابن ماجه .)۲۰۱١(‏ قال الحافظ في 
«الفتح» :)۲۸٦/۹(‏ إسناده حسن. 


الرجعة ۳٤‏ كتاب الطلاق 


ے ي ر - > وداه 3 01 ا 9 كه ل 
أولا: أنْ يَكونّ الطللاق دُونَ ما يَمْلِكُ مى العَدَدِ؛ بأنْ طلقَ حر دُونَ 
الثلاث› 0 دُونَ أَنْتََيْنِء فإنٍ اسْتَوْقَى ما يَمْلِكُ منّ الكّللاق؛ لم تَجِلٌ له 


حتى د وها غيرة . 


37 أن تَكُونَ المُطلَقةُ مَدْحُولاً يهاء فإن لها قَبْلَ الدّحُولِ؛ فليس 
ا لأنها لا عِدَّءَ َا أ ؛ لِقَوْلِه تَعَالى : يناما لذن اموا إذا كحم 


fier 00 7‏ ا 


م يه من عِدَوَ تعلدونها 


لومت ر طنشو ين جل ك تسى هنا 
590 4]. 

ثالثاً : أن يكونَ اللاق بلا عوَضِء فان كانَ على عِوّض؛ لم تجل له 
ِل ِعَقٍَ جديد الركار لأنها لم ذل الْعِوَضَ إلا فد فيا منه» ولا 
خضل مَقُصُودُها مع ل 

رابعاً: أنْ يكونّ النكاحُ صَحِيحاًء أمّا إِنْ طَلَّنَ في نكاح فَاسِدٍِ؛ كير 
لَهُ رَجْعَة؛ لأنّها تَبِينُ بالطلاقٍ. 

جانا 8 تكونّ الرَّحِعَةٌ في العِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: #وَممُولهنَ 
في دَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸]؛ أَيْ: أؤلى بِرَجْعَتَهِنّ في حَالَةٍ فين 


۶۶ 


سادسا ا أن تكون اا 2 مُنْجَرَة؛ فلا تَصِځ مُعَلْمَهَ؛ كما لَوْ قَالَ: إذا 
حَصّل كذا؛ فقد رَاجَعْتُك. 

* وهل يشترط أن يَقَصِدَ الزوجَانٍ بِالرَّجْعَةٍ الإضلاح؟ 

قال بعضٌ العُلَّماءِ: يُشترَظ ذلك؛ لأنّ الله يَقُولُ: إن ادوا إِضِلهًا» 
[البقرة: ۲۲۸]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: ١لا‏ يمَكُنُ من الرَّجِعَةٍ إلا مَنْ أراد 
إضلاحاً وإنساكاً بِمَعْرُوفِ). 


فا الآ ل يشرط ذلك لاه الآبة إنمنا: كدق علن 


كتاب الطلاق Yo‏ الرجعة 


النَخْضِيضٍ على الإضلاح» والمَنْع من الإضرارِء لا على اث شتراط ذلك 
والقَوْلُ الأول أَظْهَرُ. والله أَعْلَم. 

* وَتَحْصّلُ الرَّجِعَةُ بلَفْظ: (راجَعْتٌ امرَأتِي)» وتخو ذلك؛ مثل: 
رَدَدْنَها اها وأَعَذَنُها . . . وما مَا أَشْبَهَ ذلك . 


وتخحصل الرَّجِعَة اا بِوَطيْها إذا نْوَى به الرّجْعَةَ على الصَّحيح . 
* وإذا راجَعَها؛ فإنه يُسَنُ أن يُشْهِدَ على ذُلكَء وقِيلَ: يحب 


الإشهادذ؛ لِمَولِه تعالى : وات شَهِدُواً ذو عَدَلٍ منك [الطلاق: ۲]» وهو رواية 
عن الإمام أَحْمّدَء وَقَالَ الشيخ تفي الدّين: «لا نَصِحٌ الرّجْعَةٌ مع الكِنْمَانٍ 
بخال». 

* ا الرّجِعةٍ زوجةٌ ما دامَتُ في العِدَّةء لَّها ما للرَّوْجَاتِ من 
نفقة نففه ود د ة ومَسْكُن» وعَلَيْها ما على الزوجة من روم المَسْكْنء ورين له 
ر ع لعَله يراجعهاء ويرت كل فَنْهُمَا صاحبه إذا مات في العِدَقٍ وله السَمَرٌ 
والحلوة بهاء وله وظۆها. 

* وينتهي وَقتُ الرَّجِعٍَ بانْتِهاءٍِ العِدَّوَ فإذا هرت کک 
الثالئة؛ لم تَجِلَّ له؛ إلا ييكاح جَديدٍ بول وشَاهِدَيْ عَذُلِ؛ لمَمَهُوم قَوْ و 
تَعَالى : # وبعولهن اح ی بين في ك4 [البقرة: ۲۲۸]؛ أي : في العِدَّةٍ؛ٍ 0 
الآيَة أنها إذا فَرَعْتْ عِدَّتَها؛ لم تُبَحْ؛ الا فد دند يكز طوه ذا راج 
في العِدَّةِ رَجْعَةَ صَحِيحَةً مَسْتَوْفِيَةَ لِشُروطها؛ لم يَملِكْ مِن الطّلاقٍ إلا ما 
بَقََ من عَدڍِو. 

* وإذا اسْتَوْنَى ما يَمْلِكُ من الظلاتي؛ حرمت عليه؛ حَتَّى يَطأها زوج 
غَيْرّه بتِكاح صَحيح؛ فيُشترَظ لِجِلَّها للآولٍ تلاثةٌ شروط: أن تَنْكحَ روجا 
غَيْرّه وأن يَكُونَ التكاحُ صَحِيحاًء وأَنْ يَطأها الرَّوْحُ الثاني ذ في المج 


0 


ِمَْلِهِ تعالى: ین عل كا يلْ لم ون بَندُ ی تنكم روا عَم کون لها كا 


جاح هما أن يراجم إن طلا أن يُقيمَا حدود أله [البقرة: .]7١‏ 


قال العَلَامَةٌ ابن ا «وَإِبِاحَتّها [ له غد رذج مِنْ أغظم النْعم 
وجاءَتٌ شَرِيعَةُ التَّوْرَاةٍ بإباحتها لَهُ بَعْدَ اللات ما لَمْ زوج . . .» ثم جاءثُ 


شْرِيعَةٌ الإنجيلٍ المَنْمُ من الطلاقٍ البَتّهه وَشَرِيعَئُنا أَكْمَل وأ قُوَمُ بمَصالح 
97 او باع ل أ وان تسر بما شاءَ و أن يُقارِقها , 3 تاقث 


نَفْسّْه إِلَيْها؛ وَجَدَ السَّبِيلَ | إلى دهان فإذا طَلَّقَها الثَالِئَة؛ لم يَبْقَ لَه عَلَيْها 
0 رده إلا بعد يكاح ثانٍ رغبةً». انتهى. 

يْ: لا بد أن يَكُونَ كاخ الثاني لها يكاح رَعْبةٍ فيهاء لا نكاح حِيلَةٍ 

يَقْصِدُ به تَحَْلِيلّها لِلأرَّلِء وإِلّا کان تَیْسا مُسْتَعاراً؛ كما سَمَّاهُ النبئُ لاف 
ونِكاحٌةُ باطِلٌء لا جل به للأوَّلٍ. والله أَعْلّم. 
a Oa û‏ 


الس 


.)۹۳ 47 «زاد المعاد» (5/ ۷۲٦)ء و«إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 


* الإيلاء: هر الحَلِفُء مَصِدَرُ آلى يُؤلى إيلاء والأَلِيّةُ الِيَمِينُ 
يُقالُ: آلى من امْرَأَتِهِ إيلاءً: إذا حَلّف أن لا يُجامِعها. 


صل ¢ 


- 


دمن 0 0 بأنه : 0000 0 بالله أو صَعَةَ 


- 


الأول : ان کون من رَوْج يُمكنه الوَظءُ. 

الثاني : أل ت ياه اران ا ای او او ن 

الثاليث : أن حلفت على ترك الوَظءِ ذ في القبّل . 

الرابعٌ : أن يَحْلِف على تَرْلكٍ الوَّظءِ و 

الخامِسن : أن تَكُونَ الزوجة ممّن يُمكِنٌ وَظؤُها. 

فإذا توائَرَثُ هذه الشُروظ؛ صارٌ مُؤْلِياًء يَرّمُهُ حُكُمْ الإيلاءء وإن 
أخمل واحدٌ منها؛ لم يكن مُؤْلِيا . 

* ودّليلُ الإيلاء قول تَعَالى: للدي يوو ين ايهم ربص أربعة غير 
فان قآمو فن الله عمو بحم لفق ون عا ألطلقّ فَإنَّ الله سميع عَلِيمٌ # [البقرة]؛ 
أي : للأزواج الذين يَحْلِفُونَ على ترك وَظءِ رَوْجاتِِم مهل أرْبَعة أشهر» فان 
وَطِنُوا زَوْجِاتِهِم وَكَمّروا عن أَيْمانِهِمْ؛ فان الله يَغْفِرٌ لهم ما حَصَل منهمء 
وإِنْ مَضَتْ هذه المدَّةٌ وهم مُصِرُونَ على تَرْكِ وَظءِ زَوْجَاتِهِمْ؛ ؛ فإنهم يُوقَُون 


أحكام الإيلاء ۳۸ كتاب الطلاق 


يمر ون يوَظء 0 والتَكُفيرٍ عن أَيْمَانِهِمْء فإِنْ أَبَوَا؛ أُمِرُوا بالطلاقٍ 
0 


5 ِبْطالٌ لِمَا كَانُوا عليه في الجَامِلِيَّةِ من إِطَالَةٍ مُدَّةَ الإيلاء» وفي 
هذا التَشْردِ يع الحكيم العَادِلٍ إزالَة للصّرّرِ عن المرأة وإزاحةٌ للظلّم عَنْا . 

* والإيلاء مُحَرّمٌ في الإسّلام ؛ لأنه يَمِينُ على تَرْكٍ واجب. 

* ويَنعَقِدٌ الإيلاءٌ من کل زو يح ظلاقة سَواءٌ كان يا أو 
وااو أو عاو كان ا أ تيا وات ا اللاو ومنّ 
العَضبَانِ والمريض الذي یرجّی برۇه؛ لعموم الآيَةَ ت الكريمةء وحَتّى من 

ا الغ ل تدخ يها لموم الآيَة. 

ولا تقل الإيلاءُ من زوج مَجَنُونٍ ومُعْمَى عليه؛ لِعَدَم تَصَوْرِهِما لِمَا 

يَقُو لان ؛ فالقَضد مَعْدومٌ مِنْهُما. 


ولا يَنْعَقَدٌ الإيلا من روج عاجز عن الوَّطءِ عَجَرَاً ا کالمَجبوب 
والمَشلول؛ أن الامتناع عن الوَّظءِ في حَمَّهِما ليس يِسَبّبٍ اليمين. 


* فإذا قال لَرْوجَيه: والله لا أطؤك أبداًء أو عَيّنَ مُدَّهَ بريد على أَرْبَعَةٍ 


٤ 
رسع و > و‎ 


او ی قبل أَرْبَعَةٍ أشهر؛ کول فس ند 
مَرْيمَ هااا وروج الدَّجَالِ؛ فَهُوَ مُولٍ في كل هذه الصُوَرِ وگذا لو عََا 
بفعلها مُحَرَّماً أو تَرْكها وَاجباً؛ كَقَوْلِهِ : والله لا أطؤكِ حتى تَتركي الصلاةء 
أو تَشْرَبِي الحَمْرَ؛ فهو مَوْلٍ؛ لأنه عَلَقَهُ بمَمْنوع ع اسه الممنوع ا 


* وفي - 7 0 07 مده الإيلاء ؛ قزل ا اله 


0 5 «إذا مَضَى 28 اشر مه من حلفت ا e‏ ناء 7 


(۱) رواه البخاري )٥۲۹۱(‏ من طريق مالك. 


كتاب الطلاق أحكام الإيلاء 


مُولٍ؛ يُومَفُ حى يطل ولا يق به الظلاق حتى يُطْلّقَ2 وذْكْرَهُ البُخاري 
عن بِضعَة عَشَّرَ صَحابياء وال سُلَيْمانَ بْنُ يَسارٍ: «أدرَكتُ بِضْعَة عَشَّرَّ من 
أضحاب رَسَولٍ اللو» كُلّهم يُوقِقُونَ المُولِيَ»» وهو مَذْهَبُ جُماهير العُلَماءِ؛ 
كما أنه ظاهِرٌ الآيَةِ الكريمّة. 


ەر 4 و ° و 


* فإذا مَضَى أَربَعةٌ ١]‏ ر من يَمِينِهِ - ولا تُحِتّسَبُ مِنْها أَيّام عذرھا ل 
فإذا مَضْتٌ: 

- فإ حَصَل منه وَظَءٌ لِرَوْجَيهِ؛ قَقَدْ فاء؛ لأنّ المَيئَةَ هي الجماعٌ» وقَدْ 
ار بهء قَالَ ابن المنْذِر: «أَجْمَعَ 1 مَنْ تفط ععه أن المَيْءَ الجمّاع؛. 
وأضل الفَيْء الرُجوعٌ إلى فِغلٍ ما ترك وَبذلك تَخصُل المرأةٌ على حَمّها ينه . 

- وأمّا إِنْ أَبَى أن يَظّاً مَنْ آلى مِنْها بَعْدَ مُضِيٌ المُدَةٍ المَذْكُورَةٍ فَإِنَ 
الحاكم يمره بالظلاق إن طَلْبَتٍِ المَرْأَةٌ ذلك مِنْهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ون عا 
لطَلَقَ ن له سميعٌ علي 4069 [البقرة]؛ أي: إِنْ لَمْ يَفئئ» بَلْ عَرّمَ وَحَفَّقَ 
إيقاعَ الطّلاقٍ؛ وَقَمَء فن أَبَى أن يَفِيء وأبى أن يُظَلّْقَ؛ فإِنَّ الحاكم يُطَلّقُ 
عليه أو يَفْسحُ؛ لأنه يَقُومُ مَقامَ المُؤْلي عند امْتِناعِِء والطلاق تَدْحْلَهُ لابه . 

* وَقَدْ أَلْحَقَ المُمَّهاءُ بالمُؤلي في هذه الأخكام مَنْ تَرَكَ وَظءَ رَوْجَتِهِ 
إضراراً بها بلا يَمِينٍ أكثَرَ من أَرْبعَةِ اهر وهُوَ غَيْرُ مَعذُورِء وكذا أَلْحَمُوا 
ِالمُؤْلِي مَنْ ظَاهَرٌ مِنْ زَوْجَتِهِ ولم ْم واسْتَمَرٌ على فلك أَكثَرَ من أَرْبَعَةٍ 
أَشْهُر؛ لان گلا من هذيْن تارك لِوَظء رَوْجَتِهِ إضراراً بهاء كَأَشْبَها المُؤْلِيَء 
واللهُ تعالى آعم ۰ 

# قالُوا: وإن الْقَضَتٌ مُذَهُ الإيلاءء وبأحَدٍ الرَّوْجَيْنٍ عدر يمع 
الجماعً؛ أُمِرَ الزوجُ أن يَفِيِء بِلِسَانِهء كيقُولَ: مَتى قَدِرْتُ جَامَعْمُكِ؛ لان 
القَصْدَ بِالَبِئَةِ تَرْكُ ما قَصَدَهُ من الإضرارٍ بهاء واغْيِدارُهُ يذل على تَرْكُ 
الإضرارء مَنَى قَيِرَ؛ وئ أو طَلَّقّ؛ لِرّوالٍ عجره الذي أَخَرَ مِنْ أَجْلِه. 


والله أَعْلْم . 


* الظهارٌ يُرادُ به هّنا أَنْ يَقُولَ الرجْل لِرَوْجَتِهِ إذا أراد الماع من 
الاسْيِمْتَاعٍ يها : أَنْتِ عَلَيَ كَظهْرٍ امي أو أَخْتِي؛ أو مَنْ تَحْرُمُ عَلَيه بسب 
أو رَضاع أو مصاهَرَة؛ فمتى شَّبَّهَ زَوْجَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أو بِبَعْضِها ؛ ا 


متها : 


0 


* وَحَكُمُه أنه مُحَرّم؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: اَذ ره ون مگم ين يهم 


ا شك اهتوم إن أتهشهز إلا الى ولتم ّم بر شم شڪ يِنَ الول 
وَرُورًا . . .€ [المجادلة: ۲]؛ 3 رل کنا فاا اق ل تقرفت فين 


3 بَلْ هُوَ كَذِبٌ بَحْتٌء وَحَرامٌ مَحْضٌء وقول مُنْكَرٌء وذلك لأن 
المُظاهِرَ يُحَرُمُ على نَفْسِهِ ما لَمْ يُحَرّمْهُ اله عَلَيْهِه وَيَجْعَلُ رَوْجْتَهُ في ذلك 
ينل أمّه وَهِيَ لَيْسَث كذلك. 

* وَكَانَ الظهارٌ طلاقاً في الجَامِلِيّة فَلَمّا جاء الخدم لكر 
واه يجين مكفرة؛ فِيحْرْمْ على المظاهر والمَظَاهَرٍ منها اسْيِمْتاع کل مِنْهُما 
بالآحر قَبْلَ أن يُكَمْرَ الرَّوْجٌ ج عَنْ هار بجماع وَدواعِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَععالى: 
وين يَظْهرُونَ من 0 2 ِعودونَ لما انوا متحرير رَو من 5 أن 


مانا . ...¢ [المجادلة: *]» وَقَالَ النبيٌ ا للمظاهر : «لا تَمَرَئها > حَبّى تَفعَل 
ما أْمَرَكَ الله به)» صحخه صَححه الترمذي e‏ 


)١(‏ رواه النسائي :.)050١(‏ وأبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي )١١44(‏ وقال: حسن 
صحيح غریب › وابن ماجه »)۲۰٠۱۵(‏ وصححه ابن حزم .)06/٠١(‏ وحسّنه ابن 
حجر . 


ا أحكام الظهار 


* فَيَلرمِ المُظاهِرَ إذا عَرَّمَ على وَطَءِ المظامَرٍ مِنْها أن يخي 00 
َبْلَه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: هرر وين كل ان كاك كلك تعونت يد وان 


تَمَملُونَ خد لحيس لو يد مْصِيَامُ شين مُتَتَاِميْنِ ين بل أن يماسا [المجادلة : 
۳ €[ دلت الآيَتانٍ الكريمَتَان على وجوب كَفَارَةٍ الظهار بَوْطءِ ء المظاهر 


مئهاء وأنه يَأ إخراجها فل الوّظءِ عند العزم عليه وأ ریه ا 


o٤ ce 


عَلَيْهِ باق > بكر وها ول أكثرٍ أَهْلٍ العلم . 

* وكَمَارَةٌ الظْهارٍ تَجبُ على التَّرتِيب: عِنْىّ رَقَبَةّه فإنْ لم يجد الرَقَبَة 
أو لم جذ تَمَنَها؛ صِيامٌ شَهْرَيْنِ ماعن فان لم يَستطع الصَّيامٌ لِمَرَضٍ 
وَنْحوهِ؛ اط فن مي لِقَوْلِهِ تَعَالى: ودس هروت من سايم 2 
عدون لِمَا قَالُوأ هتحير رَقبَةَ من كن أ اك علوت يد اله يما ملو 
جَيدٌ اس لر يِذ يام ين بين ين بلي أن بتكا شن لر يسيع 
فَإطْعَامٌ سن مشک [المجادلة: ۳ء 5]. 


ومغنى: لايرو ين با بان يَقُولَ أَحَدُهُمْ لامرأيه: أنْتِ عَلَيّ 
A‏ | 


گظهر امي وتځوه. 0 تعودوت ( لما لِمَا قالوأ# ؛ ا بويدون 


رَوجاتهم اللاتي ظامّروا مهن رر رَو من بل أن يسَمَآمَا4؛ أيٰ: يجب 
لهم أن يكَفروا قبل الجمَاع بتخرير رة من الرّى إذا كان ل أو يَقَدِرٌ 


على شرائها بِكَمَنِ فاضِل عن كِمَابتهِ وكِمَايةِ مَنْ يمَوهُ. 


ويُشْتَرَظ في الرَّكبَةِ أن تَكُونَ مُؤْمِبَةً؛ لِقَْلِهِ تعالى في كَمَارَةٍ المَثْل : 
ڈنن ا 0 مُؤّمِنًا حَطًا حور رقب مُؤْمِسَةِ4 [النساء: ۹۲]» فيّقاسُ عَلَيْها 
كَمَارَةٌ الظهارء وحَمْلا للمُظلق على المَقَيِّد ا أيضاً أن 
تَكُونَ سَلِيمَة من العيُوب التي تَضرٌ بالعَمَلِ ضرا ينا بيناً؛ لأنّ المَفْصُودَ بِالعِيْق 
ليك الرقيي مَنافعَة» ونين من التصرفي تيه ولا يَحْصّل هذا مع ما 


يضر بالعَمَلٍ ضرراً بينا بيا ؛ كالعَمَى» وشَللٍ اليل اا وتخو ذلك. 


اجام الظهار كتاب الطلاق 


ويشْترّط لِصِحَة لِصِحَةٍ التكفير بالصّوْم : 
أولاً : أَنْ لا يقد يقَدِرَ على اليتق . 


انا أن يَصُومَ شَهْرَيْنِ متا بعَيْن ؛ بأنْ لا يه يَفْصِلَ بِينَ أيّام الصّيام وبين 
الشَهرَين! إل بِصَوْمٍ واجب؛ كَصَوْمٍ رَمَضَانَء أو إفطار واجب 000 
للعيدٍ وأيام ارش أو الإنطاز لِغْذر بيه ؛ كالسَّمْرِ ا فا لافطا 
في هذه الأخوالٍ لا يَقْطمُ التتابع . 

الثاً: أن ينوي الصّيامَ من الليل عن الكَمَارَةٍ. 


1 ر ەو ر 2 20 
* وإن كر بالإظعام؛ اشترط لِصِحَّةٍ ذلِكٌ: 


3 LL 


أولاً: اَن لا يَقَدِرَ على الصّيَام . 


ثانياً: أن يَكُونَ المِسْكينٌ المْظعَمْ مُسْلِماً خراً يَجُورُ دَفْعٌ الرّكاةٍ إليه 

الثاً: أن يَكُونَ مِفْدارُ ما يُدفَعُ ِكَل مِسْكين لا يَنقَُصُ 50 
وَنِضفِ صاع مِنْ غَيْرِ. 

* ويُشْتَرَظ لِصِكة التَكْفِيرٍ عُموماً النْيّةُ؛ لِقَوْلِهِ يكله: «إِنّما الأغمالٌ 
بالئيّاتِء وإنما لکل امرئ ما توی»'. 

* والدّليل من السّئَّةٍ المُطْهرَةٍ ة مع ليل القُرْآنِ على كَمَارَةٍ الظهَارٍ 

وَتَرتيبها على هذا النَمَط ما رَوَتْ حََلَةَ بنتُ مالِكِ بن تَعْلَبَةَ وؤينا؛ قالْتُ: 

ظاهَرَ ني أوسنُ بْنْ الصَّامِتٍء قَحِفْتُ رَسُولَ الله كله أشكو إِلَيْق 
وَرسولٌ لل يكل يُجاودلني فيو ويقول: «اتقِي الله؛ فاته ابن عَمّكِهء فما بَرِحَ 
خت رل القران: قد سيم م اله قول الى يك في رَفْحهَا» [المجادلة: ١]؛‏ 


ol 4 


فقالٌ: (يَعْتَقٌ رَقَبَةَا» شالف“ لد يَجِذء فقال ٠‏ : افيصوم سهيرين متتابعَيْن)› 


الل رواه البخاري (۱)» ومسلم .)١19١90(‏ 


كتاب الطلاق tr‏ أحكام الظهار 


قالَتٌ: ا نه شيخ كير ما پو مِنْ صيام؛ قال : «ُلْيْظعِمْ سِئَّينَ 


يشكيناً»» قالّٺ: ما عِندَهُ من شيء يِتَصَدَّقُ به» قالّ: «فإني سَأْعِيئْهُ بعري 


Oo ~~ 


دن مر قالّتٌ: با سوك الا فإلي اغ قا قالّ: « 
أَحْسَنْتِ ادي فَأَظعِمِي بها عَنْهُ سِّينَ مِسْكيناً وازجعي إلى ابن 0 
العاف سِنُونَ اغا رَواه أبو e‏ 

هذا ينا العَظِيمُ» فيه حل لِكُلّ مُشْكِلَةَء ومِنْ ذلك المشاكل الرَّوْجِيةِ؛ 
فها يعن لتكلا ا 
الجَاهِليةء بحيثٌ لم يَجِدُوا لها حل | إلا الفِراق بَيْنَ الرّوْجَيْنِ وتَشْتِيتَ 3 
الأَسْرَة؛ ما أَعْظمَهُ مِنْ دين! 

ثم نَجِدّهُ في إِيجَابٍ الكَمَارَةِ رَاعَى ظروف الرَّوْجء وَشَرَعَ لحل حالَةٍ ما 
يُناسِبُها مما يَسْتَطِيعٌ الزوجٌ فِعْلَهُ؛ مِنْ عِنْقِء إلى صيام» إلى إظعام؛ فلل 
ا ّ ؛ 

Û‏ لا لا 


.)1٠١ /5( رواه أبو داود (5١؟77).: وأحمد‎ )١( 


أحكام اللعان كتاب الطلاق 


بابٌ في أخكام اللعان 


* إن الله سُبْحائَهُ حَرّمَ القَذْفَ (وهُوَّ رَمْْ البّريءِ بفِعْل الفاحِشَّة). 
سئي سا ل > 5ه 9 ا ا TT A‏ وول ادم 
وَتَوعَدَ عليه بأشد الوّعيدٍء فقال تعالى: إن ال موت لصتت الْعفِلتٍ 


2 هره و دمي 0 صو Fr‏ 7 5 02 ور ےم ٤‏ رر 
مؤت ليث في انا والآيخرة م عاب طم © بم تقب يم اليم 
ا سح سر م 220 


رچ يض 7 ر سح رر کے ت و هه وء ران 
وأبدهم وارجلهم يما كنوا يعملوت لا وميد يوفيم اله ديهم الْحقّ ويعلموبَ أن 


2 
س 


رم ملاظ مع 
هر الق لين 09+ [النور]. 
لام سم سمس 26 5 ۰ م0 وه e‏ م ا و © 7 
وَأَوَجَبَ جلد المَاذِف إذا لم يستطع إِقَامَةَ البَيِنَةٍ بأَرْبَعَةٍ شهودٍ يَشْهَدُونَ 
. چ م a n‏ اي ٠‏ 1 م 0 َه َ : 5 
بِصِحَّةٍ ما قال ثمانِينَ جَلَدَةَ وأن يعتَبَرَ فاسقاً لا تقبَل سَهادَتهُ؛ إلا إن تاب 


2 


وَأضلَحَ؛ قال تَعَالى: ولزن بم لصتت م 


م ر م ورم رمس و و 
لو يأنوأ بأربعة شبناء فاجلدوهر 
سس سا er‏ مي e‏ كو سس ع چ لي ب وو مور ور چ کک مش > تو 2 
ثملنين جلدة ولا نقبلواً لهج شهندة أبدا وأؤليك هم الفسفون (ر) إلا الذي تاوا من بع 


أ 
مس 


ذلك وأصلحوأ فلن اله فود تَحِيمٌ )€ [النور]. 


2 


rO EES 0 ٠‏ دهم سم ê‏ وى م 4 م 0 مم 2 الى 
هذا إدا هلف عير زوجته؟ فإنه تتخد معه هذه الإِجْرَاءَات الصّارمة» 

٠. 2‏ 2 4 ل 8 5 ل # مسي : ١ 56 cor f‏ 
اا إذا قلف زو بالزتى 4 قلة حل ارا ودلك يان يفتافن ع هذه 
e‏ ه# 9 ٠‏ عر ك 207 ص ~0 
الإجراءَات بما يسمّى بِاللْعَانِء وهو شهادات مرّكدات بأَيْمَانِ من الجَانبين› 


كعم ًة yT‏ ك َء 6 - دو 
يا ٠ a‏ ۰ 6 ليما 
مقرونة بلعنةٍ و عي كما يأتي بيانه . 


* فإذا قَذَفَ رَجُلٌّ امْرَأَتَهُ بالرّنى» ولم يَسْتَطِعْ إِقَامَةَ البَيَْةِ؛ِ لَه إِسْقَاط 
خد القَذْفٍ عَنْهُ بالمُلاعََةِ؛ لِمَوْلِهِ تعالى: ولي بس وهم عل يكل هم شاه 


چ سس ساسا 
٠‏ با 


کچ موه سردو > ا كوم 10 ولا 00 5 > ا اس رار سار 
إل اشم مَمَهَدهُ ليم أيَمْ عبد يله إِنَمُ لين لصي (© وَلليسَةُ أن لمت 


2 عمس ا ت ءاه و م K‏ 7 24 0 هلا و سس 
َه له إن کان من الْكَذبين لل ورا عنها العذاب أن تشهد أريع شبنداتٍ يله لنم لمن 


4 


الكذبيت ©© والخليسة أن عَصَبَ لَه لآ إن كان يِن ألصَدِقتَ )4 [النور]. 


کے 


كتاب الطلاق أحكام اللعان 


ر و و رم عاد 1 286 oc‏ ه 6د ١ء‏ ماي ب 

فَيَمول الزوجٌ أرب مَرّاتِ: أَشْهَدُ بالله لَقَدُ زَنَثْ رَوْجَتِي هذوء وَيُشِير 
إِلَيْها إن كانت حاضِرَةً» ويُسَمُيها إِنْ كانت غائِبَةَ بما تتميّرُ به» ويزيدٌ في 
الشَّهادَةٍ الكَامِسَةٍ أن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ ِن كان من الكاذبينَ. ثم تقول هي أَرْبَعَ 
مَرَّاتِ: أَشْهدُ بال لَقَدْ كَذَبَ فيما رَمَانِي به من الرّنى» ثم تقول في 
الكايكة: :وآن عفنت الله علها إن كان من المنادقنة . و خت الب 
EN‏ تدرف الس كد 

رع م 9 2 © لطر 2 م o07‏ و َه ا 

* ويشترط لِصِحْةٍ اللعانٍ أن يُكون بينَ رَوْجَيْنِ مكلفيْنِء وأن يَمَذْفْهًَا 
- 6" م 1 م برا و د ق و 0 9 َه ردس 
بزئى» وأن تُكَذْبَهُ في ذلك وَيَسْتَوِرَ تكذييُها له إلى انْقِضاءٍ اللْعانِء وأَنْ يَيِمَ 
EE‏ ا م ون e‏ َ 

* فَإِذا تَمّ اللعان على الصّمَةِ التي ذَكَرْنا مُسْتَوْفِياً يشروطٍ صِحَتِهِ؛ فإنه 
سرب عليه : 
2 ا ك *. ت o‏ 
أولا: سقوط حد القَذفٍ عَن الرّوْج. 
انياً: يبوت الفُرْقَةِ بيْنَهُما وتّحريمُها عليه تخريماً مُوَبّدا. 
الثاً: يَنْتَفِى عنه نَسَبُ وَلَّدِها إِنْ نَفاهُ فى اللْعانِ؛ بأنْ قال: ليس هذا 
الول منى. 
0 و و 8 3 ٠.‏ 2 معدي ده وه مو 2 
* ويَحْتَاجٌ الزوجٌ إلى اللعانِ إذا رَأى امُرَأته تَرْنِي ولم يُمْكِنْهُ إِقامَة 
اة أو قامَتْ عندّه قرائنُ قويةٌ على مُمَارَسَيِها الزّنىء گما لو رای رَجُلاً 
* والجكَمَة في مَشْرُوعِيّةِ اللعانِ للزوج؛ لأن العَارَ يلْحَمَةُ بزِنَاهاء ود 
فراشه» ولِئَلا يَلْحَقَهُ ولذ غَيْرِوه وهُوَ لا يُمَكِنْهُ إقامَةُ البيّنة عليها في الغَالِب 
ا ا او ور َه . يه ا 2 
وهي لا فر بجُريمَيَهاء وقول غيرٌ مَقْبِولٍ عَلَيْهاء فلم يَبْقَّ سِوّى تَحالفِهما باعْاَظ 
دم 7 ا o‏ م : را م” يواه r‏ 
الأيْمَانِ؛ٍ فكان في تَشْريع اللعان حلا لمُشْكِلَتِه وإزالة للحرّج عنه. 


اعد ا كتاب الطلاق 


ولمّا لم يَكُنْ له شاهِدٌ إلا نَفْسَّه؛ مُكْنَتِ المَرْأَةٌ أن تُعارِض أُيْمانَهُ 
ِأيْمانٍ مُكَرّرَةٍ مِثْلَهُ تَدْرَأُ بها الخد عَنْهاء وإِنْ تَكَلَّ عن الأيْمَانِ؛ وَجَبَ عليه 


خد الفذف» وإ َكلت هي بَعْدَ حَلْفِهِ؛ِ صارَت أَيْمانْهُ مع تكولها بينة قويّة 
ا 

* قال العامة ابن القَيّم : «وهو الذي يَقومُ عليه الدَّلِيلُ» ومَدْمَبُ 
مالكِ والشافعيّ وأحمدّ وغَيْرِهِم الحُكمُ بِحَدَّها إذا كلت وَهُوَ الصَّحيحٌ 
يدل عليه القرآنُ» وَجَرّمَ به النَّيْخُ وَغَيْرُه. انتهى 

# والدليل من السّنّةَ على مَشْرَُوَعََة اللعان عند الضاجة إليها ما انمق 
عله السيخان عن ابن عُمَرَ؛ أنه لما سيل عن المتلاعِنين : تقرف بيتهما؟ 

سان 0 انعم 7 مَنْ سألَ عن ذلك فُلان ابن ُلانِ؛ قالَ: يا 

.4 وَجَدَ دنا ا 0 


فَأَنْرَلَ الله كك هذو الآيَاتِ في سُورَةِ النور: ودب بس أزوجهم » 
[النور: 5]» قَتِلَاهُنّ عَلَيْه وَوَعَطَلهُ وَذَكْرَهُ وَأَخْبَرَهُ أنّ عَذَابَ الدنيا َوَن 
من عَذاب الآخِرَةِء فَقَالَ: لا وَالذي بَعَنَكَ بالق نيا ما كَذَبْتُ عَلَيّْها . 3 
دعاهاء وَوَعَضّهاء وأَحُبَرّها أن عَذابَ الدّنيا أهونُ من عَذاب الآخِرَةِ؛ 
قالّتْ: لا والذي بَعَنَكَ بالحق بيا ؛ نه لكات قدا بالرَجُل» سهد أَرْبعَ 


وع 


شهادات با لله أت لمن الصَّادِ دفِينٌ والخَامسَة أن لَعْنَة الله عَلَيْهِ إن کان مِنّ 
الكَاذْبِينَ» ثُمَّ نى بالمَرْأةء فَسَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بالل أنه لَّمِنَ الگاذبينَ 
والحافية أن TT TT‏ نَم فرق بئهما). 


)١(‏ رواه البخاري )٤۷٤۸(‏ و(۹٤۳٥)»‏ ومسلم )١59(‏ وهذا لفظه. 


في أخكام لوق النْسَبٍ وَعَدم لحُوقِهٍ 


* إذا وَلَدَتْ رَوْجَةٌ إنسان أو امه مَؤلوداً يُمْكِنٌ كَوْنْهُ منه؛ فإنه يَلْحَفَهُ 
نَسَيّهُ ويَكُُونُ وَلّداً له» وذلك كَأنْ تَلِدَهُ على فِرَاشِهِ؛ لِقَوْلِهِ 6: «الوَّلَدٌ 
للفراش»”'" . 

* وإِمْكَانُ كَوْنْهِ منه في حَالَاتٍ : 


o mr © 0 2 6 0 2‏ م ب اى هاه 2 
الحالة الأولى : أن تَكُونَ فى عِضْمَةِ زَوْجهاء وَتَلِدْهُ بعد نضفٍي سنه 
نزتو 8 5 - ع ۱ 
منذ أَمْكَنَ وَطوُهُ إياها واجْتِماعَه بهاء سَواءً كان حاضراً أو غائبأء وذلك 
ر 5 ص ع م ° 2 
لِتَحَقَقِ إِمُكان گنه منه» وَلمْ يُوجَدٌ ما ينافِي دلك. 
الحالَةٌ الثانية: أن لا تَكُونَ في عِصْمَةٍ رَؤْجهاء وَتَلِدُهُ لِدُونِ أرب 
2 ت ص 2 كت 
سِنينَ منذ أبَائَهاء لَه نَسَثُ المَؤلود؛ لأنَّ أكثر مده الحَمْلٍ 0 ليك 


2 


فإذا وَلَدَنْهُ لِدُونِ هذا الحَدٌ؛ أَمْكَنَ كَوْنْهُ ممّن طلقّهاء حى به 

ويُشترظ لإلْحَاقٍ الوَلَدٍ بالرّوْج أو المُظلّتي في هَاتَيْن ¿ الْحَالَتينِ : : اَن 
يَكون كل یا من يول لاه اذيك ند عد رسي لاقن 
لِمَوْلِهِ كله : «مُرُوا ٠‏ بالصلاة ف واضْرِبُوهُمْ عَلَيْها لِعَشْر وو 
بينهُم في المَضَاجِع»” "؛ مره كله بالتفريتي بينَ الأولادٍ في هذا اله 


f 


«(1A1۸) من حديث عائشة»› والبخاري‎ (\ f0۷) ومسلم‎ c“(1A۱1۷) رواه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١6( ومسلم‎ 
حسّنه.‎ )14١1/( وأن الترمذي‎ .)78/١( (؟) سبق‎ 


لحوق النسب وعدم لحوقه كتاب الطلاق 


على إمكان الوَّظءِء وهو سَبَب الولادَةٍ قَدَلَّ على أن ابنَ عَشر سِنينَ يُمْكنُ 
EE‏ ون لم يُحَكُمْ ببلُوغِه ۾ في هذا الس ؛ لان الحم بالبلوغ 
لا يم إلا ب بتَحَفْقِ عَلامَاتِهِه وإنما اكْتَمَيْنا بإمْكَانٍ الوَظءِ منه لإِلْحَاقٍ السب 

به ؟ فقا سب الولو واختياطاً له. 

الحالّة الثالثةٌ: إذا طَلَّقَ رَوْجَتَهُ طلاقاً رَجْعِيَاً لِد بعد مُضِيٌ أَرْبّع 
سني مُنذ لقَهاء وَبْلَ الْقِضَاءِ يِدّيِها؛ فإنه يَلْحَقُهُ نَسَبُ الوَلَدِء وگذا لو 
َلَدَتْ مُطَلَقَُُ الرَجِِيةُ قبل مْضِيّ َدْبَع سِنينَ من القضاء عِدّتها؛ فإنه يلحم 
َب مَوْلُووِها ؛ انال ع في حُکم الرَّوْجَاتِ؛ َأَسْبَّهَ ما بَعْدَ اسلاق ما 

* ومنّ الأمُور التي يَلْحَنُ السّيّدَ بها ولرد مه أ برف شَخْصٌ 
بأنه قد وط أَمَتَهُ أو قوم البيّْنةُ عليه بذلك» نَم تيد هذه الاه َة أشْهُرٍ 
فأكثرَ من هذا الوّظءٍ الذي تَبَتَ باغيرافه أو بالبينة؛ فإنّه يَلْحَمُهُ 0 هذا 
المَولُوو؛ لأنها بذلك صَارَتْ فراشاً لَه فذحل في عُموم لَوْلِهِ يكلله: «الوَلَدُ 
للفراش )”3 . 1 

ومن ذلك: أن يَعْتَرفَ السيدٌ بِوَظءِ أْمَتِ ا 9 
اغراف بذلك» وتَلِدُ لِدُونٍ سِنَّةِ أشهّرٍ من البيع أو العِنْقٍ لهاء وَيَعِيسشُ 
المَولوَة4 فإنه يَلْكَفَهُ نَسَبْهُ + لأن أف مده ة الحَمْلٍ سِنَهُ َة اشير فإذا وَلَدَتْ 
دُونهاء وعَاشَ ل فإنه بذلك يُعْلَمُ أنّها به ۾ قبل أن يَبِيعَها. 
وهي حيتذاك فراش لهء وقد قال مل : «الوّلْدُ للفراش 


2 کون الول من الزوج في حالتين: 


0 7 207 - o 4 5 5> ۰ 23 


)١(‏ سبق (۲/ ›»)۳٤۷‏ وأنه من المتفق عليه. 


كتاب الطلاق لحوق النسب وعدم لحوقه 


هذه المُدَّةَ لا يُمكنٌ أن تحمل وَتَلِدَ فيهاء قَتَكُونُ حِيئَئذٍ حاملاً به قبل أن 

الحَالَةٌ الثانيةٌ: إذا طَلّقها طلاقاً بائناًء ثم تَلِدُ بعد مُضِي أَكْثْرَ من اربع 
بيني ن لاقو ها فاته لا يَلْحَقّهُ نَسَبُ ذلك المَؤْلُودِ؛ِ لأنّنا تَعْلَمُ أنها 

* ولا يَلْحق السّيّدَ نَسَبُ وَلَدٍ أَمَتِه إذا اذَّعَى أنه قَدِ اسْتَبْرَأها بعد وَظَيهِ 
لها؛ لأنه باسِبرائه لها تكن ا رَحيهنا مته فيَكون هدا المؤلرة بهن 
غَيْرِه) زالقرل قوله في خحصولٍ الاستبراءِ؛ لأنه أمْرٌ حَفِيٌ لا يْمْكِنُّ الاطلاع 
PH‏ إلا إذا حلفت عليه؛ 
الامؤراي ٠‏ 

* وإذا حَصَل إِشْكالٌ في مَوْلُوٍ؛ فإنه يُقَدَمُ الفِراشُ على السَبَهِ؛ كأنْ 
يَدّعِيَ سَيْدٌ وَلَدَ أَمَتِه ويَدّعِيَهُ واطئ بشْبِهَةٍ؛ فهو للسَّيّدِ؛ عَمَلاً بقَوْله ل : 
«الوَلَدُ لِلفراش»' 

* ويّتبعٌ الولّدُ في التَّسَبٍ أباه؛ لِقَوْلِهِ تعالى: #اَعُوهُم لِأَسَلِهمَ» 
[الأحزاب: .]٥‏ 


م هوس 


و NT ES‏ فلو تَزوّجَ تضبراني وة و 
بالعكس؛ فيكونٌ الوَلَدُ تابعاً للنصراني يبا 
* ويشبع الود في الحريّة والرّقٌ أمَه إلا مع شَرْط أو غَرَرِ . 


من ٠‏ هذا العَرض السريع اشک نم خوت اللْسب؛ ندرك حرص ن الرسلام 
على ا الأنْساب؛ ا هل ذلك ف ن المصالِح ؛ لِصِلَةٍ الأزحام 


)١(‏ سبق (۲/ »)۳٤۷‏ وأنه من المتفق عليه. 


لحوق النسب وعدم لحوقه o٠‏ كتاب الطلاق 


ا والولايَة وغير ذلك؛ قال تعالى: تاا الاش تا حَلَقنكمٌ ين ر 
تی ول ست وال كلق 1 و a‏ ا 53 ع 
حي 40 [الحجرات]؛ فليس المَقُصُودُ من مَعْرفَةٍِ الأنْسّاب هو التَفَاخُرُ 
0 الجَاهِليّة» وإنما المَقُصُودُ به التّعاوُنَ والتواصل والتّراحم. 
لله الجميع لِمَا يُحِبَهُ ويَرضاة. 


لا لا لا 


باب ف أخكام العدة 


5 © 


* مِنْ آثار الطّلاقٍ العِدَّةٌ ويُّرادُ بها البَرَيْضُ المَحْدُودُ شَرْعاً. 
* ودَلِيلُها الكتّابُ والسُنّةٌ والإِجْمَاعٌ : 


- قابا الكتاث؛ كُمَوْلُه تَعَالَى : راغا ببب بين ك فده 
[البقرة: ۲۲۸]» ول تال : وول بيسن من المحيض م من شای إن ا 4 
^ م 


- 2ر Al‏ > 3 م ر7 وه ود 04 Sie Lor‏ 
فدهن تة أَشْهْرٍ وال ل يصن للك الكتال ق 3 يعدن ج 


ص 


[الطلاق: 4]» هذا بِالنْسْبَةٍ للمُفارَقَةِ في الحَيّاٍء وأما بالنْسْبَة للوَفَاةٍ؛ فَمَدْ 


َه و زه مادامو 2 روجا د ا 


قال الله تعالى فيها: «وَالَدِنَ يتوفون منكم ويذرون 
أشهر وعَشْرا © [البقرة: 775]. 

ب والدليل هن السنة : حَدِيتُ عائِسَة سه وا ؛ قالّتٌ: خت نويد أن 
تَعْتَذّ بتّلاث حيض»؟ » رَواه ابن ماكو 0 وَلِعْيْرهِ من الْأَحَادِيثِ. 


ا 


* وأما الحِكْمَةٌ في مَشُرُوعِيَةَ العِدَّةِ؛ هي اشتراء دجم الاي 
الحَمْل؛ لكلا يَخْصّلَ اختلاظ الأَنْسَابِء وكذلك إتاحَةٌ المُرْصَّةَ 0 
المُطلْقٍ يراجم إذا يم وكانّ الطلاق ا ون ال اشا يعي ر 
الكاح» وان لَه حَرْمَة وَتغظيم خی الزوج المُظلْقِء وفيها أيضاً صِيائَهُ حى 
الحَمْلٍ فسا لو كانت فار خاس وا ؛ قَالِعِدَةٌ حَرِيمٌ م للنكاح 


السابق. 


ص 


* وآما مَنْ تَلْرَمُها العِدّةُ؛ فالعِدَّةُ تَلرّمُ كَل امرأةٍ فارَقَتْ رَوْجَها بظلاق 


000( رواه ابن ماجه )۷۷( وصححه البوصيري في «الزوائد». 


أحكام العدة كتاب الطلاق 
اا ف ا ا لوو لاسي اسم 


أو حلع ارشع ر عَنْها ؛ بسَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الزوج المُفَارِقٌ لها قد خملا 
بها وهي مُطاوِعَةٌ مع عِلْمِهِ بها وفذرَټو على وَطيِها » سَواءً كانت الرَّوْجَةٌ حر 


دك بر 


أو مه وسَواءَ كان بالِعَةَ أو صَغِيرَةَ يُوطأ ِلها . 


* وأا مَنْ فارَقَها رَوْجُها حَيّاً بطلات أو غَيْرِهِ كَبْلَ الدّخُولٍ اء كلا 
تيا ؛ لِقَوْلِهِ عال: يام( 1" ا ۴ الف 
قرف بد قل 3 قشل تا لك عل بن عكر لار 
[الأحزاب: »]٤۹‏ وَمَعْنَى : عدر وتا ؛ أي : تش انالا قراغ اء أو الأشْهْر 
َم 00 تومن ؛ أ : تُجامِعُوهُنَّ ؛ قَدَلْتِ الآيَةٌ الكريمّةٌ عَلى أنه لا عِدَّهَّ 
ا لقث قبل الذحُول بهاء ولا خلاف في ذلك بَيْنَ أَهْلِ العِلّمء 
وَذِكْرٌ المُؤْمِناتِ هُنا مِنْ باب التَعْلِيبِ؛ لأنه لا فَرْفَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
ده في هذا الحم باتفا أَهْلٍ العلم . 
اما المُفَارَقَةٌ بالوَمَاةٍ؛ كَتَعْتَدٌ مُطلقاء سَواء كات الوَفاةٌ قبل الدَّخُولٍ 

أو بَعْدَه؛ 00 قَوْلِهِ تَعالى: واد يفون منكم ویدرون أزونجا يريصن 
بأنفسهنّ أَريِمَة هر ونا € [البقرة: رق لم يرذ ما يُخْصَّصُّها. 


وما أنواعٌ المُعْتَدّاتِ؛ فَهُنَّ على سَبِيلٍ الإجمالٍ سِتٌّ: الحايل» 
والمُتَوفّى عَنْها رَوْجُها مِنْ غَيْرٍ حَمْل مِنْهُ وَالحَائْلُ التي تَحِيضٌ وَقَدْ فُورِقَتْ 
في الحَيّاٍه والحَائِلٌ التي لا َجيض لِصِمَرٍ أو إِيَاسِ وَهِيَ مُفارَقةٌ في 
الحياةء» ومن ارْتَمَعَ حَيْضْها ولم تَدْرٍ ما رَفَعَهُء وأَمْرَأَةٌ المَفْمُودِء وماك بيان 
ذلكَ على التَفْصِيل : 

* فَالحَامِل تَعْتَدٌ بضع الحَمْل؛ سوا كان مقارقة في الحَياةٍ أو 
بالمَوْتٍ ؛ قله تََالى : ولت الكقال من أن يصن لمر > [الطلاق: ٤]؛‏ 
قَدَلّتِ الآية الكريمة على أن عة ة الخال تنتهي تن تنتهي يوضع حملهاء 0 كانت 
وف عَنْها أو مُفارَقَةً في الحياةء وَذْمَبَ بُعّْض للف إلى أن الحامل 


2 Fe E 


كتاب الطلاق or‏ أحكام العدة 


المُتوَفّى عَنْها تَعْبَدٌ بأَبْعَدٍ الأَجَلَيْن» لكنْ حَصَلّ الاتفاق بعد ذلك على 

داكن لس كل خثل تقفضى برض العذة: وا الد الل الذي 
قد بَيّنَ فيه حَلّقُ إنسانء فأمًا لو أَلْقَّتْ مُضْعَةَ لم تتن فيها الحَلْقَةُ؛ فإنّها لا 
تنْقَضِي بها العِدَةُ. 

- وكذلك يُشْتَرَط لانْقِضَاءٍ العِدّةِ بِوَضْع الحَمْل أن يُلْحَقَ هذا الحَمْلٌ 
بالرّوج المُفارِقِء فن لم يُلْحَنْ هذا الحَمْلُ الرَّوْجّ المُفارِقَ؛ لِكَوْنٍ هذا 
الزَّرْج لا يُولَدُ لمِْلِهِ لِصِعَرِهِ أو لِمَانِع خِلْقِيٌّء أو تَكُونُ قد وَلَدَنْهُ لِدُونِ سِنَةٍ 
أَشْهُر مُنْذُ عَقَدَ عَلَيْها وَأَمْكَنَ اجْيِمَاعُهُ بها وعَاشَ هذا المَوْلُودُ؛ فإنّها لا 
نمضي عِدَّنّها به مِنْهُ؛ لِعَدَم لْحُوقِهِ به. 

8 وَأَكَلُ ا الحَمل ف أشي لِقَوْلِهِ تَعالى: #وحملم وفصلم تلن 


م 


ہے مه ه هم ه 2 م 2 . el KA Le‏ 
ا [الاحقاف: »]٠١‏ مع قَوَلِه تعالى: #وَالْولِدَتٌ رضعن أولد . حولین 


و 


مين € [البقرة: ۲۳۳]ء فإذا أَسْمَّظنا مده الرَضاع - وَهِيَ حَوْلانِ؛ أي : 
وَعِشْرونَ شَهْراً ‏ من ثَلائِينَ شَهْراً؛ يَبْقَى سِنَهُ أشْهُرِه وهي أَثَلّ مُدَةِ الحَمْلء 
وما دُوتها لم يُوجَدْ مَنْ يَعِيشلُ لِدُونِها . 

وأما ار مُدَةِ الحَمْلٍ؛ فَمَوْضِعٌ جلاف بَيْنَ أَهْل العِلْمء والرّاجِحُ أنه 
يُرجَعٌ فيه إلى الوّجُودِ؛ قال المُوَفقُ ابنُ قدامة: «ما لا نص فيه؛ يرجم فيه 
إلى الوُجُودِء وقد وُجِدَ لِحَمْس سِنينَ وَأَكْثرَ) . 


وَغَالِبُ مده الحَمْل يِسْعَةُ أَشْهّر؛ لأن غالِبٌ النّساءِ يَلِدْنَ فيها؛ فاعحِيرَ 
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ربعة 


ذلك. 
- هذا وَلِلْحَمْل حُرْمَة فى الشَّرِيعَةٍ الإسُْلاميّة؛؟ قلا يَجُورُ الاعْتِدَاءٌ عَلَيِْ 


٠ 0‏ ي او كبرق أ لا م ه ٠.‏ م 0200 مه o2‏ 
والإضرار به» وإدا سقط متا بعدما فحت فيه الروح بسبب الجناية عليه ؛ 


وام 


0 7 57 7 1 Oe 
وَجَبَْتْ فيه الدَية والكَمَارَةُ وإذا وَجَبَ على الحامل حَدّ شَرْعَىَ من جلد أو‎ 


أحكام العدة كتاب الطلاق 


٤ 


رجم؛ خر تنفیدٌ الد على أ مه حَتّى تلد NES‏ 
ڌواءِ وَنځوه. 


NN‏ واا تراعي حَنَّى اجه 
فى البطون. وتَجعَل َم حَرمَة ؛ فالحمد لله ب العَالَمِينَ على هذه و الشريعّة 
الكامكة العاولةء وتشأله أن يرونا امك بها وَالعَمَلَ بأخكايها ؛ ل 


ل الدِينَ ولو گره الكافِرونَ. 


# والمُتَوَفَى عَنْها إذا كانت غَيْرَ حامل؛ تَعْتَدَ تداز ِعَةَ أَشْهُرِ شر 
أنا يام سواءً كانت وَفائهُ َبْلَ الدّحُولٍ يها أو E‏ کاتت الرَّوْجَة 
يمن يُوطَأ مِنْنّها أ لاء وذلك لِعُمُوم قَوْلِهِ تَعَالى: وان ر سخ 


ا 


بص بأنفْسهنَّ ا أَشَمْرٍ i‏ [البقرة: 775]. 


مص ب ر 2 روجا د ار 


ويذرون 

قال العامة ابن القَيّه”'": «عِذَّةُ الوَقَاةٍ واجبَةٌ بِالمَوْتِء دَخَلَ أو لَمْ 
يدخل بها ؛ لموم القرآنٍ ا واتفاق الناس» ولیس المَقَصود من عِذَةِ 
الوّفاةٍ اسَبْراء الرّحِمِء ولا هى تَعبدٌ مَحض؛ لأنه لَيْس في الشَّرِيعَةٍ حم 
لسر مر عَقَلَهُ ويَحْمَى على مَنْ حَفِيَ عَلَيْها. 
انتهى . 

َال الوَزِيرُ وَعَيْرهُ: «اتَمَقُوا على أن عِدّةَ المُتََفَى عَنْها رَوْجْها ما لم 
تكن حاملاً اريه أشْهُرِ وَعَشْرِ). انتهى . 

- والأمَةُ ةٌ المُتَوفَى عنها ا صف هذه المدة و المدكورة؛ فَعِذَّتّها 
شَهْرانٍ وَحَمْسَةُ أيام بلّياليها؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ ون أَجْمَعُوا على تَنْصِيفٍ عِذَِ 
الأَمَةِ فى الكّللاق؛ فكذا عِدَّةُ المَوْتِ. 
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قال المُوفقُ ابنُ قدامة: «في قَوْلٍ عامَةٍ عامّةِ أَهْلٍ اللْم؛ ؛ منهم: مالك 


(۱) «إعلام الموقعين» .)۸٦/۲(‏ 


كتاب الطلاق أحكام العدة 


والشافعئ» وَأصحابُ الرأي»» وَقالَ في المُبْيع» : «أَجْمَعَ الصّحابَةٌ على 
أن عدة َه الأَمَةِ على النُضْفٍ من عِدَةٍ الحرّقاء وإِلّا؛ 0 الآية ية العموم. 
#* هذا ؛ وة الوّفاةٍ كام تخ تحص بها : 


- قَمِنْ أخكايها أنه يَجِبُ أن تَعْتَدٌ المتَونَى عنها في المَرلٍ الذي مات 
زوججها وَهِيَ فِيهِ؛ قلا يَجُور لّها أن تَتَحَوَّلَ عَنْهُ؛ إلا لِعُذْرِ؛ لِعَوْلِهِ بي : 
«امکشِي في َي وفي لفط : «اعْتَدّي في البَيْتِ الذي تاك فيه نعي 


رَوْجِكْ) وفي لمظ : حي أتاك د الخبراء رواه اهل الْسَئَن . 


- فَِنِ اضطرّت إلى التحول إلى بیت ير فان خافت على نَفسِها من 
الْبَقَاءِ فيه أو حُولَتْ عَنْهُ قَهْراً أو كان البيتٌ مُستأجرا وَحََّلّها مالِكّهٌ أو لَب 


مول بير 


أكثرٌ من اجره ؛ انها في هذه الأخوالٍ تقل ع شاءتٌ د ل 


- ويَجُوزٌ للمُعْتدُِ من وَفاة الخُروج من البيْتِ لحَاجيَهَا : في النهارء لا 
في الليل ؛ لأن الليلَ مَظِنَةٌ المسادِء ولِقَوْلِهِ كله للمععَنَاتٍ منّ الوَفَاةٍ: 
«تَحَدَئْنَ عند إِخْدَاكُنَ» حتى إذا أَرَدْتّنَّ النومَ؛ فَلْتَوْبُ كل وَاحِدَةٍ إلى 
بَيتها»7" . 
د ومن أخكام عة ة المُتوفّى عَنْها وجوبٌ الإخدادٍ على المعتّد 
الْعِدَّوَ والإخداذ: اجينابها ما يَدْعُو إلى جماعها وض في النّظر إِلَيْها . 


قال الإمامُ العَلَامَة ابن اليم" كيأنهُ: «هذا من نمام مَحاسن هذه 


<-0 


ا دة هله 
مده مده 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۳۰۰). وأحمد 0“ ) والبيهقي »)٤۳٤/۷(‏ والترمذي 
(۲۰۹4\( وقال : : حسن صحيح› > والنسائي «(oV‏ وابن ماجه (۲۰۳۱). 


وثبته القرطبي في اتفسيره» »)۱۷١/۳(‏ وصححه الحاكم ۲1/0(« واللفظ الأول 
له. ونحوه عند ابن ماجه. والثاني عند الطبراني في «الكبير» )4 «<(\°AA/Y‏ 
والذهبي. 


(۲) رواه عبد الرزاق .)١17١1/9(‏ 
(۳) «إعلام الموقعين» (۲/ 16). 


أحكام العدة كتاب الطلاق 


الشَّرِيعَةٍ وحِكْمَيها ورِعَايَيِها لِمَصالِح العبادٍ على أَكْمَلٍ الوُجوهِ؛ فن الإخداد 
على المَيْتِ مِنْ تعظيم مُصِيبَةٍ المَوْتِ التي كان أهلٌ الجَاهِلِيّة ياعون فيها 
أَعْظمَ مُبالَعَةٍ وَتَمْكُتٌ المرأةٌ في أضيّقٍ بيت وَأَوْحَشِو لا تَمَسُ طيباًء ولا 
تَدَّهِنُء ولا تَعْتَسِلُ... إلى غير ذلك مما هو تَسَخْطٌ على الرَّبٌ وأقُدارىو 
قَأََطْل الله بحكمه سنةَ الججاهائق وَأَيْدَلّنا به الصَّبْرَ وَالحَمْدَ والاسْيَرْجَاعَ. 

ولما كانت مضنة المت لا بد أن تحذت للمُصابٍ مِنَ الجَرّع والألم 
والحَرْنٍ ما تَتقَاضَاه الا سَمَحَ لها الحكيم الكير في لبر من ذلك 
(يَعْنِي: لِغَيْر الرَّوْجَةَء وهو RET‏ تَجدٌ بها نَوْعَ رَاحَوَء وتَقْضِيٍ بها 
رطا ومن اذ على لدت فاه واا ا 
A‏ أباح لَهُنّ الإخداد على موتا َاهُنَّ نَلانةَ أيام» وأما الإحدادُ على 
0 فإنه تابعٌ لِلعِدّةِ وهو مِنْ مُقْتَضَياتِها ا وأما الحَامِلٌ؟ فَإِذا 
فى ايا قل GR‏ الخلا وَذْكَرَ n‏ 
فإنه مِنْ ن توابع العِدَّوء ولهذا فيد بِمُدّتِهاء وهُوَّ 7 من أخكام اعدو 
وواجبٌ مِنْ واجباتهاء کان مَعَها وجودا و دما 

إلى أَنْ قَالَ: : وهي إنما تختاج إلى الترين لَِتَحَبَّبَ إلى رَوْجِهاء فإذا 
مات وهي لم تَصِل تَصِلْ إلى آخَرَ؛ٍ افْتَضَى 0 وتأكيد المع من 
الثاني قَبْلَ لوغ الكتاب َجَلَهُ: أن تُمْنَعَ مما تَصْنَعْهُ النّساءُ لأَرْوَاجِهنّ 3 
في دلت من د الأريقة إلى طا كي الان و ها بالا 
انتهی كلامه لَه . 

قَيَجِبُ على المُعتَدَّةِ من الوّفاةٍ في هذا الإخدادٍ أن تَجْتَيبَ عَمَلَ لزي 

في نها اتسين بالأضباغ والخصاب م ل الحْلِىٌ 
بأنُواعِوء وَََجَنّبَ الظيبٌ بسار ر أَنُواعِو وم گل ما يُسَمّى طِيباًء وتَجِتَنْبَ 
الرّينةَ في التياب؛ فلا تَلْبَسُ الثياب التي فيها زِينَة وتَقْتَصِرٌ على الثياب 
التي لا ية فيها؛ كتيب كل ذلك مَل الِدّةِ. 


كتاب الطلاق أحكام العدة 


وَلَيْسَ للإخدادٍ لِباسٌ خاصٌء فَتَلْبَسُ المُحِدَّةٌ ما جَرَتْ عادّثها 
ار 
- وإذا خَرّجَتْ من العِدَّة؛ لم يَلْرَمْها أن تَفْعَلَ شَْئاً أو تَقُولَ شَيْعاً؛ 
كما يَظُنْه بعض العَوامُ. 
* وعِدَّةٌ الآيسَةٍ تلاثة شْهرِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «وَالَتِى بيس مِنَّ الْمَحِضٍ من 


زو 7 عو 


َي إن ارت قيهن تة نهر 4 [الطلاق: 4]. 

* والمُطَلّقَةٌ إذا كانت تَحِيضٌُء ولم يَكُنْ فيها حَمْلٌ؛ تَعْنَد بِتَلاثِ 
حِيَض ؛ ق لطت يرب نھن تل وو ولا يحل كن أن 
دن ما حَلَنّ أله ف أَيَحَامِهنَ © [البقرة: ۲۲۸]؛ أي : والمطلقات 
بأنفْسِهِنٌ و ا بعد طلاتيٍ زَوْجِها تلن فور ؛ أيْ: ثلا 
حِيْضٍ ) OFT‏ ترو إن كات وتف الوا بالحَيْض مَرْوِي عن 
و وابنٍ عباس کا“ ولانه ورد E‏ بالحيّض في لِسان 
الشرع؛ ؛ ففِي الحَدِيثِ أن النبى َه قال للمسَحَاضصة: «فإذا أ ا فروك؛ قلا 
تا 

ول ند أن تكن الخ كابلة 4 فاد تخد فطل ها 
بالطلاف ني العتص كم به ی e‏ 
- وإ كانتٍ المُطَلّقَةُ أمَة؛ اغْتَدَّتْ بِحَيْضَئَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَّ: «قَرْءُ الأمَةٍ 
حنضتان > :ولآن هذا قول عَم وائنه اا اف طالِب» ولم يُعْرَفْ 
لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ ويون ذلك مُخُصّصاً لعُمُوم قَو لِه تَعَالَى: 


«(ITD رواه أبو داود (۲۸۰)» والنسائي (50/اة). وابن ماجه (1۲۰)» وأحمد‎ )١( 
.)(۷٤ ۲11 /1۰( وصححه ابن حزم‎ 
موقوفاً على عمر‎ )٤٤٥( رواه البيهقي (17/ 20779 ورواه‎ )۲( 


أحكام العدة كتاب الطلاق 


# وَالْمطلقاتٌ ری هن تعد رو4 ر ۸ء وَكَانَ القياس اَن 
تَكُونَ دا رسي حَيْضْةَ لك اليفك لا يَتَبَعَضِ 3 قَصَارَتٌ 


or Lor 
يمد‎ 


20 ر 


- وأا المُطَلَقَةُ الآيسَةُ عن لص لكارها الع الى ل بض 

د كَإنّها تكد اة أشهُر؛ لَِولِهِ تعالى : نأل يسن بن التَحض ين 
سای إن ار یا فة ن وى لر حصن [الطلاق: ؛]؛ أي : 
واللّائي لم يَحِضْنَ من نِسَائْكُمْ فَعِدَتهُنَ َّ لاه أَشهُر . 

قال الإمامُ موقن الدِينٍ ابن قدامةً وغَيْرُه: «أَجْمَعَ أَهْل اليم 
عِدَّةَ الحرَّةٍ الآيسَةٍ سَةَ والصغيرة الي لم يض فلا أشهره. 

* ومَنْ بَلَعَثْ ولم 0-6 اعْتَدَّتْ عِدَةَ الآيسَقٍ لاه شير لدُخولها 
في عموم قَولِه ال“ وای کر کر ض4 [الطلاق: .]٤‏ 


وإِنْ كانتِ المُطَلَّفَةُ الآيسَةُ أو الصَّغِيرَةُ أَمّ وَلَدِ؛ِ َعِدَتُها شَهُرانِ؛ زل 
عُمَرَ نه : «عدة 3 الود حَيْضْتَانْء ولو لم تَحِض؛ كانت عِدَنَها شَهْرَي 
وذلك الآ الأشوة يدل من القروو»: وذهت تن الثلماء إلى أن مت كد يد 
وَنِضْفٌ؛ لان عد 0 نِضْفٌ عِدَّةٍ الحُرَّةَه وعدَّةٌ الحُرَّةٍِ التي لا تجيض 
لاه أَشْهُر َتَكُونُ عِدَّةٌ الأَمَة الآَيسَةٍ شَهْراً وَنِضف شَهْرِ. 


0 


* وأمًا المُطَلّفَةُ التي كانت تَحِيضٌء ثم ارْتَمَعَ حَيْضُهاء والْقَطَعَ 
انقطاعاً طارئاً لا لكبّر؛ فهذه لَهَا حَالَتان: 

الحالَةٌ الأولى: أن لا غلم السَّبَبَ الذي مَنَعَ حَيْضَها؛ٍ فهذه عِدَّنّها 
سَنَهُ: ية أشْهْرٍ لحمل ونلا أشْهرٍ للعِدّة (أي: عِدَةِ الايسَة). 

قال 3 الشافِعِيٌ اله : «هذا قضاءُ عَمَرَ بين المَهاجَرِينَ وَالأَنْصَارِ 
لا ينكره م منهم منكر عَلِمْناهء ولأنّ العَرَضّ من العِدَةٍ هُوٌ العِلْمْ ببَرَاءَةٍ رَحِوِها 


كتاب الطلاق ۳۹ أحكام العدة 


رە 


من الحَمْلِء فإذا مَضْتْ يَسْعَةَ تَسْعَةٌ الأشهُر؛ لث عل راء رحا مه ا 
يي عة الآيسَةٍ لائ أشن فَيَكُونُ المَجْمُوعٌ اني 6 عش هرا وبها 
يَحْصَل العِلْمُ ببراءَةٍ رجيها مِنَ الحَملِ والحيض». 

الحالَةٌ الثانية: أن تَعْلَمَ السَّبَبَ الذي به ارْتَمَعَ حَيْضُها؛ كَالْمَرَضِ 
والرّضَاع وَتَناوّلٍ الدَّواءِ الذي يَرْقَعُ الحَيْضَ؛ فهذه تَنْتَظِرٌ زَوَالُ ذلك المَاِعء 
فن عَادَ الحَيْض بعد رَوالِه؛ اعْتَدََتْ به» وإن زالَ ولم يَعْدِ الحَيْض ؛ 

5 2 و 58 دوع 06 2 مه 
فالصحيح أنها تعد ا تدر س سنن رفغا واختارة 
شيخ الرسلام ابن تو وهو روايةٌ عن الومام ا 

* وأمًا المُسْتَحاضَةٌ؛ قَلّها حَالاتٌ: 

الحَالَةٌ الأولى: أن تَكُونَ عرف قَدْرَ أيّام عاتها قَبْلَ الاسْتِحَاضَةَ 
وتَعرِفُ وَفْتَها؛ فهذه تَْقَضِي عِدَنُها ِمْضِي المُدَةِ التي يَحْصْلْ لها بها مِقْدارُ 
ئَلاثِ حِيَض حَسّبَ أيام عَادَتِها . 

الحالَةٌ الثانيةٌ: أَنْ تَنْسى أيامَ عادّتهاء ولكن يَكُونْ دَمُها مُتَمَيّراً؛ فهذه 
ْتيرُ الدَّ المُمْيرٌ حيضاً تعد به إن صَلْحَ أن يكُونَ حيضاً. 

الحالّةٌ الثالكَةُ: أن تَنْسَى عادَتها ولس لها تَمْبيرٌ يُعْتَبرُ فهذه تَعْتَدُ عد 
الآيسَةٍ كلانه أشهر 

* ومن ایکا الْمُتَعَلَةَ بِالعِدَّةِ مشالة خطبة المعتدة؛ فِالْمُعَتَدَةٌ من 
وَفاةٍ والمُعْتَدّةُ البائِنُ بطلاقٍ يَحْرُمُ التّصريحٌ بحِظَبَتهِما؛ كَقَوْلِهِ: أريدُ أن 
أ وجك ونخوّه؛ دون as‏ گان قول لها إني في ملك لَرَاغِبٌ ؛ لِقَوْلِهِ 
تعالى : رلا جتاحَ کا e‏ پو من خطبةٍ أليََآو» [البقرة: ه؟]. 

ولت للرَجلٍ أن يَحْطِبَ مَنْ أبَانَهًا دون اللاث و ا ا 

رَجْعِيَاً تضريحاً وتغريضاً؛ لاه يُبِاحُ له أن يَتَرَوْجَ مَنْ أبَانَها دُونَ التَلاثِء 

وأنْ وأن يراج م الرّجْعِيْةَ ما دَامَتْ في عِدَّتِها . 


أحكام العدة ۳۹۰ كتاب الطلاق 


# وأمًا روج المَفْقُودٍ ‏ وَهُوَ مَنْ انْقَظْعَ حَبَرُهُ فلم تُعْلَمْ حَياتّهُ ولا 
وتا -؛ فَتَنْمَظرٌَ روه قدو أو نَبْيْنَ حَبَرِِ فِي مُدَّةٍ يَضْرِبُها القَاضِي کون 
كافِيّة اللاخياط في شيو وتَبْقَى في عِصْمَتِهِ فِي يَلْكَ المُدَة؛ لأنَّ الأضل 
جات فإذا تمت ق مُه الانْتِظار المضورية؛ حکم بوَفَاتِهِ واعْتَدتْ وجنه 


ص 


عد الوَّفَاةٍ 1 كك عة اهر وَعَسْرَةٌ أيام, وق حکم المكانة و ذْلِكَ. 


,.)١( «>‏ 6 
قال الإمامٌُ ابن مُ القَيّم: ١حَكمَ‏ الحُلَفَاءٌُ في امْرَأَةِ المَمْقُودٍ كما َبَتَ 
عن عُمَرَّه وقَالَ أَحْمَدٌ: ا ف ی لاعن ا العا ا 


د 2 


اَن نترييص» . 

قَالَ ابن القَيّم": «قَوْلُ عُمَرَ هُوَ أصَح الأَقُوالٍ وَأخراها بالقِيَّاس. 
وَقَالَ شی الإسلام ا تيمية: هو الصَّوابٌ». يا 

فإذا انْتَهَتْ عِذَّنّها؛ حَلَّتْ إلأزُواج» ولا تَمْتَقِرُ إلى طلاقٍ َي زَوْجها 
بعد اعْيَدَادِها لِلَوَّفَاةَء فإنْ تَرَوَّجَتْ وَقَدِمَ زوا الأول فالصّحيحٌ أنه تحير 
بينَ اسْتِرْجَاعِها وبَيْنَ إِمْضاءٍ تَرَوّجها منّ الئاني» وَيَأَحذْ صَدَافَهُ سوا كان 
قُدومُهُ بعد دُخول الروج الثاني أو قله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" كل : «الصَّوابُ في أُمْرَأَةِ المَمُقُودٍ 
َذَبُ عَم وغيره من الصّحَابَ وهو أا ََربّصُ أَرْبَعَ نين م تعد 
لِلْوَفَاٍء وتخو .لها أن د تَتَرَوّجَ بد ذلك وهي و الثاني ظاهراً وباطناً› 
ثم إ إذا قَدِمَ رَوْجُها الأول بَعْدَ تَرَوْجها؛ E E‏ مَهْرِهاء ولا 
فَرْقَ بينَ ما قَبْلَ الدَّخُولٍ وَبَعْدَه» وَهُوّ ظاهِرٌ مَذْهَّبٍ أَحْمَدَ حمد»» ق 
«(والتخييرٌ فيه بين ا والمَهْرٍ هُوَ أَعْدَلُ ل الأقوالٍ». ١‏ انتهى 


.)07 «إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 
.)1٠7/4( و«مجموع الفتاوى»‎ »)٤1۸/۱( انظر: «الفتاوى الكبرئ»‎ )۲( 
وانظر: «مجموع الفتاوى» (؟01/5/1).‎ .)٥۸۷ /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )۳( 


كتاب الطلاق الاستبراء 


27 و ف هي 


# الاسَتِبرَ هُوّ تَرَيْصٌ يُفْصَدٌ مِنْهُ اليم بَرَاءَةِ دجم مِلْكِ ىت یمین 
مَأَحُودٌ مِنَ البّراءة» وَهِيَ التمييرٌ والقَظعْ . 

* فَمَنْ مَلَكَ مه يُوطَأ مِْلّها بيع أذ مِبَةٍ اؤ سَبْي أو غَيْرٍ ذلِكَ؛ حرم 
عليه وَطؤُّها وَمَقَدَْمَائَهُ قَبْلَ استبْرائها ؛ وله يك : امَنْ كان يُؤمِنُ بالل واليّؤم 
الآخر؛ فلا يست ماءَه زَرْعَ غَيْرِوا رَواه يد والترمذي داود» وَفي 


حَدِيثْ آخَرَ رَواه أبو داود: رلا يوم حَامِل حت تَضَعَ)"'' . 


07 # وَاسْتِبْراءٌ الأمَةٍ مَةٍ الحَامِل ينوي يوضع الحَمْلٍ؛ لِعُموم كَوْ ا 
لوث الْحْمَالٍ أله أن يَصَعْنَ ْلَه © [الطلاق: .]٤‏ 


# وَغَيْرٌ الحَامِلٍ | إن كانت تَحِيض ؛ فاستبْرًاؤها بِحَيْضّةَ؛ لِقَوْلِهِ ية في 

سَبْي أؤْطاس : «لا ُا حال حى َضعْء ولا عَْرُحَامِلٍ فى نحي 
عيض رَواهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود ؛ َدَلَّ هذا الحَدِيتُ على وُجُوبٍ اسْتِبْراء 
الأمَةِ ENE EUG E‏ 
وَالحَائِض من المَسْبياتِ . 


وما الأمَةُ الآيسَةُ مِنَ الحَيْض وَالأَمَهُ الصَّعيرَةُ؛ فَتُسْتَبْرَآنِ بِمْضِىٌ 
؛ ليام م الشّهْر مّقَامَ الحَيْضَةَ في العِدَّةِ. 


رر 


سمي 
- 


)١(‏ رواه أحمد (٤/۱۰۸)ء‏ وأبو داود (64١5؟)2‏ والبيهقي (4/ »)١7١15‏ وقال الحافظ في 


«الفتح» (0 2 ليس على شرط الصحيح. وحسنه في «التلخيص» 2)١71١/١(‏ 
وحسنه ابن عبد البر )۱٤۳/۳(‏ و(۲۷۹/۱۸) حيث قال: حسن صالح يحتج بمثله . 


الاستبراء كتاب الطلاق 


- 0 م وس مه له > سمهو م < a‏ 7 

* وَالحِكْمَةٌ في اسْيَبْرَاءِ الأَمَةٍ قَبْلَ وَظيِهَا ينها كَوْلَّهُ يكله: «مَنْ كان 

يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر؛ فلا يَسْقِ ماءه رَرْعَ عَيْرِوا؛ كَبيّنَ أن العَرَض مِنّ 
الاسْيِبْراءٍ تَجَنْبُ احتِلاطٍ المياو واشْتِباءِ الأَنْسَاب. 


لا لا لا 


أَنْوَات 


* باب في أحكام الرّضَاع . 
* بابٌ في أَحْكام الحَضَائَةٍ. 
* بابٌ في مَوَانِع الحَضَانَةِ. 
* بابٌ في تَمَقَةٍ الرَوْجَةٍ. 


* بابٌ في تَمَقَةٍ الأقارب وَالمَمَالِيِك. 


* قال تعالى في سياق بَيانِ المُحَرّمَاتِ من النُّساء: راڪم الى 
َرَصَعك وَلْمَوْنُكُم قرت رة [النساء: ۲۳]. 
وَفِي «الصَّحِيِحَيْنٍ؛ عَنِ النبيّ يكِ: «يَحْرْمٌ مِنَ الرَضاعِ ما يحرم مِنّ 
ا ا 


وَقَوْلَهُ عبد : "يحرم من نّ الرضَاع ما يحرم م ل الولادة»» رَواه لم206 : 


* وَالرّضاع لَه مص لن ِن الذي 5 شرن ET‏ هو مص 


مَنْ دُونَ الحَولَيْنٍ لبا ثابَ عَنْ حَمْلٍ أو شر به أو نحوة. 
»الام ل فم لتب في امكاح وَالحَلوَةٍ والمحرمية وجُواز 
الَظّرٍ على ما يَأَتِي تفص 


* ولک لا بْب له هذه و الأَحْكام إلا ب ِسَرَطَينِ : 
0 الأول : أنْ تكنون م ات فَأكثَرً؛ لِحَدٍِ 
عائِفَّة”" وِقنا؛ قالّث: «كانّ فيا أَنْزِلَ ص الان غ رات 0 


نع ألا لسن خلس ان وي رفول الله يله وهن فيما يُقْرَأ 
من القرآن»» رَواه ملم 0 وهذا مِنْ م مِنْ نشخ التَلاوَةٍ دون الحكمء 


.)١550( رواه البخاري (40)» ومسلم‎ )١( 
.)١558( ومسلم‎ «(T10 البخاري‎ (۲( 
.)۲( رواه مسلم‎ )۳( 


أحكام الرضاع أبواب 


مين لما أجْمِلَ في الآيةِ وَالأَحَادِيثِ في مَوْضوع الرّضاع . 

الشرط الثاني: أن تَكُونَ حَمْسٌ الرّضَعَاتٍ في الحَوْلَيْنٍ؛ لَِوْلِ تَعَالَى : 
ولات رضن وهن حول امي ِمَنْ أََادَ أن يي م اعد [البقرة: ۲۳۳]؛ 
نَدَلَْتْ هذه الآيَهٌ الكريمَةٌ عَلى أنَّ الرّضاعَ المُعْتَبَرَ ما كان في الحَوْلَيْن 
وَلِقَوْلِهِ كلهِ: «لا يحرم يِن الماع إلا ما تى في الذي وكان قبل 
الفظام»» قالَ الترمذيٌ: «حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ" انه الا يحرم ص 
الرّضاع ( لا ما وْضل إلى الأنْعَاء وَوَسْعَهَاة فا يحرم القَلِيلُ الذي لم يَنْمُذْ 
إِلَيّها ويُوَسْعْهاء ولا إلا ما قبل ل أي : ما كان في رَمَنِ 
الصَّعْرِ > وقام مَقَامَ الغِدّاءِ؛ فَالّذي ينبت الحُرْمَةَ حيتٌ يَكُونُ الرّضِيعُ طِفْلاً 
er 0‏ 0 جوعه هُ وينْبتَ لح رد ذلك جرا منه . 


9 


وَحَدّ الرّضْعَةٍ أن يَنمصٌ الذي م يَْمَ انِصَاصهُ لِتتفْسٍ أو انان من 
تذي لخر أو لِعَيْرِ ذْلِكَ؛ ولشش ين لشيدليك رق فإِنْ عادً؛ 
ن : وهكذاء وَلَوْ في ا وذلك؛ لأن الشارع اعتَبرَ 
عَدَدَ الرَضْعَاتِ ول د الرَضْعَةَ فرج في 7 تَحَدِيدِها إلى العرّفِ 
#ولو ول اللبن إلى جو ا فشكن E‏ 
الرضاع ؛ كنا لو فَظرَ في فَمِهِ أو نْفه» أو شربه من إناء ء وَنځوو؛ اح ذلك 
حم الرضَاع ؛ ؛ لأنه يَخْصّلَ به ما يَحْصّل بالرّضَاع مِنَّ الَعْذِيَةِ؛ بِشَرْطٍ أن 
صل من ذلك حمس هرّات: 
٭# :وام ها ينشرة الرََضَاعَ من الحرمَة؛ CG‏ امْرَأَةٌ طفْلاً دُونَ 
اولي حَمْسَ رَضَعَاتٍ فَأكْثَرَةِ صارَ المُْتَضِع وَلَدَها في تخُريم نِکاجها 
عَلَيْهِ وفي إباحَةٍ نَظرء إِلَيْها وخرت ها ويكون حرق یا ا 


)١(‏ رواه الترمذي )١١61(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في «الكبرئ» (04170). قال 
ابن كثير: إسناده على شرط الصحيحين . 


أبواب نض أحكام الرضاع 


يئڪم لي 2 [النساء: ۲۳]» ولا يَكُونُ وَلّداً لها في بَقَيّةٍ 
الأخكام؛ فلا تَجِبُ تَمَقَتها عَلَيْهه ولا تَوارت بَيْتهُماء ولا يَعْقِلُ عَلْهاء ولا 
يَكُونُ وَلِيَاَ لها؛ لأنَّ النَسَبَ أَقْوَى منّ الرّضَاع؛ قلا يُساوِيه إلا فيما وَرَدَ فيه 
الل وَهُوَ التَّحْرِيمء وما يفرع لَه من المَحْرَوِيّة والخَلْوةِ. 

وَيَصِبرٌ المرَْضِعْ ولد لِمَنْ يُنْسَبٌ لبها إليه يسَبَبِ حَمْلِها مِنْهء أو 
سب ویو لها ييكاح أو شَبَهوٍ؛ للْحُوقٍ نَسَبٍ الحَمْلٍ به في تلك الأخوالي» 
والرضاع فرع ع فگون يه وَلّداً له في الأخكام المَذّكُورَةٍ في حى 
المُرْضِعَةٍ فَقَظْء وَهِيَ تَخريم النُكاح وَجَوَارُ النَظرِ وَالْكَلْوَةِ وَالمَحْرَمِيّةِ دون 
ية الأخكام . / 

* وََکون مَحَارِمُ من نسب إِلَبْه الل انات وا نلك واا و اشا 
وَجَدَاتَهِ وإِخْوَتِهِ وَأَحَواتَه وَأَوْلادهِمْ وَأَعْمَامِهٍ 500 وَأخُوَالةِ وَحََالاتَ 
يوون مَحَارمَ او وَتَكوَنْ محارم المرْضِعَة ئها وأؤلادها ااا 
وَأَحَواتها وَأعْمَامِها ونخوهم مَحَارِمَ للمرتضع . 


* و كما ُت الخرْمَةُ عَلَى المُرْتضِع َير كذيك على تروعه عه مِنْ 
أولادِه واولا لادء دون ا وحواشيه؛ فلا فاد 100 تشر الحومة مه عَلَى مَنْ هو ور 


2 و 


على منه من آبائه اا وأشما وعَمَاتِه راا الات كما لا تنتسشر 


ا 


عرو 2 


إلى مَنْ هُوَ في دَرَجَتِهِ مِنْ حواشيه شِيه وهم إخوانه وأخواتة. 

* وَمَنْ رَضَعَّ مِنْ لَب َْرَأَةٍ مَوْظوءَةٍ بِعَقّدٍ بَاطِلٍ أو بِزِنّى؛ صَارَ وَلَدا 
للتزيعة افقنه ارال لقال N E‏ وق لزاه 
َهُوَ ها . 

* وَلَبَنُ البَهِيمَة لا يُحَرُمُ فلو ارْئَضَعٌ طِفْلانٍ مِنْ بَهِيمَةٍ» لْمْ يَنْشْرٍ 
الحرمة بيئهما. 


* واختَلِف في لَبَن المَرْأةٍ إذا در لها لَبَنّ بدُونٍ حَمْل وَبِدُونٍ وَظءٍ 


أحكام الرضاع ۳۹۸ أبواب 


6 وَرَضَعَ مِنْهُ ِفلء قَقِيلَ: لا يَنْشْرٌ الحَزْمَة؛ لأثه لَيْسَ لبن حَقِيقَة» بل 
رُطوبَةٌ مُتَولَدَةٌ ولِآنَّ اللبَنَ ما أَنْمَرَ العَظْمَ وأَنْبَتَ اللَّحْمَء رَهذا ل كلك 
8 الثاني : إنه يتشر الخرمة واخْكارة الموفق وغيرة: 

* وَينْيْتٌ الرّضَاعَ بشهًاد E‏ مَرْضِيّةٍ في دينها . 

قال شيخ الإسلام''' : «إذا كانتت وة بالصدق» وَذْكَرَتْ 
ا قُبِلَ عَلَى الصحيح» وت ينبت كم الرّضَاع». 


انتهى . 


ا 


* وَإِنْ شك في وُجُودٍ الرَضاعء أو شك فِي گَمَالِهِ ES‏ حمس رَضعَات› 


ولل هتاك بيه ؛ قلا تَحريم نالفل عَدَمْ الرَضَاعء وال أَعْلَم . 
لا لا ذا 


.)07 /١4( «مجموع الفتارى»‎ )١( 


أبواب أحكام الحضانة 


ہ2 م 


* الحَضَائَة مُشْحَقَدَ َف مُشْتَمَة مِنَ الجضن» ورا أن الم بي يضم 
الظَفْلَ إلى حِضْيْهء وَالحَاضِئَةٌ هى المُرَبَيةُ. هذا مَعْناها لَعَةَ. 

وَأَمّا مَعْناها شَرْعاً؛ فَهِيَ حِفْظ صَغِيرٍ وَنَحْوءٍ عَمَا يضره وتربيته يه بِعَمَلٍ 
مَصَالِحِهِ البَدَنِيّة وا وَالمَعْنَويةِ . 

# وَالحْكُمَةٌ فنهنا اهر ا 000 وَمَنْ في حُكُمِه مِمَنْ لا 
يَعْرِفُ مَصَالِحه؛ گالمَجْتُونِ وَالمَعْتُووِ يَسْنَا ج إلى من يكو را 
ِجَلْبٍ ماف ودف المضَارٌ عله وتزيئه المربيةً اليم 

* وَقَدْ جَاءَت شريعنًا ؛ و بهم وَرِعَايَة 

لِسْؤُونِهِم. وإِخْسّاناً لهم ؛ ۽ نهم لو تُرِكُوا؛ لَضَاعُوا وَتَضْرَّرُواء وَدِيئنا دين 
الْرَحَمَةَ م حْمَةٍ وَالتَكَافُلٍ وَالموَاسَاة ا عن إضاعَتهم› وَيُوجِب ب كَفالتهُم» و 
عن اللمتشود على ا وح لِلْحَاضِن بول شُؤُونٍ قَرِيبهِ 0 
الولايَاتِ 

- قاح الاس بالحَضَانة الأم: 


قَالَ مرف الدين ب قدا كاله : «إذا افْتَرَقَ الرَّوْجَانِ وَلْهُمَا 
ولد طفل أو مَعْتُوٌ؛ ناك أذ الئاس بِكِمَالَتِهِ إذا كَمْلَّتِ الشَّرَائِظ فيهاء دَگراً 


)1( «المغني» (۸/ ۱۹۰). وانظر: «كشاف القناع» (5951/60). 


أحكام الحضانة ۷۰ أبواب 


کان أو أنقى: وهو قَوْلُ مالك وَأَصْحَابٍ الرّأيء ولا تَعْلَمُ أحداً حَالَمَهُمْ». 
انتهى . 
- قدا تَرَوّجَتِ الأمٌ؛ الْتَمَلَتِ الحَضَائَةُ ينها إِلَى غَيْرها وَسَقَط حَقّهَا 

فيها؛ لِقَوْلِ رَسُولٍ الله يكل لما جَاءَنَهُ امْرَأةٌ َقَالَتْ: يا رسول الله! ِد ابي 
هذا كان بَطنِي ل وَعَاءً. ونڏيي ل وڃجري ا ون أبَاه 
طلمي ؛ اراد أن يَنْزِعَهُ مِئي؟ تقال : «لأنْتِ احق به ما لَمْ تَنكحي تنُكجى): وا 
َحْمَدُ وَأبو داودٌ وًالحاكة» وَصَححَةُ؛ كَدَلَ الحَدِيتُ عَلَى أن الأ أَحقُ 
بِحَضَائَةٍ وَلَّدِها إذا لها أَبُوه وَأَرادَ الْترَاعَهُ مِنْهاء وَأَنّها إذا تَرَوّجَتْ؛ سَقَط 
ا و 

للب لكل RE‏ يَتَوَلَى الحَضَائَة 
تفه وَإِنَمَا يَدْمَعُهُ إِلَى امْرَأَيَوِ وَأْمُهُ أَوْلَى به مِنْ امْرَأةٍ أبيوء وَقَالَ ابن 
اص لِرَجُل: «رِيځها وراشا وَحِجَرُها خَيْرٌ له مِنْكَ حَنّى يَشِب وَيَخْتَارَ 


شْمَقُ عَلَيِهِ وَأقَرَبٌ إِليِء ولا 


مم 


لَِقَسِوِ) . 

وَقَالَ شَيِحُ الإشلام اب تبي ككللة: «الأمُ أصْلّحُ مِنَ الأب؛ لأنّها 
و ثق بالصّغِير E‏ بتعذيته يته وَحَمله و ويله ا وَأَرْحَم ب به ؟ فهيّ أَفدَرٌ 
وھ a‏ وله 
زار اض في هذا او E AR‏ 
بالشَّرْع». انتهى 


- نَم بد سُقُو حى الام لِْحَصَاَةٍ نون | إلى أَمّهَاتِها جَدَاتِ و 


الفر فَالقَرْبَى؛ لأَنْهُنّ في عَعْنَى الأم؛ ؛ لِتَحَمَْقٍ وِلادَتِهِنَّ وَسَمَقَيِهِنَ : عل 
المَخْضُونِ أَكْمَلُ مِنْ غَيْرِنَ. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۲۷١(‏ وأحمد )۲/ «(1A۲‏ والحاكم .)25٠7/0(‏ وقال: صحيح 
الإسناد. 
(۲( «(مجموع الفتاورى» (7"5/ .)١7١7‏ 


أبواب ۳۷۱ أحكام الحضانة 


- م بَعْدَ الجَدّاتٍ اللات ين قبل ال٣‏ كز انتما إَِى أبي الطَفْلِ؛ 
لاه أضل النّسَبٍء وَأَْرَبُ مِنْ غَيْرِوء وَأَكْمَل شَّمَفَة؛ َمَْةُ؛ ققدم على غَبرِه. 

م غد ُو حن الأب من الحا تيل إلى اا الأبدد أي: 
الجَدّاتٍ مِنْ قبل الأب القَرْبَى كَالقُربَى -؛ لأنّْهُنَّ يُدلِينَ بعَصَبَةٍ قريبة» وفذَمْنَ 
على الد لأن الأنوة مَعَّ الَّسَاوِي تُوجِبُ الرجْحَانَ؛ كَمَا قُدْمَتِ الام 
عَلَى الأب. 

و دتري الماك a‏ سول إن 
الج مِنْ قِبَلٍ 0 وَالأَكْرَبُ فالا رَبُ؛ٍ لأن في م مَعْنَى أبي المَحضون» 


ےر 


فيل منز أ ت 
- َه بع بَعْدَ الجَدٌ تَنْتَقِلُ الحْصَانَة إِلَى أَمَهَاتِ الجَدّ القُرْبَى فَالقُرْبَى ؛ 
لأَنْهُنَّ يُدْلِينَ بالجَدٌَء وَلِمَا فِيهنّ مِنْ وَصْفٍ الولادَةٍ؛ فَالمَخضون بَعْض 


هو 
٠‏ 5 


ا E‏ الحَضَائَة إِلَى أَحَواتٍ المَحْضُون؛ لأَنْهُهَ 
ڏل بون أو بأحَدِهِماء كَبْقَدَمٌ الأخت لأبَرَيْنِ لِقُرةِ َرابيِها ل في 
الميرّاث» ثم م الألحبُ ٿ لم 4 تُذْلِي الا رالا دع عَلَى الأب 

ثم الأختٌ لأب» َقِيلَ: 0 تَقْدِيمُ الأختٍ لأب عَلَى الت لأ ؛ ل 
57 لأب وهي أَقْوَى في الميراث؟ لأنّها ا فيه مَقَامَ 3 
ار عِنْدَ عَدَمِهاء وَهذا وجي . 

- ثم بَعْدَ الأَحَواتٍ تَْمَقِلُ الحَضَائَةُ إلى الحَالَاتِ؛ لأنَّ الحَالاتِ يُدْلِينَ 

0 0 في 000 أن ال 2 قال: «الحَالَةُ بمَيِْلَة الأ ٣‏ 


(۱) رواه البخاري .)٤٥۱(‏ قال ابن كثير: تفرد به من هذا الوجه. وليس هو في 


مسلم. 


أحكام الحضانة أبواب 


د يَعَدَ الحَاللات تتفل | ا العَمَّاتِ؛ٍ لأَنهُنّ يذ يذْلِينَ بالأب» وَهوّ 
مۇر عَنٍ الأمْ. 


2 2 


وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية”'' كأله: «العَمَّةُ أَحَنقٌ مِنَ الكَالَّةَء وَكَذَا 
ِسَاءُ الأب أَحَقٌء مَيْقَدَمْنَ على نْسَاءِ الأمٌ؛ لأنَّ الولاية للآبء وكذا أَثَارِبُهُ 
وإنَّما مت الأم عَلَى الأب ؛ ا و e‏ 
الطَفْلِء وإنّما قَدّمَ النّارِعٌُ حَالَةَ بنْتِ حَمْرَةَ على عَميَهَا صَفِيّةِ لأنَّ صَفِيَةَ لم 
تَظلْبْء وَجَعْفَرُ ظَلَّبَ نائباً عن خَالَتهاء مَقَضَى لها بها في غَيْبَتِها». 
وَكَالَ(" ونه : : مَجْمُُ أْصُولٍ الشّرِيعَةٍ تَقْدِيمُ قارب الأب عَلَى 
رب الأمٌ فَمَنْ كَدَّمَهُنَّ في الحَضَائَةِ؛ كَقَدْ خَالّف الأصُولَ الشريقةة: 


2ے 
أَمَا 


ثم بعد العَمّاتِ قل الحَضَاتَةُ إلى بنَاتِ الإخوةٍ. 
- ثم بَعْدَهدً هُنَّ إلى الأحَوَاتِ. 


2 مهت 


ثي بَعْدَ بَناتٍ الإِخْوَةٍ وَبَئَاتٍ الأَحَواتٍ تَنْتَقِلُ الحَضَانَةُ إِلَى بَنَاتِ 


0 م إلى بَنَاتِ العَمَّاتِ . 

م بَعدهُنَ نَل الحَضَائةُ لباقي العَصَبٍَ الأثرَبٍ َالْأثرَبٍ؛ الإخوة 
: رف م الأغتام ثم َم يوقم . 

* قن كانت المَحْضُوََهُ أ نْنَى ؛ اشْتُرط گؤْن الحَاضِنٍ مِنْ مَحَارِمِهاء 
إن لم يكُنْ مَخرّماً؛ سَلَمَها إلى هة يََْارُها. 


.)١17 /84( «مجموع الفتاری»‎ )١( 
.)١17 /84( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


بابٌ في مَوَانِعِ الحَضَانَةٍ 


@ھ 02 مك ومس 2 001 > بك )مه 
* من موانْع الحضانة الرّق؛ فلا حضانة لمن فيه فيه رقٌ٬‏ ل قَل؛ لن 
الحَضَائَةَ وِلَايَةٌ والرَّقِيلُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الولايّة» وَلِأَنَهُ مَشْعُولٌ بِخِدْمَةٍ سيدو 
وَمََافِعُهُ مَمْلُوكَة لِسَييِ. 


»* وَل حضانة لِفَاسِقٍ؛ لاه لا يُوتقُ به فيهاء وفي بَقَاءِ المَحضونِ 


ورو مم 


عِنْدَهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِ ؛ لاله يُسِيءُ تَرْبِيتهُ» وَيُنْشِتُهُ عَلَى طَريقَته 


و 01 


* وَلَا حَضَائَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِم؛ ع ل ل 
الفَاسِقٍ؛ 2 صَرَرَهُ أَكْئَرُ؛ٍ فإنّهُ يَفْثّنُ يَفْثُنُ المَحْضُونَ في دِينِهِ وَيُخْرِجَهُ عَن 
الإشلام بتغليمه الكُفْرَ ورب عليه 

* رلا َال مرج نين من تخشون: لِقَوْلِ النبيّ كك لوَالِدَة 
00 «أَنْتِ أَحَقُ په مَا لَمْ تذكجي» وَلِأَنَّ الرّوْجَّ يَمْلِكُ مَنافِعَهَاء 
رَيَسْتَحَقٌ مَنْعَها مِنَ الحَضَائَةَء وَالمُرادُ بِالأَجِتَبِئَ هُنا مَنْ لَيْسَ مِنْ عَصَبَاتِ 
المَْضُوو: ل تَرَوّجَتْ قريب مَحْضُونْها؛ لَمْ سمط حَضَاتتُها . 

* فان رال أَحَدٌ هذه المَوائْع بان غو الرقى وتات المافِي 
اسل الكَافِرٌ وَظُلّقَتِ المُرَوّجَةُ؛ رَجَعّ مَنْ رال عَنْهُ المَانِعُ مِنْ هؤلاءٍ إِلَى 

حَقّهِ في الحَضَائَةِ؛ جود سَببهاء مَحَ انتفاء الماع مِنها . 

* وَإِذَا راد اد بوي المَخْضْونٍ سَمْراً طويلاًء 0 

المُضَارَةَء إلى بَلَّدِ بَعِيدٍ لِيَسْكُئَهُء وَهُوَ وَطَرِيقُهُ آمِئَانِ؛ فَالحَضَائَةٌ 


٠‏ سام لست عله 


)١(‏ سبق (۲/ ۳۷۰) وأنه حسن. 


موانع الحضانة أبواب 


للأب» سَواء كان هُوَ الْمُسَافِرُ أو المُقِيمُ؛ لأنه هو الذي يَقُومُ بتَأَدِيب وَلَدِهِ 
وَالمُحَافَطَةٍ عَلَيْه فَإِذّا كان بَعِيداً عَنْهُ؛ لَمْ يَتَمَكْنْ مِنْ ذلك وَضَاعَ الوَلَدُ. 


٭# ون كان السفر إلى يلخ تتا دون ميافة الفط لف السك 
8 1 _ ر 1 ر تخرص 


ا ا > ه م روء رع 2 61 سم 

فيه ؛ فالحصانة لِلأمٌ» سَواءً كانت هِي المُسَافِرَةٌ أو المَقِيمَة؛ لأنها أتم سَمَقَة 
غلى المشضون» ولاه يمك لأبةا الأشراف غلئه :قن يلك الا 

7 0 < - 01 چ 3م عجن ا 2ے مه‎ ٠ ٤ 

* أمّا إذا كان السَّمَرٌ لِحَاجَةٍء ثم يرجم أو كَانَ الطريقٌ أو البَلدٌ 


سا رر و و مو 


ا الحهانة د 
ِالمَحْضُونٍ إضراراً به في هَاتَيْنِ الحَالتيْنِ . 
قال الإمامٌ ابنٌ القَيّم“ ككله: «لَوْ أَرَادَ الإِضْرَارَ والاخْتِيالَ عَلَى 


م 


إِسْقَاِ حَضَائَةٍ الأم» فسَائَرَ لِيَتْبَعَهُ الوَلَدُ؛ فَهِذِهِ حِيلَةٌ مُنَاقِضَةٌ لِمَا قَصَدَهُ 


- 


و 


الشَّارِعٌ؛ فإنُ جَعَلَ الأمّ أَحَقَّ بالوَلّدٍ مِنَ الأب مَعْ ُرْبٍ الدَّارٍ وإِمْكَانٍ اللّقاء 

إِلَى أذ قَالَ: «وَأَحْبَرَ (يَعْنِي: النبي ي أن مَنْ فَرَّقَ بين والِدَةٍ 
وَوَلّيِها؛ قَرّقَ الله بيئَهُ وبينَ أَحِبّتَهِ يوم القِيامَةِ» وَمَنَعَ أن تُباعَ الأمُ دُونَ 
وَلَّدِها وَالوَّلَدُ دُوتهاء وإنْ كاتا في بَلَدٍ واحِدٍ؛ فَكَيْف يَجُورُ مَعْ هذا التّحيْل 
على التَّثْرِيقٍ يها وبين وَلَدِها تفْرِيقاً تَعْرُ مَعَهُ رُؤْيئهُ ولِقاؤة» وَيَعُرُ عَلَيْها 
الصّبْرٌ عَنْهُ وَقَقْده» هذا مِنْ أَمْحَلٍ المُّحَالٍء بَلْ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ أَحَنُ؛ أنَّ 
الل ذلأ عافد الأث ار آنا واي فال :ان اح وما ل 
تٽکجي) ؛ كنت فال انت اى به ما 3 يَسَافِرِ الأَبُ؟ وأيْنَ هذا 58 
تاب الله أو في سنه رَسولِهِ اة أو فتاوى أضْحَابهِ أي القياسٍ الصّحيح؟ فا 
لَص وَلا قِيَاسَ ولا مَصلَحة». انتهى. ۰ 


.)۲۹۰ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
سبق (۳۷۰/۲) وأنه حسن.‎ )۲( 


أبو اب مو انع الحضانة 


* وأمًا تحير ر العُلام ؛ بين أبَوَيِْ؛ مَيَحْصٌل عند بُلُوغِهِ السَّابِعَةَ مِنْ 
عُمْرِو فإذا بل سح سن وَهُوَ عاقل ؛ اا ا يون عند مَنِ 
الحتار ميمه تقب داك 2 عُمَرٌ وَعَلٌِ وء وَرَوَى الترمذي وَغْيرٌه من 
ديت أبي هُريرَةَ له؛ قال: جاءتٍ امْرأةٌ إِلَى النبئّ پا فَقَالّث: إن 
2 دان ا َقَالَ: 5 غعُلامٌ! هذا بوك وهذهو أَمْكَ؛ فد 
ا E‏ كَأَحَدٌَ بيد مو فالظلقك ا + نفدل الكديث على أن 


0 إذا ١‏ شتف بده کر ین أبندا فاه إذا بَلَعّ حَدا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ أَنْ 
ب عَنْ نَفْسِوِ قال إلى اعد الارن دل أنه أرقن به واشفى عل 
7 لذلكت. 


* ولا يحي إلا , بشرطین : 

َحَدُهُما: أنْ يكُونَ الأبوانٍ مِنْ أَهْلٍ الحَضَائَة . 

وَالثّاني : ايكون العُلام عاقلاًء فإِنْ كان مَعْتُوهاً ؛ بَقِيَّ عند الأ 
لأنها شى عَلَيْهِ وَأَقُوَمُ ب بمصَالِحه. 


کے 


* وإذا لحار العّلَامُ العاقِل أباهُ؛ صار عِنْدَه ليلا وَنَهَاراً؛ لِيَحْمَطَهُ 
علي وده لكن لا يَمتعُ ِن زيارَة مه ؟ لأن مَْعَهُ ِن ذلك تَنشِكَ لَه عَلَى 
العْقُوقٍ وقَطِيعَةٍ ة الرجم» وَإِنِ امار مه ضار غندها ليلا وغند أبيه هارا ؛ 
لل وذ لم يَحْثَرْ واجداً ِنْهُمَا؛ رع بَِتَهُما؛ ؛ لأنه لا مَزِيَة 


لأَحَدِهِمَا على الْآخَرِ إلا بِالفْرْعَةٍ 


٭ والأثتى إذا ّت سَبْعَ مين ؛ الها تون عند أبيها إلى أن يَتَسَلّمَها 
رَوْجُها؛ لأنه أَحمَظ لها وَأحى بولايتها م غَيْرِو ولا تُمْتَعُ الأم من زيارتِها 
)1( رواه أبو داود (VY)‏ والترمذي )0۷ \( وقال: : حسن صحيح»› »> وابن ٠‏ ماجه 


(١ه*)‏ والنسائي .)٥۹۹۰(‏ وأحمد (؟/55١)),‏ والحاكم /٤(‏ ۹۷) وصححه» 
وابن القطان. 


موانع الحضانة ازات 


ه ص 


مَعْ عَدَم المَحْذُورِء فإِنْ كان الأبُ عاجزاً عن حِفظ البِنْتِ أو لا يُبالِي بها 
ْم أو َة وء والأمٌ كلح لحطولها؛ لها تون عند أمها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' #: «وأحمد وأصحابة إنما يُقَدَمُونَ 
الآبَ إذا لم يَكُنْ عَلَيْها في ذلك ضَرَّرٌء فلو قُدّرَ أنه عاجرٌ عن حِمْظِها 
وَصِيائَهاء وَيُهِْلُها لاشْيعَالِهِ عَنْهاء والأمٌ قائمَةٌ بِحِمْظِها وصِيانَها؛ فإنّها 
تُقدّمُ في هذه الحَالٍء قمع وجو فساو أَمْرِها مَعْ أَحَدِهِما؛ فالآخَرٌ أؤلى بها 
بلا رَيْب. 

رفا ككلله: «وَإِذا قُدّرَ أنَّ الأب تَرّوَحَ بِصُرَّوَء وهو يَترْكُها عند ضُرَةِ 
أمْهاء لا تَعمَلُ مَصْلَحَّهاء بل تُؤْذِيها وَتُمَصُرُ في مَصْلَحَيِهاء وَأمُها تَعْمَلُ 
لِمَصْلَحَيها وَلَا تُؤذِيها؛ فالحَضَانَةُ هنا للام نَظعاً». انتهى. وَاللهُ أعْلّم. 
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(۱) لامجموع الفتارى» (5”/ .)١7 1١‏ 
(۲( «مجموع الفتارى» (5”"/ ۱۳۲). 


# التَّمَمَاتُ جم تَفَقَقٍ وهي 4 الدَّرَاهِمٌ وَنَحُوُها منّ الأمُوالء 
وَشَرْعاً : فاي مَنْ يُمَوْنْهُ بِالمَعْرُوفٍِ فقوتا وَكِسْوَةَ وَمَسْكناً وَتَوابعها . 

* وول ما يَجبُ عَلَى الإنْسان التَمَقَهُ عَلَى رَوْجَتِهِء فَيَلْرَمُ الزوج َم 
رَوْجَتِهِ فُوتاً وكِسْوَةٌ وسُكُتَى يما يَصْلّحُ لوئلها . 


قال تَعَالى: لفق ذو سعد يّن سَعَيْدَ4 [الطلاق: 7]» وَقَالَ تَعَالَى: 


و ثل الى عَم بالف [البقرة: 108]» وَقَالَ النّبُِ يلِ: «وَلَهُنَّ 


عليكُم رِزْكهُنٌَ وکو بالمَعُرٌوفی)» رَواه 0 وات فاو . 

وقال شيخ الرسلام ابن تيمية ا و1 وَيَدْحْل في وش 07 لدی 
عَلمهِنَ عن بالمعرو؟ : : جميع الخقوق التي 0 وَعَلَْيْهاء وان مرد د ذلك إلى ما 
ا الناس بيهم › و فلودا وَيتَكرّر). | انتهى 


4 


َيُفْرَضٌ لِلْمُوسِرَةٍ تَحْتَ المُوسِرٍ مِنَ النْمَقَةِ قَدْرَ كفايَتها مِما تَأكُل 
المُوسِرَةٌ تت المُوسِرٍ في مَحَلْهِماء ويفْرَضُ لها من الكِسْوَةٍ ما يبس يلها : 
فق الثوف ات ,ذلك الل ومن 0 والأثاثِ كذلك ما يَلِيقُ بوِئْلِها في 
ذلك البَلَّدِ. ويُفْرَضٌ للمَقِيرَةٍ ئَحْتٌ القَقِيرٍ مِنَ المُوتِ والكَسْوَةٍ والمُرُش 
ا ما يَلِيقُ يلها في البَلْدِ. وَيُفْرَض للمُتَوْسْطَةٍ مَعَّ المتَوَسْطٍ الع 
نَحْتَ الفَقِير والمَقِيرَةٍ نَحْتَ العَنٌِ ما بَيْنَ الحَدٌ ا 2171 


.)۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)١74 /۲۹( انظر: امجموع الفتارى»‎ )۲( 


المُوسِرِينَ - والحَدٌ الأذنى ‏ وَهُو نَمَقَةُ المَقِيرَيْنِ ‏ بحسب العُرْفٍ والعَادَةِ؛ 
لأنَّ ذلك هو اللائِنُ بِحَالِهِمًا. ۰ 

* وَعَلَى الرَوْج وون ة نَظافَةٍ رَوْجَيِهِ مِن دُهْنٍ وسدر وصَابونِ ومن ماءِ 
للشرْبِ والطَهارَةٍ والنظافة . 

* وما وا إذا كانت الرّوْجَة جَهَ في عِصَمَتَهِء أمّا إذا لمن 
وَصَارَتْ في العِدَّةَ: فإِنْ كان لامها رَجْعِيَاً؛ فإنّها تَجِبُ 0 عَلَيْهِ ما 
دامَتْ في العِدَّةِ؛ كالرَّوْجِةٍ؛ لأنّها رَوْجَةٌ؛ بدليل قَوْلِهِ تعالى: ووي لى 
رين في دَلِك4 [البقرة: ۲۲۸]. ۰ 

وأما المُطَلَقَةُ البَائِنُ بَيْنُوئَهَ كُبْرَى أو بَيْنُونَةَ صُْهْرَى ؛ فلا تَمَقَهَ لّها وَل 

0 لِمَا في «الصَّحيحَيّن» مِنْ حَدِيثِ فاطمة بِنْتِ قَيْس: للقي رفيا 
البتدّء فقال لها النبئ كله : «لا تَمَقَدَ لك ولا سک . ' 

قال العَلّامَةٌ ابن المَكم كتلثه: «المُطَلّفَةٌ الان لا تَمَقَهَ لها ولا سى 

نة رَسولٍ الله يل الصَّحيِحَةَء بَل المُوَائَقَةِ لكلاب اللو وَهِيَ مُقْمَضَى 

لاسء - ناء الحيي؟. اتهى. ٠‏ 

لا أنْ تَكُونَ المُطَلّقَة البَائِقُ حاملاً ؛ كَلّها الف لقؤلة تال 

رن 0 أت حل هَِْفُوا عون حى يَصَعْنَ لَه [الطلاق: 1]. وَقَوْلِهِ 

e 0‏ ن حي ا من 5 ا [٦‏ وقول ا 


للق 5 الإنفاق 05 57 یمکنه 14 ل بالإثفاقي عن ام 
فال المونى ‏ وره اوها بإجماع أمْلٍ العم لکن اَلَف 
)١(‏ انظر: البخاري )٥۳۲۱(‏ فما بعد» ومسلم .)۱٤۸١ »۱٤۸١(‏ 


(۲) هذا من قول أهل زوجهاء وأقرهم عليه النبي بلة. انظر: مسلم .)٠٤۸١(‏ 
)۳( «الكافي» (9/مه"). 


أبو اب نفقة الزوجة 


العْلّماءٌ ء هَل الْمقَة ل ا ع 
وفرع عَلَى المَوْلَينٍ أخكامٌ كَثِيرَةٌ مَوْضِعُها كيب الفِقْهِ وَالقَوَاعِدٍ 
* وَتَسْقُظ تَقَقَهّ الرّوْجَةٍ عَنْ رَوْجها بِأسْبَابِ مُتَعَدّدَةِ: 
- ينها a‏ لقواتِ نمكيو مِنّ الاشيفتاع 


وو 0 


- وَمِنها : إذا اقث عل ئها تشفط نها والتُشُورُ هُوَ مَعْصِيتُها 
ياه فيما يَجبٌ عَلَيْها لَه كَمَا لو امْبَنَعَتُ مِنْ فِرَاشِهء أو ي الانتِقَالٍ 
م ا ت لها في 
هذه الككرال» لأنها تنك ناف لا يََمَكُنُ مِنَ الاسْيَمْتَاع بها لمعه فر في 
نير تَمْكِينِها منّ الاسْيَمْتَاع . 
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- وَمِنّْها : لَوْ سَاقَرَت لِحَاجَيِهًا؛ فَإِنّها تَسْقْظ تَمَمَتَها؛ لأنّها بذلِكَ مََعَتْ 
ج 


نَقْسَها مِنْهُ بِسَبَبِ لا مِنْ هته فُسَقَطتٌ نفمَتها . 
* وَالمَرَأَةٌ المتَوَفى عَنْها لا نفْقَة تمَقَهَ لها مِنْ تَرِكَةٍ الرّوْج؛ أن المَال انْتقَلِ 


S7 و‎ 03 


مِنَ الرّوْج إلى الوَرثةء ولا سب لِوْجوب النَمَمَةِ عَلَيْهاء فَتَكُونْ نَمَقَنهها عَلَى 
تَفسِهاء اول ا إذا كانت فقَيرَةً. 


* ون كانت المَُوَفَى عَنْها حايلاً؛ و اج انلها ني حِصَّةٍ الْحَمْلٍ 
مِنَ الكَرگة إِنْ كان للمُتَوَقَى تَرِكَةٌ ولا وَجَبَتْ مُه نمه مها عَلَى وَارِثِ الحَمْل 
الموسر. 

* وَإذا انمق َقَ الروْجَانٍ عَلَى َع َة اة أ انمق عَلَى تَعْجِيلِها أو 
عَلَى تأخيرها مُدّةَ طويلّة أو قَلِيلَة؛ جَارَ ذلكَ؛ لان الحَىّ لَهُماء وإنْ اخْبَلمًا ؛ 


م 
رقو E‏ 


وَجَبَ دَفْعٌّ تة كل يوم مِنْ مِنْ أَوَّلِهِ جاهِرَة؛ وَإِنِ انما عَلَى دَفْعِها حَبَاً؛ جار 


نفقة الزوجة ۳۸۹ أبواب 
ذلك؛ لاختياجه إِلَى كُلْفَةِ وَمَؤُونَةِء كلا يَلْرَمُها كَبولَهُ إلا برضًاها. 

و تحب لھا | لكسَوَةٌ كل 0 مِنْ ول فَيُعْطيها كِسَوَة السَنَةء ومن غات 
عَنْ رَوْجَيَهِ ا EE‏ ؛ لَزِمَيهُ تَقَقَهَ ما 
مضى ؟ لأنه حق لَّ جب مع السار والإغسار. لم يَسْمْظ بمضيٌ الرّمانِ. 


2 EE 


* وَيَبْدَأْ وَقْتٌ وُجوب نَمْمَةِ الوْجَة عَلَى زَوْحِها مِنْ جين تَسْلِيمٍ فيه 

لَه فإِنْ أَعْسَرٌ بِالتَمَقَة؛ فَلّها مَسْحُ نكاحها مِنْهُ؛ لِحَدِيثٍ أَبِي هْرَيْرَة لوا 

في الرَّجلٍ لا جد ما يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؛ قال: يُمَرَقُ بَيْتَهُماها''. رَوَاهُ 

الدارقطنيئ » وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: مساك مَعْرُوفٍ أو سر يلِحْسَنْ © [البقرة: ۲۲۹]» 
ولس الإنساكُ مَعْ ترك التَققَةِ إمُساكاً يمَعْرُوفيِ. 


* ون عَاب رَوْجٌّ مُوسِرٌ وَلَمْ يَدَعْ لامْرَتهِ نَفَقَه وَتَعذَرَ ادها مِنْ 
ماله أو اسْيِدائَتُها عَلَيْهِ؛ قَلّها المَسْحْ بِإِدْنِ الحاكمء فَإِنْ َرَت عَلى ماله؛ 
أَخَدَتْ قَدْرَ كمّايّتها ؛ لِمَا في «الصَّحِِحَيْنَا؛ أنه ككل قال لِهِنْدِ: «حُذِي ما 
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ)””» لما ذَكَرَتْ له أن رَّوْجَها لا يُعْطيها ما يَكْفِيها 
وها 

ومِنْ هذا وَغَيْرِِ ثدْرِكُ كَمالَ هذه الشَّرِيعَةَء وإِعْطاءها كل ذي حَقٌ 
ع م كانه الحكيمَة؛ فَفَبّحَ ا قزم َو لها إل 
عَيْرِها مِنَ القَوانِينٍ الكَفْرِيّة «افحكم لهل بون ومن أَحَسَنْ من آلو حَكما 
لقوم ونون ( © [المائدة]. ‏ 

O 0‏ ا 


)١(‏ رواه الدارقطني (۳/ /اة 227 والبيهقي (۳/ )87٠١‏ وغيرهما. 
(۲) رواه البخاري (60"5). وانظر: مسلم .)١9718(‏ 


سے سے 
٠‏ 


بابٌ ف نَعَقَةَ الأقارب وَالمَمَالِيكَ 


صم 
مما 


+ الاد هنا بأقارت الأنتان كل من رنه يفظن أذ ضيب 
والمُرادُ بِالمَمَالِيكِ ما تَحْتَ الإنْسانٍ مِنَ الْأرِقَاءِ وَالبَهائِم . 

* وَيُشْتَرَط لِؤُجُوب الإنفاقٍ عَلَى القّريب إذا كان مِنْ عَمُودَي النّسَبء 
وَهُمْ والدا المُنْقِقٍ وَأْجدَادُهُ وإِنْ عَلَوْاء وَأَوْلادُهُ وَإِنْ نَرَلُوا : 

أن يَكُونَ المُنَقُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ فقِيراً لا يَمْلِكُ سَيْئَاً» أو لا يَمْلِكُ ما 
يفيه وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَكسْبٍ. 

- ان يَكُونَ المُنْفِقُ غَنِيَاّء عندَهُ ما يَفْضْلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ زَوْجَتِهِ 
وَمَمْلوكهٍ. 

- وأ يَكُونَ المُبْفِقٌ والملفى عليه على دين وَاجل. 

* ون كان المُنْمَقُ عَلَّيْهِ مِنْ غَيْر أَوْلَادٍ المُنْفْق وآبائه؛ اشتّرط - زيادةٌ 
على ذلك كرد الق رارةا للق ع 

* وَالدّليلُ عَلَى وُجُوبٍ نَمَقَةِ الوَالِدَيْنٍِ عَلَى وَلَدِهِما قَوْلّهُ تَعَالى : 
الىل إحسانا» [البقرة: ۸۳]ء وَمِنَ الإحْسَانٍ الإِنْقَاقُ عَلَيْهماء بَلْ ذلك مِنْ 
أغظم الإِحْسَانٍ إلى الوَالِدَيْنِ. 

و ل ع وو ٤ 1 fo‏ 7 000 م2 021 

* وَالدّليل عَلَى وُجُوب نَفَقَةِ الأؤْلادٍ عَلَى أَبِيهِمْ قَوْلَهُ تَعَالى: وَل 
الولو لم يدقن ونون امرون [البقرة: ۲۳۳]؛ أئ: وَعَلَى المَؤْلودٍ لَه وَهُوَ 
الأب «ية)؛ أي: طَعَامُ الوَالِدَاتِ. «كنوى4؛ أي: لِبِاسْهنٌ 
بالمعروفي)؛ أي : بمَا جَرّث به عَادةٌ أمْثالِهنَ فِي بَلَدِمِنَ عَلَى كَذرِ الميسرَة 


نفقة الأقارب والمماليك أبواب 


مِنْ عَيْرٍ إِسْرَافٍِ ولا إِفْتارِء وَكَدْ قال النَّبِيُ يكلله: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
بالمَعْرُوفي'. 

* وَالدّليل عَلَى وُْجُوب تَفَقَةٍ القّريب الذي يَرِنْهُ المُنْفِقُ بِمَرْضٍ أو 
تغصيب قَوْلَهُ تَعَالّى: طوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» [البقرة: ۲۳۳]» ولان بين 
المُتَوَارِئِينَ َرابَةَ نقْئَضِي كُوْنَ الوارِث أَحَقَّ بمَالِ المَوْرُوثِ مِنْ سائرٍ الناس؛ 
بغي أن يحص بوجوب صِلتَهِ بِالتَمَقَةِ دُونَ غَيْرِهِ مِمّنْ لا يَرِتُْ. 

وفي هذَه الآيَةَ» وَهِيَ قَوْلّهُ تَعَالى: ظوَعَلَ ألْوَارثِ مَل ذَلِكَ »؛ أي : 
عَلَى وارِث الوَّلَّدٍ غَيْرِ وَالِدِهِ - الذي يون بِحَيْتُ لَوْ مَاتَ هذا الوَّلَدُ وله 
وَرِنَهُ - مِنَ الإِنْمَاقٍ عَلَى الظفْلٍ مِثْل ما وَالِدِهِ مِنْ ذلكَ. 


وژور ع 


وَقَالَ ال : #وءاتٍ ۴ الْقْرق حقم # [الإسراء : 201 


- 


وَغَيْرُ ذْلِكَ مِنَ الأول الدَّالّةِ عَلَى وُجُوبٍ تَفَقَةِ الأقَارب المُحْتَاجِينَ 
على قر قریبهم 8 

وروی أو دآوة؛ رجلا ال النبى كَلهّ: مَنْ ور قالّ: 
وَأْبَاكَ وَأْحْمَكَ وَأحاك»”” ¢ » وللنسائيّ وصححه العا من حديث ۰ 
المُحاربى: ادا تعن تقول أكك واف اك اغا اذا 
ا تاك مي وَهذا الخذيثف يفسر ا قول له تَعَالى: #وءاتٍ ذا اقرف حَقَم# . 

ف والوالة تك ع ر ا ب ما و 
«حُذِي ما كفك وولدك بالتخروفق)9' + فدل هذا لخديف 00 عَلَى 
انْفِرَادٍ الأب بِتَمَقَةٍ ابْنهِ؛ مَمْ قَوْلِه تَعَالى: لوعَلَ ألولود لم رهن وكسومنَ 


(۱) رواه البخاري (0755). وانظر: مسلم .)١91١5(‏ 

(۲) رواه أبو داود »)٥۱٤١(‏ وعنه البيهقي .)۱۷۹/٤(‏ 

(9) رواه النسائي (۲۳۱۱)» وابن حبان  751(‏ موارد)» والحاكم (118/1) 
وصححه» وأحمد (54/5). 


أبواب نفقة الأقارب والمماليك 


صا 
تن االبفرة: 01000 وَقَوْلِه: «ؤذ أن ل اؤ خرش 
[الطلاق: 5]؛ فَأَوْجَبَ عَلَى الأب تَفْقََ الرَصاع دُونَ أَمّهِ. 


* أمّا المّقِيرٌ الذي لَهُ أَقَاربُ أَعْنِياء» ولَيْسَ مِنْهِمْ الأبُ؛ فإِنّهُمْ يَشْتَرِكُونَ 


في الإنفاق عَلَيْهِ كل بِقَدْرِ إِْئْهِ مِنْهُ؛ لأنَّ الله تَعَالى رَثَّبَ النَمَمَةَ عَلَى الإِرْثْ؛ 
بقَولِِ : لوَعَلَ الوارث ِكل ذلك € [البقرة: 005 قَوَجَبَ أن يَتَرَنَبَ مِشْدارٌ الَمَمَة 
عَلَى مِقْدارٍ الإِرْثْء فَمَنْ لَه جَدَةٌ أو أ سَقِيقٌ مَنَلا؛ وَجَبَ على الجدة سدس 
ع ES Sz‏ 3 7 د PE 1١‏ 5 2 
AR e ce 2226 |‏ ا 1 
# وَأما نفقة المَمَالِيكِ مِنَ الأرقاءِ وَالبَهَائِم؛ فإنه يجب عَلى السيْدِ 
مه اهس 2 - م ماس م ل م 0 20 2 a E‏ 
رَقِيقِهِ مِنْ قوتٍ وَكِسُوَةٍ وَسكنى بالمَغْروي؛ لقولِه كَلةِ: «وَلِلمَمْلوكِ 
ص م 
طعامة وَكِسُوَته بِالمَعْرُوفِء لا يكلف مِنَ العَمّل ما لا يُطيق»» رَوَاهُ الشافعئٌ 
في «مُسْئَدِوا ومسل وَرُوِيَ في «الصَّحِبِحَيْنَ) مِنْ حَلِيثِ ابي در ڪه عن 
سا 0 س 0 E‏ وات 2 - 
النبئ كَلِ؛ أنه قال: «إخوانكم خولکم» جَعَلَهُمْ الله تحت ديک فَمَنْ 
- مو 


قاد اكوم تلفت وو الاعف مك باقر بر ا ل رلا لتر 


ص سد مم 


ررق 
Wm *»‏ 


ord 


ما يلبهم مع قَوْلِهِ تَعَالى: د لتحا ما فَضْنَا يهم فح روجهم وم 
ملكت ينه 4 [الأحزاب: ١٠]؛‏ فَفِي هذه النصوص ليل عَلَى وْجُوب 
فق الرّقِيقٍ عَلى مالكه . 
* وإِنْ طَلَّبَ الرّقيقُ نِكاحاً؛ رَوَّجَهُ سَيِّدُهُ أو بَاعَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: 
ووک الأ يسك وسل من عاي وام [النور: 01 وَالأَمْرٌ 
* وإن طبه أمَة؛ خُيّرَ سَيّدُها بِينَ وَظَيْها أو تَرويجها أو بَيْعِها؛ إزالة 


)10( رواه مسلم .)١151(‏ 
(۲( البخاري (۳۰)» ومسلم (۱11). 


نفقة الأقارب والمماليك Af‏ أبواب 


* ويچب عَلَى مَنْ يَمْلِكُ بَهِيمَةَ عَلّفْها وَسَفْيُها وَمَا يُصْلِحُها؛ لِقَوْلٍ 
النبيّ ل: «عُذَبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ حَبَسَنْهاء حَنَّى مانت جوعاً؛ فلا هي 
أَطْعَمَئْهاء ولا هي أَرْسَلَتْها ناكل مِنْ شاش الأَرْض». متف َي . 

َدَلّ هذا الحَدِيتُ عَلَى وُجُوبٍ التَمَقَةِ عَلَى الحَيَوَانِ المَمْلُوكٍ؛ لأن 
السَّبَبَ في دُخول يَلْكَ المَرْأَةٍ النارَ زد اله بدُونِ إِنَْاقِ» وإذا كان هذا في 
الهرَةٍ؛ فَغَيْرها مِنَ الحَيَوَانَاتِ التي تحت اک انيه أولى: 

01 لأنَّ ذلك 


وله نیو لد أن لا لبها ما يمد ولذفاء: لتؤله كل 
۳ 


م 


ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًَ) 
* وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ لَعْنُ البهِيمَة وَضَرَبُها في وَجْهها وَوَسْوِها فيه» فن عجر 
ماك البَهبِمَةِ عَنٍ الإثفاتي عَلَيْها؛ أجير عَلَى بها أو تأجِيرمَا أو دَنْجِها إن 
کات مِمًَا َو وگل؛ لان بقاءها في لو مَعَ عَدَم الاق عََيْها طلم وَالظْلْمُ 
جت إزاللة” وَاللْهُ تَعَالى أَعْلَم . 
لا لا لا 


(۱) البخاري »)۲۳٠۵(‏ ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 
(۲( رواه أحمد (۳°۷/۱( وحسنه ابن الطلاع. 


* باب في أخكام القَملٍ وَأَنُواعِه . 

* بابٌ في آخكام القِصّاص. 

* بابٌ في القِصّاصٍ في الأطْرَافٍ. 

* بابٌ في القِصّاص مِنّ الجَمَاعَةٍ لِلْوَاحِدٍ. 
* باب في أخكام الدَيّاتِ . 

* باب في مقادير الدَّيَاتِ. 

* باب في ديّاتٍ الأَعْضَاءٍ وَالمََافِع. 

* بابٌ في اكام الشجاج وَكَسْرِ الِظّام . 
* بابٌ في كَفَارَةٍ القثل . 


6 


بابٌ فى أخكام القثّل وَأَنْواعِهِ 


* قَدْ عَرَفَ قُقّهاؤنا رَحِمَهُمُ الله الجنَايّاتٍ بأنّها جَمْعُ جنايَةٍ» وهي 
عَه: التَعدّي عَلَى بَدَنِ أو مَالٍ أو عِرْضٍ . 

وَكَدْ عَقَدُوا للنّؤع الأول مِنْها ‏ وَهُوَ التَّعَدّي عَلَى البَدَنِ ‏ كِتَابَ 
الجِنَايَاتِء وَعَقَدُوا للنّوْع الثاني والثالِثِ ‏ وَهُمَا التّعَدّي عَلَّى المَّالٍ 
وَالِعِرْضٍ ‏ كتابّ الحَُذودٍ. 

* والتّعدّي عَلَى البدَنِ هُوَ ما يُوحِبُ قصاصاً أو مَالاً أو كَمَارَةَ. 

رجه of‏ 0 ا o7‏ اسن 04 ِ 

* وَقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلى تخريم القَثْلٍ بِغَيْرٍ حى وَدَلِيل ذلك مِنّ 

الكتاب وَالسنةِ. 


- 


به > سر 


- قال الله تعالى: «: توا تقس التي ك اله إل بالك 
[الإسراء: ۳۳]: 

- وَقَالَ النبئ تكلله: «لا يَجل َم امْرِئ مُسْلم إلا بإخدى ثلاثِ: اليب 
الرّاني» والنَفْسٌ بِالنَّفْسء والئَارِكٌ لِدِينِهِ المُفارق للجَمَاعَةَهء رَوَاهُ مسل 
وة والأحاديث بمفناة كثيرة. 


OT f Sf oR af o‏ جر تي - َء 0 رم در 
فْمَنْ فل مُسّلِما عدوانا؛ فقَل توَعَدَه الله تعالى بقَوله: ومن يفسَل 
: و ی کر ہے زرو ہے بر سن ور ا 4 4 ر 00 
مُومِشّا معدا فجراؤم جهنم خلدا فا وعضب الله عَلِيَهِ ولعته 


0 ص 


وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابَا عَظِيمَا 67 € [النساء]. 


(0١)‏ رواه البخاري «((AYA)‏ ومسلم (ك/ا5ا). 


أحكام القتل وأنواعه كتاب القصاص والجنايات 


0 50 0 و لس - م 
* وحكمة أنه فَاسِقٌ؛ لارْتِكابهِ كَبيرَةٌ مِنْ كبائر الذنوب. 


ووو 


وَأْمْرُهُ آلى الله: إِنْ شاء عَذبَهُء وإِنْ شاء عَمَرَ لَّهُ؛ قال تَعالى: #إنَّ الله 
يعفر أن دشر يه ويَغْفْرٌ ما دون ذَلِكَ ل لسن 4254 [النساء: ۸٤]؛‏ فهر داخل 
تَحْتٌ المَشِيئة؛؟ لأن ديه دُونَ الشَّرْك . 

وهذا إذا لَمْ يَتْبْء أمّا إذا تَابَ؟ فوته مَفْبُولَ؛ كَقَدْ قال الله ع 
فل يحِبَادِىَ ليبن أسرفوا عل نهت ل كد اق سمل ين َة أله إِنَّ الله يَغْفِرَ 

ب جِيعاً نَم هو العفو 0 ©؟ 7الزمرا. 

21110 عَنْهُ حى المَقْتّولٍ في الآَخِرَة بمُجَرَّدٍ التَّْبَةِ» بَلْ يَاخُذ 
الفتوا عر سارت المَاتِلٍ بِقَدْرٍ مَظلَمَيِوِء أو يغطيو الله مِنْ نيو ولا سقط 


مھ ےم 


حى المقتول حكن أن الققاض” حى الأؤلاء المقتول: 


قال 0 ف ف و الق أن القثل تََعَلَّنُ به انه 
حُقوق: حى لو وح E‏ وَحَقَّ للوّلِيٌء فإذا سل القاتّل نَفْسَهُ سه طؤعاً 
للوَلِيٌ دما وَحَؤْفاً منَ اللو» وَنَابَ تَوْبَةَ تَصُوحاً؛ سَقَط حى الله بالتوبةء وَحَقُ 
3 بَاسْتِيمَاءٍ القَصَاص أو الصلْح أو العَفُوء وَبَمَيَ حى المَقْتُولِ 
ُعَوّضْهٍ الله يوم القِيّامَةٍ عَنْ عَبْدِهٍ | التَّائِبِء وَيَصْلِحُ بِينّهُ وَبِينَه) . 


* وَالقَْلُ يَنقَسِمُ إلى لان سام عِنْدَ كر هل اليم وَهِيَ : القَثل 
المد وَالْقَئْنُ شِيْهُ العَميء..وَالقَئْلُ الحأ . 
فاا العقد والخطأ» ققد ورد رهما قن القرآن الكريم؛ قال 
تَعالى: «وَمَا کات مون أن يفت مُؤْمِنَا إلا حَطنا ومن كل مُؤْمنًا حملا 
تر ركب مُقوكة دة يسَلمدٌ إل مده إل أن يسك الآية [النساء: 


هشمحرار 
ص 


ماله 9 رص ن ا مص ب 
۲ إلى قَولِه: #ومن يقد وما معدا فجراۇم ب جهنم کا فیا 


)١(‏ «الجواب الكافي» ٠١7(‏ - العلمية). 


كتاب القصاص والجنايات ۳۸٩۹‏ أحكام القتل وأنواعه 


ص ع 2 


وعضب أله عليه ولتم وأعدّ لم عذابًا عَظيمًا 47 [النساء]. 
- وما شِبْهُ العَمدِ؛ تيت في الس المُظهرَة؛ كما في حَدِيثِ عَمْرو ن 
١ ¢ ٤ o‏ 56 ت ره ر ETE‏ 
شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّو؛ أن النبى يلل قال: «عَفْلٌ شِبْهِ العَمْدٍ مُغَلْظ مل 
اه 0 2 € لدوم 0 0 
عَفْلِ العَمْدِء ولا مَل صاحِبًه» وذلكَ أن يَنْرّوَ الشيطان بِينَ الناسٍ» فتكون 
5 ا 6 .ا مس مه م 0۴ ٤‏ س(١‏ 
دما في ميا في غَيْر ضَعِيئَةٍ ولا حَمْل سلاح»» رَواهُ أَحْمَدٌ وأبو داو . 
وَعَنْ عبد الله بن عَمْروِ؛ أن رسول الله كا قال: «ألا إن قَتِيلَ الحَطَأْ 
o 25‏ 2 نه ى َه 5 ا ° ٤ه‏ 7 
شِبْهِ العَمْدٍ قتيل السّوْطٍ والعّصا فيه ية من الإبل» مِنْها أربّعون في بطونها 
َه 0 2 0 00 5 
أوّلادها»» رَواه الخمسة إلا الترمذىئ" . 
افق الو ق ور E‏ ر و و كو و ى اه و 2 روو 
# فالقتل العمد: هر أن يقصد من يعلمه ادييا معصوما فيفتله بما 
ا 04 و 
يَعْلِبٌ عَلَى الظنّ مَوْتْهُ به. 
ر 9 5 ٠‏ َه 5 ع 67> طش 0 - 5 رر ەه 
فَتَأَحذْ مِنْ هذا التَعْرِيفٍ أن القَنْلَ لا يَكون عَمُداأ إلا إذا تَوَفْرَثُ فيه 
du‏ 


الشرطً الأول: وُجودٌ القَصدِ من القاتل» وَهِيَ إرادةٌ القَيْل. 


ه 
= 


الشرط الثاني: أن يَعْلمَ أن الشخص الذي فَصَدَ قله دمن مَعْصوم 


الشرط الثاللِتُ: أن تَكُونَ الآلَهُ التي كَتَلَهُ بها مما يَصْلُحُ للقَيْل عادَة 


سواءٌ کان محَدداً أو غير محَدد. 
فن اختل شَرظط مِنْ هذه الو ل يکن القَبْل عَمْداً؛ لن عَدَمَ 


)1( رواه أبو داود »)٤0٦0(‏ وأحمد «(AT /Y)‏ والبيهقي (م4/ «(Y°‏ والدارقطني (۳/ 
66). 

(؟) رواه أبو داود (/5651). والنسائي (14). وابن ماجه (۲۱۲۷). وأحمد (۲/ 
7). وصححه ابن القطان. «نصب الراية» (765/85), 


أحكام القتل وأنواعه كتاب القصاص والجنايات 


القَضْدٍ لا يُوجِبٌ القَوَدَه وحصولُ القَثْلٍ بِمَا لا يَعِْبُ عَلَى لطن مَوْتهُ به 
کون اتفاقاً لِسَبَبِ أَوْجَبَ الْمَوْتَ غيرة. ا 

* وَلِلْعَمْد يَسْعٌ ضور مَعْلومَةٍ بالاستقراءِ : 

ٳځداها: ان يَجْرَحَهُ بِمَا لَه نمُوذْ في البدَنِ؛ گسکين وَشَوْ كَةٍ وَنَحْو ذلك 
مِنَ المحَدّداتٍ. 

قال المُوَفَقُ: «لا اختلاف فيه بِينَ العُلّماءِ فيما عَلِمْنا). 

الثانية: أن يَقَثُلَهُ مُكَل كَبِيرٍ كالحَجَرٍ وَنَحْرِوء فان كان الحَجَرْ 
صَغيراً؛ فليس بِعَمْدِ؛ إل إن كان في مفتلء ان ا قَوَّةِ المَجني 
عليه من مَرَضٍ أو صِكَرٍ أو كبَرٍ أو حَرٌ أو برد وتخو أو رَدَدَ ضَرْيَهُ بالْحَجَرٍ 
الصَّغيرٍ وَنَحْوِِ حَتّى مات ومثل قَثْلِهِ بالمُمَقّلِ لو أَلْقَى عَلَيْهِ حائطاً او دَهْسَهُ 
بقار ارا[ لقا مِنْ مرمع قَماتٌ. 

الثالثةٌ : أن يميه كنا َرِس كَأَسَدٍ أو إِلَى عَيَّةِ؛ لاله إذا تَعَمّدَ 
إِلْقَاءَه إلى هذو القواتل؛ َقَدْ تَعَمدَ نله بمَا يفل غالياً . 

الرابعة: أن يُلْقِيَهُ في نار أو ماء يعرف وَكَا يمه التَخْلْصُ مِنْهُما 

الخامسّة: ان يَخْنِقَهُ بحل أو غَيْرِه أو يَسدٌ قَمَهُ وَأَنْمَهُ فَيَمُوتُ مِنْ 
ذلكُ. 

السَّادِسَةٌ : أن يَخْبِسَهُ وَيَمْنََ عَنْهُ الَعَامَ والشَّرابَ فَيمُوتَ من ذلك في 
مرت فيها غالا وَتَعَذَّرُ عليه الطلَّبُ؛ لأنَّ هذا ينل غالبا . 


النَابِمَةٌ : أن يَفْعْلَهُ بيشر يَقْثّلُ غالباًء والسَّاجِرٌ يَعلّمُ أن ذلك غالباً 


الَّامِنَةُ: أَنْ يَسْقِيَهُ سُمَاً لا يَعْلَمْ به أو يَخْلِطَه بطعامِهء فَيَأَكُلَهُ جاهلاً 


بوجود | فيه . 


3 ا 6 f ofl or‏ و تع 
التّاسِعَةٌ: اَن يَْهَّدَ عَلَيْهِ شهودٌ بما يُوحِبُ قَبْلَهُ مِنْ زى او ردةٍ أو 


كتاب القصاص والحنايات ۳۹۱ أحكام القتل وأنواعه 


قل ميقتل نَم يَرجِعُ السود عَنْ هادهم وَيَقُولُونَ: تَعَمَدنَا فته يلون 
به؛ لأنّهُمْ تَوَصّلُوا إلى نله يما يتل غالبا . 

* وَشِبْهُ العَمْدٍ كَدْ عَرَقَهُ الفُقَهاءُ رَحِمَهُمْ الله بقَوْلِهِمْ: «مُوَ أن يَقُصِدَ 
جِنايَة لا تقل غالبا فَيَمُوتُ بها المَجْنِي عَلَيْهه سَواءَ كان ذلك بِقَصْدٍ 
العذوان عَلَيْهِ أو لأخل ادیو فيرف في ذل وَسمَيّ هذا النَوعَ م 
الجنايّاتٍ شِبْهُ العَمْدِ؛ لأنَّ الجَانِيَ قَصَدَّ الفِعْلَ وَأَخْطَأْ في القَثْل). 

قال ابنُ رُشْدِ'': «مَنْ قَصَدَ ضَرْبَ رَجُل بِعَيْنهِ بالَةٍ لا َل غالباً؛ 
كان حُكْمُه مَُردداً بِينَ العَمدٍ والحَطَل كَشَبَهُهُ للعَمْدِ من هة قَصْدٍ صر 
وَشَبَهُهُ للحظأ مِنْ جهة ضَرْبهِ بما لا يُقُصَدٌ بو المَنّل». انتهى . 

* وَمِنْ َمِل شِْ العَمْدٍ ما أو صَرَبَهُ في غَيْرِ مَل ِسَوْط أو عَصاً صَغْيرٍ 
ا بدو اي لكقة في غير ل ناتا ذلك ق تتفت نه 
الكمَارَُ في مال البجاني» وهي عن رب فا لم يَچڏ؛ صام شَهْرَيْنٍ ماين 
كما يَجِبُ في الحَطَؤْء وَوَجَبّتِ اليه مُعلَقَلةَ في مال عاقِلَةٍ الجاني؛ لِحَدِيثِ ابي 
مُرَيْرة: اقلت امرأتان ِن بء كَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخرى بِحبَرِ» كلها وما 
في بطنها› فَقَضَى رسول الله کل ية المَرأَةِ عَلى عاقلّها»» متفقٌ عليه" . 
قَدَلَّ الحَدِيتُ عَلى عَدَم وُجوب القِصّاصِ في شِبْهِ العَمْدِء وَعَلى أن 
دي ترد على عاقاة الجاني؛ لأنه فللا يوب قصاصاً ككائث ينث على 
العاقلة كَالحَطَأ . 

قال ابن المُنْذِر : «أَجْمَعَ كل مَنْ تَحْمَظ عَنْهُ مِنْ أَهْل العِلّم أنها عَلَى 
العَاقلة». ۰ 


(۱) ولم يجرحه بها . 

(۲) «بداية المجتهد» (۲۹۸/۲). 

(۳) رواه البخاري »)٥۷٥۸(‏ ومسلم (۱۹۸۱). 
050( «المغني» (۲۱۷/۸). 


أحكام القتل وأنواعه كتاب القصاص والجنايات 


قال المُوفَقُ وَغَيْرُهُ: «لا تَعلَمُ خلافاً أنّها عَلَى العاقِلة. . .». انْتّهَى. 

* وما قَتْلُ الحَطَأ؛ َقَدْ عَرَّقَهُ الفقَهاء ء بمَولِهمْ : وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ ما لَه 
فِعْلّهُ؛ مِثْلُ أن يَرْمِيَ صَيْداً أو هَدَفاً فْيُصِيبَ ادْمِيَاً مَعْصُوماً لَمْ يَقْصِدْهُ 
قله ا 

وَعَمْدُ الصَّبِىٌ والمَجئُونِ يجري مَجْرَى الحَطَأء لأَنَهُما لَيْسَ لَهُما 
00000 المُخطئ . 

* وجري مَجْرَى الحَط ضا القَثْلَ بالنّسَبْبِ؛ِ كما لَوْ حمر بثرأ أو 
حمر في طريق» أو أَوْقَف فيه ساره فلخريين ذلك ِنْسَانٌ . 

* وَيَحِبُ بالمَمْلٍ الحَظَرٍ الكفارة في مَالٍ القَاتِل» وَهِيَ 0 
مُؤْمِنَةٍ إن لَمْ َد لر أو وَجَدّها وَلَمْ يَقْدِرْ على تَمَنِها؛ صَامَ سَهْرَْ 
مُتَنابعَيْنِ » وَتَجِبُ الذي عَلَى عاقِلَته» وَهُمْ ذكُورٌُ عَصَبَيِهِ. 


* وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِماً في صَفٌ كُمَارٍ يَظُنْهُ كافراً؛ فَإِنّهُ لا يجب فيه إلا 
ن ارو EF‏ کک و ی 


الكذازة فق لزل تقال © 1# 6مك رن أن ل ا له ا 


ے۶ 24 ءآسم 2000م 

2 ل 700 ر م و ساد ر ر و ام 8 
ومن فئل مَومِنًا خطا ر رفبه مؤمنه وديده لک هله ن 
روس صر رہ ر ور e‏ و سا ساد 2 ر 


ےو 0 عر أ عر 4 م 24 َو" 
م ص 2 و لس | r‏ ور aE‏ ص ت مھ 
وإن ڪات من فوم بننحكم وبا ميلق فديه ماه لِك هله 
الماك 2 اي بم م ر e‏ 5 2 ا ُء ع ی 7 م 8 
ورزر رقبة مُوَمِنَةَ فمن ل يجد فصيام سهرتن متتابعين نوبة م 


أله ا 00 [النساء] . 
يح فيه الما على القايل والب يه عَلَى عَاقِلَتَهِ وَهُوَّ كَثْل المُؤْمِنٍ 
ظا في غَيْرِ صف الكمَارِ» وَفيما | إذا كان القَتِيل مِنْ فوم ْنا وَيَيِنَهُم عَهْد. 
- وَقِسُْجٌ جب فيه الذيَة به فُقَطء وَهُوَ قَْلُ المُؤْمِنِ بينَ الكُمَارِ يَظنه القَاتِل 
كافراً . 


كتاب القصاص والجنايات ۳4۳ أحكام القتل وأنواعه 


قال الإمامٌ الشوكانيٌ كاه في قن 00 لقن كارت من دوم 
عدر لك وَهْوَ مؤت كتحير وهب مؤمكةٍ4؛ أئ: فَإِنْ كان المَفْمُولُ مِنْ 
قوم عَدُوٌ لَكُمْء وَهُمْ الكُمَّارُ الحَرْبِيُونَ وهذو مَسْأَلَةُ المُؤْمِن الذي عله 
0 في بلادٍ الكُمَارٍ الذينَ كان ينهم تم اسل وله هارف 

کک aT‏ دين قَوْمِهِ؛ فلا ية عَلَى قَاتِلهِ» بَلْ عَلَبْ 
00007 

واخْتَلّهُوا في وَجْهِ سمُوط ا ا ضيه أن أؤلناء القَيلٍ کا 
لا حم لَهُمْ في اليه وَقِيلَ: وَجْْهُهُ ان هذا الذي آمَنَ ولم يُهِاجِرْ حُرْمَتُهُ 
َليَةٌ؛ لِقَوْلِ الله تَعَالى : لیت اموا ولم جروا ما لك من تیم ين یٍ4 
[الأنفال: 77]» وَقَالَ بَعْض أَهْلٍ العِلّم : إن ديت كراد E‏ 


2 


انتهى . 


قال شيخ ا ابن E‏ كله : : «هذا في الم . 1 الذي 1 8 
الحُفَارٍ 0 لاسر 00 الذي لا تمكنة ا والخُرُوجُ مِنْ 


صَقَهْ فأمّا الذي قف في صف قِتَالِهِمْ بِاختَيَارو؛ فلا يَضْمَنٌ بِحَالٍ؛ لأنه 
عرض ا للف 1 عُذْر). 


* والدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبٍ دِيّةِ َدْلٍ الحَطَإ عَلَى عاقِلَةِ القَاتِلِ حَدِيتُ أبي 
هِرَيْرَةً ل : اقَضَى رَسول الله ل في جَنِينِ امرأو من بَني ليان سقط مين 
بغرة عَبْدٍ أو أَمَةٍ» ثُمَّ إن المَرْأَةَ التي قَضَى عَلَيْها بالغرَّةِ تُوْفْيَتْء فَقَضَى 
رَسولٌ الله ككل أن مِيرَانَها لِرَوْجها وَبِنْتيْهاء وأنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها»» متفقٌ 
E‏ 


ت 
يُظنو 
ص 
- 


قَدَلَ الحديتٌ عَلَى أن دِيّةَ الحَظأ عَلَى العَاقِلَّةء وَكَدْ أَجْمَعُوا عَلَى 
ذْلِكَ. 


م 


)1( رواه البخاري (1۹۰۹)› ومسلم (1۷). 


أحكام القتل وأنواعه كتاب القصاص والجنايات 


قم ان ١‏ 2 1 .> ع 2 20 4 2 
والحِكمّة في ذَلِكَ ‏ والله أغلم ‏ أن إيجابٌ الديّةِ في مال المخطئ 
8 ا 2 ر 5 o‏ 5 01 ل 0 رده د و 2 .6 ' 
فيه ضَرَرٌ عَظيم مِنْ غير ذنب تَعَمَدَهء والكطلا 2ة ت رقف تلن ماله 


صمان حَطَيْهِ حاف بِمَالِهِء ولا بُدَّ مِنْ إيجاب بَدَلِ للمَقُْولِ؛ لأنه نر 


وه دنا 


ت 0 - o,‏ ا ص rr.‏ و 
محتر مه » وفى إهدار دمه إضرار بورىته»› لا سِيّما عائلته؛ فالشارع | كت 


رم 2 


اك عَلَى مَنْ عَلَيْهِمْ مُوالَاةُ القَاتِلٍ فة ان توه غل :ذلك وَدلك 
كَإِيجَاب النقَقَات» وَفكاك الأسير» ولان العاقِلَةَ يَرنُونَ | لل عله 0 مات 
3 0~ جرهم مسمس 0 2 ص مع - 5 
في الجملة؛ فهم يتَحَمَّلُونَ عنه جنایته الخطا من قبيل : «العْنْم بالعْرّم) . 

»* وَحُمْل القَايِلٌ الكَفَارَةَ لأمُور : 

أولاً: احترامٌ النفس الذاهبّة. 

١‏ 0 ا يه 
ثانياً: أكون القَثلٍ لا يَخُلُو مِنْ تَفْرِيطهِ. 

الثاً: للا يَخُلْرَ القاتِلُ عَنْ تَحَمُلِ شَيْءء حَيتُ لم يُحَمَّلْ من الدية. 

* فكانَ في جَعْل الدَّيّةِ عَلَى العاقِلَةٍ والكَمَارَةٍ عَلَى القاتل عِدَّهُ جم 
وَمَصَالِحَ؛ كَسْبْحَانَ الحَكيم العّليم» الذي شَّرَّعَ للناس ما يُضْلِحُهُم وَيَنْفَعْهُه 
في ديهم ودُنْياهُم . 

ديو نب ير 0 يهاه 3 و م غ 

* وَلَا يَدحُلُ في العَاقِلَةِ الرَّقِيلُ والمَّقِيرُ والصَّغِيرٌ والمَجنُونْ والأننّى 
والمُخْالِف لين الجانى؛ لأن هؤلاء لَيْسُوا مِنْ أهْل النْصْرَةِ والمُواسَاة. 

* وَتُوَجَلُ دِيَهُ الحأ عَلَى العاقِلَةِ تلات سِنينَ» وَيَجْتَهِدُ الحَاكمُ في 
2 : 5 ود E‏ َه 0 1 
تخميل كَل مِنْهُم ما يَسْتَطِيعٌ» وَيَبَدَأْ بالأفْربٍ قَالافْرّب. 

وَقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «لا نوجل الذَّيَهُ عَلَى العَاقِلَةٍ إذا 
رَأى الإمامٌ المَضْلَّحَةَ في ذُلِكَ. . .». انتّهى. 

لا Û‏ لا 


كتاب القصاص والجنايات ۳40 أحكام القصاص 


* أَجَمَعَ العْلَّماء عَلَى مَشْرُوعِيةِ القَصَاص في المَثْلٍ العَمْدٍ إذا وفزٹ 
شروظة؛ لِقَوْلِهِ لا ألَنِنَ اموا کیب یکم الصا في لعش كلو 
93 ولعب المد ولأ بالْأنق . . .€ [البقرة: 078]» وَقَوْلِهِ تَعَالى: ك 
عل فبا أن اللفسش ٠‏ [المائدة: 45]» وَهذا في شَرِيعَةٍ التّوْرَاقٍ وَشَرْعٌ 
اه ل ل کک فى الْقِصَاصِ 


ع كاول الال فلكم تَنَّفُونَ 4007 [البقرة]. 


قال الإمام الشوكانيٌ كه : «أَيْ ی في هذا الحكم الذي شَرَعَهُ 

لَكُمْ حَيَاةٌ ؛ لأ الرّجُلَ إذا عَلِمَ أ نه يُقْتَلّ قصاصاً eT‏ 
لعل وَانْرَجَرَ عَن ا ليه ليه وَالوْفُوع فيوء فَيَكُونُ ذلك بِمَنْزْلَةٍ الحيّاة 
للنفوس الإِنْسَانِيَةَ» وهذا نَوْعَ مِنَ البَلاعَةٍ بَلِيغُ» وَجِنْسٌ مِنَ المَصَاحَةٍَ 
رَفِيعٌ؛ فإنّهِ جَعَلَ القِصَاصٌ الذي هُرَ مَوْت حَياةً باعْتِبَارٍ ما يَؤُولُ إليه مِن 
تداع الناسٍ عَنْ قَثْلٍ بَعْضِهِمْ بَعْضاً؛ إِبْقاءَ عَلَى أنْفْسِهِمْ » وَاسْيِدامَة 
لَِياتَهم؛ وَجَعَلَ هذا الخظابَ مُوَجّهاً إلى أولي الأَلْبابٍ لأنَّهُمْ هُمُ الذينَ 
يَنْظرونٌ في العَوَاقِبِء وَيَتَحَامَوْنَ ما فيه الضْرَّرٌ الآجلء وأمّا مَنْ كان 
مُصاباً بالحُمْقٍ والطَّيْشٍ والحْفَّةِ؛ فإنّهُ لا يَنْظرٌ عِنْدَ سَوْرَةِ عَضَبِهِ وَعَلَيَانٍ 
مَراجل طَيْشِهِ إلى عاقِبَقٍ وَلا يُفَكُرٌ في أُمْرٍ مُسَتَقْبَل؛ كما قَالَ بَعْض 
اكه : 


سأغسل عَني العارٌ بالسَيْف جَالِباً عَلَيَ قَضاءً الله ما كان جالِبا 


د عل سبحاتة هذا الحكمَ الذي شرَعَه لِعبادِه و بقَولِه: ولڪ 


أحكام القتصاص كتاب القصاص والجنايات 


L4 
2 


تقون ؛ أي : تَتَحَامَوْنَ القَئْلَ بِالمُْحَافَظَةِ عَلَى القصاص. فَيَكُونُ ذلك سَبَبا 
للتّقُوى . اانه 


۶ 


العفو إلى أخلا الذي أو الو مكانا» رف افضل؛ كذ روى أبو شر ضيه 
عن النبيّ ل أنه قال : «مَنْ قُتِلَ لَه قتيل ؛ فهو بير النَظْرَيْنَ: إِمّا أن يُوَدَىء 
وما أن ا5 رو الا إل الترمذيً» وقالَ الله الى : فمن عفى لم 


هه م „e‏ 


من أيه سىء مئاع بالمعروف وَأ ليه باحس [البقرة: 178]. 


َدَلّتِ الآيَهُ الكَرِيمَةٌ وَالحَدِيتُ عَلَى أن الوَلِيّ يُحَيّرُ بِينَ القصاص 
وَالْدَيَّةء فان شاء افص ٠‏ وإن شاء أخد الذية» وغفوة مَجاناً أفضل 5 لقؤله 
تَعَالى : #وأن تَمَهُوَا أب لِلتَّقَوئا؟» [البقرة: ۲۳۷]ء وَلِحَدِيثٍ أبي هِرَيْرَةٌ: «ما 
عَمَارَجْلُ عَنْ مَظْلَّمَةٍ؛ٍ إلا زادَهُ الله بها عِرَا». رَوَاهُ أَححمَّدٌ ومُسْلِمٌ 
والعرية 7 


فَالعَفْوُ عَنِ القِصَاصِ َفْضَلُ ما لَمْ يُوَدٌ ذلك إلى مَفْسَدَةِ؛ٍ فَقَدٍ امار 
شيخ الإسلام ابن تيمية له أن العَفْوَ لا يَصْلّحُ في قَثْلٍ الغِيلَّة ِتَعَذْرِ 
الاختراز مِنْهُ؛ كالمل في المُحَارَبَة2". وَدَكَرَ القَاضِي وَجْهاً أنَّ قَاتِلَ الأَيِمَةِ 
ْنَل حَدَاً لان ساد عا وَذَكَرَ العامة ابن القَيّم غل قطة الرس ان 
ل اليلَّة يُوجِبُ غل القايلٍ حتا؛ قلا بُسقطة العَلْ ولا عبر فيه 
O E RR I‏ 


ع 


واختیارٌ الشيخ وَأْفْتَى به ككله. . .2٠‏ انتهى . 


.)١7ةه6ه( ومسلم‎ »)688٠( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲٤۳۸( ورواه أحمد (؟5757/17)» والترمذي (2)7775 وابن خزيمة‎ )۲( 

ولفظ مسلم :)۲٥۸۸(‏ «ما نقصت صدقة... وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّا». 
(۳) «الفتاوئ الكبرئ» (597/14). 


كتاب القصاص والحنايات أحكام القصاص 


* وَلَا يَسْتَحِقُ ولي القتيل القصاصَ؛ إلا فر شروط أَرْبعَةٍ: 

أخدها: عة المفتول؟ بان لا يكرن مهد مهْدَرَ الدّم ؛ ؛ لأنَ القصاصَ 
شرع لِحَمْنِ الذماء» وَمَهْدَرُ الدّم َير مَحْقُونِء فلو قَتَلَ کارا حَرْبياً أو 
مُرتَدَاً قبل تَوْبَتِهِ أو قَكَلَّ زانياً؛ لم يه يَضْمَئْهُ بقصّاصٍ» وة لةه بقار 
اميا عَلَى التاكم . 

الثاني : أن يكوت الال بالا عاقِلاً؛ لاد القِصَاص عُتُوبَهٌ ملق لا 
يَجُوز إيقاعُها عَلَى الصَّغيرٍ وَالمَجْنُونِ؛ عدم وجوه التضنة ينا E‏ 


ليس لهما مَمَصُودُ صَحيحٌ» ٠‏ وَلِمَوْلِه 4ل: رفع اقلم عَنْ لا : عَنِ النائم 


حى يَسْتَيْقِظط وعن الصَّبِيٌ حَنَى ينلع وَعَنِ المجنوق حي ا 
قال الإمامٌ مُوقَّقُ الدّين ابنُ قدامّة: «لا لات بين انر العم في أنه 


وه و 


لا قصاص عَلَّى صَبِيٌ ولا مَجَنُونِ َكذْلِكَ كَل زائل العَقْلٍ يِسَبَبٍ يُعْذَرُ 
فيه ؛ کالتائم وَالمُعْمَى عَلَيْه. 

الشرط الثاليثُ: المُكَائَأةٌ بينَ المَقْتُولٍ وقَاتِلِهِ حال جِتَايَتِهِ؛ بان يُسَاوِيَهُ 
في الدّين والحريّة والرّقٌ؛ فاا يَكُونُ القايّل أفضل من المَقْتُولٍ بإسْلام 1 


لر لال 


حرية : 
- ا يُفقَلُ مسلمٌ بكَافِرِ؛ لِقَؤله كل: «لا يُفَْلُ مُسلمٌ بگافِر»» رَواء 
البخاري وأبو داو 
- ولا قل حر بعَبْد؛ لِمَا رَواه أحمدٌ عن على له : «مِنَ السَئَّةَ أَنْ 


اا 8 مه 
لا يقل حر بعبد» . 


)١(‏ رواه أبو داود »)54٠7(‏ وابن خزيمة 2)٠١١(‏ والحاكم (۳۸۹/۱)» وصححه على 
شرط الشیخین› و(1۸/۲) و(٤/ )٤۳١‏ موقوفاً ومرفوعاً عن علي . 
ورواه النسائي »)۳٤۳۲(‏ وأحمد )٠٤٤ ء٠٠٠١ /٦(‏ من حديث عائشة. 

(؟) رواه البخاري .)١١١(‏ 

(۳) رواه البيهقي (۸/ ٤۳)ء‏ والدارقطني (۱۳۳/۳). 


أحكام القصاص ۳4۸ كتاب القتصاص و الحنايات 


ولأنَّ المَجنِي عليه | إذا لَمْ يكن مُساوياً للقاتِلٍ فيما ذكِرٌ؛ كان اذه به 


ولا بوث التّفَاضْل :نه بِينَ الجَانِي والمَّجْنِي عَلَيه في غَيْرٍ ما در فقتل 
الجَمِيلٌ بالدّميم» والشّريف بِضِدُوء والكبير > ويقتل الذّكَرٌ بالأنتى. 
O AT‏ تقال ل ةا E‏ 
التَقس بالتّفْس» [المائدة: »]٤٥‏ وَقَوْلِهِ 9 ال بار [البقرة VA:‏ 

الشرط الرابعٌ: عَدَمُ الولادة؛ بان لا يَكُونَ المَقْتُولُ وَلّداً للقَاتِل ولا 


وه و 


لابه وإ سَفُلء ولا لِينْتِهِ وان سَقُلَّتْ؛ فا يُفْتَلُ أَحَدُ الأبَوَيْنِ وإ عَلَا 


وو ۶ 7 


بالوَلَدٍ وإنْ سَمْلَ؛ لِمَوْلِهِ 4 : «لا يل وَالِدّ بوَلَدِو» 

ال ا وف دت ا داخ العِلْم بالحِجَازٍ 
والعراقٍ مُسْتَفِيض عندهم. . .2. انتهى. 

وَبهذا الحَدِيثِ وتخو تحص العُموماتٌ الوارِدَةٌ بوجوب القِصّاصء 
وَهُوَ قول جَمْهُورٍ أَهْلٍ العلم. 

وَيُفكَل الوَلَدُ يكل و مِنَ الأَبَوَيْنِ ؛ لِعُموم قَوْلِهِ تَعَالى: « کیب ع5 
أَلْقَصَاص ف انل 4 [البقرة : «1Y۸‏ وَإِنّما حص الوالِدٌ إذا 0 وله بالدّليل . 
فإذا توافرت هذه الشرؤظ الأربّعة 8 اسْتصق أولاة القَتِيلٍ القَصاصَ . 


- 


#و تَشْرِيعٌ القصاص فيه رَحْمَةٌ بالنّاسِ 1 0 
تعالي: 7 في الْقِصَاصٍ حو [البقرة: ۱۷۹]؛ قَتَبَاً لموم , تولو 
القصاص وحشية ة وقَسُوٌةٌ وَهؤلاءِ لَمْ يَنْظُرُوا | إلى وحشية سية 4ة الجاتي جين | دامه 


وت 


)0010( رواه أحمد (۱/ 6۹4( والترمذي (0:هة ك2 (14°۱١‏ وابن ماجه )11۲( وصححه 


البيهقي . 


.)٤۳۷ ۔‎ ٤۳٦/۲۳( «التمهيد»‎ )۲( 


كتاب القصاص والجنايات ۳۹۹ أحكام القصاص 


عَلَى فل البَرِيءِء وَإقُدامِهِ عَلَى بَثّ الرُغب في البَلَدِء وَإِقْدَامِهِ عَلَى تَرْمِيلٍ 
الاو ك الأظفال ونم الشركة مولا يَرْحَمُونَ المُعْدِيَ ولا 3 
البريء؟ نبا لِعْفُولِهِمْ» وتا لفُصُورِجِمْ» ظأَنَعَكم اله ين ومن لمن ين 
َه كتا لموم فون )€ [المائدة]. 

* والقِصَاصٌ هُوَ فِعْلُ مَجْنِيٌ عَلَيْهِ أو فِعْل وَلِيّهِ بِجَانِ مِثْلَ فِعْلِهِ أو 
شَبَهَهُ وحِكُمَتُهُ النَّسَمْي وَبَرْدُ رار العَيْظِ؛ فَقَدْ شَرَّعَ الله القِصَاص رَجْراً 
عَن 506 واسْتِدْرَاكاً لِمَا في النمُوس» وَإِذاقَةَ للجاني ما أَذاقَهُ المَجْنِىّ 
فوع زليه E E‏ 

* وكات الجََاهِلةٌ تُبالِغُ في الانْتِقَامِ وَتَأَْذُ في الجَرِيمَة غَيْرَ 
المجرم. وهذا جور لا يَخْصل به به المَفْصودٌ َل هو زياكة فة شاط 
للدماءء وقد جَاءَ دين ن الإسلام وَشْرِيِعَتَة ٠‏ الكامِلَةٌ ب بتَشْرِيع القِضَاصٍِ وإيقاع 
العقاب بالجًاني وَحْدَهُ؛ ا ذلك العِدن والأ تة مه وَحَُنٌ الدّمَاءِ . 

* وَقَدْ سَبَقَ بيان شَرْطٍ وججوب القِصّاص» لكنّ تلك الشّروط وَلَوْ 
ورت وَوَجَبَ القِصَاصُ! فإنَّهِ لا يَجُورُ تنِْيدةُ؛ إلا بعد تَوْرٍ شروط أخرَى 
ذَكَرَهَا الفقَهاء رَحِمَهُمْ الله وَسَمُوْهَا: شُرُوط اسْتِيِقَاءِ القصاصء وهي ثلائة 
شروط : 

الشرط الأولُ: أن يَكُونَ مُسْتَحِنُ القصاص مُكَلّفاً؛ أيْ: بالِغاً عاقلا 
تإذ كان اا ا لم نرد 
او لان القِصَاصٌ لِمَا فيه مِنَّ النَسَمَي والانيقًام» ولا يَخْصَّلُ ذَلِكَ 
لمستحقة بِاسْتِيفَاءِ غيْرِهِ؛ فَيَجبٌ الانتِظارٌ فِي تَنْفِيذٍ الْقِصَاصِء وَيحَبّس 
الجَانِي إلى جِينٍ بُلْوغ الصغير وَإِفاقة المون من محف أن معاويَة 
حبس هلبه بْنَ خشرم في قصاص؛ حَنَّى بَلْعَ ابن اقل » وَكانَ ذلكَ في 

عَضْرٍ الصَّحَابَةِء فَلْمْ يُنْكَرُ فكان إِجْمَاعاً مِنَ الصَّحَابَةٍ الذينَ في عَصْرِ 


معاريةَ ذل . 


أحكام القصاص ES‏ كتاب القصاص والجنايات 


فن اختاج الصغيرٌ أو المَجُنونُ من rE‏ القصاص إلى تَمَْعَةِ؛ فَلِوَلٌِ 
المَجْنونِ فَقَط العَفْوُ إلى الدَية؛ لأن المَجْنونَ لا يَدْرِي مَتَى يَرُولُء بخلافِ 
الصَبئ . 


الشرط الثاني: اتَّفَاقٌ الْأَوْلِيّاءٍ والمُشْتَرِكينَ في القِصَاصٍ عَلَى 
اسْتِيقَائِِ وَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَنفَرِدَ به دُونَ البَعْض الآَحَر؛ لأنَّ الاسْتيفاء حى 
UR‏ افيف فإذا اسْتَوْفَى بَعْضْهُم؛ كان مُسْتَوْفِياً لِحَقّ غَيْره 
عير دنه ولا ولاية ل 


وَإِنْ گان مَنْ بَقِيَ مِنَ الشْرَكَاءٍ في اسْيِحْقاقٍ القصاص غائباً أو صَغيراً 
أو مَجنونا؛ انْتَظرَ قدومَ الغَائِبِ وَبَلُوعَ الصَّغيرٍ وَعَفلَ المَجنون مِنْهُمْ. 

وك باشدية لتتيتي E‏ 

وَإِنْ عَفا بَعْض المُشْرِكِينَ في اسْتِسْقَاقٍ القِصَاص؛ سَمَظ القصاص. 

ا في اسْيتِحْقَاقٍ القِصَاص جميع ر بالنسَب واي 

ا ال الكبارٌ :والضغار» قال بعض الغلماء :. إن ا 
بِالعَصَبَةِ فَقَظْء وَهُوَ قَوْلُ الإمام مالِكِء وَرِوايَةٌ عن الإمام أحمَدَء وَاخْتَارَه 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الشرط الثالثُ: أن يُوْمَنَ الاسْتيفاء أن يَتَعَدّى إلى غَيْرِ الجَانِي؛ لِقَولِ 


و اا ق - ور عام عط 2 


فلا سرف في الْمَمَلٍ إِنَّمَ 


وار ا برس ندحم 1 


تعالى: #ومن فل مظلوما فقد جمَلتا لوليهء 


کان منصورا# [الإسراء: ۳۳]. 


فَإذا أقْضَى القِصَاصٌ إلى التَّعَدّي؛ كَهُوَ إِسْرافٌء وَكَدْ دَلّتِ الآيهٌ الكريمَةٌ 
على المع مِنْهُء فإذا وَجَبَ القِصَاصٌ ل عَلَى حامل أو مَنْ حَمَلَْتْ بَعْدَ وجُوبٍ 
القصاص عَلَيْها يم يي عه دا إلى اجنين 


2 َر ۴ ريا و 


وهو بَريءُ٬‏ وَكَدْ قال الله تَعَالى: «كلا رد وَازيهٌ وزد أخرئ» [الأنعام: 114]» 


كتاب القصاص والجنايات EM‏ أحكام القصاص 


بعدَ وَضعِهِ: إن وُجِدَ مَنْ يُرْضِعُهُ؛ِ أغطى لِمَنْ يُرْضِعُهُ وَقْيِلَتْ؛ لِرَّوَالٍ 
a U‏ لِقِيَامِ غَيْرها مَقَامَها ذ في إِرْضَاع اولي وإِنْ لم يُوجَدْ 
مَنْ يُرْضِعُهُ؛ ترت حٌى تَفْطمَهُ لِحَوْلَيْنِ؛ لِفَوْلِهِ : «إذا قَتَلّتِ المَرأة 
عَمْداً؛ لم تُفْتَنُ حى تَضَعْ ما في بها إِنْ كانّثْ حايلاً» وحبّى تَكْفَلَ 
وَلَدَهاء وإذا زَنَتْ؛ لم تُرْجَمْ حَنَّى تَضَعَّ ما في بَظنها (إن كانت حايلاً): 
وَحَنَّى تحمل وَلدَھا»» روا ابن ماه" وَلِقَوْلِهِ كل للمَرأة امقر بالرنى : 


ت 


«آرجعي - حى صخي :ما فى بط ثم فال لها: «ازجعي حى 
00 
ص ١‏ 


ص ميه 


كَدَلَّ الحَدِيئَانٍ وَالآيَةُ عَلَى تأخِير القِصَاص مِنْ أجل ا وهر 
إجماع» وَهذا يدل غل كمال هذه وال وَعَدالَتَهاء حيث راغت 0 
الأجنّةِ في البُظونء 0 تُجرْ إِلْحَاقٌ الضَّرَّرٍ بِهِمْ» وَرَاعَتْ حَقَّ الأظمَالٍ 
والصَعَمَةَء فَدَفْعَتْ عنهم م الصرَرَء وَكَفِلَتْ هم ما يه قي عَلْيْهِمْ حَياتَهُمْ ؛ لله 
الحَمْدُ عَلَى هذه الشَّرِيعَةٍ السَّمْحَاءٍ الكامِلَةٍ ة لِمَصَالِح الاو 
# وإذا ريد فيد الِصَاص ؛ لا بن أن بم تِْيدُهُ بإشرافِ | الاما مام أو 
نائبه ؟ 0 الجَوْرَ في تَنْفيذو يلرم بالوجه السَرعِن في ذلك . 
3 س ا أكون قافن کف 
0 لقَوْلِهِ كله: «إذا ْم ؛ فأخسنوا القيْلَة”" . 
* وَيُمْنَمُ استيفاء القصّاص بِآلَةٍ كالّة؛ لأنَّ ذلك إسراف في القَثْل. 
* ثم إِنْ كان الوَلِيُ يُحْسِنٌ الاسْتِيفاء على الوَجْهِ الشَّرْعِيَء وإلا؛ أَمَرَهُ 
و ۴ و عد o‏ 2ه ثم 
الحاكمٌ ن وگل مَنْ يَقَْصضُ له 
)١(‏ رواه ابن ماجه .)5١59484(‏ 


(۲) انظر: مسلم .)١5946(‏ وأحمد .)۳٤١ /٥(‏ 
(۳) رواه مسلم (1966). 


أحكام القصاص 4۲ كتاب القصاص والجنايات 


* والصّحيحُ مِنْ قَوْلَيْ العْلَّماءِ أنه يُفْعَلُ بالجَانِي كما فَعَلَّ بِالمَجنِيٌ 
عَلَيْه؛ٍ لِقَوْلِهٍتَعَالى: طوَإِنْ عَاقَنَسرَ هماقا يِمِئْل ما عُوقِِسُر بد4 


ا 


مس سدم 
.- 


[النحل: 28١5‏ وَقَوْلِهِ تَعَالى: فس أعَتّدئ یک اعدو عليه يمل ما أَعْتَدَى 
کک [البقرة: 144]» والنبي كله أَمَرَ بِرَضُ رس يَهُودِي ا جاريةٍ 
منّ الأَنْصَارٍ. 

قال الإمامُ ابنُ القيّم كُدَنْهُ: «والكتابٌُ والمِيرَانُ على أنه يُفْعَلُ بالجاني 
وآثارٌ الصٌّحابَةٍ. . .». انتهى. 

عَلَى هذاء لَوْ قَطَعَ يَدَيْ ثم عله قُِلَ به ذْلِكَء وإِنْ قَتَلهُ بحَجَرٍ أو 
عَوَنَهُ أو غير ذلك؛ فل به مِثْلَ ما فَعَلَء وَإِنْ راد وَلِنُ القصاص أن يَفْعَصِرَ 
عَلَى ضَرْبٍ عُدْقِهِ بالسَّيْفِ؛ٍ قله ذلك» وهو أفضَلء وإِنْ كَثَلَهُ بمُحَرَّم؛ تَعَيّنَ 
كاله ال وال فر الت فى الوق الحاصن فل بلاق الر اص 

û0 0 û 


كتاب القصاص والجنايات 4۳ القصاص في الأطراف 


باب في القصاص في الأطْرَافِ 


* القِصاصٌُ في الأظرافٍ وَالجرُوح ثابثٌ بالكتاب والسَنَ والإجماع : 

- قال الله تعالى : یبا عم فيا أن التفمن. بالتفمن. والمرت+ يالمين 
وال بالأنف والأذت ادن ولص بلي لجرو قِصَاصٌ» [المائدة: ه4]. 

- وَفِي «الصَجيحَيْن» في قِصَّةٍ كَسْرٍ ية ية الربيع قال ككِِ: «كتاب الله 
القصاصُ»”''. 

* فَمَنْ أَقِيدَ بأَحَدٍ في النَفْسِ؛ اق به في الظرَفٍِ والجُروح إذا تَوقَرَتُ 
تروط القِصَاص السَّابِقَةُ وَهِيَ: العِصْمَةٌ» والتَّكُلِيك. والمُكَاكَاة. دم 
الولادَةء وذلك ان 0 المَجْنِيُ عليه مَعْصوماًء والجَانِي مُكَلَفاًء ويَكون 
المَجْنِيُ عليه مُكافئاً للجَاني في الحُريّةِ والرّقُء وَيَكُونُ الجَانِي غير والِدٍ 
للمَجْنِيٌ عليه» ومَنْ لا يُقَادُ بِأَحَدٍ بالنفس؛ لا قاد به في الطَرَفٍِ والججروح» 
هذه هي القاعِدَةٌ في هذا البَاب. 

* وَمُوجِبُ القِصَّاصٍ في الأظرافٍ والجُروح هُوَ مُوجِبٌ القِصَاصٍ في 
النفس»› وهو العَمْدُ المَخضٌ؛ لا قود في الإ ولا في شن العَمْدِ؛ 
ويَجْرِي القِصَّاصٌ في الأظرافي» كَُوْحَذْ العَيْنُ بالعَيْنِء والأنْف بالأنفٍء 
الْأَدنُ ِالأَدْنِء واليّد باليّدِء والرّجل بالرجل؛ الى .المي واليسشرق 
ِالبْسْرَى. مِنْ كَل ما ذُكِرَء ويُكْسَرٌ سن الجَانِي بِسِن المَجْنِيٌ عليه المُمائِلَة 
اء ويؤخحذ الجَفْنُ بالجَمْنء الأغلى بالأغلىء والأَسْفَلُ بِالأسْفَلء وتُوْحَدُ 


.)1570( ومسلم‎ »)۱٤۹۹( رواه البخاري‎ )١ 


القصاص في الأطراف Eî‏ كتاب القصاص والجنايات 


الشمة بالشفة8 العلا الغلا والستلى 7 قله تعالى: الجن 


2 


3 عو سم 00 


صا 2 ولان كلا من الجَفْنِ والسَّفَةٍ عد نتوي إليدء وتُؤْحَذُ الإصْبَعٌ 
بالإضبّع التي تُمائِلُها في مَوْضِعِها وفي اسْيهاء تۇد لكف بالكف 
الان الثنتى باي رالرى بالتشرى + وة المِرْفَنُ بِمثْلِهِ؛ الأَيمَنْ 
بالأَيْمَّن» والأَيْسَرٌ بالأَئْسَرِ؛ لِلْمُمائلة فيهماء ويُؤْحَدٌ الذَّكَرُ الذگر؛ لأنَّ له 
حَذدَاً ينتهي إليهِء يُمْكنُ القصاصث فيه ِن غير عيّب؛ لموم هة قَوْلِهِ تعالى: 
«والجروح قِصاصٌ > . 


ويُشَرَط للقِصّاص في الطّرَفٍ نَلانَةٌ شروط : 


الشرطٌ الأولٌ: الأمنُ من الحَيِفٍِء وذلك بان يَكُونَ القَظِمٌ مِنْ مِفْصَلٍ 
أو لَهُ حَدّ ينتّهي إليكء إن لم يكن كلك لم يَِ الِصَاصُ؛ فلا قِصَاصٌ في 
جراحة لا تَنْتَهي إلى حَد؛ٍ كالجَائِمَةَء وهي التي تَصِلْ إلى باطن الجَوْفِ؛ 
لأنها ليس لها حَدّ ينهي القَظمٌ إليهء ولا قصاص في كَسْرٍ عَظم غير سِن؛ 
کسر السَّاقٍ والمخذ والذراع؛ 0 0 الممائلة أمنا NS‏ 
يجري فيه القِصَاصٌ؛ بان يُبْرَدَ سن الجَانِي حى يذ منه قَدْرَ ما كُسِرَ مِنْ 


الشرط الثاني : التّمائْلُ بِينَ عضوي الجَانِي ول ا 
والمؤضع ؛ فاد توعد تهون بتار ولا يَسارٌ بيَمِين مِنّ الأَيْدِي والأَرجلٍ 


2 


ر 


والأغين والآذان ونَحُوها؛ لان كُلَّ واحِدٍ منها يَخْتَصٌ باشمء و 
اة فلا تَمَائلَ ولا د للاختلافٍِ في 
الاسم ولا يوذ عْضوٌ أَصْلِنٌ بعْضو زائِدٍ 
الشرط الثاليث : اسْتِواءٌ العْضوَيْن من الجَانِي والمَجنِيٌ عليه في الصْحةَ 
والكمَالِ؛ فلا يُوْحَذُ يَدُ أو جل صَحِيحَةٌ بيد أو جل شلا ع ولا ُوححدٌ يد 
أو رِجَل كامِلَةُ الأصَابع أو الْأَظْمَارٍ بنَاقِصَتِهاء ولا ئۇ عَينُ صَحيحةٌ بِعَيْنٍ 


كتاب القصاص والجنايات القصاص في الأطراف 


قَائِمَةٍ» وَهِيَ التي بَياضُها وَسَوادُها صَافِيَانٍ غير أنّها لا تُبْصِرٌ؛ لِعَدَم 
التَّسَاوِيء ولا بۇد لِسَان ناطق بلسانٍ د أَخْرّسَ؛ لِتَقْصِدٍ ويؤحذ العْضدٌ 
الناقص بالعْضْرٍ الكامِلء فى O E‏ الأصايع بكَامِلَةٍ 
الأصابع ؛ لآن المعيت مين ذلك اشيج في الخِلْقَة» وإِنّما نَقَصَ في 
الصفةء ولان المفتّصّ اد بَعض حَقَّهِ؛ قلا حَيْفتء وإِنْ اء اذ الد 
بَدَل القصاص . 
* وَأَمّا القتصاصٌ في الجروح : 

- فيْقَئَص في كل جرح ينهي إلى عَظم؛ لإِمْكَانِ الاسْتِيمَاءٍ فيه بلا 
حف ولا زِيَادَقٍء وذلك کا 3 الموضحة في الرأس والوّجه»› وگجرح 
العَضْدٍ والسَّاقٍ والمَحِذٍ والقدم؛ لِمَوْلِهِ تعالى: #والجروح قِصَا قصاص 4 . 


- وأمًّا ما لا يَنْتَهِي إلى عَظم؛ فَلَا يَجُورُ القِصَاصٌ فيه مِنَّ 
الجراحَاتء سَواءٌ كانت شَّجَةَ أو غيرّها؛ كالجَائِفَةء وَهى التي تَصِلْ إلى 
بان جَوِْ؛ كَبَظنٍ وَصَدْرٍ وَتڂر؛ لِعَدَم الأَمْنِ مِنَ الحَيْفٍ وَالرَيادَة. 


سس سس 


رَوَى ابن ماجه مر فوعاً : ولا قود في الا ولا في الجائمة ولا في 
المُتقّلَقه”'": والمَأْمُومَةُ: هي الشَّجَةُ التي تَصِلْ إِلَى جَلْدَةٍ 0 وَالجَائِفَة : 


- 


مو رده 3 


هِيّ التي تَصِلْ إِلَى بَاطِنَ جَؤْفي» وألمقَلة: هي التي نڃ الراك وتنقل 
العِظَام . 


قال شيخ السام اب بن تَيْمِيّة"' كله : «القصاصٌ فِي الجرّاح ابت 
بالكتّاب والستة وَالإِجْمَاع برط المُسَاوَاقٍ ER‏ ا 


فإذا لَمْ يُمْكِنْ؛ ثل أن َير عَظماً بَايلناء أذ : ل NS‏ 


یشرع القِصَاصّ» بل د تجب الدية» . 


.)٠۷۰۰( وأبو يعلى‎ .)٠٥/۸( والبيهقي‎ .)۲٣۳۷( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.(VA ۸) «السياسة الشرعية» ففنة” وامجموع الفتاوى»‎ (۲( 


القصاص في الأطراف ٤٦‏ كتاب القصاص والجنايات 
* وَأمّا القِصَاصُ في الضَّرْبٍ بِيّدِوِ أو بِعَضًا أَوْ سَوْطٍ وَنَحْوٍ ذلِكَ: 
فقال | لشيخ : «فقالَتٌ ظَائِفَةٌ: لا قِصَاصَ فيدء بل فيه التَعْزِيرٌ 

والمائر ر عك الخلفاء ء يرهم م مِنّ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ: أن القَصَاص مَشْرُوعٌ 


ذلك وَهُوَ نص | اح وَغَْيْرِهِ م مِنَ الفُقَّهَاء وَبذْلِكَ جَاءت ا 


بيده عن تقل انش وَقَذْ بْب رَسْولَ الله اكيم رَوَاه 
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خمد . وَمَعْنَاهُ أن يَضْرِبَ الوَالِي رَعِيتَهُ ضَرْباً غَيْرَ جَائِزِء د 
المَشْرُوعٌّ؛ فلا قِصاصص به بالإجمّاع». انتَهَى گام الدب 

وقال ابن القَيّه”"' كُثَلهُ: «قَالَتِ السَافِعِية والح CELI‏ 
الأصْحَاب : لا ا ن اللَّظْمَةٍ وَالضَرْبَةء وَحَكَى بَعْضُْهُم الإِجَمَاعَ 
وَخَرَجوا عَنْ مَحْضٍ القِيّاسٍ ومُوجب النَصُوصٍ وإجماع الصَّحَابَةٍ 

وقَالَ تَعَالى: ##وَإِن عانم فَعاقوأ بِمِئْلٍ ما عوبر بي [النحل: 
e117‏ فالواجبٌ ِلْمَلْظُوم أَنْ يَفْعَلَ بالججَاني عَلَيْهِ كما فَعَلّ به؛ فَلَظمَةٌ 
لَظمَةٍء E E IR‏ 
أَقْرَبُ إلى المُمَائَلَة ار ا تغزير بير چس اعْتِدَائِهِ 
وَصِمَيِهِء وَهذا هدي الرَّسُولٍ ية وخَُلْمَائِه وَمَحْض القِيّاسِء وتوص 


لا لا لا 


. وفيه رجل مقبول عند الحافظ‎ »)٤٥۳۷( وأبو داود‎ »)5١/١( رواه أحمد‎ )١( 
.)۳۱۸/١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


بابٌ في القصّاص مِنَ الجَمَاعَة لِلوَاحِدٍ 


* إا اشْتَرَكَ جَماعَةٌ في قَثْلٍ شَخْص عَمْداً عُدْوَاناً؛ اقثص لَهُ مِنْهُم 
جِيعاًء ولوا پو عَلَى الصّحِبح مِنْ كوي العلَمَاءِ رَحِمَهُمْ الله لِعُمُومٍ َل 
تعَالّى: ليا الي موا كيب يكم القصاش فى القتلّ ...4 إلى قَوْلِهٍ 
تَعَالَى : #وککہ في الْقِصَاصٍ حيو يتأؤلي الأب لَلََكُمْ تمر 409 [البقرة!ء 
ولإجمّاع الصَّحَابَةِ عَلَى ذلك؛ فَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبٍ: أن عر إن 
اللات ضيه َل سَبْعَةَ مِنْ أَهْلٍ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلاً واجداًء وال طب 
لو تَا عَلَيْهِ اهل صَنْعَاءَ؛ لَقَتَلُْهُمْ به جَمِيعاً”"2. وَتَبَتَ عَنْ 0 مِنَّ 
الصَّحَابَةِ أَيِضَاً قل الجَمَاعَةٍ بِالوَاحِدِء َل ب يُعْرَف لَهُمْ مُخالِف في عَصْرمِمْ ؛ 
فَكَانَ إِجْمَاعاً . 

قال الإِمَامُ العامة ا ب لقم که : نمی ی الاب وَعَاعَةَ الفقواء 
EE‏ وإِنْ كانَ صل القِصَاص ص يَمْنْعٌ دلِك؛ لكلا يكون 
عدم القصاص ذريعة ى التَعَاونِ على سَفْك الدمّاءَ) . انتھی . 
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ن القَمْلَ إِنَمَا 

شرع لِيْفِيَ المَيْلَ كما نَبَهَ عَلَيِْ القُرآن قَلَوْ لَمْ تُقْئلِ الجَمَاعَة بِالوَاحِدِ؛ لَتَذَرّعَ 
الاس إِلَى الل ؛ بِأنْ تئر َئْلَ الوَاحِدٍ بالجَمَاعَةء ولان التّشَفْىَ والرَّجْرَ 
لا خضل إلا بقل الكلُ». انتهى 


وقال ابن و : : فان مَفَهُومَهُ ۾ (أي : القصاص): 


/١١( رواه مالك (۸۷۱/۲)» وهو في البخاري (18945) بلفظ آخر. وانظر: «الفتح»‎ )١( 
(۸ 

(۲) «إعلام الموقعين» (9/ .)١57‏ 

(۳) «بداية المجتهد» .)٠١/۲(‏ 


القصاص من الجماعة للواحد °۸ كتاب القصاص والجنايات 


* وَيُشْتَرَط لِقَثْلِ الجَمَاعَةٍ عة الراجڍ أن يَْلْحَ غل كَل راج مِنْهُمْ 
للقئلٍ لَوٍ انْقَرَدَ وذلكَ بن ياش الجمِيمُ القَثْلَ» وَيَكُونُ عل كل وَاحدٍ 
قاتلا لو انْفَرَد. 
فان لَمْ يَصِحّ فِعل كَل وَاحِدٍ منْهُم للقثلٍ لو انقَرَدَ وَكَانُوا گذ تَمَالَوُوا 
وَتَوَاطؤُوا عَلَى قَيْلٍ المَجنِيٌ عَلَيْه ؛ وَجَبَ القصاصٌ مِنْهُم جَمِيعاً؛ لان غَيْرَ 
المباشِر صار ردا للمباشر . 


صم 


# ومَنْ أكرة شَخْصاً عَلَى َثْلٍ آخَرَ فَمَتَلّهُ؛ ا القصاصٌ عَلَى 
المكرَّه ولرل إِذَا ترفوت كوول 4 أن القاتِل قَصَدَ اسْيِبْقَاءَ نَفْسِهٍ بقَثْل 
غیرو؛ والمكرهُ تبه إلى المَثْلٍ ما يُمْضِي إِلَيْه غَالِبا . 

1# و أمر قرا أذ ا بقل شَخْصء فَمَتَلَهُ؛ وَجَبَ القصاص 
عَلَى الآمِر لآل السامية آلَذّ للآمرء وَلَا يْمْكنُ إيجابٌ القِصّاص 
عَلَيْه فَوَجَبَ أن يَكُونَ عَلَى المُتَسَبّبِ به. 

وگڌا إِذَا كان ا لار ما ملفا (أي : بالِغاً عاقلاً)» لَكِنَهُ يجهل تخر 
القيْل ؛ من تَا بير بلا الإشلام يجب القصاصٌ على الآمر؛ E‏ 
eS‏ ؛ لجهلهء كوه على ال 


2 


وار إن گان العامور الغا عَاقِلا لا يجهل التَّحْرِيم؛ فإنه 
القِصَاص عَليْهِ ؛ لِمبَاء شريه اقل بعَيْرٍ حَقُء وَقَدْ قال الي كله: «لا لا طَاعَة 
لمَخْلُوق في مَحْصِبَة مَعْصِبَةٍ الاي سَوَاءَ كَانَ الآمِرُ سُلْطاناً أو سَيّداً أو غَيْرَ 
ذْلِكَء َيون عَلَى الآَمِرٍ فِي هِلِهِ n‏ التََعْزِيرٌ بمَّا يراه الإمامٌ؛ لاله 
اركب مَعْصِيَة : وَليَرْنَوِعَ عَنْ ذلك . 


»ا 85 
٠6‏ 
اماع 


* وَإِذا اشْتَرَكَ الان في فل شَخْص عَمْداً عُدُواناء وَكَانَ 


(۱) انظر : البخاري «(VYo¥)‏ ومسلم .)۱۸6٩(‏ 


كتاب القصاص والجنايات القصاص من الجماعة للواحد 


فيه فيه شروط وُججوب القصاص. وَالآَحَرُ تَتَوفْرٌ فيه؛ وَجَبَ القِصَاصٌ عَلَى 
عن توكو الوط مها ن شارك في المَثْلٍ العَمدِ العَدُوَانء 0 
القصاص في حى شریکو لِمَعْنَى فيو لا لِفضُورٍ في سَبَبِ القِصَاصٍ؛ فُيَجبٌ 
عَلَى مَنْ لا مَانِعَ به مِنْهُ» وَمَنْ أَمْسَكَ إِنْساناً تعن كل كل قار 
و ا يلو 

* وَگما يُقْمَصُ لِلْواحِدٍ مِنَ الجَمَاعَة في التفس؛ فَإِنَهُ يُقْمَصٌ لَهُ مِنْهُم 
فِي الطَرَفٍ وَالجرَاحء فَإِذا قَطعَ جَمَاعَةٌ طَرّفاً أو جَرَحُوا جرْحاً يُوحِبُ 
القَوَدَ وَلَم مير أفْعَالُ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضِء كَمَا لَْ روا جد على كد 
شَحْص»› وَتَكامَلوا عا امعت ll‏ أَيْدِيهِمْ جَمِيعاً؛ 
لما روي عن عَِيّ وه آله هد نت امان على رَجُلٍ يسرك قق 
EE‏ ا م جَاءَا بِآخَرّء وَقَالا: هذا السَّارِقٌ ا على الول فد 
شَهَادَئَهُما عَلَى الثّانيء وَعَرَّمَهُما دِيَةَ الأرَلِ وَقَالَ: «لَوْ عَيمْتُ أنكم 
تَعَمّدْتُما ؛ لَقَطعْتُكُما». رَوَاهُ البُخَارِيُ وغيرُه”"2» قَدَلَ على أن القِصَاص عَلَى 
گل ِنْهُما لو تَعَمّداء وَقِياساً عَلَى قَثْلٍ الجَمَاعَةٍ بِالوَاحِدٍ. 

3 وَسِرَايَةُ الجنَايَة ة عَلَىٍ الس وَمَا دُونّها لها حُكمُ الجِنَايّةِ؛ کک 
أنزفاه راز المسنون وو فطع إِصْبَعاً َتَاكَلَتِ الإضبَع الأخرَ 
أو اليَدُ وَسَقَطْتْ مِنْ مِفْصَلِهِ؛ِ وَجَبَ القَوَدُ في اليد وَإِنْ سَرَتِ الجِتَاية 98 
النَمْسء فَمَاتَ المَجْنِنُ عَلَيّْهِ؛ وَجَبَ القصاص. 

* ولا يَحُورُ أن يُقْتَسَ فت في عضو أو جرح قبل ينه لِحَدِيثٍ جَابر : 
جل جرخ ت اة ان شيد ...ر ھی الم يل أن يفاد من 
الجارح المَجْرُوح»» رَوَاهُ الدارقطني وغيره"» وذلكَ لِمَصْلَحَةٍ 
)١(‏ علقه البخاري؛ ووصله الشافعي في «الأم» (181/17)» والدارقطني (۳/ ۱۸۲)ء 


والبيهقي )1١/4(‏ وسنده صحيح. انظر: «تغليق التعليق» (0/ .)٠٠١‏ 
فة رواه الدارفطني (*/ «(AA‏ والطحاوي (؟/6١٠).‏ 


القصاص من الجماعة للواحد HB‏ كتاب القصاص والجنايات 


المَجْنِيٌ عَلَيْهِ؛ إِذْ قَدْ تَسْرِي الجِنَايَةُ إلى رفي آخَرَ ر أو إِلَى النَفْسِ ؛ ؛ قلا بد أَنْ 
لوك كدق زهابة الجا فلن فت ا نْمّ سَرَتٍ الجنايَةٌ بعدَ 
0000 لأنّه اسْتَعْجَلَ فَبَطل حَقَة حَقَهُ وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بن شَعَيْبِ 
عن أبيه عَنْ جَدّو: أن رَجُلا طَعَنَ رَجُلا ِقَرْنٍ في رَكُبَتِه نَجَاء إلى الي كله 

أَقِدْنيء كَقَالَ: «حَتَّى تبرَأ». ثم جَاء إِلَيْهِ مَقَالَ: أَقِدْنِيء كَأَقَادَهُ. ثم 
جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! قَنْ عَرَجَتٌء قَالَ: «نَهَيْتكَ فُعَصَيْتَنِى: 


فقال: أ 
Î‏ تور لا ل سول الله وَل أن يفنص مِنْ جُرْح حَنَى 


e 8 


IE 


a o 22 


يمر منه صاحبه» رَوَاه 0 وَالَدَارٌ 


وبهذا انها القند 50 الشَّرِيعَة وَاشْيماله عَلَى العَدَالَةٍ 
0 لعَامَّةَه وَصَدَقَ الله العَظِيمُ: َنَت كمث رَيْكَ صدا وَعَذلا 
OD‏ ل م 00 اليه 6 ا 


يبح كيم ره 


النَاقِصَدَ e‏ بق الان اليف 5و 8 لله 02 
العَالمي . 


سر 


لا لا لا 


.)517/4( رواه أحمد (۲/ ۲۱۷)» والدارقطني (۸۸/۳)» وعنه البيهقي‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات )6( أحكام الديات 


* الدّياتٌ جَمْعٌ َء وَهِيَ المَالُ المُوَدَّى إِلَى مَجْنِيٌَ عَلَيْهِ أ وَلِيه 
بسب جتاية» يقال ودبت اليل : ِذَا أَعْطَيْتَ ديه فا7 مَصِْدَرٌَ وَدّى» 
والهَاءً فيها بَدَلُ مِنَ الوَاوِ التي حذِفَتُ؛ مِبْلٌ: عِدَةٍ وَصِلَةٍ مِنَ الوَعْدٍ 
وَالْوَصْلٍ . 

% ا عَلَى وُجُوب الديّة: الكتابٌء والسنّةء والإِجْمَاعٌ 
قال ال e‏ موتا حَطَنًا هسر ربت مُؤْمِمَةٍ ودي 
أَهَلهِ 


مَل 4 ...€ الآية [النساء: ۹۲]. 


° و چو ه َ مه 5 اك 
5 وَفي الحَدٍ يثِ الصّحيح : ١مَنْ‏ قُتِلَ خيل ؟ فهو بخير النظرين: إما 
أن يَفْذِىَ »› وإمًا 3 يَفْثل) : رَوَاه 0 


٤ 


e يم‎ 


هاون لِقَوْلهِ ا ا ا 0 
تسلّكةٌ إل أَمَلِد4 [الساء: ؟4]. 

* ِن كانّتِ الحنَايةُ ية التي تلف بِسَبّيها المَجْنِنُ عَلَيْهِ عَمْداً م 
الذي اح الي ني لكوي 000 المُْلَفٍ 


(۱) رواه البخاري «(1A۸°)‏ ومسلم (6ه١),‏ 


أحكام الديات 41۲ كتاب القصاص والجنايات 


قالَ المُوَقّقُ ابن قدامة: «أَجْمَعَ أَهْل العِلْم عَلَى 0 العفو ي 
في مَالٍ لعا لآ تاها الحا وا دجا : 


2 f 


وا د زره ودد ليق [الأنعام: 24]174. ا 
وَإِنّما حُولِف هذا الأضل فِي ية الخَطَأ لِكَثْرَةٍ الحُطا؛ فَإِنّ جِنَايَاتِ 
الحطأ 0 وَدِيَهُ الآدِيَ كَثِيرَةٌ؛ قَإِيْبجَابُها عَلَى الجَانِي في مَالِهِ يُجَحِفُ به 
فافْئَضَتٍ الحِكُمَةٌ إِيجَابَها عَلَى العَاقِلَةِ عَلَى سبل المُواسَاةٍ للقَاتِلٍ تَحْفِيفا 
عله ؛ 4 قدو 1 والعافة ل شد لد E‏ 0 يَسْتَحَقٌ التَّحْفِيف عَنْهُ ولاه قد 
وَجَبَ عَلَيْهِ القِصَاصٌ» فإذا عفِيَ عَنْهُ؛ فإنَه دي الدّيَة؟ فِداءً عَنْ نفيهء 
وجب عليه الدّيَةٌ حالّةَ كسار بَدَلِ المُتلَفَاتِ . 


* وَأَمَا ديه 0 شِبْهِ العَمْدِ وَدِيَةَ القَثْل الحَطَأ؛ فإِنْهُما يَكونانٍ عَلَى 
عَاتِكَةٍ القَاتِلِ؛ لِحَدٍ يِيث أبي هُرَيْرَةَ نه قال: «افْتَتَلْتِ امْرَأتان مِنْ هُذَيْلء 
َرَمَتٌ إخداهما الأخرّى حجر فمَتَلّنْها وَمَا في بَطنهاء ع زيبول ا 
بل شِبهِ 


دي 0 ة عَلَى عاقِلّتها»» متفقٌ عليه قَدَلَ الحَدِيتٌ عَلَى أن دِيَهَ شِبْهِ 

وَأمّا دِيَهٌ الخَطَأ؛ فَقَالَ ابنُ المُنذر: أَجْمَعَ كل مَنْ تَْمَظ عَنْهُ ِن أَهْلِ 
العِلم أنّها عَلَى العَاقِلَةِه» وَقَالَ المُوَفّنُ: «لا تَعلَمُ خلافاً أنّها عَلَى العاقِلَقَا 
ا يجري مَجْرَى الحَطَؤْ؛ كائقلاب النائم عَلَى إِنْسَانٍ ميقل وَحَفْرٍ 
البثر دنا اة فيقَع فيها إنسان فَيَمُوتٌ. ٠‏ 

* وَمَا اا قَهُوَ غَيْرٌ 
مون كما لز أذت الرجل َل أو روه أو ادت اطا ن احلا فخ 
رَحِبْيَهِ ) ولم يسْرِفْ واجِدٌ مِنْ غ هؤلاء في التأديب» وَمَاتَ المَوَّدّتُ؛ لم يَجبُ 


)۱( رواه البخاري (648/اه) ومسلم (435ك؟١).‏ 


كتاب القصاص والجنايات أحكام الديات 


شيءٌ عَلَى المَؤدْبِ؛ لأَنَهُ فَعَلَّ ما لفل 2غا ولم يعد فيهء فن أَسْرَفَ 
في التأدِيبء قَرَادَ كَوْقَ المُعْتَادِء كَتَلِف المُوَدّبُ؛ٍ ضَمِئَهُ؛ لِتَعَديهِ بالإسْرَافٍ. 


0 م 


* وإ كان التأديبٌ لامرّأةٍ حايل» تَأَسْقَطَتْ حَمْلَها يسَبَبِهِ؛ وَجَبَ 
على الدب صما الئل بغرة عبد أو موه لِمَا في الجيين؛ : «أنه لا 
قَضَى في إِمُلاصٍ ااا اَم وهو قول أكثر َهْلِ العم . 


ل ل ون 
شلطان»: أو اشتندى عليه رل بالشرط 4 وکت مان الجَنِينِ على مَنْ 
EOF TTT‏ امرَأَةَ مُغبَة 
كان شل علیهاء ققالت: UU‏ ما لها وَلِعْمَرَ؟ فبيتما هي ذ في الطريت؛ 
3 فَزِعَثُْ فَضَرَيَها الطلىٌ» فَأَلْقَتْ 0 فْصَاحَ صَيَْتيْنِ ثم E.‏ 
عْمَرُ أَصْحَاب النبئ بل فقالٌ بعضهُم ا فقال علي : | 
كانوا قالُوا في هَواكَ؛ فلم يَنْصَحُوا u‏ إن دِيّتَهُ عَلَيْكَ؛ لأنك غه 
َال . 

* وَمَنْ مر شَحُصاً مُكَلَفاً أن يَنزِلَ بثرأ أو يَضْعَدَ شَجَرَةَ وَنَحْوَهاء 
فَعَلَء وَهَلَكَ يِسَبْبٍ نزول أو صُعووو؛ لم يَضْمَنْهُ الآِرُ؛ لأنه لم يْجْنٍ ولم 
خد عليه في ذَلِكَ . 


فان كان المأمور غير مُكلف؛ ضمته ثلافه . 


03 
!ٍ 
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ولو اا ا رول البئْرِ و رص صَعُوَد الشحرةء ات ل 
01 جر؛ لأنه لم يجن ولم يَتَعَد. 
(۱) رواه البخاري )569٠١©(‏ ومسلم 9م١١‏ ). 


(۲) عزاه الزيلعي (۳۸۸/۲) لعبد الرزاق (558/9)» والحافظ في «التلخيص» (5/4”) 
للبيهقي› كلاهما من مراسيل الحسن. 


أحكام الديات HE‏ كتاب القصاص والجنايات 


* ومَنْ دعا مَنْ يَحْفِرٌ له بثراً بدَاروء قمات بِهَدْمٍ لم يُلْقِهِ عليه أَحَدٌ؛ 
فهو هَذَرٌ؛ عدم اللَّعدّي عليه. 

وَمِنْ ذُلِكَ نُذْرِكُ مَدَى اهْيِمَام الإسْلام بِحِفْظ الأزواح وَحَفّْنِ دِمَاء 
الآَبْرِيَاءِ . 


لكنْ في وَفْيِنَا هذا كَمرَ التّهاوٌكُ بهِذِهِ المَسْؤُولِيّةِ عَلَى أَيْدِي اوليك 
الذي بن يَتَمَوّرُونَ في قِيائَةٍ السَمّاراتٍء يُعَرْصُونَ أرْواحَهُمْ وَأرواح غْرِهِمْ 
و گم ملك يسبب ذلك مِنَ الأزوَاح البَرِيكَةٍ الم ةد ذف 
الجَماعَة عه بأُسْرِها أو العائلَةٌ بأَكْمَلِها على يد طاؤش مَتَهَوّرِ لا يقد المسؤولة 
و E‏ وقد کون E‏ آباءَ هؤلاءٍ الأطفالٍ 
ا جن بون ل السيّاراتِ الفارهَةء وَيُسَلُمُونَها زوفو كو 
يها لك البَرِيئَة؛ إنهم بذَلِكَ ل يلاحاً فَتّاکاً يَعْبَثُونٌ به 


5 رور 


دون به الا نفس وَيرَوَْعُونَ به الآمِنِينَ . 


قَيَجِبُ عَلَى هؤلاء أن ب موا الله في أَوْلَادِهِمْ وَفِي آزواح المُسْلِمِينَ 
تحت على ا قو الله أن باخذوا على يدا ويي ار 


سَلامَةَ الجَميع وَاسْيْبَابَ الأَمْن؛ فن الله يَرَعٌ بالسَّلطانٍ ما لا يَرّعٌ بالقرآن. 
0O û‏ 


كتاب القصاص والجنايات مقادير الديات 


* مَقَادِيرٌ دياتِ النَّفْس تَحْتَلِفُ بِاغْيِبَارٍ الإسلام والحُرَيَّةِ والذَكُورَةٍ 
1" &“ ۰ و َه 7 ت .^ ه 4 5 o‏ 
والانوئة وكوب الشخص المقتولٍ مو جودا لِلعَيانِ او حملا في البطن . 


6 و 


ا مِقَدَارُ دِيَةِ الحرٌ المسْلِمء حيث ek‏ لف قال من 
الذهب» 1 ل عسو | درم من الذراهم الإسْلامِيّة التي گل عَشْرَ 
منها سَبَعَة 0 أو مئة من الإبلٍء أو متي بَقَرَةِ؛ٍ أو أَلْمَيْ شاة؛ يت 
بي داو عن جابر و4 : ا رسول الله لا في الديّة ت على أَهْلٍ 0 
مته م الإبل» وعَلَى أَهْل البق متي بَقَرَوَه وعَلَى أَهْلٍ السَاءِ ألمي شاي“ 
وعد عَنْ عكرّمّة عن ابْنِ عَبَاسٍ : ا ٠‏ َمل النبي كك ديت الي 
عَشَرَ لف و رَوَاهُ أبو دَاودَ واب ماجّه'” وفي كتاب عَمرو بن 

: «عَلَى َهْلِ الذهَب آلف ډینارا» رَوَاهُ النسائئ وَغَيرَه . 


e 


* وقد ا تلت أل 0_7 مَل هذه ارات أصُولَ 2 
شر ذلك اشن و أنه ا ار لواحي عله 0 اه 


جَمَاعَةٍ مِنْ أهل هُلٍ العلم . 


)١(‏ رواه أبو داود (4047)» وعنه البيهقي (8/لالاء ۰)۷۸ وابن حزم (۳۹۸/۱۰)» وابن 
عبد البر في «التمهيد» .)7454/١١/(‏ 

(؟) رواه النسائي (5861)» وأبو داود (٩٤٥٤)ء‏ وابن ماجه (75579)» وابن عبد البر 
(۳۷). والترمذي (۱۳۸۸).» وصوّب أبو داود والنسائي إرساله. 

(۳) رواه النسائي (48586)» وأبو داود في «المراسيل»» ومالك »)٠١٤١(‏ ورجح النسائي 
وابن حزم )117/٠١١(‏ المرسل. ومن صححه فقد أراد المتن» والتلقي له بالقبول. 


۶ 
ص 


مقادير الديات كتاب القصاص والجنايات 


والمَوْل الثاني ل ھک وهو قول جْمْهُورٍ العُلّماءِ 
لقؤله كة: «في النَفْسٍ المُؤيكة عة مِنَ الإبل» وَكَولهِ بذ «ألا إن في 
قتيلِ عمد الخطأ مئه ب الإ ا وَلِأبِي داود أن غ ر قام ا فَمَالَ: 


31 


ألا إن الإبلَ مَدْ غَلّتْ؛ٍ قالَ: is‏ دِيئَار» وَعَلَى 
أَهْلٍ الوّرَقٍ ثي عَشَرٌ ألفاء وعَلَى اهل البَقَرِ ممتي بَقَرَِ» وَعَلَى أل الضَّاءِ 
لم ا وَعَلَى أَهْلٍ الا يكم غ الني يكن غَلّط في الإبل 
ديه العَمُلٍ وَحَفْفتَ بها دية 0 وَأَجْمَعَ عَلَى ذلك اهل العِلْم؛ a‏ 
الأضلٌ. 

وَهُذا القَوْلُ هُوَ الرّاجِحٌ» وَعَلَيْهِ؛ِ فَيَكُونُ ما عَدا الإِبْلٍ مِنَ الأَصْنَافٍ 
المَذْكُورَةٍ يون مُعْمَبَراً بها مِنْ باب التَفْيمٍ. 


* وعلط الدَيةُ في قَْلٍ العَمْدِ وَسَبَهه مَل الوه مِنَ الإبلٍ أرباعاً : 
حَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ ا وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنْتَ ك لَبُونِء وَحَمْس 
وَعِشْرون حِمَّة وَحَمسَ وَعِشْرُونَ جذعَة؛ لِمَا رَوَى الزهري عنِ السائِب بن 
يَزِيدِ؛ قال: كائتٍ الدَيَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا أزْباعاً : حَمْساً وَعِشْرِينَ 
جذعة» وَحَمُْساً وَعِشْرِينَ جِقَة» وَحَمْساً وَعِشْرِينَ بِنْتَ ت لَبُونِ» وَحَمْساً 
ورين ك اض "2 فَإِنْ جاءَ بالإبلٍ عَلَى هذا النَّمَطِ؛ لزم وَلِيّ 
الجنايّة ا وإن شاءَ دَفْعَ م قِيمَتَها حَسَبَ ما اوی هذه الأصنَافُ في 


ع ل ےت 


- 


* وَتَكُونُ الدّيّهُ في الحُظا مُحَمَّفَةَ بِحَيْتُ تُجْعَلٌ اليه مِنَ الإبل 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق» المرسل. 

(۲( رواه أبو داود (56:55), وعنه البيهقي (۸/ 7¥). 

(۳) رواه الحارث )5ه الزوائد)» والطبراني (4 111( وابن ا عاصم في «الديات» 
(). 


كتاب القصاص والجنايات مقادير الديات 


1 


حَمْسَة أنْوَاع : عِشْرون دلت مَخاض » وَعِشْرّونَ بنْتَ کا لبوق وَعِشْرّونَ حمه» 
وَعِشْرُونَ جِذْعَةً وَيْرُونَ من ني مَحاضٍ»› هذه الْأَصَْافُ أو قيمَتّها حست 
م هو بير ها چ كس( لمك ار مو َو 2 000 

وبنت المخاض ما تم لها سن وبنت اللبونٍ ما تم لها سنتانِء 
والحِقَّةُ ما تمَّ لها ثَلاتُ سَنَواتِء وَالجَدَعَةُ ما تَمَّ لَّها أَرْبَمُ سِنِينَ . 

* وَدِيَةُ الحرٌ الكتابي سَواءَ كان ذِمياً أ أو مُسْتَاْمَناً أو مغاهدا تفا دة 
المشل ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بن شْعَيْبِء عَنْ أبيه عَنْ جَدَه: «أَنّ التب كَل قَضَى 
بأ عَمَلَ أْمْلٍ الاب نِضْفُ عَفْل المُسْلِمِينَ»» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو 
يموع (Dy‏ َ 
ر : 

* وَدِيَةُ الْمَجَوسِيٌ الذّمَىّ أو المعاهد أو الاين و ات 
قدا ا : تمان مو زعم إِسْلاميٌّ؛ َا رَوَى ابن عدي عن 
عقبة بْنٍ عامِرٍ وله له مب فُوعاً : ِي الل ج ثمان م رمم وشو قول 


كك أَهْلٍ العِلّم . 
* ونِساءٌ أَهْلٍ الكتَاب والمَجُوس وَعَبَدَةُ الأَوْنَانِ عَلَى النْْفٍ مِن دِيَةٍ 


ذَكْرَانِهِمْ ؛ كما أن دِيَهَ نساءِ المُسْلِمِينَ عَلَى الصف مِنْ دِية ذَكْرانِهِمْ 

قال ابن المُْذِر: «أَجْمَعَ أَهْل اليم علق أن اا تيت 
الرَجلء وفي کتات لمرو 0 (دِيَة ةٌ المَرْأةٍ عَلَى النْصْفٍ مِنْ دِيَةَ 
الرّجل»». 


فال العَلّامَةُ ابنُ اليم كأله: «لَمّا كانتٍ المَرْأَةُ أَنْقَص مِنَ الرَّجْلِء 


ا 


(۱) رواه أحمد )2 وأبو داود 5604 وابن ماجه (۲1٤ €٤(‏ والنسائي 
(۷۰۰۹). 

(؟) رواه الدارقطني (۱۲۹/۳). والبيهقي (۱۰۱/۸). 

(؟) «إعلام الموقعين» .)۱٦۸/۲(‏ 


مقادير الديات كتاب القصاص والجنايات 


26و 


کک فا ما لا تسده المَرأةٌ مِنَ المَتَاصِب الدَينيّة ب والولايّاتٍ 

حِفْظِ الور والجهَادٍ وَعِمَارَةٍ الأرْضٍ وعَمَلِ ال التي لا ت کک 
لعا إل بهاء الد عن الذنا وَالدين؛ لم 24 قِيمَتَهُما مَعْ 
مُتَسَاوِيَةٌ وهي | الدَيَةٌ؛ فلن دِيَةَ الخرٌ جَارِيَةٌ مَجْرَّى قِيمَةَ العَبْلٍِ وَغَيْرهِ مِن 
الأمزال فان كه ه الشارع أنْ جَعَلَ قِيمَتها عَلَى النْضْفٍ مِنْ قِيِمَته؛ 
لِتَمَاوْتِ ما بِيْنَهُما». 

*بوتتتوق:الذكة والألكن فيها برغت ذو للك E‏ 
عَمْرِو ن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد مَزفوعاً : عَفْلَ المَرْأةِ مِئْلْ عَفْلٍِ الرَّجُلٍ 
حٌى تَبْلَعَ للك مِنْ ديو أَخْرّجَهُ النسائئ'"2» وَقالَ سَعِيدٌ بْنُ المسيّب: 
«إنّهِ السةً»" . 


وَقالَ الإمامُ ابن القَّيّم”": «وإن خالّف فيه أبو حَنِيمَةَ والشَّافِعِيُ 
وَجَماعَةٌ» وَكَالنُوا: هِيَ عَلَى النْصْفٍ في القَلِيل والكثيرء وَلَكِنَّ السُنَهَ أَوْلَى» 
نالك لعفا دود التنف نوها UNECE‏ ُوه كليل كَجبِرَثْ مُصِيبَهُ 
المَْأَة فيه بِمُسَاوَاتَها للرَّجْلِء وَلِهذا اسْتَوَى ال الاك ولا في الذَيَةِ ؛ 
لل وَهِيَ الغْرَّةء رل ما دُونَ الثْْثِ مَنْزِلةَ الجنين. اع التو 

ووية ER‏ ذكرا كان أو اتن ضفي أذ كبيرأء بالِغة ما 
بَلَعَتْء وَهذا م عليه إذا كانت قِيمَتْهُ دُونَ دِيّةِ الحرٌّء فَإِنْ بلغت ويه الحرٌ 
فَأكْثرَ؛ كَدَمَبَ أَحْمَدُ في المَشْهُورٍ عَنْهُ وَمَالِكُ والشَافِعِيُ وأبو يُوسُف إِلَى أن 
فة فته بالغة ما بلعث 


for r 6 2 of <^ "5 2‏ 
* وجب فى البَنِين ذكَراً كان أو أنثى إذا سَقَط مَيْتا بسَبَب حِنَايَةَ 


.)٩۱/۳( رواه النسائي في «الصغرئ» (5806)» والدارقطني‎ )١( 
.)41/۸( رواه مالك» وعنه البيهقي‎ (۲) 
.)١19/5( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 


كتاب القصاص والجنايات مقادير الديات 


م 1 رن ماع ٍ- 0 رهما 2 ه 2 2 
على ا ا طا غ عا اوا قا ك نه الال اه 
أبي هُرَيْرَةَ ڪه ؛ قال : «قَضَى رسول الله ي في جين امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَخيَانَ 
قط متا ابعرة عمق أو اا م ع 


E ورهن‎ E E 4 32 E CRO LT 
٤ 0 ية 7 0م > ه َه‎ 3 
الجَمْهُورِء وَتَقَدَرُ الغرةٌ بِحَمْسِ مِنَ الإبل؛ أئ: بِعْشْر دِية أَمّهِ.‎ 


Û‏ لا لا 


)0( رواه البخاري (591:9) ومسلم (481ك١ا).‏ 


ديات الأعضاء والمنافع كتاب القصاص والجنايات 


© ولا : ديه الأغضاء : 

* قال بَعْضٌ العُلَمَاءِ: في الآدَمِيَ حَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ عُضْواء وهذِهٍ 
الأغضَاءٌ مِنْها ما في الإِنْسانٍ منه شَيْءٌ واحِدَّء ويها ما فِي الإنْسان مِنْهُ 
اثنان فاك : 1 

* ذا لف ما في الِنْسَانِ منه شَيءٌ واحِدٌ كالأنْفٍ واللَّسَانٍ والذگر؛ 
فيه دِيَةٌ يَلْكَ النفس التي قلع ينها على التَفْصِيل السَّابِقِء سَّواءً كان ذكراً 
أو أنى ا أوعيدا وما ار هر لأن في إِنْلافٍِ هذا العْضو 0 
لم یخلت ال نيا يه د نا وهنا لمات تمر لوي قور 
داب النفس» م دنه النْفْسِ وَهذا مَحَل وفاق» وَفِي حَدٍ دیث 
عمرو بن حزم أنه عة قال : وي الذّكَرِ الذكةء وَفِْي اليف إذا أذعت 
جَدْعاً الذَيَةٌ وَفِي اللسان ال و والنسائٰ EE,‏ 


أَحْمّدُ وابنُ حبانَ والحَاكِم والبَتْهَقَن"'' . 

* وَمَا فِي الإِنْسانٍ مِنْهُ شَيْعَانِ؛ كَالعَيْئَيْن والأدْنَيْنِء والشَّمَمَيْنِ؛ 
واللّحْيَيْنِ (وَهُنا العَظمَانٍ اللّذان فيهما الأسْنان)» وَنَذْيّي مرا وَتُنْدَوَني 
الرّجُلِ واليدَيْنِ والرْجْلَيْنٍ والأتي ؛ ؛ في إِنْلافٍ الاين مما در اديه ايه 
وَفِي افا غا اا ن نيا ال ولس فان 
غيرهما مِنْ جنْسهما. 


)210 رواه النسائي «(fA00)‏ والدارمي (4۳). 


كتاب القصاص والجنايات ٤۲١‏ ديات الأعضاء والمنافع 

قال المُوَُقُ: «لا تَعْلَّمُ فيه مُخالفاً» . 

وَفِي كتاب مرو بن 0 أن رسول الله ۾ يله كنب له: (وَفِي الف 
إن رغ اها الدّيّةٌ وَفِي النّسان الدّيَةُء وَفِي الشَّمَمَيْنِ الدَيَه» وَفِي 
لَيَضْئَيْنِ اليه وَفِي الصَّلْبٍ الدَيَهُ» وَفِي العَيَيْن الدَّيَةء وَفِي الرّجْلٍ الوَاحِدَةٍ 
صف الدية» 

قال ابن بين وله : «كِتَابٌ عَمْرِو بْنِ حرم مَعْروفٌ عند 
العلماءء وما فيه متفقٌ عليه ؛ إل قليلاً» . 


فناء: ا الها اا 


* وَمَا في الإنْسَانِ منه ثلاثة 
كاقل وَفى الواحد منها لت الديةء وذلك كا لأَنفٍ ؛ فإنه شل ثَلامة ا 
هِيَ: المِنْخَران وَالحَاجِرٌ بيتهُماء فَتُوَرّعٌ الدّيَةٌ عليها كما تُورّعٌ ١]‏ 

* وما فِي الإِنْسَانٍ فد | أشياء؛ فَفِيهًا جَمِيعاً إذا ا 
كاملة : وفي الواحد منها ربع الديق وذلك كالاَجِمَان الأربَعَةَ؛ لان 5 
ا ظاهراً ونفغاً كاملا ؛ حم حي نكن العَيْنَ وَتَشْفْظها من الك والتادة 
فوج حك فيه الذي وف نضا بترا 

* وَفِي أَصَابع اليديٍْ اليه كامِلَة وَكذا َصَابعٌ الرَجْلَيْنِ دِيَةٌ كاملةٌ إذا 


E‏ و ارات كدر لد لِحَدِيثِ ابن عَبّاسِ مَرفوعاً : ية 
أصابع اليدين وَالرَجْلَيْنِ ت ا عقر فن الوبلٍ لكل أضبَم»» رواه الترمذي 


ئ( 6 و خاري عَنْهُ مَرْفوعاً : هذه وهذه سا ب : الخِنْصَرَ 
ف لر جل 
ا ا على وجوب الد في أصابع لبن وَالرّجْلْيْنِ 


.)۳٤١ /۸( انظر: «المغني»‎ )١( 
. والترمدې (۱۳۹۱)» وقال: حسن صحيح‎ »)۷۸١( رواه ابن الجارود‎ (۲( 
.)58686( روأه البخاري‎ (۳) 


ديات الأعضاء والمنافع فد كتاب القصاص والجنايات 


* وَفِي کل ا أصَابع اليَدَيْنِ وَالرّجْلِيْنِ لت عُْشْرِ الديَة؛ لأنَّ 
في كَل إضبّع ثلا مَفاصِل» فقسَمُ ية الإضبّع عَلَى عَدَوِهاء كُمَا قُسِمَتْ 
ية اليّدِ عَلَى الأصابع بالسّويّ والإِبْهامُ فيه مِفْصَلانِء في كَل مِفْصَلٍ مِنْهُما 

* وَفِي كَل سِنُ ضف عُشْرٍ الدَّيّةِ (حَمْسٌ مِنَّ الإبل)؛ لِحَدِيثٍ 
عَمْرِو بن حرم مَرْفوعاً: «وَفِي اسن حمس مِنّ الإبل»» روَا النّسائك 0 , 

قال المُوفُّ: «لا تَعْلَّمُ خلافاً في 
سنا : 


ع 1 n‏ و ي 


© ثانياً: ديه المنافع : 

* وأا المَناقمُ؛ فالمُرادُ بها مَنافِمُ يَلْكَ الأغضَاءٍ المَذْكُورَةِ؛ كالسَمْع 
والبَصَرِء والشَّمّء والگلام والمَشْي؛ فكل عُضْو لَه مَْمَعَةٌ خاصّةٌ. 

1 * وَين ذْلِكَ الحَواسُ الأربَعٌء وَهِيَ: السَّمْعُء والبَّصَرٌء والسَّم 

وَالذَّوْقُ؛ كَفِي كل حاسّةٍ مِنْها إذا ذَعَبَتْ بسَبّبٍ الجتَايَة ية كاملة. 

قالَ ابن المُنْذِرِ: «أجِمَعَ عوامٌ أَهْلِ العِلم عَلَى أَنَّ في السَّمْع الدَيه. 

وَقَالَ المُوّنُ: «لا خلاف في وُجُوب الدَيَةِ بداب السَمْع». 

وَفِي تاب عَمْرِو بن حَزْمٍ: «وَفِي المَشامٌ اليه . 

وَلِقَضاءِ عُمَرَ نه في رَجْلٍ صرب رجلا قَذَمَبَ سَمْعْهُ وَبَصَرَهُ وَيكاخة 
رََفْنّه بازع دِياتٍ والرّجُلُ حي ولا يُعْرَفُ لَه مُحالِفٌ مِنّ الصّحَابَةِ. 

* وَتَجِبُ الدَّيّةُ كايلّةَ في إِذْمَابٍ كل مِنَ الكلام وَالعَقْلٍ والمَشْي 


200 رواه النسائي ›)۷۹٦۰(‏ والبيهقي )۸/ .(A\‏ 
(۲) انظر (7/ .)57١‏ 


كتاب القصاص والجنايات ۳ ديات الأعضاء والمنافع 


وَالأكل ر وعدم استمساك ود والغًائط ؛ أن في کل واحدة من 
هذه منفعة كبيرَةً ليس في البَدَنِ مِدلّها . 


* وَيَجَبٌ في 0 واجد من الشخور الأربعة الذَيَة كامِلَة وهي شَعْرٌ 
الرأس وشعر ا و ع شعر الحاجبين وَأَهُدَاتُ العَيْنِيْنِ > وَفي الحاجب 
الواح صف الديّة وَفي الهُدْبٍ الوَاحِدٍ ربع الذمقاة لآن الدية تتَورّعَ عَلَئْها 
بِعَدَدِها . 


@ 2 م 


وين هنا نعلم ما لِلّيةِ في الإسْلَامٍ م من ايرام وَقيَة حَيْتُ أَوْجَبَ 
في إتلافها ية كامِلَة وَذْلِكَ يعي مَنْفْعَتِها ا وَوَقارهاء وَقَذْ ا 
النبئّ ككل بتَوفِيرها وإكرامهاء وَنْهَى عَنْ حَلْقِها وَقَصها والتَّعَدّي عَلَيْها؛ كتبَا 
0 حارَيُوها واعْتَدَوًا عَلَيّها بِحَلْقِها وَإِزَالَيَها مِنْ وُجوهِهِمْ کيا 
e‏ بالكُمًار والمنافِقِينَ و مِنَ الرّجُولَةٍ والشَّهامَة إلى 
0 وَمَكدا. 
يُقُضَى عَلَّى المَرْءِ في ایام مِحْنَيِهِ حَتَّى یری حَسَنا ما لَيْسَ بالحسن 
فَيَجِبٌ عَلَى هؤلاءِ اَن يَرَاجِعُوا رَشْدَهُمْ وسكا عُقَولَهُم» وَيَطيعوا 
رَسُولَهُمْ ل وَيُوَفْرُوا لِحَاهُمْ التي حَلَّقَها الله جَمَالاً لَهُمْ وَعَلَامَةَ على 
تخي 


لا لا لا 


الشجاج وكسر العظام ٤‏ كتاب القصاص والجنايات 


0 الشجاج: جنع َء وَهِيَ الجُرْحٌ في الرأس والوَجه خاصّة. 
سْمْيَتْ بذلك مِنَّ النَّجُّ ومو لق ت و َقْظْمٌ الجلّدَء فن کان 
المَطعٌ في غَيْرٍ الرأس والوّجَهِ؛ سمي جا ل 

* وتنقيم السَّحجَةُ باعْتِبارٍ تَسْمِيّتها المَنْقُولَةٍ عَن العَرَبِ إلى عَسْرَة 
أقسامء كُل قشم له اسم خاصٌ وَحُكُمٌ خاصٌ: 

الأولى : الحَارصة: : وهي التي 0 ن الجلْد؛ أي: شه قَلِيلاً ولا 

لليف وتن القاشرّة4 أئ + لأنها تقر الحلد. 


فلبلا 


الثانيةٌ: البازْلَةٌ: وَهِيَ التي يَسِيلُ ينها الدَّمُ قَلِيلاً» وتُسَمّى الدَامِعَةَ؛ 
تَشْبيها بخروج الدّمْع من العَيْنِ . 

الثالثةٌ: البَاضِعَةٌ: وَهِيَ التي تَبْضَعْ اللّحمَ؛ أي: تَسْفَهُ بَعْدَ الجِلّدٍ. 

الرابعةٌ: المُتَلاحِمَةُ: وَهِيَ العَائِصَهُ في الحم وَلِذْلِكَ اشْعَقّتْ مِنْهُ. 

الخَامِسَةٌ: السَّمْحَاقٌ: وَهِيَ التي تَنْفْد من اللّخمء وَلَا يَبْقَى بيتها وبين 
العم سِرَى جِلْدَةٍ رَقِِقَةِ نُسَمّى السْمْحاقٌ» سُمْيّتِ الجراحةٌ الواصِلَةٌ إِلَيْها 
باشيها . 


0 لعجن 0 ف ا َيِسَ في ديتها مَبْلْعّ مُقَدٌ مدر من 


لمَادِسَةٌ : الموفيحة: رهن التي ضيح الع ترز وَدِينّها RES‏ 


كتاب القصاص والجنايات الشجاج وكسر العظام 


ا لحديث ج : وي الموضحَة مس من داد 

السابعَةٌ : الهَاشِمَة : وهي الي تُوضِحٌ ل وتهشمه؛ أَيْ : لكشرة 
وَيجِبٌ فيها عَشْرٌ مِنَ الوبل» يُزُوى ذلك عن زَيْدٍ بن ن ثابتٍ اه ولم يعرف 
له مُخالِفٌ فى عَصره منّ الصحابة. 


٤ا‏ <*. 2 7 و مس 2f‏ ممم 2 

الثامنة : المتقلة: ٠‏ وهي التي وصح ونهسمه 5-9 
بِحَيْثُ تختاح إلى جنع ليم وَيَجبٌ فيها > حمس عَشْرَةَ مِنَ الإبل؛ لِحَدٍ ليك 
و الذي كَتَبَهُ ل له النبيئ يا ؛ قال : (وفِي المَتَقَلَةَ حَمْسَ عَسَرَةَ من 
0 2 


النَّاسِعَةٌ : المَأْمُومَةٌ : وَهِيَ التي تَصِلَ إلى 1 الدَّمَاغْ؛ أي: جلدَةٍ الدّمَاغ . 


العاشرَةٌ: الدَامِمَةٌ: وَهِيَ التي تَحْرُْقُ يَلْكَ الجِلْدَة . 

وَيَحِبُ في كل واجِدَةٍ من هَاتَيْنِ الشّجَعَيْنٍ المَأمُومَةٍ والدّامِعَة ةلف 
الدَيَةٍ ؛ لِحَدِيثٍِ عَمْرِو بْنِ حَرْم: رفي العا مومة ثلث الذي ادا بع 
مِنها؛ د في وي ذلى مِنْهاء الال أن اها لا بن ولذلك لم ير 

وَفِي الجرَاحَةٍ الجائفة ذلك الد لِمَا في كاب عَمْرِو بْنِ حَرْم: 
«وفي الجائفة لت الدية». 


ع 
o£‏ 


قال الإمامُ المُوَفقٌ: «وَهُوَ قَوْلُ عامّةٍ أَهْل 
رامل لكر واه الخريق: راضقات ازائ 
والمُرادُ بالجَائِفَة: الجراحةٌ التي تَصِل إلى بَاطِنِ جَوْفِ بَظن وَظهْرٍ 


وصدر وخلق ومثانةٍ . 


ل العِلّمء مِنْهُمْ اهل هل المَدِيئَةٍ 


)01( رواه النسائي (۷۰۰). 
(۳) رواه النسائي كعم/), 


الشجاج وكسر العظام كتاب القصاص والجنايات 


کیب فی اللي إن ير بع نره كما كان E‏ وَيَجبُ في كل 

وَاحِدةٍ من التَرقُوَتَيْنِ : ع لِمَا روي عن عَمَرَ ه؛ أنه قال : «في الصلع 
جَمَلٌء وَفِي التَرقُوَةِ جَمَلُ2"00 200 ام المُسْتَدِيرٌ حول العْنْق من 
النَْرِ إلى الكتِففء ولِكل إنسانٍ ترفو 

- وَإِنٍ الُجَبَرَ الصُلْعٌ أو ا بدُونٍ اسْتِقَامَةِ؛ وَجَبَ في ذلك 
2 

- وَيَحَبٌ في كَسْرٍ الذراعء وهو الساعد الجاع لِعَظمَي 
وَالعَضْدٍء إذا جيرَ مُسْتَقِيماً : یران كَمَا يجب ذلك أيضاً في گر الفَحِدٍ : 
وَكَسْرٍ السَاقٍ وسر الزُنْدِ؛ٍ لِمَا رَوَى سَعِيد عَنْ عَمرو بن شعَيْب: : أن 
عَمْرَّو بْنَ العقاص ول كَتَبَ إلى عُمَرَ في أَحَدٍ الزندَيْنِ إذا كُسِرَ؟ فَكْتَبَ إليه 
مر أن فيه بَبرَيْنِء وإذا كير الرَنَانِ؛ كفيهما أَرْبَعةٌ مِنَ الإبل»”", وَلَمْ 
يَظهَرُ له مُحالِف مِنَ الصحابة. 


# هذا ما وَرَدَ فيه التَّقَدِيرٌ م ِن الجرَّاح والكْسُورء وما عَداةٌ مِنّ الجَرْح 
وكَسْرٍ العظام كَخْرَزِ الصُلْبِ ب وَعَظم العا 4 ففيه حكومة. 
والحُكُومَةٌ مَعْنَاها أن يُقَرّمَ المَجنِيُ عَلَيْهِ كأنه عَبْدٌ لا جِنَايَةَ بو ثم 
قوم وَهِيَ به قَدْ بَرِمَتْ؛ فما نَقَصّ مِنَ القِيمَةِ؛ فَلِلْمَجنِيَ عليه مِفْلُ يَسْبَتِهِ من 
الدية. 
0# 06 ينب روو 


مِثَالُ ذْلِكَ: لق قدو أن قال كان :نذا ليها سنو وقيمته 


غ2 رواه مالك «(A11۱)‏ وصححه ابن خرم )۱۱/ «(o۳‏ وابن الملقن. 


(5) روي مرسلاًء رواه عبد الرزاق (9/ ۳۹۰)؛ انظر: «المغني» (۸/٤۳۷)ء‏ ورواه اين 
أبي شيبة )٤۳۸/٥(‏ عن زيد بن ثابت مُوقوفا. 


كتاب القصاص والجنايات الشجاج وكسر العظام 


بالجتَايَةَ حَمْسُونَ؛ فَفِيهِ سدس ييه ؛ لأنَّ الناقض بالتقويم وَاحِدٌ من سِنَّقَ 
وهو سدس قِيِمَتِه» يون لِلْمَجنٌ عَلَيهِ سدس ديته. 

قال المُوَقْقُ كلله: «الصَّحِيحٌ أنه لا تَفْدِيرَ في ا الصَلْعُ 
وَالتَّرْقُوَتَيْنِ والرّنْدَيْنَ؛ لأن التَّقَدِيرٌ إنما تَبَتَ بالتَّوقِيفٍء ومُقْتَضَى الدَّلِيلٍ 
وجوبٌ ا العِظّام بال كلها (يَعْنِي سِوّى هذه الخُمْس) 
لِقَضَاءٍ عَمَرَ. . .». انتَهّى. 

قال الفْقَّهَاءُ رَحِمَهُمُ اله : فإِنْ كانت الجرَاحةٌ التي تُقَدَّرُ فيها الحكومة 
في مَل له مُقَدَّر في الشّرْعَ وَدْلِكَ كالشَّجَّةٍ التي هِيَ دُونَ المُوضِحَة؛ فلا 
جو أن يِل يشكوميها أشن المُوضِحة ة؛ لأنَّ الجراحةً لو كات مُوضِحَة؛ 
لم تَزِدْ غَرامَتُها عَلَى حمس من الإبل؛ قَمَا دُوتها مِنْ باب أَوْلَى. 

* وإذا برئ لخن علب وَعَادَ كَمَا كانَ؛ لم نُْقِضْهُ الجناية سينا ؛ 
فإنه يمم وَقْتُ جَرَيانِ الدّم؛ لأنّه لا بُدَّ في هذه الحَالَةَ مِنْ نَقْصِهِ؛ٍ لكو 
عَلَيْه اثر الجتَايَة عَلَيْهِ جيئ . 

ل لا لا 


كفارة القتل 10 كتاب القصاص والجنايات 
اس ا ا ا ا الا ورور سوسا ا د 


* الكمَارَةٌ سُمّيّتٌ بِذْلِكَ اشْتقَاقاً مِنَ الكَفْره وَهْوَ السَّْدُ؛ِ لأنّها سر 
الذنت وط 


# وَالدَّلِيلَ عَلَى وجُوبٍ كَمَارَةٍ القَئْل: الكتابُ والسُّنَهُ وَالإِجْمَاعٌ . 

- قال الله تَعَالَى: وما كرت لمومن أن يتل مُوْمِنَا إل حَطَنا ومن 
5 عبج کر کے و سے يع ےہ اس چر4 | > >> 4 
فئل ؤمتا حًا رر رقبة مُومَِةّ و ُسَلْمَةَ ل أهزهء إلا أن 
وا ۰ إلى قَوْلِهِ كعَالى: يمن لَمَ يد هَهِيَامُ سَهْرَئنٍ 
مستابعان يبد مِنَّ الله وکات الله عَلِيكًا حكيمًا» [النساء: ۹۲]. 


الو كاوه والنسائي؛ أن النبيّ با قال في القَاتٍل: «أغيِمُوا 
عَنْهُ ؛ يَعْتِقُ الله بكل عُضْوٍ مِنّْهُ عْضُواً منه مِنَ التار»“. 


* ونما تَجبٌ الكَمَارَةٌ في قَثْلٍ الحأ وَشِبْهِ العَمْدِء وأمًا القَبْلُ العَمْدٌ 
العُدْوَانُ؛ قَلَا كََارَةَ فِيه؛ لِقَوْلِهِ الي يفنل مُؤْمِنَا معدا 
را ea‏ دا ف ر وَعطِ 201 عله ولمتم ا ل عذايا 


عَظِيمًا 69* [النساء]» ولم يُذْكَرٌ فِيه فيه قارب وروي أن سُوَيْدَ بْنَ الصَّامِتِ 
َل رَجْلاً كَأَوْجَبَ النبئُ ب عليه القودّء ولم يُوجِبُ كَمَارَة وَعَمْرَو بْنَّ 
أَمَيّةَ الضمري قَتَلَ رَجْلَيْن عَمْداًء فَوَدَاهُما النبيُ يل ولم يُوحِبْ عليه 
كَقَّارَةَ ولان الكَّارَةَ وَجَبَتْ في الحَطإ لِتَمْحُرَّ إِنْمَهُ؛ لِكَوْنِهِ لا يَخُلّو مِنْ 


مهمي. يري 


تفرِيط؛ فا تَلرَمٌ في مَوْضِع عَم الثم فيه؛ بِحَيْتُ لا يَرْتَفِعُ يها . 


.)۲۳۰ /۲( والحاكم‎ .)٤۸۹۱( رواه أبو داود (2)7"455 وأحمد (۳/ ۹۰٤)ء والنسائي‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات ۹ كفارة القتل 


قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية“ كله: «لا كَمَارَةَ في قَبْل العَمْدِء وَلَا 
في اليمِين العْموس» رل لِك فنا عن مَرْتكِبهًا» . 


وَذَكَرَ مُوَفق اين بْنُ قدامة“ وغيرة : «أنَّ القَيْلَ الحَطأ لا يُوصَّفُ 
بتَحْريمٍ ولا احور لأنه نه كقَثلٍ المَجْنُونَ؛ لكو التق الذَاهِيَةٌ به مَعْصومَة 
كوم + فلذلك: وکن الكثارة فا 4 ان 


* وَمَعْنَاهُ أن الحِكُمَةَ في تَشْرِيع الكَمَارَة في المَمْلِ الحَطَأْ تَرْجِعٌ إِلَى 


الأمر الأول: أن الحطَأ لا يَحْلّو مِنْ تَفريط مِنَ القاتل. 
الأمرٌ الثاني : النَظرٌ إلى حر م الف الداع 


_- 


ذ- 
2ے ت 


* وأمًا العَمْدٌ؛ فلا جب فيه الكفَارَةٌ؛ 5 7 لا َرتَفِع ِالكَمَارَةٍ؛ 
لِعظمه وشدته» ل لقال معد عَمْداً إذا تات إلى الله ۾ تَعَالَىء وَمَكُنَّ مِنْ سه ؛ 
لقص منه؛ فإن ذلك يُحَمْك عَنْهُ لإئ Es‏ ال وحن 
الأوْلِيّاءِ بِالقِصَاصٍ أو العَفْوِ عَنْهُ وَيَبْقَى حَقُ القَتِيل يُرْضِيهِ الله بمَا شا 
هذا مَعْنى ما قَرَرَهُ العَلامة ابن الفي في كِتَابِهِ «الجَوَاب الكافِي». 

فم فَمَنْ قَتَلّ تما م وَلَوْ كان 1 أو كان كافرا أ مُعاهَداً أو 
د مَؤْلُوداً أو جَتَيناً» بأنْ ضَرَبَ بَظنَ حايل فَأَلْمَتْ جَنِيناً مَيتا» مَنْ 
َل واجداً مِنْ هؤُلاءِ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَمَارَةٌ؛ موم قَوْلِهِ تَعَالى: #ومن فل 


-4 


مُؤْمِنًا خَطنًا محر رَقبَو مَوْمِدَةٍ و اة لک اهار 1 أن يدوأ إن 


ا E‏ مک ون كات ين 
له r2‏ - 
فوم پنڌڪم وَيَنْتَهُم يک َيه مُصلّمة 1 اهلو ورزر رَقَبةٍ مومس 


.)۱۱۸/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)55/5( انظر: «المہدع؛ (۲۹/۹)ء و«كشاف القناع»‎ )۲( 


كفارة القتل حرق كتاب القصاص والجنايات 


كن م کید یتم ليق يه 
ڪيا [النساء: ؟97]. 


* وسَوَاءٌ الْمَرَدَ بِقَمْلٍ النَفْسِ أو شَارَكَ في ذلك غَيْرَهُ وَسَواءَ كَانَ 
القَثْلُ بمُبِاشَرَةٍ أو تَسَبْبِ؛ كُمَنْ حَمَّرٌ بئراً مُتَعَدّياً في حَفْرِهاء أو نَصَبَ 
١ o2 0‏ 5 ر رەل رام ام > م 5 
سکینا » وتخو ذلك مِنْ گل فل نتج عَنْهُ وَفاةٌ شَخْص . 
قال المُوَفَقُ”'"': «يَلْرَمُ كُلَّ وا- E‏ كَمَارَةٌ هذا قَوْلُ أَكْثَر 
أهْل العِلّم. مِنْهُمْ مالك والشَّافِيِنُ وَأَصْحَابٌ الرَّأي». الْتْهَى . 
* وَتَجِبُ الكَمَارَةُ عَلَى القَاتِلِء سَواءَ گان كبيراً أو صَغِيراً أو مَجَنُوناً 
وَسَّواءَ كان حرا أو عَبْدا ؛ لِعُموم الآيةِ 
* والكقارة عى رَقَبَةِ مُوْمتَةء فان لم يَجِدْ قَصِيَام شهرير ين مِتَتابِعَيْن » 
0 زئ الإظعَام فبهاء دا لم نكي اش ؛ بهي في ومو رلا يُجْزِئُ 
عَنْهُ الإِظعَامٌ؛ لأنَّهُ تَعَالى لم يَذْكُرْهُ والأَبْدَالُ في الكَفَارَاتِ تَتَوَكَتُ على 
النَص دون ا 
* ومر العَبْدٌ بالصَّْم ؛ لأنه لا مَالَ له يُعْتِقْ منه 


* وإنْ كان القايِل مَجنوناً أو صَمِيراً؛ گر َه وليه 3 ِعِنْق؛ لِعَدمٍ 
إِمْكَانٍ a‏ ولا تله التَّابَةٌ وقد وَجَبَتِ الكَمَّارَةٌ عَلَى كل 
ينما 0 حى مال تعلق بالل أسْبَهُ الدَيّة» ولأ نه عنادة ماله أشريت 


0 َتَتَعَدّدُ الكَفّارَةٌ بتَعَدّدٍ القَثْلٍ دد الدّيدَ بتَعَدْدِ المَئْلِء قَلَوْ تل عد 
2 


أشْخَاصِ ؛ وَجَسَتٌ عَلَيْهِ ع عذةٌ مارات ِعَدَدِهِم . 


.):٠١١/4( «المغني»‎ )١( 


كتاب القصاص والجنايات ٤۳۱‏ كفارة القتل 


* وإن كان القَنْل مُباحاً - كَمَمْلٍ البَاغي وَالمُرْتَدٌ والزَّانِي المُخْصَنٍ 
وَالمَقْتُولٍ قِضَاصاً أو حَدَاً - أو أجل الدَمَاعَ ء عَنِ التفس ؛ قلا كَمَّارَةَ في ذُلِكَ 
كل لِعَدَمِ حُرْمَةٍ المَُْولٍ. 

* تَنْبِيةٌ: أداءٌ كَمَارَةٍ المَئْلٍ هِمّا يَتَسَاهَلُ فِيهِ بَعْضٌ النَّاسٍ اليَوْمَ 
0 في حَوادِثٍ السَّيّارَاتِ التي تل E‏ َب فيها انس كَثيرَةٌ ؛ فقد يَسْتَفْقِل 

مَنْ تَحَمّلَ المَسْؤُولِيّةَ في ذُلِكَ الصّيّامٍء ولا يكنا إذا دوت غل الكثارات؛ 

لا يَصُومٌء وَبَبْقَى ذِمَنْهُ مَشْعُولة . 

كَمَا أنَّ هْنَاكَ 1 أخرّى. وَهِيَ أنَّ عاقِلّة القاتِل لا حمل دي ديه 
الحطأء وَإِنْ تَحَمَّلَ أَحَدٌ مِنْهُم سَيْئا ينها ؛ فاه لف بات ب التبرع» ذلك 
نْرَّى بَعْض مَنْ ينهم ا الكملا الون الناسَ سداد الديَةء وَهذا 
تَعْطيل لِحُكُم شَرْعِيّ عظيمء ادى إِلَى جَهْلٍ الكَثِيرٍ بوه وَرْبّما يون بَْض 
اويا تلك ارا د 0" وَرَدْعَهُ عَنٌّ 
أكْلٍ المَالِ بالبَاطِلٍ وَالتَحَيل بوَاسِظة حَمْل بَعْضِهِمْ صُوَّرَ صُكُوكِ عَيْر شَرْعِيَ 
ولا حَقِبقي: رذ بو شی لها جين طويل من الغ 

û0‏ لا ذا 


أحكام القسامة ۳۲< كتاب القصاص والجنايات 
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* وَتُشْرَعُ القَسَامَةٌ في القَتِيل إذا وُجِدَ ولم يُعْلَّمْ قَاتَلَهُ واتَهمَ به 


*# د عليها : السّنَّهُ وَالإجماع. 
َفِي «الصَّحِِحَيْنِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أي حثمة؛ أن عبد الله بْنَ سَهْلٍ 
سف و سر إلى خيبرَء َأنَى محيّصةٌ إلى عَبْدٍ الله بْنِ سَهْلٍ 
رَهُوَ يَتَشَخَط في دَمِوء انی يهود فَقَالَ: أَنْتُمْ مَتلثُمُوهُء فَقَالُوا: لاء كَقَالَ 
رسيوال الله ا : «أَتَسَلِفُونَ ا دم م صَاحِبِكُم؟1. وفي رواية : «١تَأتُونَ‏ 
الاه قانوا: ما لتا يي قَالَ: «أتَحيُوت؟». قالوا: ويف تخرف وَل 
٠‏ ده تَرَ؟! فَقَالَ 01 رگ يهود بِحَمَس يَميناً». فَقالوا ل 

أيمانَ ۴ كُفَار؟ فَوَداهُ وة مِنَّ لبر“ ٠‏ 


قَدَلَّ ذلك عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ | 2 لقسَامَةَء وَأنْها أَصْل من أصولٍ الشرَعء 
مُسَيَقِل ِنَفْسِه» وَقَاعِدَةٌ من قَواعِدٍ الأخكامء فتَحْصَص بها الأول العامة 


* وأمًا شروط القَسَامَةِ : 


)1( انظر: البخاري )1(« ومسلم .)١1559(‏ 


كتاب القصاص والجنايات أحكام القسامة 


- قَمِنْ أَمَمّها وجُودُ اللَوْثِء وَهُوَ العَداوَةٌ الظَاهِرَةٌ بينَ المَعِيلٍ وَالمتّهُم 

َْلِِ ؛ كالقبائل التي يطلب بَعْضُها بعضاً بادا َكل مَنْ بيه وبينَ المَقْتُولِ 
ضِئْنٌ يَقْلِتُ عَلَى ان أنه َه من أَجْله فَلِلَرْلِيَاءِ حبني أن يق يُفُسِمُوا عَلَى 
القاتِلٍ إذا عَلَبَ عَلَى طَئْهِمْ أنه لَه وإن گانوا غَائِيينَ. 

وَاخْثَارَ شيخ الإسلام ا ل أنَّ اللّوْتَ لا يحص بِالعَدَاوَةَ 
بل ينتار کل نا كلت على ا د صِحََةَ الدّعْوَّى ؛ فرق جَمَاعَةٍ عَنْ قَيِبل» 
وَشَهادَةٍ مَنْ لا يبت القتل بشَهادَتِهِمْ وَنَحْوٍ ذلِكَ. 

قال أَحْمَدُ: «أدْمَبُ إِلَى القَسَامَةِ إذا گان نَم لظم وَإِذا گان كَمّ سَبَبّ 


بين وإذا كان ثم م عَذَاوَةٌ وإذا كان مثل المُذَّعَى عليه ۾ يفل مل هذا»). 


۶ 


قال شي الإسلام ا لاغ ك امور ا 
الح : وَهُوَ التكلم في عِرَضِهِ ضه الها المَرْدُودَةٍء والسَبَبٌ الْبَيْنُ ا 
عَنْ قَتِيلِ والعذارة» وكون المَظْلُوبٍ مِنَ المَعْرُوفِينَ بالقَنْل» وهذا هُوَ 
الكوات»: 

وقال الإمامٌ ابن نُ القيّم ٠‏ يه : «وَهذا مِنْ اسن الاسْيِشْهَادِ؛ إن 
اعتمادٌ عَلَى ظاهِر الأمارات الْمُعَلَبَةِ عَلَى الط صِدْقٌ ي َيجُورُ لَه أَنْ 


يَحْلِفَ بِنَاءً ٤‏ عَلَى ذَلِكَء وَيَجُورُ للحَاكِم جل حت عليه أن بيت له عق 
العام ارا ٠ REA‏ ا 


لكنْ لا ِى للأَوْلِيَاءِ أَنْ يَخلِمُوا إلا بعد الاسْتِيئَاقٍ مِنْ عَلْبَةِ الظَنٌّء 
تي للحاكم ا ن يله ركهم ما في البمين الكاؤية ن القُوبة. 

- ومِنْ شُرُوطٍ القَسَامَةِ: أنْ يكُونَ المُدَّعَى عَلَيْهِ القتلّ فيها مُكَلّفاً؛ قَلَا 
نصح الدَّعْوَى فيها عَلَى صَغيرٍ ولا مَجَنُونٍ. 


.)٥۹۷/٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 
المدني).‎  ١54( «الطرق الحكمية»‎ )۲( 
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- وَمِنْ شُرُوطِها إِمْكَانْ القَنْلِ مِنَ المُدَّعَى عَلَيْه فَإِنْ لَمْ يُمكنْ منة 
المَيْل؛ لِيْْدِهِ عَنْ مكان الحَادِثِ وَقْتَ وُقُوعهِ؛ لم تُسْمَع الدَّعْوَى عَلَْ. 

* وَصِفَةٌ القَسَامَةِ؛ أنّها إذا تَوَكَرَتْ شروظ إِقَامَتها: يبدا المُدّعِينَ» 
يَحْلِفون حمسِينَ يمينا ونع عابو عَلَى قذر نهم من القتيل: أن قلاناً هُوَ 
الذي قله ويكون ذلك يمور التدّعن غل فان أبن الوَرئة أن يجلفواء 
يَمِيناً إذا رَضِيَ المُدَّعُونَ بِأَيْمَانِهء فإذا حَلّف بَرئَ» وَإِنْ لم يَرْضَ المُدّعُونَ 
بِتَحْلِيفٍ المُدَّعَى عَلَيْهِ؛ قَدَى الإمَامُ القَتِيلَ بِالدَيّةِ مِنْ بَيْتِ المَالٍِ؛ٍ لأنَّ 
الأنصارٌ لما امْتَتَعُوا مِنْ كَبُولٍ أَيْمانٍ اليَهُودِ؛ قَدَى النبئ كلل القتيل من بيت 
المالل» ولأنه لم يبق ll‏ لإئبات الدّم عَلَى المُدَعَى عَلَيْه فَوَجَبَ الْعْرم 
من بَيْتِ المَالٍ؛ للد 0 دم م المَعْضُومٍ هَدَراً بلا مَبَرْرٍ لإِهْدَارِهِ. 


* وَقَدِ اختلّف المْقَهَاءٌ في الذي ۽ 2 يثبثُ في القَسَامَة إذا تَوَفْرَتْ شروظها 
وات المَِيلٍ ختينية ا والصييخ أنها إذا تَوَفْرَتْ شروظ 
القِصَاص بعد تَوَفْرِ شروط القَسَامَةٍ وَتَمَامِها إنما يَثبْتُ بها القِصَاصٌ عَلَى 
المَدّعى عَلَيْه؛ لِقَوْلٍ النبئ كلهْ: «يَخلِف خم حنمو ینگ على رج نهن 
فيذقم فع اليك برمَيِهِا» وَفِي لظ لِمْسْلِم : الاك إل فَتَمَو م القَسَامَة 
مقا المي . 

قال العَلَامَةٌ ابن اليم ال عن وت الحم الاما وول 
ا ء بمجَرَّدٍ الدَعْوّى» وَإِنَمَا هُوٌ بالدّلِيل الظاهر الذي يَعْلِبُ عَلَى الظرّ 
صِدقةء فَوْقٌ تَعْلِيبِ الشَّاهِدَيْنء وهو الوك وَالعَدَاوَة الظَاهِرَة وَالقَرِينَة 
الظاهِرَةٌ؛ فَقَحَى المّارعٌ هذا السَّبَبٌ بِاسْيِحَلَافٍ حََمْسِينَ من أَوْلِيَاءٍ المَقْتُولٍ 


() انظر )۲/ c(t‏ ومسلم )١559(‏ (5). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» 1/0 


كتاب القصاص والجنايات أحكام القسامة 


“IN, ع‎ 


الذينَ يَسَْجيل اتمَافَهُمْ ؛ ْم كله عَلَّى رمي البَرِيءِ بم لبن م وقول 6ل : 
«وَلّو يُعْطى أناسٌ بِدَعْوَاهُمْ": لا يُعَارِضُ الَسَامَةَ بوَجْهِ؛ فإِنْمَّا نَفَى 
الإغطاء بِدَعْوَى مُجَرَّدَة. . .». انتَهّى. 

قال المُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: وَمَنْ مات في رَحْمَةٍ جُمُعَةٍ أو طَوَافِ؛ فإِنه 
نه من بت الال 0 أنه فيل رَجُل في 
زحام النّاسِ ِعَرَفَة فت أهلة ل 2 E‏ عَلَى قَاتَِلِهِء فَقَالَ 
عَلِىٌّ : يا أميرٌ المُؤْمِنينَ! لا يُطل 5 eer‏ إِنْ عَلِمْتَ قَاتِلَهُ؛ وإ 
تأغط ديه مِنْ بَيْتِ المَالِه!" . 

لا لا ذا 


.)"47/١( وانظر: أحمد‎ .)۱۷۱١( رواه البخاري (1007)؛ ومسلم‎ )١( 
لسعيد بن منصور.‎ )۳۸١ /۸( عزاه ابن قدامة في «المغني»‎ (۲( 


“ص غغ صصص ڪڪ 


کتاب الخدوو والتغزیرات 


* باب في أَحْكام الحُدُود. 
* باب في حَد الزْنَى . 

* باب في حَدّ القَذْف. 

* باب في حَدَ الممسكر. 

* باب في حَدَ أَحْكام التَعزِيرٍ. 


* باب في حل قطاع الطريق. 
* بابٌ في قال أَهْلٍ البَغي. 
6د بات في أحكام الردة. 


كتاب الحدود والتعزيرات ۹ أحكام الحدود 


ات 


بابٌ ف أخكام الحُدُودِ 


* الحُدُودُ: جَمْعٌ خد وَهُوَ لُمَهُ: المَنْعء وَحُدُودُ الله تَعَالى مَحارِمُهُ 
التي مُنِعَ من ارْتَكابها وانْتَيّاكها . 

والحُدُودُ في الاضطلاح الشَّرْعِيٌ: عُقوبَةٌ مُقَدَرَةُ شَرْعاً في مَعْصِيَّةٍ 
ِتَمْنعَّ مِنّ ع الؤقوع في لها . 

* وَالأَصْلٌ فى مَشْرُوعِيّتها : الكِتَابُ والسَهُ وَالإِجْمَاعَ . 


قال شبح الإسلام ابن تيمية”'' كانه : «الحُدودٌ صَادِرَةٌ عَنْ رَحْمَةٍ الحَلْق 
وَإِرَادَةٍ الإحسَانِ إِلَيْهِمْ لهذا : يفن لك لعافت لكان على ذنُوبهِمْ أن 
يَْصِدَ بذَلِكَ الإِحْسَانَ إِليهِمْ وال لَهُمْ؛ كما يَقْصِدُ الوالدُ تأَدِيبَ وليو 
وَكما يَقْصِدٌ اليب مُعالَجَةَ المَريض. . .٠.‏ انْتَهَى . 


* وَالحِكْمَةُ في 7 تَشْرِيع الحُدودِ آنا شْرِعَتُ رَوَاجِرَ للنمُوس وکا 
وَتَظهيراًء فَهِيَ عُقُوبَةٌ مُقَدَرَة لِحَقٌ الله تَعَالَىء ْم لجل مَصْلَّحَةٍ المُجْتَمَع؛ 
فالله تَعَالى أُوْجَبَها عَلَى مُرْتكبِي الجَرَائِم التي تَتَقَاضَاها الطَبَاعٌ البَشَرِيَهُ؛ هي 

مِنْ أغظّم ماج العِبَادٍ في المَعَّاش الا فلا تَيْمُ سِياسَةٌ المُلْكِ إل 
بزواجر عقوتا لشاب ب الجرائمء منها يَنْرَجِرٌ الْعَاصِي وَيَظَمَيْنْ 


المُطِيعٌ وَتَتَحَفَّقُ العَدَالَةُ في الأزضء وَيَأْمَنُ الئاس عَلَى أَرْوَاحِهِمْ 


.)٥۹۳/٤( «منهاج السنة؛ (77*7/5)ء و«الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


أحكام الحدود H3‏ كتاب الحدود و التعزير ات 


وَأْعْراضِهمْ وَأْْوَالِهِمْء كَمَا هُوَّ المُمَامَدُ في المُجتَمَعَاتِ التي تُقِيمُ 
حُدُودَ الله؛ فاه يتَحَقَّىُ فيها من الأمْن وَالاسْتَفْرَارٍ وَطِيبٍ العَيْشٍ ما لا كر 
متك ؛ ببخلاف المجْتَمَعَاتَ التي عَطَلْتْ حدود الله وَرَعَمَتٌ انیا وة 
رانا لإ تليق بالكمارة العامة ف مه اهاي هله العدالة 
الإلْهيّةَ ومِنْ نِعْمَةٍ الأَمْنِ والاسْيَفْرَاره وإِنْ كائّث تَمْلِكُ مِنَ الأ E‏ 
والأجهرَة الدَّقِيمَةِ ما تَمْلِكُ؛ فإنَّ ذلك لا يُعْنِي عَنّْها شَيْعاًء حَنَّى تُقِيمَ 
حُدُودً الله التي شَرَّعَها لِمَصَالِح عِبادِهِ؛ فإنَّ المُجْتَمَعاتٍ البَشَرِيّةَ لا تحكم 
بالكديل: و الك ففف وا تخ بشَرِيعَةٍ اندو ووو و نما السو 


والأجِهرَةُ آله لِتَنْفِيذ الخذود الشَّرِعِيّة إذا 4 E‏ ويف يسمي 
هؤلاء المُنْحَرِقُونَ حدود الله ۾ التي هي هدى 0 ِلعَالْمِينَ؟! كيف 


ص ابر ور وير 


0 و ولا يُسَمُونَ عَمَّل المُجْرِمٍ المعْنَدِي وَحَشِية حشية وهو‎ E 
هُوَ الوح‎ NS الآمِنينَ وَيَجْنِي عَلَى الأَبرِيَاء‎ 
اذ الذي بم عله ملم مته رأة منه خو و د‎ 
وَفْسَدَتِ الفِطرٌ فإنّها تَرَى الحَقَّ باطلاً والباطِلَ حَمَاً؛ كما قال الشاعِرٌ:‎ 
قد تَنْكِرٌ العَيْنُ ضَوْ رء اسمس مِنْرَمَدٍ وينكر الفم طَعْمَ الماء مِنْ سَقَم‎ 
هذا؛ ولا يجوز تَظْبِيقٌ الخد عَلَى الجَانِي ؛ إل إذا تَوَفْرتَ شرُوظ‎ * 
: الأول : أن يَكُونَ 0 الْجَرِيمَةٍ بالِغا عاقلاً؛ لِمَوله كلل‎ e 
ارفِع القَلَمُ عن ثلاثة: الصَّغِيرٍ > حَنَّى يَبْلْعَ وَالمجنون حَنّى نشی رالشاب‎ 
حَنّى يَسْتَبْقِظَ). رَوَاهُ أهل السئَن وَغَيْرُهُم''. فإذا كانّتٍ العِبَادَةٌ لا تَجِبُ‎ 
. على هؤلاء؛ فالحَدُ أؤلى بِالسْقُوط ؛ لِعَدَم 6 ولأنه يُدرَأ بالشّبهَة‎ 
الشرط الثاني: أن يَكُونَ مُرْتَكبُ الجَرِيمَةٍ عالماً بالنّحْرِيم ؛ فلا حدَّ‎ 


010( سبق 9/0 وأنه صحيح . 


كتاب الحدود والتعزيرات é4)‏ أحكام الحدود 


على مَنْ يَجْهَلُ النّخرِيمَ؛ لِقَوْلٍ عُمَرَ وعُْمَانَ وَعَلِيّ و : «لا حَدَ إلا عَلَى 
مَنْ عَلِمَهُه ولم يُعلّمْ لهم مُخالِفٌ من الصّحابَةء وَقالَ المُوقْقُ ابن قدامَة: 
«هُوَ قول عامَةَ أَهْلٍ العِلّم». 

قإذا تَوَفْرَتْ هذه الشُرُوظ في مُرْتكب الجَرِيمَةٍ التي يَتَرنبُ عَلَيْها الد 
الشّرِعِيُ ؛ فإنه يُقِيمُهُ عليه الإمامُ أو ناف أن الب كل كان يُقِيمُْ الحَدودء 
ثم خُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِِ كانوا يُقِيِمُوتَهاء وَقَدْ وَل الي ڳل مَنْ يُقِيمُ الح نيابة 
تمَنْهُ؛ ححيّث قالَ: «واغدٌ يا أنيس إلى آَمْرَأةٍ لهمذاء فإنٍ امتَرَفَتُ؛ 
AEG‏ يه برجم ماعِز ولم يُحْضِرْه”". وَقالَ في سَارِقٍ: 
فذقا انه قافظ ش07 ون الحَنَّ يَحْتَاحُ إلى اجْتِهَادِء ولا يُؤْمَنُ فيه 
الحَيْفُء فَوَجَبَ أن يَتَوَلَاهُ الإمامُ أو نائِيهُ؛ ضَماناً للعَدالَةٍ في تَظبِيقِه» سَواءً 
كانتِ الحُدُودُ لِحَقٌّ الله تعالى کد الزّنىء أو كانت لِحَقٌّ الآدَمِيَ كَحَدّ 


قال الشيحٌُ قي الدَّينِ ابن تيمية”*' كا#: «الحدودُ التي لَيْسَتْ لِقَوْم 
مُعَيّنِينَ تسى حدود الله وحقوق الله؛ مِثْل فاع الطريق والسّرَّاقٍ والوّناة 
َتنَحْوِهِمْء ويل الحُكُم في الأَمْوَالٍ السُلْطَانِيّةِ والوْقَوفٍ والوَصايا التي 
َبمَتْ لِمُعيّنِه فهذه مِنْ أَمَمّ أمورٍ الولايّاتِ» يَحِبٌ على الؤْلاةٍ البَّتُ عَنْها 
وَإقَامَئُها مِنْ غَيْرٍ دَعُوى أَحَدٍ بهاء وَتُقَامُ الشَّهادَةٌ مِنْ غَيْرٍ دَعُوى أَحَدٍ بهاء 
وَنَجِبٌ إقامتُها عَلَى الشَّريفٍ والوَضِيع والقَوِيّ والضَّعِيفٍ. ..». انى 


.)١191( ومسلم‎ »)۲۳۱٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر حديثه فيما سيأتي .)٤٤۸/۲(‏ 

(۳) رواه الحاكم ۲۲/6٤)ء‏ والبيهقي (۲۷۱/۸)ء والدارقطني )٠١٠/۳(‏ وأشار إلى 
إرساله. وله شاهد عند الطبراني (۷/٤1۸)ء‏ قال الهيثمي في «المجمع) ۷/ 
:© رجاله رجال الصحيح. 

(؟) «السياسة الشرعية» »)٥٥(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۹۷). 


أحكام الحدود ۲ كتاب الحدود والتعزيرات 


* وَلَا تَجُورُ إقامَةٌ الخد في المَسْجِدِء وإنما ثُقَامُ خارِجَة؛ لِحَدِيثِ 
حكيم بن خزام : «أنَّ رسول الله اة نَهَى أن يُسْتَقَادَ بِالمَسْجِدِء وأن تُنْشِدَ 
الأشعارَء وأن” 1 فيه الحُدودٌ"'2... والمُرادُ بِالأَشْعَارٍ المَنْهِيَ عنها 
الأشعارٌ غير التَرِيهَةٍ 


* وَتحرمُ الشََّاعَةٌ في الحَدٌ بعد أن يبْلْعَ السّلطان لجل إِسْقَاطهِ 3 
ِقَامِتَهِ ويرم عا أولي الأمْر قَبِولُ | لشفا لشَّفاعَةٍ في ذلك ؛ مَل ده : 
حالّتٌ سَمَاعَنُهُ دون حَدٌ من حُدود الله؛ فَقَدْ ضادًّ الله فى مرو » وَقَالَ 7 
في الذي أراد أن يَعْفُوَ عن السار : «قَهَنَا قَبْلَ أن ا ا 


قال شيخ الإِسْلام ابن تيميه* ينه : «لا يحل َعْطيلة (أي : الخد لا 
بسَمَاعَةَ ولا قدي ولا يكترهاء ولا تج الما اة فة ومن ¥ لَه لذلك وهو 
قادِر على إِقَامَته ؛ فَعَلبهِ لحن الله والمَلائکة والناس ا 


قال لل لا ران ؛ بوذ ِن السار أو الاق او الاي 


م 


أو قاطع الطّرِيقٍ وَنَحْوهٍ مال تَعَطلَ به الحَدٌ لا لِبَيْتِ المَالٍ وَلَا لِعَيْروه وهذا 
المال کک 0 وإذا فَعَلَ ولي الأمْرِ ذلك جَمَعَ 
بَيْنَّ فَسَادَيْن عَظِيمَيْن : أَحَدُهُما : تَعْطِيل الخد ولا آل السخحت» فرك 
الوَاجِبَ وفْعَلَ المحَرَمَء وأَجْمَعُوا غل أن الال الماخرة من ال ات 

والسَّارِقٍ والشّارب والمُحَارِبٍ وَنَحْو ذلك لِتَْطِيلٍ الخد سحت حَبِيثٌ» رَه 


/۳( والحاكم (٤/۳۷۸)ء والدارقطني‎ »)٤٤۹٠( رواه أحمد(1754). وأبو داود‎ )١( 
. (AO 

(۲) رواه أحمد (۷۰/۲)» وأبو داود (۹۷١۳)ء‏ وجوّد إسناده المنذري . 

(۳) رواه أحمد )٤۰۱/۳(‏ و(176/5) وأبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي .)۷۳٦٥(‏ وابن 
ماجه (2)55460 وقواه ابن كثير في «تحفة الطالب» .)۲١۱/١(‏ 

0( «السياسة الشرعية» (065), و«مجموع الفتاوى» (۲۹۸/۲۸). 

(( «السياسة الشرعية» (04)» و«مجموع الفتاوى» .)٠١/۲۸(‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات Ta‏ أحكام الحدود 


1 0 0 وَهُوَّ سَبَبُ سُقُوطٍ حُرْمَةٍ | اولي 
وَسْقُوطٍ قَذْرِهٍ وانْجلا نُحِلالٍ مره 2٠‏ . انْتَهَى گلامه کّه. 
فالجرَاِم TT‏ يَقِي المجْمَمَعَ مِنْ شَرّها إلا إِقامَة الود 
المي على ریما وَأ أذ اترات العا بم خم ونا اف 
لِك مِنَ العُقُوبَاتِ الوَضعِيّة؛ فَهُوَ ضياع وَظلْمُ وَزِيادَة شر 
* قال فْقَهَاوّنا رَحِمَهُمْ اللهُ: إِنَّ الجَايَاتِ و 


حمس ؛ شي : الي والسَرِقَة وَفَظعْ الطريقٍ» ا ب الخَمْرء والفذف 
وما عَدَا ذْلِكَ؛ يَجِبُ فيه التعُزير؛ كُمَا يَأَتِي بيَانهُ إِنْ شَاءَ الله. 


افر ما بو جد مذ إفسَا 


1 5 الجَلْدِ في الحُدُودٍ جَنْدُ الرّنَىء ثُمّ جَلْدُ القَذْفٍِ ثم 
جَلْدُ الشُرْبٍ 2 جلك العزير لذن الله ل بِمَزِيدِ تَأكيل؛ 
لِقَوْلِهِ: 7 ا 2 ا في دين آ4 [النور: ۲]» وَمَا دونه ا منه فى 


© 


العَدَدِ؛ TT‏ يزيد عَلَيْهِ فى الصّمَةِ. 
* وَقَالُوا : مَنْ مات في حَد؛ فهو هَدَر٬‏ ولا شَيءَ عَلَى مَنْ حَدَّهُ؛ 
أنه نه أتّى به عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوع بأَمْرٍ الله تَعَالَى وَأَمْرِ رَسُوَلِهِ لا . 
أمَا لَّوْ تَعَذَّى الوّجْه المشروع في إقامة الح م تلت المَحْدُودُ؛ فإنه 
يَضْمَئْهُ بذيته ؛ أنه تلمك .دوا َأَشْبَهَ ما لو ضَرَبَهُ في عَيْر الحَدٌ. 
قال المُوَقُنُ كلله: «بِمَيْرٍ خلا تَعْلَمُةه. 
û‏ لا لا 


حل الزنى HB‏ كتاب الحدود والتعزيرات 


* وَقَالَ المَقَهاء رَحِمَهُمُ اله : وَيَجِبُ في إِقَامَةٍ حَدَّ الرّنَى خَُضْورٌ 
إمام أو نَائِبِوه وَحضُورٌ طائِمَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: #ولِسْبِدٌ 
اها طَلفَةٌ من الْمُؤْمِينَ4 [النور: .]١‏ 

* والرّنَى مِنْ أَغظّم الجَرَائِمء وَهُوَّيَتَمَاوَتُ في الشَّنَاعَةٍ والإنم 
والقُبُح؛ فالرّنَى بذَاتٍ زَوْجء والرُّنَى بذَاتٍ المَحْرّمء والرّنَى بِحَلِيلَةٍ الجَارٍ 


* وَلَمّا كانَ الزّنى مِنْ أَغظم الجَرَائِمِ وَكِبّارٍ المَعَاصِي؛ لِمَا فيه مِن 
اختلاط الألساب الذي يبلل بَسَبَبِهِ التَعَارْفٌ وَالتَتنَاصُرُ على الحى» وَفِبه 
هلاك الحَرْثِ والشّفل: لما كان يسمل عَلَى هذه الآثَارٍ القَبِيحَةٍ؛ رَنَبَ الله 
عليه هذا اليد الصَارِمَ» وَمُوَ رَجُمْ الرّاني بالحِجَارَةِ حَنَّى يَمُوتَ أو جلد 
تعيب عَنْ بَدو؛ لِيَحْصلَ بلك الرَذْعٌ عن ارتكايوء إِضَائَةُ إلى ما نَأ عن 
مِنَ الأمْراض التي فتك بالمُجْتَمعَاتِء وَلِذْلِكَ تَهّى عَنْهُ الشَّارِعٌ أَشَدّ النَهْى» 
قال تَعالى: «ولا قرا الزن إِنَمُ كن قحس وسا سيبلا 402 [الإسراءاء 
وَرَنََبَ عَلَى ارْتِكَابِهِ يِلْكَ العْقُوبَةَ المُؤلِمَة. 

* وَقَدْ عرف القُمَّهاءُ رَحِمَهُمُ الله الرّنَى بِأنّهُ فِعْلُ المَاحِسَّةٍ في قبل أو 


رو 


و ري )12 


ا 4" ورا ےو ره ده م سه َه ص 2 2 
وقال ابن رشد : هو كل وطءٍ وقع على غير يكاح صَحِيح ولا 


.)77١؟5/؟( «بداية المجتهد»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات حد الزنى 


شبْهَةٍ بكاح ولا مِلْكِ يَمِينَء وَهُذا متفقٌ عليه في الجملَةِ من عُلَمَاءِ الإسلام» 


- 


و 


وإِنْ كَانُوا اخْتَلَمُوا فيما هُوَ شُبْهَةُ يَدرَأْ الحَدَّ أو لا. . .». انتَهَى. 

* فإذا گان الدَانى مُخْصئاً مُكلفاً؛ رج A‏ حتى تكوته رح 
كان أو أَمْرََةٌ في قَوْلٍ أَهْل العِلّم»ء من الصَّحَابَةٍ والتابعينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ 
مُلَماءِ الأمْصَارٍ في جَمِيع الأَعصَارِء ولم يُخالف في ذلك إلا الخُوارج. 

* والرَّجَمُْ مَعْ ذْلِكَ ثابتٌ بِسُئَةٍ رَسولٍ الله يه القَوْلِيَّةِ والفِعْلِيَةٍ 
المَتَوَاتِرَةِ. 

* وَكَانَ الرَّجْمْ مَذكوراً في القرآنٍ الكريمء ثم نسح لَْمْظَهُ وَبَقِيَ 
حُكُمُهُ وذَلِكَ في قَوْلِهِ تعَالَى: «والشّيْحُ والشيْحَةٌ إذا زَنَاِ فارْجُمُوهُما الب 
تكالاً مِنَّ الله والله عزيرٌ حكيم). 

ومّع ثبوتِ الرَّجُم بالقرآنٍ المَنْسُوخ لَفْظْهُ دُونَ حَكمِوء وبالسنَةٍ 
المُتواترّة والإِجْمَاع؛ فقد تَجَرَاْ الخَوارجٌ وَمَنْ في حُكُمِهمْ مِنْ بَعْض الكُتَّابِ 
المُعَاصِرِينَ إلى إِنْكارٍ الرَّجْم؛ تَبَعاً لأَهْرَائِهِمْ؛ وَتَخَطَياً للأَدِلّةٍ الشَّرْعِيَة 
وإجماع المسَلِمِينَ. 


# والمَحْصَنُ الذي يجب رَجْمَه إذا رَنَى: هو مَنْ وَطئ امرأته 


المُسْلِمَةَ أو الذمَيّةَ بنكاح صَحيحء وَهُما بالِغانِ عاقلانِ خُرَّانِء فإنٍ ابل 
شَرْط من هذه الشروط المَذْكُورَةٍ في أَحَدٍ الرَّوْجَيْن؛ فلا إِحْصَانَ. 
6 ع تو . 3 

والشروط تتلخص في الاتي: 
-١‏ أن يَحْصٌلَ منه الوّظءٌ فى القبل. 
۲ - أن يكون الوَظْءٌ في نكاح صَحِيح. 
۳ - تخصول الكمّالٍ فى كُلّ منهما؛ بأنْ يَكُونَ بالِغاً حرا عاقلا . 

* وص الب برجم لِكَوْنهتََوّجَ فَعَلِمَ ما يق به العَقَاك عَنٍ 


- 


حد الزنى 555 كتاب الحدود والتعزيرات 


المُروج المحَرَّمَق وَاسْتَعْنَى عنهاء ا فة عن التَّعَرضٍ لحد الزُّنَىء 


فَزْالَ عدر من جويع الوجوي وَكَمُلْثْ في حَمَِ النعمة وَمَنْ كمْلَثتْ في حَمَهِ 
النْعْمَةُ ؛ فجنا يه لي ؛ فهر أَخَن بزيادة العقُوبة. 


* وَإِذا رَنَى المُگلَّف الحُرٌ غيرٌ المُحْصن؛ جُلِدَ وة جَلْدَةِ؛ لِمَوْله 
تَعَالَى : «أَيةٌ ولف جلد کل وود يا أنه لدو [النور: ۲]» وحُقُْفَ عنه 
عُقَوبَةٌ المُْحْصَنء وَهِيَ القَئْلُء وصَارَ إلى الجَلْدِ؛ لِمَا حَصَلَ له من العُذْرِ 
فَيحَْقَنُ دمه وَيَرْجَرٌ عن الرُنَى ب إيلام ميم بَدَنِ بأغلى آثواع الجَلدِء خُر 
ا لدان وَقَالَ تَعالى: ي تمدو ِل رة ف دين أ4 [النور: ؟]؛ 


أي لا تَرْحَمُوهَما بِتَرْكِ إِقَامَةٍ ت الحذّء عَليْهِمَا عَليْهمَاء # إن 5 كي ومون باه ولور 
لخر » [النور: ۲]؛ فان الإيمان يه فعضي الصَّلابة في الدينِء والاجتِهادَ في 


إو قاع أشكامة: 

lS a‏ لِمَا روى 
الترمذي وغيره : : أن E‏ وَعْرَّبَي وان ابا بكر ضَرَّبَ وَعْرّبَء 
وان عْمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ0”". وَقالَ يلهِ: «البكْرٌ بالبكرٍ جَلْدُ ية وتَعْرِيبُ 
ام . 


م 


e‏ 1 ادي ا لِقَوْلِهِ تَعَالى في 
الإماء: اذا أْحْصِنَّ إن اير بِسَحِمَةَ فمن صف ما عل الْمحصنَتِ مرت 
لداب [النساء: »]۲١‏ ر فَرْقَ بين الڏگر ا وَالعَذْاتَ المَذْكُورٌ فى 
القرآنٍ الكريم هُوّ الجَلْدء والرجم وإ كان قَدْ ذْكِرَ في القرآن؛ ا 


مھ 


لَفْظه وتلاوتة وبق حكمة. 


)4٠١/5( وقال: غريب» والنسائي 20700 والحاكم‎ ».)۱٤۳۸( رواه الترمذي‎ )١( 
. وقال: صحيح على شرط الشيخين‎ 
.)١595( رواه مسلم‎ (۲( 


كتاب الحدود والتعزيرات حد الزنى 


* وَلَا تَغْرِيبَ على الرَّقِيقِ؛ لأن في ذلك إضراراً بِسَيّدِو ولأن السُنَة 
لم يَرِدْ فيها تَغْرِيبُ المَمْلوكِ إذا زَنَى؛ فَقَدْ قال باه في الأَمَةِ إذا لَمْ تُخْصَنْ 
«إذا رَنَتْ؛ٍ فِاجَلِدُومَاء ثم إِنْ رَنَتْ؛ فَالْجلِدُوهاء ثم إِنْ زَنَتْ؛ 
قَاجْلِدُوها”"» ولم يَذْكْرْ تَغْريبها . 

* ولا يجب الخد إلا إذا خلا الوَظءٌ من الشَّبَهةَ؛ٍ لِمَوْلِهِ كله : «ادْرَذا 
الحُدودَ بالشُبُهاتِ ما اسْتَطعْبُن)”"؛ فلا حَدّ عَلَى مَنْ وَطِىَ امْرَأَةٌ يَظْنْها 

و أو وھا عق بال اعفد صت أو وئ في نكاح مُخْتَلَفِ فيه 


أو كان يَجَهَل تخحریم م الرّنى وهو قريب عه بالإسلام أو تمأ في بادِية بعيدة 
عن دار الإرسلام» أو کاتت العا 2 هَةَ عَلَى الزن 

قال ابن المنذِر: «أجْمَعَ كل مَنْ حفط عَنُْ ِن أهل العم أن الخذوة 
درا بالشَّبّهَاتِ . . .». الْتَهَى . 

وهذا مِنْ يُسْرٍ هذو الشَّرِيعَةِ؛ٍ لأنَّ | و 
للجريمة. والله لله تَعَالى يفول : لولس ملتحكم جتاح فيماً فعا أخطاثر به لکن ما 
تمر عدت فوفك وان الله عفورا تَحِيمًا» [الأحزاب: 5]. 

* دين شروط وَْجُوب إِقَامَةٍ الخد عَلَى الرَّانِي: تُبُوتُ وقوع الرّنى 
مه ولا يع ّت إلا باد ارين 
مالك هه ؛ فاته اعرف عِيْدَ البئ كلك ازع 59 1 OS‏ 
ور خی اکل أرْبَعَ مرا فلو کان ما دُونّها يَكْفِي؛ لأقامَ 1 
عله به . 


.)١ 72050 رواه البخاري )000(« ومسلم‎ )١( 
.)١1878( رواه الترمذي‎ )۲( 
رواه البخاري (0۷۱)» ومسلم (111)م.‎ )۳( 


حد الزنى كتاب الحدود والتعزيرات 


ويُشْتَرَط لِصِحََةٍ الإْرارٍ بالزّنى أن يُصَرّحَ بِحَقِيمَةٍ الوَظءٍء وَأَنْ لا يَرْجِمَ 
E‏ عليه انعد ناك د بكر حَقِيقَةِ الزّنَى؛ لَمْ 
يُحَدَ؛ٍ لاخجّمالٍ أنه أرادٌ غيره 7 لا يُوجِبُ الحَدّ من الاسْيِمْتَاع 
الْمُحَرّم وَقَدْ قال النبئّ ب لِمَاعِزٍ َيه جيتما أَقَرَ عِنْدَهُ: «لَعَلَكَ فَبَلْتَء أو 
عَمَدْتَ؟"2. قالَ: لا ا ا كن زالت كل 
الاخيَمّالات» وَلَو رَجعَ عَنْ إقراره قبل إِقَامَةٍ الخد عليه؛ لم يُقَمْ عَلِيد 


وذْلِكَ لِمَا ثَبَتَ مِنْ تَفْرِيرِه يله ماعِزاً وَغَيْرَهُ مَرَةَ بَعْدَ مَدَوَ آ له يَرْجِعٌ 


وَلِقَوْلِهِ تكله لما هَرَبَ ماعِدٌ : «فهلا رموه لَعَلَهُ يوب فَيتُوبَ الله عَلَيْه)"' . 


الأمذ الثاني : ان يَشْهَدَ به عَلَيْهِ أَربعَةٌ شُهُودِ؛ لِقَولِهِ تَعالى: #لولا جَآمُو 
َه رة شُهدَاء4 الود | 5 يد تَعَالى : وان س المتصتت ثم لر يهأ 


چ ت دو 


ا سُبه» [النور: »]٤‏ لِه تعالى: 9 فاستشمد سدوا عَلَتْهنَّ هن أديصة ي 
[النساء: .]١6‏ 

وَيُشَّترَظ لِصِحَةٍ شَهادَتهِمْ عَلَيْهِ شروط : 

الأول: أن يَشْهَدُوا عليه في مجلس واج 


الثانى : 


9 


نْ يَشْهَدُوا عليه بزئى واحِدٍ؛ أي: واقِعَةٍ واحِدَةٍ. 
الثاليث: أن يَصِمُوا الزّنَى يما ذف فع کل الاخْيَمّالاتِ عن إِرادَةٍ غَيْرِهِ مِنّ 
الا ا لا الى فد يده عا لا يوج الت فلا بل مِنْ 
١‏ به مفو - ١|‏ هة . 
0 أَنْ يَكُونُوا رجالاً عُدُولاً؛ قَلَا تُقبَلُ فيه شَهادَةٌ النساءِ ولا 
شَهادَةٌ المُسَّاقٍ. 


.)١1599( ومسلم‎ (AY €) رواه البخاري‎ )١( 
وحسنه ابن حجر.‎ (۲۱7 /٥( وأحمد‎ »)٤٤۱۹( رواه أبو داود‎ )0( 


كتاب الحدود والتعزيرات حد الزنى 


الخامِسٌ: ان لا يَكُونَ فيهِمْ مَنْ به مانِمٌ مِنْ عَمَى أو غَيْرِ. 

فان اَل شَرْط مِنْ هذه الشُرُوطٍ ؛ وَجَبّ إقامَةٌ حَدّ القَذْفٍ عَلَْهِمْ؛ 
لِأَنَهُمْ قَذََةٌ والله تعالى يَقُولُ: ولزن بمو المحستت ثم ل ياوا بارعة سن 
فاجلدوهر تمنين جَلْرَه4 [النور: 4]. 

* وثُبِوتُ الرّنّى بالبيئَةٍ المَذْكُورَةِ أو الإفرار متمق عليه بِينَ العُلَماءِ 
وَقَدِ اختَلَهُوا هَلْ يثبتٌ بأمر ثَالِثِ) وَهُوَ الحَبَلَء کاو لتنا ا 
زَوْجَّ لها ولا سيد تقال يعس : لا یش يعبت بِذْلِكَ حَدٌّ؛ لأنه يَحْتَمِلٌ أنه مِنْ 
وَظءِ إكراءٍ أو سُبْهَةٍ. وَكَالَ بَعْضهُمْ : با يد بذك إن الا 

قال الإسلام اب تيمية”": «وهذا هُوَ المَأَنُورُ عَن الخُلَّمَا 
الراشِدينّ» EEE‏ ل ال عة اومدقت أَمْلٍ المَدِينَةِ؛ فإن 
الاختمالاتٍ الباردّة لا يُلْتَمَتٌ إِلَيُها» . 


وقال ابن الق ا اوَحَكُم کر يرجم ا ولا ملي 


وَهُوَ مَذْهَبُ ا اأص ُ الرُوايَتَيْنِ عن أَحْمَّدَ؛ اغتماداً عَلَى القَرِينَة 
الظاهرَة» . 


oN لخد‎ 


* وَگما يَجِبُ الخد بالرّنَى إذا تَوفَرَتْ شروظ إِقَامَيه كذنك تخت 
الد باللواط» 0 الفاحشَّةَ ة في الذبْرء وهو جريمة خَبيثة» 5 ومو 
قبح مُخالِف للفِظرَةٍ السَّلِيمَةٍ 

قال الله تَعَالى في قَوْم لوط: اتان الْتَحِمَدَ ما سَبَقَكم پا يِن 
أعلو يب الْمَْلمنَ ِڪ َون لجال سَمْوَةٌ من دو الا بل 
نم قوم مروت 44 [الأعراف]» وَتَحْرِيمَه مَعْلُومُ بالكِتَاب والسَّنَةٍ 
والإجماع. 


.)۸۸( «السياسة الشرعية»‎ )١( 
.)۸( «الطرق الحكمية»‎ )0( 


حد الزنى كتاب الحدود والتعزيرات 


وَقَدْ ا الله اللُوطِي بأَنْهُمْ يُمارِسُونَ فاحِسَةَ لم يَسْبِفُهُمْ إليها أَحَدٌ 
في العَالَمِينَ؛ قَهُمْ شذَاذُ في العَالّم وَوَصَفْهُمْ انيه عَادُونَ وَمُسْرِفُونَ 
وَمُجْرِمُونَ أ بهذ شقو د لزن بعَيرهِم؛ ؛ ِقح جَرِيمَتِهِمْ؛ حيث 
حَسَف بهم الاأَرْضَ› اظ غا عليهم حِجَارَةَ مِنْ سِجيل . 

وذ لعن سيول لا اللي + 

قال شيخ الإسلام ابن لوي ا ا الذي عليه الصَّحابَةُ 


اا 


نه يُقتل الاثنان: الأغلى والأسمل؛ إن كانا مُحْصَئَيْنِ أو عَيْرَ مُحْصَئَيْنَا . 
قال : «وَلمْ يَحْتَلِف الصَّحَابَةُ ذ فى قله وبَعْضْهُمْ يَرَى أنه يُرمَعٌ عَلَى أغلى 
جدارٍ في القَريّة ويتبع بالحبجارة» . 


قال المُوَمَنُ”"©: «وَلِانّهُ (أي: قَثْلُ اللوطي) إجماع الصّحَابَة َه 
تقر على و 

وقالَ ابنُ رَجَبٍ : «الصَّحِيحٌ كنل سَواءٌ كان مُحْصَناً أو غير مُحْصَنِ؛ 
قزل 4 تَعالى: ران عم حِجَارَة مّن سيل [الحجر: »]۷٤‏ وَعَنْ ا 
احَذَهُ الرَّجُمْ؛ بكرا كان أو ثَيّبا»» وَهُمَ قول مالِكِ تعر ؛ وَأَحَدُ قَوْلَي 
الشَّافِعيٌ ؛ لِقَوْلِهِ 4ل «مَنْ وَجَدْتمُوهُ يَعْمَلَ عَمَلَ قوم لُوط ؛ فاقْثُلُوا الفاعل 
وَالمَفْعُولَ بواء رَوَاهٌ أبو دَاودَء وَفِي رِوَايَةِ : افا ليرا الأغْلّى والأَسْفَل)”" . 

وهن الوب إِنْيَانَ الرَجلٍ رَوجَتَهُ في دُبُرِها؛ قال الله تَعالى: 


اوش من حت ا 2 إنَّ الله بحب التََّبِينَ وبحب اهرت » [البقرة: 
۲ قال ابن تامس وَمُسجَاهِدَ وغيرٌ واجد: يعني : الْفُرْجَ». قال عل ب 


.)۸۸( «السياسة الشرعية»‎ )١( 

(۲) «المغني» (6۸/4). 

(۳) رواه أبو داود (4477)» والترمذي »)۱٤١١(‏ وابن ماجه (١05؟7),‏ وأحمد /١(‏ 
»)٠‏ وصححه الحافظ في «الفتح )١1١/١1(‏ وثبته ابن الطلاع. 


كتاب الحدود والتعزيرات حد الزنى 


5 ات ءًً و ر‎ cr 
أبي طَلحَةَ عن ابن عَبّاس: #تَأوْهْرَ من حَيْثُ مركم اَم [البقرة: ۲۲۲]؛‎ 
a e} o A ا‎ o رو . َه 1 ا‎ 
قول فی الفرج› ولا تعدو إلى عيره») فمن فعل شيئا مِن ذلك؛ فقد‎ 
. اغتدى)‎ 

ومِئْلُ هذا يَحِبُ أن يُعافَبَ عُقوبَةَ رَادِعَةٌ فَإِنِ اسْتَمَرَ عَلَى فِعْل هِذِهٍ 
الجَريمَةٍ؛ وَجَبَ عَلَّى رَوْجَيِهِ طَلَبُ مُفَارَقَتِهِ والابْتعادٌ عَنْهُ؛ِ لأنه تذل سافِلٌ: 

3 و - 2 - 
لا يَصْلحُ لّها البقَاءُ مَعَهُ عَلَى هذه الحَالٍ. 

لا لا لا 


حد القذف {oY‏ كتاب الحدود والتعزيرات 


واي .2 آ 2 و 3 1 م اعم 
* عَرْفَ الفقهاءٌ رَحِمَهُمَ الله القَذذف بأنه الرَّمْىُ بزنى أو لِوَاطِء وهو 
٠.‏ الأ الكء م ا و 0 4 ا 
في الاصل الرمي بِقَوَّةء ثم استعيل في الرمي بالزنى واللواط . 
* وهو مُحَرّمُ بالكتّاب والسّنْةٍ والإِجمَاع. 
- قال تَعَالى : ولد بمو المخصتت ثم لر یاو بأَريمَةَ شل فأجلدوهر سين 
روم رص 7ر 1 م م يع 2007 24 2-17 
جلد ولا تقبو هي دة بدا وأويک هم اَنيِف 402 [النور]» هذه عُقَوبَة 
2 200 2 دعره 2 م 5 4 4 
القاذِفٍ العاجِلّة في الدنيا: الجَلَدٌء ورد شَهادَيِهِ» وَاغْتِبارَ فاسقا ناقصا 
سافلاً إذا لم يُنِْتْ ما قالّء وأمّا عُقَوبَتُهُ في الآعِرَةٍ؛ فَقَدْ بَيّتها الله تَعَالى 
< مص > ر موو ر مجر ل موو ر ھا م ی م و 
بِقَوْلِهِ : إن الذي موت المحصتت الْسَفِلتٍ المومتدت ليوا في الدنيا والاخرة وهم 
سب 9 8 0 e‏ ا + 001 > سه" 535 e‏ عر دروم er‏ 
عدب طم © بم كد عترم اليثم مم مالم ينا كنا بتعا © 
سے م و مم ى مجر عجرو ا ت ار ور معام ص 
يوسي يويم أله ديهم الْحَنَّ وَيَعَلَمونَ أن اله هو الْحَقّ لمن 49 [النور]. 
- وقالَ النبيُ هة : «اجْتَيْبُوا السَبْعَ المُوبقاتِ»"' وَعَدَّ مِنْها قَذْفَ 
المُخْصَنَاتِ الغافلات المُؤْمِناتِ. 
oz‏ لاو لدع روم هرس مه o4 fe‏ . لاك ع A2‏ 
وقد أَجْمَعَ المسلمون على تحريم القذفي» وعدوه من الكبائر . 
* وََدُ أَوْجَبَ الله الحَدَّ الرَّادِعَ على القَذْفِء فإذا قَدَفَ المُكلْف 
1 فا 2 © Ao oe 7 f‏ بي a rl a‏ 2 
المختارٌ مُخْصّناً بزنى أو لِوَاط ؛ فإنه يجلد ثمانِينَ جَلْدَة؛ لِمَوْلِهِ تعالى: 
رھ ہہ برام جرس ساس شي م و رر ررر f‏ 6 ص ل 
ودين مون المخصتت ثم لر ياوا باريعةٍ شنا فاجلدوهر ثملنين جلد [النور: »]٤‏ 
د a‏ افو E‏ ع O‏ ده 4 3 
ومَعْنى الأيَةٍ الكريمة: أن الذينَ يَقذِفون بالزّنى المخصّنات الحَرائِرَ 


)١غ(‏ رواه البخاري «((TVID‏ ومسلم (A۹)‏ . 


كتاب الحدود والتعزيرات t0‏ حد القذف 


ت »ەت 4 22 2 ١‏ ل اماه 2 ر ريع ي 
العفائئفت الغافلاتِ» ثم لم ات هؤلاءِ القذفة بأربعة شهداءَ على ما رموهن 
.© و وه ر e, 2 - O‏ 5 م جه 
به ؟ فاجلدوهم ثمانِينٌ جلدة» ولا فرق بين کون المقذوف ذكرا او انثى». 
َ 2 0 و 0 4 3 ل ⁄ ”ص ت r‏ £ 
وإنما خص النساء بالذكر؛ لخصوص الواقعة» ولأن قذدف النساء اشنع 


oe 


وأغلتٌ. 

و ونا اسك القاذف هذه الشنوية ضيانة لأغرافن المشلهية فن 
النَّدْنِيسِء ولأجل كف الأَلْسُنِ عَنْ هْذِه الأَلْمَاظ القَذِرَةٍ التي تطح أعراضَ 
الأبرياءء وَصِيانَة للمُجتَمَع الإسْلامِئ عن شُيُوع الفَاحِشَةَ فيه. 

* المُحْصَنٌ الذي يَجِبُ الخد بِقَذْفِهِ هُوَ الحُرٌ المُسْلِمُ العَاقِلُ العَفِيك 
الذي يجامِع مله . 

قال ابنُ رُشْدِ': «اتَمَقُوا عَلَى أنَّ مِنْ شُروط المَقْدُوفٍ أَنْ يَجْتَمِعَ فيه 
حَمْسَةُ أَوْصَافٍ: البُلُوعٌء والحُرٌيّةُ» والعَفافء والإِسْلامُ» وأَنْ يَكُونَ مَعَهُ أله 
الڙّى» كَإِنَّ انْحَرَمَ مِنْ هذه الأَوْصَافٍ وَصْفٌ؛ لم يجب الحَدا. 

* وَحَدَّ الَذْفٍ حى للمَقُدُوفِ؛ يَسْقظ بعَفُووء ولا يمام إلا بِطلَبوء فإذا 
عَمَا المَقْذُوفُ عَن القَاذِفِ؛ سَقَط الخد عَنْهُّه ولكنَّهُ يُعَزّرُ بمَا يَرْدَعْهُ عن 
اماي في القَذْفٍِ المُحَرّم المُتوَعَدِ عليه باللّعْن والعَذَّابٍ الأليم. 

قال شي الإسلام ابن تيمية”" ككله: «لا يُحَدٌ القاذِفٌ إلا بالطب 
إجماعا». الْتَهَى. 00 

* ومَنْ قَذَفَ غائباً؛ لم يُحَدَّ حَنَّى يَحْضْرٌَ المَقْذُوفُ ويُطالِبُء أو بْب 
مُطالَبَتهُ بذْلِكَ في غَيْبِهِ. 


* وَألفاظ القَذْفٍ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن : 


.)١۳١/۲( «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)056 /٤( (؟) «الفتاوى الكبرئ»‎ 


حد القذف كتاب الحدود والتعزيرات 


6 س‎ Jo 


- ألفاظ صر بحة لا تسمل غير رَ القَذْفٍِ؛ٍ فلا يُقبَل مِنْهُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ 


2 


8 2 د وس وير م كوس e o7 2222 ee‏ 0 
- وألفاظ كنايَاتٍ تَحْتَمِلَ القَذذف وَغَيْرَهُء فإذا فَسَّرَها بعَيْر القَذفٍ؛ قبل 


- 


قالألفاظ الصَّريحَةٌ؛ مِثْلٌ قَوْلِهِ: يا زان! يا لوطئ! يا عاهدً! 


وَكنايته مثل: يا فَحْبَة! يا 1( يا حَبِيفَة! فإذا قَالَ القاذفٌ: رذب 


َر 


بِالقَحْبَةٍ أنّها تَتَصنَعُ للمُجُورِء أَوْ قال: أَرَدْتُ بالقَاجِرَة آلا اا 
لِرَوْجها فيمَا يجب فيه» َأرَدْتُ بِالحَبِيثَةٍ أنه ا ۽ بل 
مِنْهُ هذا التفسيرٌء ولم يجب عله خي لأن لفقلة تون والجدوة را 
بالشَبْهاتِ. 
* وإذا قَذَّفَ جَماعَة لا يُتَصَرَّرُ منهُمُ الى أو قَذَفَ أهْلَ بَلَدِهِ لم 
سو ا ا 6 
ناما يعور بذلك؛ لأنه 0 بَكَذِبهِ؛ فلا عَارَ عَليْهم بِذَلِكَ. ا 
يعَرَّرِ يُعَزَّرُ لأجل تَجَنْب هذه الألفاظ القَبِيحَةٍ ة والشتائِم البَذِيئَةِ» وذُلِكَ مَعْصِيَةٌ 
ل E‏ ل اتطالة اعد جد متهم 
* ومَنْ كَدَف نيا مِنَ الأنبياء؛ كَفَرَءِ لأنَّ ذلك رده عن الإسلام. 
فال شيخ الإسلام ابن تيميّة”'2 كألله: «وَقَذْفُ نساء النبت كله كََذْفِهِ؛ 
أي : ذف لني تل في الحم بردة دو القَاذفي» . 
* وقَالَ الشَّيْحُ في القاذِفٍ إذا تابّ قَبْلَ عِلم المَفْذوفٍ؛ هَل تَصِح 
تَوْبتهُ : «الأَشْبَّهُ أنه a‏ باختلافٍ التاس» وَقَالَ أكْثَرْ العُلْمَاءِ: إِنْ عَلِمَ به 
1 لا لم نَصِمّ تَوْبَتَه وإلا؛ حت وَدَعَا له واستعفر .. 


إن 
ص 
Cp‏ 


انتهى . 


.)086 /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات حد القذف 


وف هذا يكن لنا خط اللسانة وكا رت على الفاطة من 
مُوَاحََذَاتِء وقد قال النبي : «وَهَل کت الناسَ في النارٍ 0 
0 م إلا حَصَائِدُ نيهم "2 وَقَالَ تَعَالى : تا يَلَفِظُ من كول إلا لد 
رقب عيذ ©4 [ق]؛ يجب عَلَى الأنسانٍ ًن يحْمَظ لِسَائَهُ وَين لاك 
دة أقوالة4 فال الله تقال اعا انى مايا انت أله ورلا ا 
سِا 469 [الأحزاب]. 


Û‏ لا لا 


/0( رواه الترمذي (7749). وابن ماجه (۳۹۷۳)» والحاكم (4)78/5, وأحمد‎ )١( 
.)۱ 


حد المسكر ل40 كتاب الحدود والتعزيرات 


* المُسْكِرٌ: اسم فاعِلٍ مِنْ اشكر الشّرابُ CE‏ ل 
فاه سانا والشكران خلاف الصَّاحِيء والسَكرٌ فِي الأضطلاح: هو 
اختلاط العَمَل . 


* والحَمْرٌ مُحَرّمٌ بالكتّاب والسَنةٍ والإجماع : 


- قَالَ الله تعالى: يا الذي 0 إا الخثر والميير والاتصاب والازلم 

8 رد م 2 و 0 م ے3 م ت 

رج ين عمل الشَيِطَنِ فأجينبوه ملك تطْلِحُونَ 3© إِنَمَا بريد ألشَّيطنٌ أن يو 
7 


تنك امتا الاه فى قر الي د 1 عن ر آلو وَعَنِ الَو هَل أن 
تهون © [المائدة]» الت تر انا حامر رَّ العَقَلَ؛ آي + مِنْ أي 
مَادَة گان . 

> «كل شراب أَسْكَرَ؛ فَهُو‎ e 
ل ا م( کل قراب أشكر گور‎ 
حرام وهُو حَمْرٌء مِن أي شَيْءِ 0 سَواءٌ مِنْ عَصِيْرٍ التب أو من غَيْرِه.‎ 

* قَالَ ُمَرُ بْنُ الطاب له : «الحَمْرُ ما حَامَرَ العَقْلَ»؛ فكل شىء 
م ل را لِأنها سْمْيّتْ بِذْلِكَ؛ لِمُحَامَرتها لِلْعَفْلِ؛ أي: 


سَمرها له . 


ساي دوس عه ع ذه م 
وَهذا قول جمهور هل اللغة. 


NOt 


حَرامٌ 7 


سمي 


۽ قل 


(۱) رواه البخاري A39‏ ومسلم .)5١١1١(‏ 
(۲( رواه مسلم (۲۰۰۳). 


كتاب الحدود والتعزيرات حد المسكر 


ليمية 


لصح وهي حرام سَوَاءَ يه آم لع بكر والمشكر مها حراء 
باتّفاقٍ المُسْلِمِيْنَء وضَررها مِنْ بَعْض الوجُوهِ أَعْظَم مِنْ ضَرَّرٍ الخَمْرِ 
وَظهُورها في الوكة السَّادِسَة). هى كلامٌه . 


* قال الشَّيحٌ تَقِىَ الدّيْن ابْنُ تَيْمِيةً“ كلله: «وَالحَشِيْسَهُ نَجِسَةٌ في 


* وهذِهِ الحَشِيْشَةُ وسَائِرُ المُخَدراتِ ِن آغظم ما مَا يَفْتِكُ الِيَوْمّ بشباب 
المُسْلِمِيْنَه وهي أعْظَمُ ساح يُصَدَّرُهُ الأغداء ضدّناء وَيُرَوّجُها المُفُسِدُونَ 
9 لض مِن الْيَهُودٍ وعٌمََاتهمْ؛ لِيَفْيكُوا بِالمُسْلِمِيْنَ» ويُفْسِدُوا باهم 
ويُعَظلُوهُمْ عَنٍ الانجَاءِ لِلْعَمَلٍ لِمُجْتَمَعَاتِهِمْ وَالجِهَادٍ لِدِيْنِهِمْ وصَد عُذوانِ 
المُعْتَدِيْنَ عَلَى شُعُوبِهِمْ وبِلَادِهمْ» حنَّى أَطْبّح كذ ين بات المشلمين 
مُحَدَرِيْنَ» عَالَةَ عَلَى مُجْتَمَعِهُمْء أؤ يَعِيْشُونَ رَهْنَ السّجُونِء كل ذلك مِنْ آثار 
رواج ِلك المُخَدَّراتِ والمشكراتِ فِي بِلادٍ المُسْلِمِيْن؛ فلا حول ولا فو 
إلا بالل الي 


o Aor Ys 0‏ سه 
داجن رَواه مُسْلِمْ 1 وفال ابن مسعود ونه : ١‏ 
ما حرم ° 


ص .- 


_ أنَا د تَحْرِيْمُ شرب لِدَفْع العَْش؛ فَلِأنَهُ لا يَحْصل به ري بل فيه مِنّ 
الْحَرَارَة ما مَا يريد العش . 


.)٠٠١ »۳۰۹/٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ 75١١ 27١5 /75( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١1985(‏ 

(۳) علقه البخاري. ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» )7١ - ۲۹/٥(‏ وصححه» وفي 
«الفتح» (۷4/۱۰). 


حد المسكر كتاب الحدود والتعزيرات 


* وإذا شرب المْسْلِمٌ حَمْراً أو شَرِبَ مَا حلط به؛ كالكُولُونًا وَنَحُوِمًا 
مِنَ الأظيّابٍ التي فِيْها كُحُولٌ تُسْكرٌ ؛ مى شَرِبَ المسلمْ شيعا من ذلك 
مُحُتاراً عَالِماً أن كَثِيْرهُ يُسْكرٌ ؛ قان يَجبٌ أن يُقامَ عليه الحَدٌ؛ لِفَوْلِهِ طلِ: 
١مَنْ‏ شَرِبَ الحَمْرَ؛ فَاجْلِدُوةُ». رَوَاهُ أبو داود وغَيْرُه0" . 

مِقْدَارُ حَدٌ الكَمْرٍ ثَمانُونَ جَلْدَةٌ؛ لِأنَّ عُمَرَ اسْتَسارَ النَّانَ في حَدٌ 

الْكَمْر 1 عَبْدُ الرّحْمِنِ بن عَوِْ وه : «اجْعَلْهُ كَأَحَفٌ الحُدُودٍ تَمانِينَ. 

فَضَربَ عُمَرٌ ثمانِيْنَء وكَتبَ إلى حَالِدٍ وا عَبَيْدَةَ في الشّام». رَواه 

0 7 00 . وكَانَ هذا بمَحْضَرٍ المُهَاجِرِيْنَ وَالأنْصَارِ 5 > قَلَمُ 

قَالَ اب بن اقيم" كأنه: «الحَقٌ أن عُْمَرَ حدَّ الْخَمْرَ بِحَدٌ 
القَذْفِء وَأقَرَهُ الصَّحَابَةُ). 

وقَالَ شَيْح الإسْلام ابن تَيْمِيّةا؟» كثله: «حدٌ الشَرْبٍ ابت بِالسَنَةٍ 
وماع ال أكون والْيَاد يَفْعَلّهَا الإمَامُ عِنْدَ الحَاجَةٍ إِذَا أَدْمَنَ 
الَاسنْ الحُمْرَ وَكَانُوا لا يَرْتَدِعُونَ بدُونها». 

e 0 PEE E IE‏ الزن إلى اا ف 
وَاحِبَة عَلَى أ ولا م“ مَهَ عَلَى الإظلاق» بل فيها إلى اجيِهادِ 
الإمام؛ كما جَورْنا له الاجتهاد في صِفَةَ الصَرْبِ فيْه. ..». النتَهَى. 


* ا عد ال اران ا ارت أو بشهادة عدن 


/٤( والحاكم‎ »)٥77٦١( والنسائي‎ »)٤٤۸۲( وأبو داود‎ »)١545( رواه الترمذي‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين.‎ .)5 

(۲) قارن مع «صحيح مسلم) »)١7١5(‏ والترمذي .)۱٤٤۳(‏ 

(9) «إعلام الموقعين» .)5١١/١(‏ 

.0775/74( و«مجموع الفتاوئ»‎ »)۸٩4( «السياسة الشرعية»‎ )٤( 

.)51١١/5( «الفتاوى الكبرئ»‎ )٥( 


كتاب الحدود والتعزيرات حد المسكر 


رَائْحَتّهَاء عَلَى فَوْلَيْنِ : فقيل > له يد يل يعوو وَقِيِلُ : يَقَام عَلَيْه الحدٌ إذا 
َم يدع شبْهَةَ وهو رِوَايةٌ ن أَحْمَد وقول مَالِكِ واخختيار 2 قي الدَيْنِ بن 
تَيْمِيةَ كن قال شيخ 0 اتن كافك ا 
گرائحة الْحَمْرِ أَوْلَى ِالعْقُوبَةٍ مِمّنْ قَامَتْ NEE‏ 
التي تَحْتَمِلٌ الصَّدْقٌ والكَذِبتء. وهذا ممق عليه بينَ الصحابة» 

وال ابن القيّم" طله: «حَكمَ عْمَرٌ واب مشعوو ا 
بِرَائِحَةٍ الكَمْرٍ في الرّجُلٍ أو غَيْرو وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمَا مُخَالِفٌ». انتهى 

* وَحَطَرٌ الحَمْرٍ عَظِيْمٌء وهي مَطِيّهُ السَّيْطانٍ التي يَرْكَبُها لِلإِضْرَارٍ 
بِالمَسْلِمِيْنَء «إِنّمَا بيد 0 أن ق بتكم العلاوة والبعضَاء في الخمر والمسر 


2 هي مس آذ 


وید عن ددر الله وعن الصلوو فهل م نهو ©26 [المائدة] . 

* والحَمْرٌ أُمٌ الحَبَائِتِء وَقَدْ لَعَنَّ الت بل فيْها عَشْرةً؛ حَيْتُ َالَ: 

الله الخَمْرَء وَشَارِبَهَاء وَسَاقِيْهَاء وَبَائِعَهاء ومُبْتَاعَهَاء وَعَاصِرَمَاء 
وَمُعْتَصِرَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالمَحْمُولَةَ إليه”"؛ فَيَجِبُ عَلَّى المُسْلِمِيْنَ أن يَقِمُوا 
في مَقَاوّمَتِها مَوْقِفَ يفت الحرم وَالشَجَاعَةَ ؛ 0 مَادّتَهاء وَعْقُوبَةٍ مَنْ يتعاطاها 
أو يُرَوْجَهَا ُو بَِ الرَاوِعَة؛ قتا تَجُرُ إلى كل شر وَتُوْقِمُ في كَل رَوِيْلَةٍء 
شط عَنْ کل خَيْرِء كَفَى الله المُسْلِمِيْنَ شرا وَحَطَرَهًا. 

* وذ ورد في الحَدِيْتِ أن قُؤماً ِي خر الرّمَانِ يَسْتَجِلُونَهَاء وَكَد 
يُسَمُونَّهَا ِعَيِرٍ اشههَاء ويَْرَبُونَها؛ فَيَجِبُ عَلَى المُسْلِمِينَ أن يكونوا حَذِرينَ 
يقبن اوليك الأشْرَارٍ. 


e‏ عد الحمْر عَلَى مَنْ وُحَدَتْ فيه 


.)١١۹/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۲) «الطرق الحكمية» (۸). 

(۳) رواه أبو داود (751/5), وأحمد (4۷/۲)ء وأبو يعلى (064817)») وصححه الحافظ 
في «الدراية» (۲/ .)٠١‏ وفي رواية ابن ماجه: «وآكل ثمنها» السنن .)۳۳۸١(‏ 


أحكام التعزير كتاب الحدود والتعزيرات 


5ه. ع cf‏ اده A‏ 0ه 20 20 

* التَعْزِيرٌ لعَة: المَنْعُء وَيُظلَقُ التّعْزِيرُ ويُرادُ به النْضْرَةٌ؛ لاله يَمْنَعْ 

المَعَادِي يِن الإيْذَاءِء قال تَعَالى: #ويمرّيده ويرو [الفتح: 4]؛ يَعْنِي: 

0 لاق 2 ه> تمع 2 oi‏ دهج otf‏ و 

النبيٌ ل ۰ ويقّال: عَزَرْته بمَعْنَى وقرتۀ» ويقَال: عزرته بمعنى دنه ؛ فدهو 
مِنَ الأضداد. 


* ومَعْنَى التَّعْزِيْرٌُ في الاضطلاح الفِقّهِي: التَأُوِيبُء سمي بذلك؛ لان 
َمَُْ مما لا يَجُورُ فِعْلّه» ولِأنّهُ طَرِيْقٌ إلى النّوقيْرِ؛ لِأنّ المُعزّرُ إذا امْتَتم 
ِسَبَبِهِ مِنْ فل ما لا ينبني ؛ حصّل لَه الوَقار. 

* وحُكُمْ النعْزِيْرٍ في الإشلام أنه وَاجِبٌ في فِغْلٍ كل مَعْصِيَةٍ لا حَدّ 
ِيْهَا وَل كَفّارَة؛ مِنْ فِغْل المُحَرّمَاتِء وَتَرْكِ الوَاجِبَاتِء وِيَفْعَلهُ وَل الأمر 
إذا رأ E‏ فس و إِذَا رَأى المَضْلْحَةً في تركهء وَلَا يَحَْاحُ في 
إِقَامَةٍ الَعْزِيْرٍ إلى مُطَالَبَق يعر المُغْتَدِي وَلَوْ لَمْ يُطالِبٍ المُعْتَدَى عَلَيْهء 
ومَرْجِعُهُ إلى اهاد الحَاكم؛ حَيْتُ كَانَتِ الجَرَائِمُْ تَتَمَارَتُ فِي السْدَةٍ 
والضَعْفٍ والكنْرَةٍ َالقّلَو ٠‏ 


8 


* والصَّحِيْحٌ ائه لَيْسَ فِيْهِ حَدَّ مُعَيّنء لكِنْ إذا كَانَتِ المَعْصِيَةُ في 
مُقُوبَيِهَا مُقَدَرٌ مِنَ الشَّارِع؛ كالرّتى والسَّرِكَة؛ قلا ييلع ِالتَعزِيْرٍ الحَنَّ المُمَدَدَ. 


* وَقَدْ يَصِلُ التّعْزِيْرٌ إلى القَبْلٍ إِذَا اقْتَضَئْهُ المَصْلَحَةُ؛ مِثل: قَبْلٍ 


- 


الجَاسُوسء وقَدْلٍ المُمَرْقٍ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِيْنَ» والدّاعِي إِلَى غَيْرٍ كاب اله 


واي #7 E E A A‏ 1 
وسنة نبيه. . . وغير ذلِك يما لا يندفع إلا بالقتل. 


كتاب الحدود والتعزيرات 5١‏ أحكام التعزير 


ليمية 


0 الله ل وَسُنَةٌ الُلَمَاءٍ الرَاشِدِيْنَ؛ فَقَدْ أَمَرَ بِضَرْبٍ الذي 
أَحَلَتْ لَهُ امرانه جَارِيتها مله E‏ بضرب رَجَل رأة 


قال شَيْحٌ الإِسْلام ابن تَيْمِيَة' كللهُ: «وهذا أغدَلُ الْأَقْوَالٍء وَعَلَيْهِ 


وجدا فِي لِحَافٍ وا E‏ ضَرباً كَثيْراً». 
قَالَ اك 00 «إذا كَانَ المَقْصُودُ دَفْعُ المَسَادِء وَلَمْ يَنْدَِعْ إلا بالقَيْل؛ 
َء وحيتیٰل ؛ € تَكرَرَ مله جنس المَسَادء وَلَم يَرتِعَ بِالحَدودٍ المقدّرّق 


بل اسْتَمَرَ عَلَى المَسَادِ؛ فهو كَالصَائْلٍ الذي لا يَنْدَفِعَ ! إل ِالمَدْلٍء َيفْتَل) . 

* وَلَا حَدَّ لكل التَعزِيْرٍ ؛ لِتَقَاوْتِ الجَرَائِم ِالشَّدَّةِ والضَّعْفٍ واخْتللافٍ 
اول فن ال اتل بَعْضٍ المجرَائِم رَاجِعَةٌ إِلَى 
اجْتِهَادٍ الحَاكِمٍ , بِحَسَّبٍ الحَاجَةٍ وَالمَصْلَّحَةء ولا تَحْرُحٌ عَمّا أمرّ الله به وَنْهَى 
عَنْهُء وَكُمَا يحون لتر ر بالصَرْب کون بالحَبْس وَالصَّمْع والتّؤبيخ وَالعَرْلٍ 


قال شيع الإشلام ان تمه كله اوقد يكون التَعْزِيرٌ ر بالتيْلِ مِنْ 
عِرْضِهِهِ 5: يا ظَالِم! ي مُنيي! وام مِنّ المَجلس». 
* والذيْنَ أجارُوا الريَاَة في التَعزِيْرِ عَلَى عَشْرَةٍ ضرا أَجَابُوا عَنْ 
قَوْلِهِ يكلله: «لا يُجْلَدٌ أَحَدٌ فَوْقَ 0 ة أسْواي؛ إل ن خد مِنْ حُدُودٍ اش 
می عَلَيْها'“» بان المُرَادَ بِالحَد هُنَا المعْصِيَةء لا العُقُوبَاتُ المُقَدّرَةٌ في 
شن بل المُرَادُ ا وحَدُودُ الله مَحَارِمُة فيغر بحسب المَصَلحةَ 
وَعَلَى قذرِ الجريمة. 
* وَلَا يجُورُ أن يَكُونَ النَعَزِيْرٌ مظع عُضو أو بِجَرْح المُعَزّرٍ أو حَلْقٍ 


.)1١8/58( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)1١8/58( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)5١١/4( «الفتاوى الكبرئ»‎ )۳( 
رواه البخاري (2))5848 ومسلم (۱۷۰۸) وهذا لفظه.‎ )( 


أحكام التعزير ۲ كتاب الحدود والتعزيرات 


ا 


ەه ماو ال لض 1 5 ° جع( بو دعم _ 
لِحْيَته؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المُْلَةِ والتَشْوِيْه؛ گمَا لا يَڇُوڙ أنْ يُعَرَدَ يحَرَام ؛ 


ماص © 


* وَمَنْ عرف ف بِأَؤِيّة الاس وَأَدَى مَالِهِمْ بِعَيْئِهِ؛ حبس حَنَّى يَمُوتَ أو 


قَالَ الإِمَامُ ابن لقم فلغ 11 : ايخبس وکوا ذکره غير وا حد من 
المََهَاءِء وَلا يَنْبَخِي أَنْ يَكُونَ فِيْهِ خلاف؛ لاه مِنْ نَصِيْحَةٍ المُسْلِمِيْنَ وَكَفْ 

وَقَالَ: «العَمَلُ فِي السَّلْطَئَةٍ بِالسّيّاسَةِ هُو الحَرْمُ؛ قَلَا يَحُلُو مِنْهُ إِمَام؛ 

ما لم يالف الشَّرْعَ فا ظهَرتُ أَمَاراتٌ العَذْلِء وَتَبِيّنَ وهه بأيّ طريق؛ 

4 شس الله؛ قلا يُقَالُ: إن السّيَاسَةَ العَاوِلَةَ مُحَالِمَةٌ لِمَا نظ به الشَّرْعُء بل 
مُوَافِقَةٌ فقَة لما جاءَ بو بَل جِرْءٌ من أَجَرَائِه وت سينا E‏ كا 
ع م م متب ب ماله ٠‏ مده مره سمس 0 
لِمُصْطَلّحِكُمْ؛ نما هي شر حَنٌ؛ ققد حَبَسَ كل في الهم 0 
التّهْمَةِ لما ظَهَرَتُ آثاز الرَيْبَةَ» فَمَنْ أَظَلَّقَ كلا مِنْهُمْ و و سَبِيلَه أو حلفه 
مَعَ عِلْمِهِ اهارو بالفَسَادٍ في الأص؛ وله مُخَالتُ اة ري يد بل 
افد ام هل الهم وَلَا يَقْبَنُونَ الدّعْرَى الي تُكَذْبْهَا العَادَةُ وَالعُرّْف». 

وقَالَ الشّيْحُ تي الدَيْن''' كه في أَهْلٍ الشَّعُودةِ: ايُعَرّرٌ الذي يَمْسِكُ 
الحية ویدخل الْثَارَ وشلا 

ور َه ٥ے‏ عير م کو وم 2 A ow‏ 2 ,2 

أو س من راز القور a‏ ا 

* وَإِذا ظهَرَ كَذِبُ المُذَّعِي بِمَا يُؤْذِي په المُذَّعَى عَلَيْهِ؛ عُرَرَء وَيَلْرَمُهُ 


به لاج 


.)١86 /۳( «إعلام الموقعين»‎ )1١( 


كتاب الحدود والتعزيرات رذ حد السرقة 


4 اک 2 سمس م رد ام ر 2 2 م چ لو سس ر رصم ص رہ تك 

- قال تعالى: «والسارف والسارقة فأقطعوا أيديهما جرا يما سيا 
رص کے ی رة رميو ع ر aS‏ 
تكلا من لد وله عبر حك )4 [المائدة] . 

قَالَ النيث يل: «تقطع اليد فى ريع دنار قَصَاعدا() 
- وقال النبِي 45 وی اربع ويدار و 
- وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلى وجوب قَظع يَدٍ السَّارِقٍ فِي الجْمْلَةِ. 
e gosh‏ و0 2 مرا > ع الع . 0 
# والسارق عنصر فاسد في المجتمع. إذا ترك سَرَى فساده في جسم 
E0‏ 2 و 0 م ه o‏ 0 رك 2 1 ل 5 014 e‏ و ر 
الأمِّ؛ قلا بد مِنْ حَسْمِهٍ ييي الخد المتاسب لِرَدْعوِء ومِنْ ثم شرع الله 84 
0 2 7ت ‌ ر ل إن أ“ 0 2 “عر ف o‏ 
قَطعَ يَدِوِ يَلْكَ اليّدُ الظَالِمَة التي امْتَدَتْ إلى مَا لا يَجُورٌ لَهَا الامْيِدَادُ إِلَيْه 
r o07 2‏ 07 3 و 0 
ِلك اليّدُ التي تَهْدِمُ ولا تَبنِيء تأخذ ولا تُغطي . 
< ل 7م ه ١8‏ م ھ ت 7 

* والسّرقة هى: أخذ مَالٍ عَلى وَحْهِ الاخيفاء مِنْ مَالِكهِ أو نائبهء إذا 
ص ۰ ت )7 ل هھ ص 26> و 5 2 ور 
كَانَ هذا الآَخذ مُلْتَزِمَاً لأخكام الإسْلام؛ وَكَانَ المَالُ المَأَحُودُ بَلَمَ 
النْضاتَء وقد اكد جز عئلة» وكان مالك المال المَاخوو موا 
07 م س 0 e‏ 
ولا شبهة لِلآخِذٍ مِنْه. 


2 


1١ 


2 مه راوسه ا 32 8 ه 0 80 5 
* فلا بد أن يَسْتَجيِعَ السّارق والمسروق منةء والمال المَسْرُوق» 
Ic. ore‏ 2 70 4 له 0007 2 of ٠‏ 6. ےت re‏ سوه 
وكيفية السرفة أوصضًافا مخددة تضمتها هذا التَعْرِيفٌ. متى اختل وَضْفٌ 
ِنْهَا؛ انى القَظمُء وَهَذِهِ الأوْصَافٌ هي : 


8 ام د مره 5897 إن م <o‏ و 2 0 
- أن يكُونَ الأخذ عَلّى وَج الخفْيّةء فَإِنْ لَمْ يكن عَلَى وَجْو الحفيّة؛ 


.)15488( رواه البخاري 840 ومسلم‎ )١( 


حد السرقة ٤‏ كتاب الحدود والتعزيرات 


و كما لو انْتَهَبَ الْمَالَ عَلَى وجو العَلَبَةٍ وَالمَهْرٍ عَلَى مَرْأى مِنْ 
الاس» أو اعَصَبَهُ؛ لِأنَّ صَاحِبَ المّالٍ حِيْئَيِذٍ يُمْكِنْهُ ْلَب اللَجدَةَء والأخذٍ 
عَلَى يَدِ العَاشِم وَالعَاصِبٍ. 

قال الإِمَامُ ابن القّكم'": «ِنَْمَا فُطِعَ السَارِقٌ دُوْنَ المُنْتَهِبٍ 
والمُعْتَصِبٍ؛ لكنة لا تمك I‏ مِنْهُ؛ فَإِنّهُ يَنْقِبُ الذّوْرَ وَيَهْتِكُ الجرْرَ 
وَيَكْسِرٌ القُفْلَء كَلَؤْ لَمْ يُشْرَعْ قَظعْهُ؛ لَسَرَفَ لتاس بَعْضْهُمْ بَعْضَاَء وَعَظمَ 
الصرَّرُء وَاسْتَدَتُ المحْنةً) . 5 

وال صَاحِبٌ «الإفْصاح»: «انَمَقُوا عَلَى أن المُخْتَِسَ والمُنْتَهِبَ 
والعَاصِب عَلّى عِظّم جِنَابتِهِمْ وَآنَامِهِمْ لا قَظعَ عَلَى وَاحِدٍ د مِنْهُمْء وَيَسُوعْ 
كف عَذوَانِ هؤلاء بالصَرْب والتَكالٍ والسّجِن الطْويْلٍ والعُقُوبَةِ الرَّادِعَةَ) . 


- ور الأَوْصَافٍ التي تُوْجِبُ ب القظع في السّرِكة "أن تكون ل و 
الا ا ان ما َيس بال لا خُر حُرْمَةَ لَهُ؛ كالَةٍ اللّهْو والحَمْرٍ وَالخِنرِيْرٍ 
والميَْةء وَمَا گان مَالاء لكِنّهُ غَيْرُ مُحتَرَم» لِكَوْنٍ مَالِکه گافِراً حَرْبياً؛ فلا 
ظح بو؛ لأنّ الكَافرَ الحَرْبِيَ حَلَالُ الدّم ا 


- ومِنَ الأَوْصَافٍ التي يَجِبُ تَوَافْرَهَا في س في | لسَرِقَة: 
المَسْرُوقٌ تصَاباًء وهو ثَلَانَهُ ٿه دَرَاهِم إِسْلَامِيّةء أو ر ربع د بتار ِسْلَامِيَ أو مَا 
يقابل ا أذ ايام العُدوض الْمَسْرُوقَة في گل 
رَمَانٍ بِحَسْبه؛ لِقَوْلِهِ كلِ: «لا 3 الد إلا في 3 ديار فصَاعِدا»» رَواه 


أحمد 1 وَغيْرَهمَاء وكَان ربع م الديتار يَوَمِيِل امه دراهم. 
وفي تَخْصِيْصٍ المَظع بهذا القَدَرِ حكمَة ظَاهرَةٌ؛ قن هذا القَدَرَ يَكْفِى 
)١(‏ «حاشية السنن» (؟١/55١).‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۷۳/۲). و«الطرق الحكمية» 


()). 
(۲) انظر ما سبق (157/9). 


كتاب الحدود والتعزيرات حد السرقة 


0-4 


المُفْجَصِ فی o‏ مەلە ولم يسو رع إو نه عَالِباًء فانظر كيف تفہ 00 
و € 
م وار تع اذ ته أذ ني لها عش با ارا ؛ لأنْها لَمَا نت أمينة 
كَانَتٌ ين وَلَمَا حاتت مانت وَلِهِذا َم اغتَرضَ بَعْض ا 
المَعَرّي - بول 
يد بِحَمْسٍ مِئينٍ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ ما بالها قُطِعَتْ فِي ربع دينارٍ 


_- 


أَجَابَهُ بَعْض العْلَمَاءِ بِقَوْلِهِ : 
عر الأَمَانَةٍ أَغْلَامًا ا ذُلُ الخِيائّة فافهَمْ حِكْمَة الاي 
- ومِنَ الأوْصَافٍ التي يجب تَواقُرُمَا لِلْمَطْع فِي السَّرِقَةٍ: أن يَأَحُدَ 


الوق تون جز زو ورز الال ما الاه نفل وده لد اليد د ا 
الحِفْظء والجِرْرٌ يَحْتَلِفُ بِاختلانٍ الأمْوالٍ والبُلْدَانٍ وعَذْلِ السُلْطَانٍ وجَوْرهٍ 
ا الاموا التّمِيْنَةٌ حِرْزُمَا فِي الدّوْرِ والدْكَاكِينٍ وَالأَبْنِيَة 
الحَصِيَْةِ وَرَاءِ ء الأبوَاب والأغْلاق الوَثيْقَةِء وما دُونَ ذْلِكَ حِرْرُهُ بِحَسْبِهِ عَلَى 
عَادَةٍ البَلْد قن سَرَقَهُ مِنْ عير حِرْزِء كَمَا لا ابا مَفْتُوحاً» أو را 


و 


ا داس اوساو eg‏ فن كَانَ لَه شبهَة 
ا لَهُ الأخذ؛ لم يُقْطمْ؛ لِقَوْلِهِ كلِ: «اذْرَووا الحَدُودَ ِالشّبّهَاتِ ما 
013 فلا قَظعَ عَلَيْهِ بسَرِكَتِهِ مِنْ مَالٍ أَبِيْهِ وَلَا بِسَرِقَيِهِ مِنْ مَالٍ وَلَدِ؛ 

أن ََمَةٍ كل مِنْهُمَا تَجِبٌ فِي مال الآحَرِء ولك نرا غ الك 


وَهكذا كَل مَنْ لَه اسْتِحْقًا E‏ نف مال اد 4 كلذ ف ا ل ا 
عَلَيِْ هذا الفِعْلُء ويُوَدّبُ عَلَيّْهه ويرد مَا أَحَد. 


2 


.)٤٤۷/۲( سبق‎ )١( 


حد السرقة ٤“‏ كتاب الحدود والتعزيرات 


عَدْلْيْنِ يَصِمَانِ : كَيْفِيِّةَ السَرِفَةٍ وَحَرّرَّهَا وقَذْرٍ المَسَرُوقٍ وجنه ؛ ؛ لِتَرُولَ 
الاحْيِمَالَاتُ وَالتُتهَاتُ وما ِإِفْرَارٍ السار ا لما 
أنه كله أ أن بلص قَدِاعْتَرَفَء فَقَالَ لَهُ: «مَا ِخَانُكَ 


يه 


سَرَقْتَ»» قَالَ: بَلَى. كأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَتِيْنِ أو ثلاثاء كَأَمَرَ بو كَقُطع0"©. 


ولا بد فِي إِقْرَارِهِ أَنْ يَصِفَ السَّرِقَة؛ لِيَنْدَفِعَ احَتِمَالُ أَنَهُ يَظنٌ المَطعَ 


فما لا قَظعَ فِيْء ولِيعْلَمَ توافر شُرُوط القظع أو عَدَم تَوَافْرِهًا . 


رَوَى أيُو دَاود؛ 


ولا مَل أن يَطالِتَ ا منه بِمَالِهء فلو لم يَطَالِتُ؟ ل يجب 
القَظِمٌ ؛ لو لمَالَ يُبَاحُ بإِبَاحَةِ صَاحِبهِ وَبَذلِهِ لَه فَإِذَا لَمْ يُطالِبْ؛ احمل أنه 
سَمَحَ به لَه ذلك ية تدرا اليد : 


* وَإِذَا وَجَبَ القَظعٌ لتَكَامُلٍ شُرُوطه؛ قُطِعَتْ فَطِعَتٌ يده اليُمْنَى؛ لِقِرَاءَةٍ 
مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (نائطّعوا أَبْمائَيُما): ١‏ تل القع ون لص 
الكَفٌ؛ لان اليد آله السَّرِقَةَ َعُوقِبَ بِعْدَامٍ آلتهاء وَاقْتَصَرٌ ر القَظعْ عَلَى 
الكف؛ 0 اليَدَ إِذَا ١‏ أظيقث؛ الع إِلَيْهء وَبَعْدَ کک ْمَل 60 


0 


بحسبه . الله تعالى أَغله . 
لا لا لا 


/۳( والطحاوي‎ »)۲٥۹٣۷( وابن ماجه‎ »)٤۸۷۷( والنسائي‎ »)٤۳۸۰( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١59/0( وأحمد‎ )4 


كتاب الحدود والتعزيرات حد قطاع الطريق 


بن و ك ك 
باب في حَدَ قطاع الطريّق 


* الله سُبْحائَهُ يريد لِلمِسْلِمِيْنَ أَنْ يَسِيرُوا فِي أَرْضِه آمِدِيْنَ؟ لِتَبَادْلٍ 
مَصَالِْحِهِمْ» وتَنْمِيَة أَمْوالِهِمْء وَصِلَة الرّحِم فِيْمَا بَيْنَهُمء وتَعَاوْنِهِمْ عَلَى البرٌ 
والتّقُوىء وَلَا سِيّمَا السَّفَرُ إلى بيه العَِيْق؛ لآداءِ شَعِيْرَِ الحَجّ والعْمْرَةِ. 

ن أرَادَ أن يعُوقَ سَيرَمُم» أو يس طرِيْقهُمْء أو يُحَوْنَهُمْ في أسْفَارِمِمْ؛ 
قَقَدْ شَرَعَ لَهُ حَدَاً رَادِعاً يزِيْل هذا العَائِقٌء ويُمِيْظ الأدّى عَنْ الطَرِيْقٍء 
قال تَعَالى: لإِنّما جرا لذن اك أله ورسولم وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أن 
او تَمَمَلمٌ ايد يديهم وَأَتَمْلُهُم يِن خض أو نموا سے الْأَرْضٍ 
دلت لَه حِرىُ فى لدي وله في اليو عَدَاكُ + عَظِيم € إلا 1 دت اا 
من قبل أن قروا عَم اعا أت أله عفر كح 4029 [المائدة]. 

* والمُراد بِالمحَارِبِيْنَ الذي يَسْعُوْنَ فِي الأرضٍ فَسَاداً: 0 


الطَرِيْقٍ وهم الَْذِين يُعرضون لئاس ف في الصَّحْراءِ أو البنيَانِء فيَعْصبُونَهُم 
المَال مجَاهَرةٌ لا سر 7 َه 


* ويُشْتَرَط لِتَظييْقٍ الحَدٌ عَلَيْهِمْ أن يَبْلعَ مَا أَحَذُوهُ نِصَابَ السَّرِقَةَء وان 
يَأحُذُوه مِنْ جرز؛ بان ا المَال مِنْ يد صَاحِبه وهو في القَافِلَةٍ وان 


يبت قَظعْهُم لِلطَريْقٍ بإقْرَارِهِمْ أو بشَهَادةِ عَدْلَيْنِ. 
* وَحَدَهُم يَخْتَلِتُ بالختلاف جَرَائِمِهِم : 


- فمن َل مِنهُم وأَحَدَ المَال؛ يِل حنْماً وصْلِبَ حى بذ َشْتَهِرَ أَمْرُه 
ولا يجوز العو عَنْهُ بإلجمَاع العُلْمَاءِ؛ كَمَا حَكَاهُ ابن المُنْذر. 


حد قطاع الطريق كتاب الحدود والتعزيرات 
- ومَنْ َل وَلَمْ يَأَحُذْ المَال؛ قُتِلَ حَثْماً ولم يُصْلَبْ. 
- ومن : اد المَالَء ولم يتل يتل ؛ فطع ده الان ورِجُلَه الِيسْرَى في 
مام وَاحد. وحُسِمَتٍ عَنْ التزيْفِ» ٿم حلي 
- ومَنْ أَحَافَ السَّبِيْلَ فَقَظء ولَمْ يَفْثلْء ولَمْ يَأَحُذْ مَالا؛ نفِيَ مِنَّ 


الأزض؛ بان يسَرَدَ؛ فاا بنرك يأُوِي إل بَلَدِء بل يُطَارَدُ . 


فَتَخْتَلِفْ ع عُقُوبَتَهُمٍ با يلاف جَرَائِمِهمْ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «#إِنَّمَا 
الد ارون اله ورسولم ومون فى اض سادا أن يلوا أو ايد ب 
FE‏ يدِيهِمَ الهم و ن خف أو ينوا يرح ألأَرَض€ [المائدة: ۳٣]؛‏ 
فده الت َرَلّثْ فِي قُطّاع الطرِيْقٍ عِنْدَ أَكْبَّر السَّلَّفِ» وهِيَ الأصل فِي 
قَالَ ابن عَبَاسٍِ طا : (إِذَا قَتَلُوا وأَحَذُوا المَالَ؛ قُتَلُوا وصّلبُواء وإِذا 
لّوا ولَمْ يَأَحُذُوا المَالَ؛ٍ قُيِلُوا ولَّمْ يُصْلَبُواء وإِذًا أَحَذُوا المَالَ ول نلوا ؛ 
قُطِعَتْ يديهم وأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافي» وإِذًا أَحَافُوا السَبيّل و اڏوا مالا ؛ 


نفوا من الأرْض». رَواه الشَّافِعِيُ”'' . 


* وله َل بَعْضِهُم ؟ لت 2-6 المَثْلٍ علي جم ا وإن قل بَعْضع 
وأَحَدَّ المَالَ بَعْضُهُم؛ قُيِلُوا جَمِيْعاً وصُلِبُوا. 
* ومَنْ تاب مِنْهُم قبل القَدْرَةٍ عَلَيْهِ؛ سَقَط عَنْهُ مَا گان وَاجباً لله تَعَالَى 


اه 


مِنْ تفي عَنِ الَلْدِ وقظع : ب ورل وتخت : ل عد ينا لد ترون 
الحُقُوقٍ مِنْ نَفْسِ وَظرفي ومَالٍ؛ إلا أَنْ يُعْمَى لَه عَنْهَا مِنْ مُسْتَحِقِيّها ؛ لِمَولِهِ 
o‏ فا لیم ًا کے الله حَعُورٌ 
رجيم )€ [المائدة]. 


.)۲۹۱/٤( رواه الشافعي في «الأم»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات a‏ حد قطاع الطريق 


قال س شَيْحْ الإسْلام ابن تقيية" كلم اقرا على أن قاطحَ الطَرِيّقٍ 
واللّصّ ونَحْوَهُما إذا رُفِعُوا إلى وَل الأمْرِء َم تَابُوا بَعْدَ ذْلِكَ؛ٍ 
الد عَنْهُم ‏ بل جب إِقَامَتَهُء وإِنْ تَابُواء وإن كَانُوا صَادِقِيْنَ ذ في التّوبَةِ) 

فاسْيتَاءٌ التّوبةَ به قل القُدْرَةٍ عَلَيْهُمْ فَمَظ؛ فالئَّائِبُ بَعْدَ المَدرَةِ عَلَيْهِ باي 
من و هلالد لِلْعْمُوم والمَفْهُوم والتّفْصِيْلِء وللا يذ ذْرِيْعَةَ إلى 
تيل خُدُود الله إِذْ لا e‏ وعد فلك اذ نفية A E‏ 


1 أو 07 و لدم عَنْ ذْلِكَء 7 كَانَ ١‏ ِا أو بَهِيْمَة 
قِيَدْفَعُهُ بأُسْهَلَ ما يَغْلِبُ عَلَى طنّهِ دَفْعْهُ؛ له لو مي ِى التّفم؛ لادی 
ذلك إلى تَلَفِهِ وأَذَاهُ فِي نَفْسِهِ وحُرْمَيِهِ وَمَالِوء ولاله لولم يُجز ذلك 
ََسَلّط النَّاسُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِء إن لم ينغ الصَائِل إلا ِالمَثْلِ؛ قله 
ْله وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ ائه كله فع شرو إن يِل الول عَلَيْهِ؛ فهُو 
شَهِيْدٌ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَلام: من ا ماله بير حَقٌ فَقَاتَلُء 


فقتل ؛ 1" فهو هيد" وروی مسيم 0 ه عَنْ أبي هريرَة ولي ؛ قال : حَاءً 


قلا تُغطو»ء قَالَ: أَرَأَْتَ إِنْ قَائَلَِي؟ قَالَ: «قَاتِلَةُ». كَالَ: أرأيْك إِنْ 
قَتَلَيِى؟ قَالَ: «قَأنْتَ سَهِيْدًَ؛ء قَالَ: أرأيْتَ إِنْ قَتَلْبهُ؟ قَالَ: «هُو فى 
التي 


.)37٠١ /758( «السياسة الشرعية» (0۸)» وامجموع الفتاورى»‎ )١( 
بلفظ : امن‎ )۱٤۱1( ومسلم‎ «(€۸A°) وهو في «البخاري»‎ .)١8( رواه الترمذي‎ (۲( 
قتل دون ماله فهو شهيد).‎ 


.)١5( مسلم‎ (۳) 


حد قطاع الطريق كتاب الحدود والتعزيرات 


وهذا الدّفْعٌ عَنْ نَفْسِهٍ وعَنْ حُرْمَتِهِ يَجِبُ ب عَلَيْهِ إا لَمْ يُوَدْ إلى الفِبْنَةِ؛ 
لِقَوْلِهِ تَعَالی : «ولا تلقو يريو إل ألم © [البقرة: 156]. 
# ويَلرَّمُه الذفعٌ عَنْ نمس غَيْرِهِ وعَنْ حُرْمَةٍ غَيْرِهِ؛ لِقَوَلِهِ يكلة: « 
اك طَالِماً أو مَظلوماً»» ومَعْئَ نُصْرَتِهِ ذا گان طَالِماً مَبْعْهُ مِنَّ الظلْم . 
* ولذا دحل لص في مزل إِنْسَانِ؛ فحٌكُمُة حُكم الصائل؛ بان يَذْفَعَهُ 
« ومن عر في بَيْتٍ ت رَجُل مِنْ خِصَاصٍ باب أو نَافِذَةٍ أو مِنْ قَوْقٍ 
قله دنه وعتناتوة a E‏ 
و بِعُودٍء فأئلّت عَيْنَهُ؛ فَهِيَ هَدْرٌ؛ لِحَدِيْثِ: «مَن اطَلْعٌ فِي بَيْتِ 


م 


20 ا ؟ فلا ديه رلا قِصَاصَ - 2 


5 لِحَرْمَة مَةٍ المَسْلِم وحرْمَة مَالِهِ وَعِرْضِهِ وکرامته عِنْدَ الله. 

وهذا هُو عَدْلُ اوشلا ا عَلَى سَلَامَةِ مَةِ المُجْتَمَع» وانْتِظام 
مصَالحه؛ لِتَعَمَرَ البلا فاده العِبَاد» وتَنْتَظمَ المواصَلَاتٌ د 0 بَيْنّ الأَفْظار» 
فير النامن فنها لال امین 

ولا صَلَاحَ لِلْبَشَرِيَةِ | بتظبيُق هذا لخر i‏ فَمَذْ عجرت 
أنْظِمَةٌ الأزض كُلْها وقِوَامًا أن تُحَقّقَ لِلنّاسٍ شَيْئَاً مِنَ الأمْن المَنْشُودِ 
بدُونٍ تَظْبيْقٍ هله و الشَّرِيْعَةٍ وصَدَق الله لله العَظيم: قحك الجهيد 3 
ا حسن من لَه کا لِقَوو لوقِنُونَ 4 [المائدة] . 


لا لا لا 


010 
١ 
١ 


0010( رواه البخاري .)3١8*(‏ 


(۲( رواه ابن حبان (€ 16( والدارقطني .)١1994/9*(‏ وانظر: ااصحيح مسلم) «(Y10۸)‏ 
والبخاري (1۹۰۲). 


كتاب الحدود والتعزيرات 34 قتال أهل البغي 


3 


قال الله الى لاون اسان دن الت اقرا كاملا با فان 
o2‏ و رس مو مم دم بره مه 3 رب - 1 38 04 ماس 
بعت إِحَدَنهُمَا عل الم فقیلوا الى نی حى تفىء إل أئر آل قإن فكت 


أصَلِحُوا يما يالعدَل وأفيطوا إِنَّ أله ييب الْمفْيطِينَ € إا الْمَؤْميُونَ وة 
چ ەر > ساس 6 رود يه | r‏ 
َأصلِحوأ بين اريم وأتَهُوا الله ملك يحون حك [الحجرات]؛ فَأَوْجَبَ 
تَعَالَى فِي هِذْهِ الآيَةِ الكَرِيْمَةٍ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ قِتَال البَاغِيْنَ ذا لَمْ يَفْبَلُوا 
الصلْحَ. 

- وقَالَ التي : من أَنَاكُمْ وأمْرْكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدِء يريد 
ن سی عَصَاكُمْ أو يرق جَمَاعَتَكُمْ؛ فَاتُُوهه. رَواهُ مُسْلِهُ". 

ا a‏ ےھ 2 س ا o‏ 

- وقَالَ كله: «مَنْ حَرَجّ عَلى أمَّتِي وَهُمْ جَمِيْعٌ؛ فاضربُوا عُنْمَهُ 

بالسَيِفِء كاين من کان رَواه مسلم اش 


الس 


- وأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تال البَاغي. 


* والبَمْيُ فِي الأضل مَعْنَاهُ الجَورُ والظلْمُ والعُدُولُ عَن الحَقٌ؛ كَأَهْلٌ 
البغْي هُمْ اهل الجَور والظُلم والعُدُولٍ عَن الح ومخالية قا عليه ان 
المُسْلِمِيْنَء ذلك أنه لا ب لِلْمُسْلِمِيْنَ مِنْ جَمَاعَةٍ وَإِمَام؛ قَالَ: «وَاعَتَصِمُوا 
َل آله ًا ولا َرأ لآل عمران: »]٠٠١‏ وقال تَعَالَى: لكاي ان 


و مء 2 


امنا أيليخوا اله يليما السو ولول الأ ينك [النساء: 05]» وقَالَ النَبِنْ يلل : 


.)1865( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١7/54( انظر: مسلم (۲٥۱۸)ء وأبو عوانة‎ )۲( 


قتال أهل البغي VY‏ كتاب الحدود والتعزيرات 


١أْوْصِيْكُم‏ بتَقُوى الله والسمُع والطَاعَةَء وإن E‏ یلیک عل و من 
الصَّرُورِيَاتِ؛ لان بالناس اة إلى ذْلِكَ؛ لِحِمَائة المَيْضْقَ والب عن 
الحَوْرَةء وَإِقَامَةٍ الحُدُودِء واسْبَيْمَاءِ الحَقُوقٍ» وَالأَمْرِ ِالمَعْرُوفِء والنَّهُي عَن 


ص 


المنكر. . 


قَالَ شبح الإِسْلام ابن تَنِميّه"© كلله: «يجِبُ أن يُعْرَفَ أن وِلَايَةَ أمْرٍ 
ا وَاحِبَاتِ e‏ ين لال ١‏ 
بَنِي آدَمَ لا تع مَصَالِحُهُمْ إلا اجيمَاعِ الجَما لجَمَاعَةِ بَعْضِهِمْ 
م بل من وقد ا e‏ في یتام .0 
a‏ که : «ومِنّ 1 558 30 ل يَصْلِحَونَ إل بو 2 ولو 
وی مِنَّ الطَلَمَة؛ فهو خَيرٌ لَهُمْ ِن عَدَمِهمْ؛ كما يُقَالُ: سه 
حَيْرٌ مِنْ لَيْلَةِ بلا إِمَارَةِ. . .». الْتَهّى. 


* فَإِذًا حَرَجَ عَلَى الإمَام َم لَهُمْ E‏ يُرِيْدُونَ 
م م ل ؛ فَهُمْ بُعَاةُ ظَلَمَة؛ فَيَجِبُ 
عَلَى الإمّام أن يُراسِلَهُم فیسالم عَمّا يأ ينْقَمُونَ عَلَِيهه فَإِنْ ذَكَرُوا مَظَلَمَةَ؛ 
أرَانَهاء وإِنْ ادَّعُوا سُبْهَةً؛ كَسَمَهَاءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالى: #تصَلحوا بيرساً» 
[الحجرات: 4]. 


ا ضلاح إِنّمَا يَكُونُ بذك فن گان e‏ 


فعله؛ > ون نْ گان خلالاًء لکن > لجن القن عَلَيْهم فَاعْتَقَدُوا اف 

)١(‏ رواه أبو داود (/8591)). والترمذي (10"؟) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(€۲()› والدارمي (0). 

(۲) «السياسة الشرعية» (75١)غ2‏ وامجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۹۰). 

)۳( «منهاج السنة» .)٥٤۸/١(‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات EV‏ قتال أهل البغي 


لِلْحَقٌ؛ بين 1 دَلِيْلَهُء وأظهَرَ لهم وَجْهَهُء فَإِنْ فَاؤُوا ورَجَعُوا إلى 0 
َالْتَرَمُوا الطَاعَةَ؛ تَرَكَهُمء وإِنْ ل يرجغوا؛ قَائَلَهُم وُجُوباًء وعَلّی رَعِيِْته 
مَعُونتَه ؛ ر و تعالَى : وتيا 5 نی حى فی إل مر ¢ [الحجرات: 4]؛ 
يب الُم حى يَنْدَهِعَ شَرُهُمْء ونظقا فثتتهُم . 

* وجب في قَتَالِهِمْ الأمُورَ الثَالَة : 

أولاً: : يحرم قَتَالْهُم ب ما يَعِمُّ؟ كالقَدَائِفٍ المُدَمْرَ 


oS ys 2o رهم رم‎ 


ثانياً : : يحرم قل دَرَيتَهُمْ ومدبرَهُم وجَرِيْحَهُم ومَنْ 8 القتَال ينهم . 

ثالثاً : ره حبس حى تَحْمَدَ الفِتةُ. 

زابعا: لا عتم أمواهُم؛ لها گأنوال عيرم من المُشلامينء | : 
يَجُوزٌ اغْتِنَامُهَا؛ ل بقَاءِ ملْكهِمْ عَلَيْهَاء وبَعْدَ انْقِضَاءٍ القِتَالِ وخمُودِ الفِدْئَةِ مَنْ 
وج هنهم ماله بيد عير اذه وا ل ف حال الحَرْبٍ؛ 0 
ومَنْ قيِلَ مِنَ الفَريمَيْن في الحَرْبٍ عَيْرِ مَضْمُونٍ. 
قَالَ الؤمُري: «مَاجَتٍ الفِيْتَةُ وأُصْحَابٌ رَسُولٍ الله ييه مُتَوافِرُونَ 


2 و 


فَأحَمَنُوا ا ا أحَدّء ولا يذ مَالُ عَلَى تَأُويْلٍ القُرْآنِ؛ إلا مَا وُجِدَ 


وقال في «الإفصَاح"»: «اتَمَقُوا عَلَى أن مَا يُتْلِفُهُ اَهَل العَدْلٍ عَلَى أَهْلٍ 
البَغْي؛ فلا ضَمَانَ فيه وما فة أَهْل البَمْي كَذْلِكَ». 


* وإن اْتَتَلْتْ طَاِمَتَانٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ ولَّمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا في 
اة الإمَام بَلْ لِعَصَبيِّ هما أو طَلَّب رِكَاسَةٍ؛ كَهُمَا طظَالِمَتَانِ؛ٍ لان کد 
EL‏ كه لواعلة لوطا تضق كر تأنه 
0 وإ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تقايل بأمر ر الإمّام؛ فَهِيَ 


>ي” 


قتال أهل البغي 354 كتاب الحدود والتعزيرات 


* وإِنْ أَظهَرَ قَوْمٌ راي الخْوَارج؛ كُتَكفِيْرٍ مُرْتَكبِي الف واستخلا 
ار المُسْلِمِيْنَ وسَبٌ الصَّحَابَةِ؛ فَنَهُم يَكُونُونَ تحوارج باه د فَسَقَة د 
أَضَافوا إلى ذلك الخُرُوجَ عَنْ قَبِْضَةَ إِمَام المَسْلِمِيْنِ ؛ وجب الُم . 

قَالَ شَبْحُ السام ابن e‏ كاه في الحوَارِج : «أَهْلُ السّنَدَ مُتَفِقُونَ 
عَلَى أَنّْهُمْ مدعد بوهم باوص الشجئعة. ' بل قَدْ انمق 
الصّحَابَةُ عَلَى قَتَالِهِمْ؛ ولا خلاف بَيْنَ عُلَْمَاءِ السَنةِ أ نَّهُمْ يُقَائلُونَ مَعَ أَئِمَةٍ 


6 سس رو 


العَذْلٍء وهل يقاتلون مَعْ م مه الجور؟ 

ول عن عض أل الم أنهُمْ يقَالُونَ وكذلِك مَنْ تقض العَهدَ من 
او ال ٠»‏ وشو قول الْجُمْهُورِ. وقالوا: يُعْرّى مغ كل مير برا كا 1 7 
اقِضِي العَهْدِ أو التحوارج ال وع وتا مَعْه» وإِنْ کان ال غَيْرَ 
جَائْر؛ لم يُقَائَلَ مَعَهُ؛ . انتَهَى كلامه . 

a‏ الذيْنَ أَظهَرًوا رَأيّ الْخَوَارِجٍ عَنْ تَبْضَدٍ 
الما ولم ب يَشْقّوا عَضَا الطّاعَةَ؛ فوا جرت لهم امک 
الام سْلام» لكِنْ يجب تَعْزيْرُهُمَ َالإِنْكَارٌ عَلَيْهِمْ وعَدَّم تَمْكِيْنِهِمْ مِنْ إِظهًا 
رأيهم ا الجا 

هذا عَلَى القَوْلٍ بِعَدَم تَكْفيْرِهِمْ؛ كما عَلَيِْ الجُمْهُورُء 
مر الخوَارِج» نه يجب عِنْدَهُ قِتَالْهُمْ بل حَالٍ. 
لا لا لا 


5 RÊ 


2 


وا 


وأمّا مَنْ يَرَى 


.)١١١/١( «منهاج السنة»‎ )١( 


كتاب الحدود والتعزيرات أحكام الردة 


2د :و 


و2 5 0 و 3 و وي 
* المُرْتَدٌ في اللغة: هو الراجع» يقال: له إِذَا رَجَعْ ) 
قَالَ تَعَالَى: ولا دوا علخ دارگ [المائدة: ١۲]؛‏ أْ: لا تَرْجِعُوا. 


* والمُرتدُ في الاضيللاح : هُو الذي يَكْمُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ طَوْعاً بِنْظقٍ أو 
اعْتِقَادِ د أو شك أو فِعْلٍ. 
* والمُرْتَدٌ لَه كم في اليا وحُكُمٌ فِي الآخرة. 
د أن که ف الدنياة قد بيه الول 6 , بِقَوْلِهِ: «مَنْ بَدَلَ ديه 
0 وأ ال العُلَمَاء تك كاي دلق E‏ زَوْجته عله 
e.‏ قَقَدْ بین الله تَعَالَى بِقَوْلِه: وس يَرْكَددْ 
نکم عن ديو يمت وهو ڪاو کک حيطت أعمللهر ف الديا والآخرة 


وَأَوْليِكَ أَصَحَب لار هُمْ فبا حَِدُرت؟ [البقرة: .]۲٠۷‏ 


* والرَّدّةٌ خضل بِارْتِكَُابٍ نَاقِضٍ مِنْ نَواقِقض الإسلام» سَوَ اءَ گان 
جَادَاً أو هَازِلاً أو مُسَْهْزِئاً؛ قَالَ تَعالى: #وَّلَين 00 20 ع 
> وض اواس اق " َيه وَرَسُولو. نتم هزون © لا زرا 
کرم د 4 [التوبة: 36 55]. 


* أمّا المكْرَهُ إِذّا نَطقّ بِسَبَّب الإكْرَاء؛ نة لا يَرْتَدٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: 


.)۷( رواه البخاري‎ )١( 


أحكام الردة 4۷٦‏ كتاب الحدود والتعزيرات 


2 


- 4 537 م 0 > ع ا ضر 
لمن حكفر بال من بعد إيملنوه إلا من أصكره وَكَلْمِمم م 
[النحل: .]٠١١‏ 
* وَنَوَاقِض الإِسْلام التي تخصل بها ارده گييرة: 
- مِنْ أغظمها: الشَّرْكٌ بالله تَعَالَى؛ ُن شرك بال ۾ تَعَالَى ؛ بان دَعَا 
عَيْرَ الله مِنَ المَوْتّى والْأَوْلِيَاءِ وَالصَالِحينَء أو دح ورم ؛ 5 َدَّد لَهَاء 
أو طَلَبَ العَوْتٌ والمدد من الو ؟ كما يَفُعَلٌ عبّاد القبُورٍ اليم ؛ فَقَدُ ارت 


عن دين الإسلام؛ قَالَ تیال لن أله ل يعفر 2 سرك بے وَيَغْفْرَ ۶ دون 
لك لمن [النساء: .]٤۸‏ 


و 


مُظمَينَ بالإيمن4 


س َه E‏ ر ص رحد 2ن وبين 8 


ا بَعْض الكُتُبِ اللي 5 8 لاله تكرت ِلْكتَاب وال 
والإجماع. و 2 عا ا نا من او مذ كَمَر؛ 
نه مدت ل ل وو كنول ال ات ال وراب ا 
وَمَنْ جَحَدَ تَحْرِيمٌ الزّنَىء أو جحد تَحْرِيمَ شَيْءِ مِنَّ e‏ الظَاهِرَةٍ 
المْجْمَعِ عَلَى تَحْرٍ رها لخم الخِنْزِيرٍ وَالَخَمْرِ أو حَرّمَ شَيْئا مُجْمَعَا 
عَلَى حِلَِ؛ مها لا حلاف في جِلَهِ؛ كَالمُذَكَاةٍ مِنْ بَهِيْمَةٍ و الأقام؛ ققد كَفَرَ. 
00 مَنْ جَحَدَ وَجوبٌ عِبَادَةٍ مِنَ العِبَادَاتِ الْخْمْسٍ الواردة في فَرْلِهِ لله : 
1 بنِيَ الإسَلام عَلَى حمس : : شهادَة أنْ لا إله إل الله أن مُكيداً رول الل 


م 


قا الصَّلَاقٍ وَإِيْمَاءِ الرَّكَاقٍ وَصَوْمٍ رَمَضانْ» وَحَج ب بيت بست الله ارام 7 


- 
م مص i‏ 


ل 00 بالدين» أو ١‏ امي مْتَهَنَ القرآن م أو َعَم أن ١‏ العَرَآنَ اش منه 
شىء“ كم مِنْهُ شَيْء؛ قلا خلافٍ في مرها . 


)۲( رواه البخاري «(A)‏ ومسلم .)١5(‏ 


كتاب الحدود والتعزيرات أحكام الردة 


وَقَالَ 8 الإِسْلام اب ايد ا )0 وَمَعْلُومُ بالاضْطَرَارٍ مِنْ د 
الإشلام بِاتّمَاقٍ جویع المسلِمينَ ُن من ج انَبَاعَ غير دين السام 1 


ابَاعَ عَيْر شَرِيْعَةٍ مُحَمَدٍ يكلل؛ فهو كاف وهُو ككْفْرٍ مَنْ آمَنَّ بِبَعْضٍ الكُتّاب 
0" 


ےر »ع موه 


لإشلدم؛ > اف TT‏ وطخ نافيا 6 


إِجْمَاعَا) . 
وقَالَ: امَنْ سب الصّحَابَة أو أحداً ينهم وافترَنَ بِسَبّهِ دغوى أن عَلبَاً 
إل أو تىي وأنَّ جِبْريْلَ غَلِط ؛ قلا شك فى كُفْرو). الْتَهَى كَلامَهُ كله . 


ے2 


ومن 3 ِيْنَ الوَضْعِيّةَ بَدَلَ الشَّرِيْعَةٍ الإِسْلَاميّة؛ يَرَى أَنّْهَا 
أضلّح لتاس مِنَ الشَريْعَة َة الإسْلامئة: أو اغى دة ال وغ أو ا 
العَريِيِّ بَدِيْلا عَنِ 9 فلا شك في ردّتِه. 


و 9 


- وأَنْوَاءُ الردة كَيْيْرَةٌ؛ مِثْلَ مَنْ ادَعَى عِلْمَ العَيْبء ومثل مَنْ لم يمر 
المُشْرِكِيْنَ أو يَشْكَ في كُفْرِهِمْ أو يُصَحْحْ يُصَحَحُ مَا هُمْ عَلَيْهِ 0 
هي عر اليك قل من هَذيه. ٠‏ أ أذ كم غثر اين ا أشن بز 
حُكيدء ويل مَنْ ابض شيا ما جَاءَ به الرَسُولُ کي ومَنْ اسْتَهرَأ بك 
ِن دين الرَسُولٍ أو واب أو عِقَابوء وكَذْلِكَ مَنْ ظَاهَرٌ المُشْرِكِيْنَ رات 
على المَسْلِمِيْنَ ومن اعْتَقَدَ أن عض الاس يَجُوْرُ لَه الحرُوْجُ عن شَرِيْعَة 
مُحَمدٍ يكلِ؛ كَعْلَاةٍ الصؤْفِيّةَه ومَنْ أَعْرّض عَنْ دَيْنِ الله لا يَتَعلَمُهُ ولا يَعْمَل 
ٻه؛ کل هيو الأمُورٍ مِنْ أَسْبَابٍ الرّدَّةِ وصِنْ راض الإسْلام . 


م 


0-2 كە وري عو ماده ر ام 0 0 2 0 ۱ 
قال الشيخ محمد بن عَبْدٍ الوٌّهاب لاله : «ولا فرق في جمِيع هذَه 


.)"4١/4( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


أحكام الردة كتاب الحدود والتعزيرات 


التواقض بَيْنَ الهَازِلٍ والجَادٌ والحَائِفٍ؛ إلا المُكْرَهَء وَكُلْهَا مِنْ أغظم 0 
يَكون 08 وأكئد ايكون وُفوعاً ؛ فف للل أن د قا ويَخَافت 
ِنْهَا عَلَى تَفْسِوء تَعُودُ بالله مِنْ مُوحِبَاتٍ غَضَيو وأَلِيْم عِقَابد. 


هله وماج مِنْ نَوَاقِضٍ الإِسْلَامء وهِيّ د فا در بَكَثيْر ؛ ؛ فَعَلَيُْكَ 
أن تَتَعلَمَها وتَعْرِقَها؛ ادما ي ِن مَنْ لا د يَعْرِفُ الشرْك؛ 
وفك ان فيه 


فيه 


وقَالَ عْمَرُ بِنُ الخَطاب ضيه : «يُوشِكُ أن تُنْقَضَ عُرئ الإسْلام عُرْوَةٌ 
عُرْوَّة ذا نَشأ في الإسْلام مَنْ لا يَعْرف الجَاهليةً». 


5 o 


وني أنْصَحَكَ أن تَقْرأ كاب «افْيِضَاءٌ الصّرَاطٍ المُسْتَقِيْم مُخَالمَةَ 
أُصْحَابٍ الجَحِيْم) لِشَيْخْ الوشلام ابن تَيميّة» وكاب «المَسَائِل التي حالف 
فِيّها رسول الله لا أَهْلَ الجاهلة 1 مُحمَّدٍ بن عبْدٍ الومّاب» وَشَرْحِهًا 
للعلامَةٍ العِرَاقي مَخمود الألوسي ْله . 


١ + 


يام فَإِنْ تَابَء 0 00 ضيه لما بَلَعَهُ أن رَجُلاً كَمَرَ بَعْدَ 
لاه صر علق قل ابي فقال: ههلا عتنشمرة لاء كالعنثئرة 
. يوم رَغِيْفاً. وَاسْتَتَبْتْمُوهُ؛ لَعَلّهُ ينوب أو يُراجمٌ أَمْرَ الى الهم ي لَمْ 
أ ا د بَلَعَِي» رواه له كي وَلآن ال ل 
تَكُونُ إلا لِشْبْهَةء ولا رول في الحَالٍ؛ قَوجَبَ أن يَنْتَظِرَ مده يري ئ 
راا الدلِيْل على وججوب فتله لِه إذا لم ينب ؛ فقول الت بل : لمن بدل ديئه ؛ 
فاكتلوةُ». رَوَاهُ ا را داو 


.)۲۰۹/۸( والبيهقي‎ ».)558/١( والشافعي في «الأم»‎ »)١51١5( رواه مالك‎ )١( 
.)۳۷( رواه البخاري‎ (۲) 


كتاب الحدود والتعزيرات ۹ أحكام الردة 


إلى وَلِيَ الأمر. 

* والحِكْمَةٌ في وُجُوبٍ قل المُرَْدِ: أنه لما عرف الكن وتركهاة صَارَ 
مُمُسِدا أ في الأزض» يَصْلُحٌ لِلبَمَاءِ؛ انه عضر فاسد» يَضْرٌ المُجْتَمَعَ 
ويْسِيءٌ إل الدَيْنِ. 

o‏ وا 07 Ilo‏ - لاف مم 

* ود توية 0 َالشَّهَادتَيْنِ؛ لعموم فؤله مد : 2 

ن أقايَل النَّاسَ حنَّى يَقُولوا : له إلا اش 5 الا عا من 
دِمَاءَهُمْ وامْوَالَهُمْ إل i‏ ومن كَانَتٌ رده بِسَبَّبِ جُځوڍو ا 
ضَرُورِياتِ الديْن ؛ فتوبته مَعَْ إثيانه بِالسَّهادْتَيْنِ إِفْرارَة بِمَا جحذة. 

* ويمنع المُرْتَدٌ مِنَ التّصَرّفٍ فِي مَالِهِ؛ لتعلق حى العثر به؛ كمال 
اميس ؛ ويَقْضِي مَا عَليهِ مِنْ دُيُونِء eee‏ 

مَنْعِهِ مِنّ التََصَرّفٍِ فيه فن أل الا شال ومُكُنَ مِنَ التَصَرْفٍ فيه 
لِرّوالٍ المَانِع» وإنْ مَاتَ لی رديه أو َيِل مُرنَدا؛ ار ماله فع لنت مال 
المُسْلِمِيْنَ مِنْ حِيْنِ مَوْته آنه ا وَارِتَ لَهُ؛ فلا يره أَحَد مِنَ المُسْلِمِيْنَ ؛ 
ِن المُسْلِمَ كا يرث الگاف ولا يِه أحَد ِن الكعارء ولو مِنْ أَهْل الدّينٍ 
الذي انْتَقَلَ إِلَيْهِ؛ لاه لا يُمَرٌ عَلَى رِدَّتَهء وال لا يَرتُ مِنْ گافر ولا 
مُسْلِم؛ لِقَولِه : «لا يَرِثُْ المُسْلِمٌ الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ المُسْلِمَة". 

* وثَدٍ احتَلف العْلْمَاءُ رجمهُم الله في حُكم قَبولٍ تَوبَة مَنْ سب الله 
تَعالّى أو سب رَسُولَهُ بل : 


اَن أ 


ا 


.)۲۱( رواه البخاري (2)5945 ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤۲۸۳(‏ ومسلم .)١515(‏ 

() ومن الأحكام المتعلقة بالمرتد أنه يفرق بينه وبين زوجته» فإن تاب قبل انقضاء 
عدتها؛ رجعت إليه» وإن انقضت عدتها قبل أن يتوب؛ تبيّن فسخ النكاح منذ ارتدٌّء 
وكذا لو كانت الردة قبل الدخول. 


أحكام الردة كتاب الحدود والتعزيرات 


- فقال بَعْضُهُم: لا تقل تَوْبتُهُ في أخگام الدُنْيًا؛ كرك ْله وتو 
والتَّوْريْثِ مِنْهُ ونما يُفَْلُ عَلَى كل حَالٍ؛ لظم َنْب وفَسَادِ 0 
- والقَّولُ الثّاني: انه قبل تَوْبَبْهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالى: طقل لِيَدِيِنَ كدرو 


4 


إن ينتهوا يعفر لهم ما فد سلت4 ا . 


َه 3 25 2 و - ير لل ٠.‏ َر جومم سا ه 2 ه 


د قال يضفم إنها لا تفيل في الا قلا يذ مِنْ تَنْقِيْذٍ حم المُرْتَدُ 
فيهء ولو تَابَ؛ لِقَوَلِهِ تَعالى: #إنَّ أَلَدِنَ ءامنا کا كُمّ اموا كد كوأ 


جر هه مر 


ر أزْدادوا کت لَرَ یک له يعفر 4 ولا لبهم سيا 409 [النساء]. 
- وَقِيْلَ: تُقْبَلُ تَوْبَيُهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالى: «قل لِلَِيِنَ كَفَررًا إن ينهو 


عفر لهم ما و 5 ¢۸ قَالآية عَامة: تَتَتَاوَلُ بعَمُومِهًَا من 
كَرَرَتٌ ردته . 


الإِسْلَام ويحفِي الل ` 

عر 9 تَوْبَُهُ؛ أنه لا يَبِيْنُ مِنْهُ مَا يُظْهِرٌ رُجُوعَهُ إلى 
00 تال قول ف دنا وَأْصَلَحُوأ وتوأ [البقرة: »]11١‏ 
فإذا أظهرَ ظهرَ التّوبَة ؛ 00 ان عَلَى ما كَانَ قَبْلَهاء وهو إِظَهَارٌ الإِسْام وإخفاءً 


ول 0 ِبَةٌ الرّنْدِيْقٍ؛ لِقَوَلِهِ تعَالّى: ف يمين فى ألدَّرَكِ 
لكل مئ كر َك يجك له يبا © إلا اليرت كوا وأشكغرا اتشر 


ل 0 ٠‏ کیک مح الْمُؤْيِيتَ وَسَوْفَ يوت أله الؤيبين كبر 


كتاب الحدود والتعزيرات ۸۱ أحكام الردة 


عَظِيمَا €6 [النساءا]ء ولان الي يل گك عَن المُنَافِقِيْنَ بمّا ا 
الإسلام. 


ومِنَ الرَّنَادِ َةِ: الحُلُولِيّةء والإمَاحِيّة؛ ومَنْ يُمَصْل مَنْبُو مَتْبُوعَهُ عَلَى 
مُحََّد يل ومَنْ يَرَى أنه ّا حَصَلَْ ا ا ؛ سَقَط عله 1 مْرُ والنَّهَء 


22 


أو أنه اذا ENE‏ هاعرت د ا له التديّن بِدِينٍ ا والتّصَارَى 
| 


وأمثالهم مِنّ الظرائف المَارِقَةٍ فة عن السام مِنْ علا الصّوفيّة و غيرهم. 
SS‏ عه رسلا الل الك 
د الود 0 قيلَ: الول مله لر إِذّا اركب شَيْئاً مِنْ أَسْبَابهاء أن 


لا ١‏ بر حبّى شتاب ت نة الو وتشهل كلاق ااب ان 
وإِنْ بي عَلَى رِدَّتِه ؛ قُيِلَ. 


* وَكَدْ احمَلَقُوا فِيْمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ تَهَاوْناً مَعْ إِقْرَارِهِ بوُجُوبهاء 
والصَّحِيْحٌ أنه يَكْمْر؛ قول ل: ١بَيْنَ‏ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ السك والكفْرٍ ترك 
ا وقَوْلَّهُ ل : «العَهْدُ الذِي يتنا وهم شلا قَمَنْ تَرگها؛ قَقَدْ 

گم وَلِقَولِهِ تَعَالى : ا © ت لر نك يت التمَِ )>4 
e‏ وقَالَ تَعَالى: #فإن تابا وأكاموا الصلوة واوا أَلرَكة خو نک ف 
لين [التوبة: ١١]؛‏ قَدَلَّتِ الآيةُ 0 عَلَى أن م مَنْ لَمْ قم الصّلَاة؛ فَلَيْسَ 
مِنْ إِخْوَانِنَا فِي الدَيْنء وَلّمْ يَقُلْ: وأقرُوا بَؤُجُوبٍ الصَّلَاةَء وَإِنَمَا قَالَ: 
«وَنَامُوأ ألصّكرة». وقًال الب يله: ِي الإِسْلَامُ على حَمْس: : شَهَادَة أَنْ 


.)۸۲( رواه مسلم‎ )١( 
وقال: حسن غريب» والنسائي‎ )5675١( والترمذي‎ ,)١5054( رواه ابن حبان‎ )۲( 
وقال:‎ )٤۸/١( وابن ماجه (۱۰۷۹)» وأحمد (155/0”*), والحاكم‎ »)۳۹( 


مهدح 


أحكام الردة AY‏ كتاب الحدود والتعزيرات 
ا 03 لس ور رو لپ ل 2 2 ا 
لا إِلهَ إلا الله وأن مُحَمّداً رَسُولُ اللهء وَإِقّام الصَّلَاةِ...'' الحَدِيْتْء 


وَلَمْ يقُلْ: والإِقْرَارُ بِوُجُوبٍ اللاي ونما قَالَ: «وإِقَام الصَّلَاقه. 


وقد 7 اليم التَهَاونَ بالصلاةء والتَكَاسل عَنْهَاء الا خطير جدّاًء 


چ م م هم عمسم 2 e‏ - 0 ب E‏ 2 - د 
فَيَجَبٌ من هاون بالصّلاة أن وت إلى الله» ويم نْمْسَه مِنَ الثار؛ 
Té 2‏ و To‏ 0ر - مم6 د - 2 

فإن الصَّلاةَ هي عَمود الإسلام. وهِي تنهى عن الفحشاء والاثام. 


ع 
0 


Û‏ لا لا 


)۱( رواه البخاري 3500 ومسلم (5). 


* باب في أحكام الأطْمِمَةٍ. 
* بَابٌ في أحكام الذّكاة. 
* بابٌ في أحكام الصّيد. 


باب فى كام الآطعمَة 


* لما گان الطْعَامٌ يَتَغذى به جسم الإِنْسَانْء وينعكس أئرَهُ على 
٤ 4 “f‏ ° د 34 و ر ۾ ٤وو‏ 7 0 2 3 
أخلاقه وسُلوكه؛ فَالأظعِمَةٌ الطَيبَهُ يون أَئَرْهَا طَيّاً عَلَى الإنْسَانِء والاأطعمة 


س رو 


چ °“ 8 و ا 7 ١‏ - ا ر ره 2 200 ا 0 
الحْبيثة بضد ذلِك» ولِذلِك أمَرَ الله العِبَادَ بالأكل مِنَ الطيباتِ» ونهاهم عَن 


- قَالَ تَعَالّی: یائ الاش وا مسا فى الْأَرضِ علا طِيَبًا ...4 
[البقرة: .]١748‏ 

- وال تَعَالَى: طيَآآيْهًا ال ءَامَوَا ڪلوا ين يبت ما ريک 
وَأشْكيُوا لہ إن كر إِيَاهُ مْبْدُورت © € [البقرة]. 

- وقَالَ تعالى : ينبا الرسل كوأ مِنَ لطبت وَأَعْملُواْ صللا © [المؤمنون: .]٠١‏ 

- وقَالَ تَعَالًى: فل من حرم رة آله أل آي لاد لطبت يِن 
َلرِرْقٍ» [الأعراف: ۳۲]. 

* والْأَظعِمَةُ جَمُْعٌ طَعَامء وهو مَا يوگل ويُشْرَبُ. 

* والأضلٌ فِبْهَا الجلٌ؛ لِنَولِهِ َعَالَى: هم الى حَقَ ککم ما في 
لأَنضٍ جَمِيعًا» [البقرة: ۲۹]» وغَيْرَ ذلك مِنْ نُصُوص الكِتَابٍ والسّنة التي 
تذل عَلَى أن الأضلّ في الأَظَعِمَةٍ الجلٌ؛ إلا مَا اني . ۰ 
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َال شَبْحُ الإشلام ابْنُ تَيْميَة" : «الأضل فِبْهَا الجل لِمُسْلِم عَمِلَ 


.)٦۱۷/٤( و«الفتاوى الكبرئ»‎ »)۱۳١ /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


أحكام الأطعمة كتاب الأطعمة 


صَالِحَا ؛ اواك لله تعَالى إِنَّمَا أَحَل e‏ يَسْتَعِيْنُ با عَلَى طَاعَيِهِ لا 
عَلَى مَعْصِيتِهِ ؟ لِقَوَلِهِ ۾ تَعَالى : لس عل الت ءامنا رما للحت ناح فيما 
طَهِمُواً# [المائدة: 97]» هذا لا يَجَورٌ أن ا بالمباح عَلَى المَعْصِيَةٍ؛ 
كَمَنْ يُعْطِي اللّهْمَّ والخُبْرَ مر م ل ويَسْتَعِيْنُ به على 
س ومَنْ أگل الات ولم يَشْكرْ؛ٍ لموم قال تَعَالى : 6 
اتر و ومين عن لتحيو ©4 [التكاثر]؛ أيْ: عَن الشكر عَلَيّْهِ) . انْتَهَى 

اق الى اع لِعِبَادِهِ المؤْمِنِينَ ت الطَيْبَاتِ لِكَيْ يَنْتَفِعُوا يهَاء وقَالَ 


عر +4 هه 


الى : يلوك ما1 أجل م فل سل کک ايت [الماسة: 4]. 


* وقد بين الله لِعِبَّادِهِ مَا ِن ا والمَسّارب؛ قَالَ 
تَعَالى: # وقد فصل فصل کم م حرم عل ما أصْطررتمٌ اک [الأنعام : 11۹4+ 
قَمَا لم يُبَيّنْ تَحْرِيمَهُ؛ م «إِنَّ الله فَرضَ 
قَرَائِضَ؛ فلا تُضَيعُومَاء وحَدَّ حُدُوداً؛ فلا تَعْتَدُومَاء وحَحرّمَ أَشيَاءَ؛ قَلَا 
تَنتهْكُوهَاء وسكت > ع ر لکش غَيْرِ نِسْيَانِ؛ فلا فلا تَبْحَنُوا عَنّْها)ء 
قَالَ النَوَوِيٌ كاه : حَدِيْتْ حَسَنٌء رَوَاهُ الدَّارَفظنِيُ وغَيْرة”"". 

رع ام رو 


كل ادلم بدن ولا ُو يعن امام الاب 


- 


والمّلابس؛ قلا يَجورُ تَحْرِيمَة؛ قن الله له قَدْ فَصَّلَ لَنَا ما حَرّمَ؛ فما کان 


أذ بكرن لكر نمه مفصاةة: فكما آنه ED‏ 


۶٥ اھ‎ 0 o7 ‡ 


حرم الله ؛ NT‏ ا نهنا لان رول يكاقة. 
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* والقَاعِدَةُ ِي ذلك أن كل ظعَامٍ ظاهِر لا م ۶ مَضَرَةَ فِيّْه؛ فهو 
مبَاح؛ بخلافِ 0 النْجِس؛ ل والدّمء وال والبَولٍ. 


27 كم موق 


والخمرء والب لعفاو الل وَهُو الَذِي خَالَط النْجَاسَة؛ فإنه جرم 


)١(‏ رواه الدارقطني (€/ 1۸€(« والبيهقي (۱۰/ 1۲( وقواه ابن رجب بشواهده» 
والحافظ في «الفتح» .)557/١7(‏ قال ابن كثير :)۱٠۷/۲(‏ صحيح. 


عم دمر 


EEE‏ ىلە الى #حُرَمَتَ ليک الْمِيِتَةُ والدم وحم نير 
00 لكب [المائدة: ”]. 


- اما المَيتَةُ؛ هي مَا فَارَقَْهُ الحَيّاةُ بدُونٍ ذَكَاةٍ شَرْعِيّةَ وحُرّمَتْ لما 
فِيْهَا مِنْ حَبّثِ التَّعْذِيَةه والغَاذِي سَبِيْةٌ بِالمُعْتَذِيء ومِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيْعَةٍ 
تَحْرِيمَة فَإِنْ اضطرٌ إِلَيْهِ؛ أ له وَانتمى وجه EE‏ حال 
الاضطرَار ؛ E‏ عير مسقا ركذ بِنَفْسِهِ في المَجل لمُعْتَدَى به NEAL‏ 
القَابِلٍ والفَاعِلٍ ؛ قن ورد تَمْنَعٌ قبو قول الخيك الي في المُعْتَلَى 2 0 
تَخصّل يَلْكَ بَلْكَ المَفْسََةُ؛ لأنّها مو بالاختَيَارٍ الَّذِي به يبل المَجل خُبْتَ 
ادي ذا زَالَ الاخْيِيَارٌ؛ رال شَرْط المَبُولٍء فلم تَحْصَلّ المَفْسَدَةٌ ألا . 


2 
عد ما > 2ه 


لما فَالمَرَادُ به به المَسْفُوحٌ مِنْهء وگان أَهْل الجَاهِلِية ية يَجَعَلُونَهُ 
في المباعر» وَيَشوودة وتألوَةُ ا يُبقَى في حَلَلٍ الحم بَعْدَ الذَبْح 
وَمَا يَبْقَى فِي العُرُوقٍ؛ فمَبَا کی لو مه بدو فهر عليه أ أو مَسَّهُ مطل ؛ 
سن 

قَالَ شَيْحْ السام ابن ن تبيه“ كال : «الصَّحِيْحُ ا يحرم لدم 
الْمَسْفُوحٌ المصبوت انان ٠‏ اا ما يََْى في عُدُوق اللّخم؛ َل حرم 
أَحَد مِنَ العْلَمَاء» . انْتَهَى. 


د 


# ولا بحل هن الاأطعمة ماافنه مض كَالسَمٌ والخُمُرٍ وَالحَشِيْسَةٍ 
وَالدّحَانٍ (التبغ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #ولا لقو ادیک إل ا( [البقرة: 


الاه الكرِيِمَةُ دل عَلَى تَحْرِيِم أكل أو شرب كُلّ مَا فِيْو مَضَرَةُ 3 : 
ا دل عَلَى تخريم الأظمَة الا الضَارَة للعقَول والاندان, 


* والأظهِمَةٌ المُبَاحَةٌ حَهُ عَلَى ل A I Te‏ 
والثمار» فاح ينها کل م لا مَصّرَة ف 


.)٥۲۲/۲۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


أحكام الأطعمة كتاب الأطعمة 


* والخَيّواناٹ عَلى نَوْعَيْنٍ : حَيّوانَاتٌ تَعِيْشُ فِي البَّرّ وحَيّواناتٌ 
* قَحَيوانَاتٌ البّرْ مُبَاحَةٌ؛ إلا نواعاً مِنْهَا حَرَّمَها الشَارعٌ: 
داوف :ذلك الحم الاهلة؛ لحد يْثِ جَابرٍ طله : أن الي كك نَهَى 
يوم حير عَنْ لوم الحُمُرٍ الأَهَليَة؛ وا في لَحُوم اليل ع 


- 


قَالَ ابن المُنْذِرِ: «لا جلاف بَيْنَ اهل فل ام ي 
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رَسُولُ الله لم ب يأل ابم" . 

قَالَ العَلامة ابن اليم“ كاله : «إِنّمَا حرم مَا ا اشْتَمَلَ عَلّى الوَصْمَيْنٍ 
اذ كون له اين لام العَادِيّةِ يَطْبْعِهًا ؛ 0008 وأمّا الضَبُمُ ؛ 7 
بها اد الوضف نه وهو كَونهَا دات تات پ لجست يى السبَاع العَادِيَق 
والس ِنْمَا E‏ ا الب ر ترت لِلمُعْتَذِي بها شِبْهَهَاء 
ولا تُعَدّ الضّبُعُ مِنّ السبَاع العَادِيَق لا لَعَدَ وَلَا عُرْفاً. ..2. انتقى . 

- والطيور مباحة ؛ إلا ما | سني ؛ فَيَحْرُمُ مِنَ الظيْرِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ يَصِيْدُ 
بهو» وهو اللو الي يَصِيدٌ به الحَيّوانَات؛ كالعْقَابٍ والبَازِي والصَّمَر؛ لِقَوْلٍ 
ابن عباس : «نَهَى رَسُولٌَ اللو يله عَنْ اكل ذي تاب مِنّ السُبَاع: وعَنْ كل 
ذي خلب 0 الظيُور»””, رَواه أبو داود وغيره. 


.)١941( ومسلم‎ »)٤۲۱۹( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥٥۲۷(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 

(۳) رواه الترمذي )١78١(‏ وقال: حسن صحيح» وصححه البخاري وغيره أيضاً. 
)٤(‏ «إعلام الموقعين» »)۱۳١/۲(‏ بتصرف. 

(5) رواه مسلم »)۱۹۳٤(‏ وأبو داود (۳۸۰۴۳). 


كتاب الأطعمة ۸۹ أحكام الأطعمة 

قَالَ الإِمَامْ ابر ابْنُ اقيم" كله : «قَدْ توائرتْ الآنَارٌ عَنِ النبيّ كل بالنَهْي 
عَنْ كل ب من اشام دقل في مغلب من ار رك مدل 
مَطعنَ فيها مِنْ حد نت علي وين عباس وأبي هر واي تل الخديد: .اه. 

يحرم مِنَ الظيُور أيْضاً مَا يَأكُل الجيّف؛ كَالئَسْرِء والرّحَم 
والعُراب» وذْلِكَ لِحَبّثِ ما يَتَعَذَى به. 

- ويحرم من الحَيّوَانَاتِ ما د ا ب 0 كَالحَيّة واا والحَشّراتِ. 

قَالَ شي السام ابن تَبِمِيّةا" كاه : «أكل الحَيّاتٍ والعَمَارب حَرَامُ 
عَلَيْهء قَمَنْ اكلا يل لَهَا اسْتْييْتَء ومن اغتَقد التَّحْرِيْمَ وَأَكَلْهَا ؛ 
فَهُو فَاسِقٌ عاص لله ورَسُولِه). 

- وترم الحَشَراتُ؟ لِأَنّهَا مِنَ الحَبَايْثِ 

- يحرم من الحَيوانَاتِ الها كا لدو مان ل وَغَيْرِهِ؛ كَالبَعْلٍ مِنّ 
اليل والحْمْرٍ الْأهْلِيّة؛ تَعْلِيْياً جاب النَحْرِيْم . 


E OF‏ ا 


قَدْ أَجْمَلَ بَعْض العْلَمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ حَيّوانَاتٍ البَرّ في سِنّة أنوَاع 


و مر 


-١‏ ما نص عليه بعينه؛ كَالحُمُرٍ الْأَهْليّةِ. 


1 ع رو 1 EE‏ 


۳ ما يَأَكُلْ الجيّت؛ كَالرّحَم والعْرّاب. 


N OTE a 


.)٠١١/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)109/1١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


أحكام الأطعمة كتاب الأطعمة 


* وما عدا ما TERES E‏ والطيور؛ َهُو حَلَالٌ عَلَى أضل 
الإبَاحَةٍ؛ كَالخَيْلٍء وَبَهِيمَة بَهِيْمَةٍ الأنْعَامِ وَالدّجَاج والحمُر الوَحْشِيّةء والظبَاءء 


وَالتَّعَامَ3ٍ رالازتب وسار الۇخوش؛ لان دلق كل مُسْتَطاتٌ» فيڏځل في 
َوْلِهِ تَعَالَى : وميل لَهُمٌ الطَيْبَتِ» [الأعراف: 167]. 


* ويُسْتَدْنَى مِنْ ذلك الجَلَالَةٌ مِنّ ن البَقر والإبل» وَهِيَ ّي 2 عَلَفْهًا 


الكَجاسة ف يحرم الها ؛ لما رَوَى 0 وأبُو کاو ا يث ابن 
عَمَرَ: انّْهَى عَنْ أكلٍ الجَلَالّة وأَلْبَانِهًا». ومن حَدٍ ْثِ عَمْرِو بن شُعَيِبٍ : 


تھی عَنْ ن¿ لوم الحُمُرٍ الأَمْلِيّةَء وعَنْ ركوب الجَلاكة وأكْلِ ا 
وسواءٌ في لِك بَهِيْمَةُ ات الأَعغام أو الدّجَاجٍ وتځوو» لكا وتنضكا نجس 
عن نشد للا نلعم اللاو فَقَظ. 


1 


قال ابر بن اقيم" : «أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أن الدّابّة إِذَا عُلِمَتْ 
ِالنَجَاسَةٍ كه د خيت حبست وعُلقث الََاهِرَاتِ؛ حل لَبَنْهَا ولَحْمُهَاء وگذا الرَرْعَ 
والثمَارٌ : إذا سيت بالمَاء النْحِس» 2 سْقِيَتْ بالظاهر؛ حلت لاسْتِحَالة 
وَضْفٍ الحَِيْثِ وتَبَدَلِهِ بالطيّب". الْتَهَى 


* ويُكْرَهُ اكل بَصَلٍوَنُوم وَنَحْوِهِمَا هما أ لَه َائْحةٌ َيِه خصُوصاً عند 
حُضُورٍ المَسَاجِدٍ ؛ لِقَوْلِهِ ل : «مَنْ أل مِنْ هذ الشّجَرَةِ؛ فلا يرين مُصَلّانا»”” . 


)١(‏ رواه الترمذي )١1874(‏ وقال: حسن غریب» وأبو داود (/!7001'. 07986 وابن 
ماجه (۳۱۸4)› والحاكم )٤1/۲(‏ وصححه. وقواه الحافظ في «التلخيص» (:1/ 
7) من حديث أبي هريرة. 

(۲) «إعلام الموقعين» (؟5/1١).‏ 

(۳) رواه البخاري (801): ومسلم (011). 


* وَمَّن اضْظرٌ إلى مُحَر م بن حاف القت إن لم اكل غَيْرَ السّمٌ؛ حل 
لَه مِنْهُ مَا يَسدٌ رَمَقَهُ (أيْ : يك فوئ ونه ويَحْمَظها)؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: #هَمَنِ أضطرٌ 
َيْرَ بَا ولا عاد ل ثم عليه عد [البقرة: 6111 ومَنٍ اضطرٌ إلئ 0 غيْرِهِ مّعْ 
عَم اضولرار صَاحِسٍ ذلك الطَعَام إ ليه ؛ رم بَذْلهُ لَه بقَدْرِ ما مَا سد رَمََهُ بقِيْمَيه . 

وقَالَ شب الإِسْلَام ابن ت كلله: «إنْ كان المُضْطَرٌ كَقِيْراً؛ لم 
يَلرَمْهُ عَوَضٌ؛ إِذْ إِظعَامٌ الجَائع وکو العَارِي فَرْضُ كِمَايَ ويَصِيْرَانٍ فَرْضَ 
ين عَلى المُعيّنِ دا لَمْ يَقُمْ غَيْرهُ يوه. اه. 

* ومن اضر إلى تفع مَالٍ العيْرِ مَحَ بمَاءِ عَيْنهِ؛ كات لدع يرد أو 
حَبْل أو دلو لاسْيِقَاءِ مَاءِ» وكقِدرٍ لِطبْخ؛ وجب نا مَعَ عَدَم 
حَاجَةٍ صَاحِبهٍ إِلَيْهِ؛ لان الله ه تعالى ثم على ده ون ویون 
الْمَاعُونَ )€ [الماعون] . 

قال ابن عَبَاسٍ وان مُسعودٍ وغَيْرِهِمَا : المَاعُونَ هو ما يتَعَاطاء الاس 
َيْنَهُْ ويتَعَاوَرُوتَهُ مِنَّ الفَأْسِ والقِدْرٍ والدَّلْوء وأَشْبَاءِ ذْلِكَ». 

* ومَنْ مر بِثَمَرٍ بُسْنَانٍ في شجَرِو أو مُتساقط عله وَلَا حائط عَلَيْه 
ولا اظر؛ قله الأكل ينه مانا مِنْ غَبْرٍ حَمْلٍ» رُوِيَّ ذُلِكَ عَنِ ابن عَبّاسٍ 
واس بن مالك 00 ولَيْسَ لَهُ صُعُودُ شَجَرَةٍ وَلَا رَمْيِهَا بِسَيءٍء وَلَا 
الكل مِنْ ؛ إلا لِضَرُورَةٍ. 

0 0 البْسْتَانٍ أن يال مِنْ ثَمَرِهِ سوط : 

الأوّل: أن يَكُونَ لا حاط عَلَيْهِ وَلَنِسَ عِنْدَهُ حَارسٌ. 
الاني: أن يَكُونَ الثَمَرُ عَلَى الشَّجَرِ أو مُتَسَاتَطاً عَنْهُ لا مَجَمُوعاً . 
لث: أن لا يَحْتَاجَ إلى صعُودٍ الشّجَرِء بل ناله مِنْ غَيْرِ صعُودٍ. 


الرَابِعٌ : أن لا يحمل مَعَهُ مه شَيْءٌ. 


.)٦۱۷ /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


أحكام الأطعمة ۹۲ كتاب الأطعمة 


ا ر 

قَإِنْ اتل شَرْظ مِنْ هذه الشُرُوط؛ لَمْ يَجُز لَهُ الأكل. 

* وتَجبٌ عَلَّى المُسْلِم a yS‏ 
رل أن لكين فل تحت ينها الصاف لاه يَحِدٌ افنها القطاط 
وَالمَنَادِقَ؛ قلا يَحْتَاح إلئ الصِيَاقَة؛ بخلاف القَرَى والبَوَادِي. 

* ودَلِيْل وجوب الضّيّافَةٍ في الحَالَةٍ المَذَكُورَة وله كلل : «مَنْ گان يمن 
الله واليّوم الآخر؛ ا قَالُوا وما افا ثة ا زسول ابله؟ 
قَالَ: «يَوْمّهُ وَلَبْلَتْهه ممق عَلَيْو'“ قَدَلَّ الحَدِيْتُ عَلَى وُجُوبٍ الضّيَافَةِ؛ 
لِقَوْلِهِ: «مَنْ کان يؤمِنْ بالله. . .» إلخء وتَعْلِيْقٌ الإِيْمَانٍ كرام الل غك 
وجُوبه» وفِي «الصَّحِيْحَيْنِ) : إن رت مروا 6 بض لِلضَّيْفٍ ؛ 
َافْبَنُواء وإِنْ لَمْ يَْعَلُوا؛ فَحُذُوا مِنْهُمْ حى َّ الصيف الَذِي يسني لهه . 

* وقِصّةُ راهيم الحَليِلٍ 86 مع ضَيْفِهِ وتَقْلِيْمِهِ الل لهم دل عَلَى ع 
أن الضَيَافَة مِنْ دين إبرَاهيم› وال عَلَى آله يقَدْمُ يُقَدُمُ للصَيْفٍ كك مما يأل 
وعدا 32 لاسن هذا الدَيْنء ومن ن مکارم الأخلاقي التي لا تَرَالُ مُتَوايَرَةً يي 
ذُريّتِهه حنَّى أكَدَّهَا الإسلام. وح عَليْهَاء بل إ دين الإسلام جَعَل 0 
السَِّيْلٍ حَقَا م 3 ضِمْنَ الحُقُوقي العَشَّرَةٍ المَذْكُورَةِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ل وَاعْبُدُوا 
و ولا نرکا 7 (a‏ إلى قَوْلِه : #وَأينَ ألسَبِيلٍ# [النساء: »]۳١‏ وثَالَ 00 
# قات ذا الْفَرقٌ حقم واليتكين وأبن اسل 2 ۳۸« بل جَعَلَ [ لَه حَمَاً في 


و- م 


الگا ضِيْنَ الأَصْنَافٍ التَّمَانَِةِ وابنُ السَِّيْلٍ هُو المُسَافِرٌ المُنْقَطعْ به. 


َبلّهِ الْحَمْدٌ عَلَى هذا الدَّيْنِ الكَامِلٍ والتّشْرِيْع الحَكِيّم الَّذِي هُو هُدَّى 


ی ارم 


ور ححمهة . 


)۱( رواه البخاري (156۱1۹)› ومسلم .(A) (VD‏ 
(۲) رواه البخاري (1 ۲( ومسلم (۷). 


لي ل 


الذَّكَاةٍ و مَْرِفَةٌ ما ما يلرم 5 فا جد . 
*# وك رها القُقَهَاءُ رَحِمَهُم الله يأنّها : ا الحَيوان المَأكُولٍ 
البرّي - اق ومَرِيئِه يه أو عَم َر المُمْتَيعٍ E‏ هيت بذلك أخذاً مِنّ 
اى اموي إذ الذَّكَاءٌ في اللَعَةِ ة إِنْمَامْ 0 3 دَبْحَ ا ن مَعْمَاه 
إِنْمَامُ موقو قال تَعَالَى: حرمت عَليك لَه .. .4 إلى قَوْلِهِ: رلا ما 
ک4 [المائدة: *]؟ أي : روء و عا ٠‏ اا زُهُوقَهُ» ثم اسْتُعْمِل 
ذْلِكَ في الذنح» سَواءٌ گان بَعْدَ إِصَابَةٍ سَابِقَةء أو ابْتِدَاءَ. 
* وحم الذَّكَاءٍ نها لازم لا يجل شَيْءٌ مِنَ الحَيّوانٍ المَقُدُورٍ عَلَيْهِ 
دوا ؛ اَن غَيْرَ المُذَكَى يكون مَيْنَهَ وَكَدْ أَجِمَعَ أَهْل الِلّم عَلَى أن الميْتَة 
حَرَامٌ إلا لِمُضْطَرٌء وفَالَ تَعَالَى: حرمت عَليَكمْ ايند [المائدة: *]؛ إلا 
السَّمَكَ وَالجَرَادَ وكل ما لا يعيش إل في الما فل بِدُونٍ ذَكَاةٍ؛ لحل 
؛ لِحَدِيْثِ ابن عُمَرَ و يَرْفَعَهُ: «أجِل لتا مِيْتتَانِ ودَمَانِ؛ فأمًا المَبَْانِ : 
0 والجَرَادُء وأمًا الدَّمَانِ: فالكَبدُ والظّحَالٌ» رَواهُ أَحَمَدٌ ويره 
وقَالَ كلل في البَخْر: «هُو الظَهُورٌ مَاؤُّه الجل مي . 


الشَّرْعِيّةَ وان ما لَمْ نَجْرٍ عَلَيْهِ تَلْكَ الذَكَاةٌ يَكُونُ مِيْتَةٌ حَرَاما ؛ 


.)۷ و(51//94؟) و(۱۰/‎ )104/١( رواه أحمد (۲/ ۷٩)ء وابن ماجه (٤۳۳۱)ء والبيهقي‎ )١( 
وفي‎ 2)57١/9( ورجح الدارقطني وأبو زرعة والبيهقي وقفه. انظر: «الفتح»‎ 
جعله في حكم المرفوع.‎ )١١/١( «التلخيص»‎ 

(؟) رواه الترمذي (69"). وقال: حسن صحيح»: وأبو داود (۸۳)» والنسائي )0۸(« 


أحكام الذكاة كتاب الأطعمة 


* ويُشْتَرط للذْكاةٍ أَرْبَعَةٌ شُرُوط 


2er of Er 4 6‏ و ه رش > - 4 
الشرّط الأوّل: هليه المُڏڱي؛ بان يَكُونَ عَاقِلاً ڏا دين سَمَاريء مِنّ 
المُسْلِمِيْنَ أؤ أهْل الكتاب؛ فلا باح مَا ذَكاهُ مَجَنُونُ أو سَكْرَانٌ أؤ طِفْلُ لَمْ 
ومالاه سآ ٠. 2 x‏ 01 2٠م‏ و 2 °< 04 3 
يُمَيْرْ؛ِ لِأنْهُ لا يَصِح مِنْ هولاءِ قَصْدُ النَذْكِيَةِ؛ لِعَدَم العَقْلِيّة فيِهِمْء ولا يَجل 
> 2 ر ر و co‏ د 2 جه IS‏ ام “o”‏ 
مَا ذَكَاهُ كَافِرٌ وَننِيٌ أو مَجَوسِيٌ أو مُرْتَدَ أو قَبُورِي مِمَّنْ يُتَادُونَ المَوْنَى 
ويَلودْوْنَ بالأصرِحَةٍ ويَظلبونَ مِنْ أَضحَابهًا المَدَدَ؛ لِأنَّ هذا شرك أكبر. 
وأمّا الكَافِرُ الكِتَابِيُ» وهُو اليَهُودِئُ أو النَصْرَانِيُ ؛ كَتَجِل دَبِيْحَيُهُ ؛ لِقَوْلِهِ 
4 2 ال 000 000 د - ١‏ 5 5 و ٤ه‏ 
تعغعالى: #وطعام الذي أونُوأ ألكنبَ حل لک [المائدة: ه]؟؛ أي : دباِح اهل 
- م - 2 - 5 شه قر ھ ° 0 5 7 @ ت 
الكتّاب مِنَ اليَهُودٍ والتّصَارَى جل لَكُمْ أيهَا المُسْلِمُونَء وهذا بإِجَمّاع 
المُسْلِمِيْنَ ؛ قَالَ الإمَامُ البځاري که عن ابن عباس وها : «طَعَامُهُمْ ذُيَائْحَهُمْ) . 
ركو و < 2 ودام TE‏ ص ١0ء‏ - > > م >2 مس 8 
ومَمَهُومُ الآيَةِ الكَريّمَةِ أن الكَافِرَ غَيْرَ الكِتابئن لا تجل ذَبيْحَتَهء وهذا 
د ره ضع عا ف 7 - و ال ع £ 
والحكمة فى إباحة ذبيخة الكافر الكتابىٌ دون غيره مِنَ الكفار: أن 
أَهْلَ الكتاب يَعْتَقِدُونَ تخرِيْم الذنج خير اللو وتَحْرِيُم الميّتات؛ لما ا 
به أَنْبِياؤُهُمْ؛ بخلاف بَقِيَةٍ الكَمَارِ؛ فَإِنْهُمْ يَنْبَحُونَ للأضتام ويَسْتَحِلودُ 
المِيتَاتِ. 


ارط الاني: تَوَفْرُ الآلةِ: كَتْبَاحُ الذگاءُ كل مُحَدَّدِ يُنْهِرُ الدَّمّ بِحَدّو 

ا م هټ 2 ١ O‏ - 2 ر 2 ٠.2‏ سے 

سَواءَ گان مِنَ الحَدِيْدٍ أو الحَجَرٍ أو غَيْرٍ ذلِكء ما عَذَا السَنَّ والظفرً؛ فلا 
و - سا 0 ع 5 >عزرٌ به 0 - 5 ٠.‏ 

یجل الذَبْحُ بهما؛ لِقَولِهِ كله: «مَا أَنْهَرَ الدّم؛ فَكُلْء لَيْسَ السّنَّ والظفْرَ 


يام ده )2230 
مسنعى عليه . 


= وابن ماجه »)۳۸١(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۷) وصححه البخاري. وابن عبد البر (5١/4١؟‏ 
- ۲۹). وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 01): إسناده لا بأس به. 
الل رواه البخاري «(fYA۸A)‏ ومسلم .)١1954(‏ 


كتاب الأطعمة أحكام الذكاة 

قَالَ الإِمَامُ ابن ن اقيم 4 : «هذا 0 التَّذْكِيَةٍ ةٍ بالعظام : 
إِمّا لِتَجَاسَةَ بَعْضِهاء اا ها علق مَؤْمِنِي الجنٌ» وتمَامٌ الحَدِيْثٍ: 
«وَسَأَحَدُئُكُمْ عَنْ ذلِكَ: اا فَعَظَمٌ)؛ أي : ذلك عَظمْ؛ فاا جل 
البح بو وال : «وأنًا الظُفْرٌ؛ قَمُدِيُ الحَبَسَة"» أيْ: سكين الحَبَضَّةَ؛ 
فلا يحل الذبح په . 

الشّدط الكَّالِتُ : تطلغ الحُلْقُومٍء وهُو مَجَرى النَمّسء وقَظعٌ المَرِيءِء 
وهو مُجرّی الطعَام والشَّرَابٍء وال الوَدْجَيْنِ ' وهمًا الوَرِيْدَانٍ. 

قال شَيْحْ الإِسْلام ابنُ يميه : «ويْقْطعٌ المَرِيءُ والحُلْقُومُ وَالوَدْجَانِء 
لائر أل ع فد م لأا بن 5 e‏ للفو مُ أو لَمْ 

n‏ إبل؟ اسن امون الغ التي بين 
أضل العْنْقِ والصَّدْرِء وذح غَيْرِهَا في حَلْقِهِ . 

والحِكْمَةٌ في تَحْصِيْصٍ الذگاة في المجل المَذْكُورٍ وفِي قظع هذٍ 
الأشيَاءِ خَاصَّة؛ لأجل خوج الدّم السَّيّالِ؛ لان هذا المجل مَجْمَهُ مجم روني 
ولان ذلك أ فِي زُهُوقٍ الرُوحء و الت يلخم 0 علي 
الحَيّوانِء وَقَدْ قال النِنْ ل : «إِذَا دُبَحْتُمْ ذَبئِحَةَ؛ ONE‏ 


وَمَا عجر عَنْ ذَبْحهِ في المَجل المَذَْكُور ؛ عدم امن مِنه؛ كَالصَيْدِ 
والنّعَمٍ المُتَوحْشَةٍ والواقعة قَعَةَ فِي فر ونحْومَاء َون دَگائهُ بجَرجه جه فِي أي 


٢‏ وض 


مَوْضِعِ مِنْ بَذَيْهِ ويَكْفِي ذلك فِي دَگاټه؛ ی قال: ند بَعيرّء 


.)١٠١١ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )۱( 

(۲( رواه البخاري »)٤۲۸۸(‏ ومسلم .)١954(‏ 
(۳) «الفتاوى الكبرئ» .)5١9/4(‏ 

لدع رواه مسلم .)١966(‏ 


أحكام الذكاة كتاب الأطعمة 
ا اد ل ا ا 


تأهوى إِلَيْهِ رَجُلُ يِسَهْمِ فَحَبَسَه َقَالَ رسول الله كاد : «مَا ند عَلَيْكم؛ 


a 


.جم ركه )\( - 7 20 
فَاضْنَعُوا به هكذاء, 4 ممق عليه 3 وروي ذلك عَنْ عَليٌ وابن مسعود وابن 
عَمَرَ وابنٍ عَبّاسٍ وعَائْسَةَ ؤي . 

ومس 


N‏ 0 كالمبْكَيْقَة والمؤتُودَة والمُتردْيَةِ والمطيْحةٍ 
وما كَل السبعء إذا أذْركَتُ وفيها حَبَاة ا َذْكُيَتْ؛ ل لِقَْلِهِ 


2<4 رو و 


تَعَالى: حرمت عَليَكه ليه . . .€ إلى قَوْلِهِ: «والمنحيقة والموقودة والمتردية 
وَأَلتَِيسَةٌ ومَآ 1 اک السب رک ا ديك 4 [المائدة: *]؟ أيْ: | إل مَا أَذْرَكْتُمْ وفيه 
ا ا َس يمُحَومٍ. والمُنْحَيِمَةُ: هى التي الَف عَلَى عُْقِهَا حَبل 
ونَحْوٌهُ فَحَنَقها. والمَوْقُودَة: هي التي صرب بشيء ثيل . وَالمْتَرديَةُ : هي 
التي تَسْقْظ مِنْ شَيْءِ مُرْتَفِع . ٠‏ اليه : : هي التي نَطحَها حَيَوان آحَرُ اده 
وما أكل السبع ؛ ائ افر الذقت و 

وقَالَ شب ا O‏ كه فِي الذگاة المُجَزِيَةٍ فِي هَذٍ 
الأنواع : «مَنَى ذَبَحَ) َخَرَجَ م ال الحم الذي ترح بين المذكى ى العا 


يسن هُو دم الميْبَةِ؛ ِن ا ا ۾ بِيَدِ أو رِجلٍ أو 


2 


طرفي عَيْنِ أو مَضع دَنبٍ وتخو ذلك في الأَصَحْ د انق 
الشَرْطٌ الرَّابعٌ : أَنْ يَقُولَ الذَّابحُ عِنْدَ حَرَكَةٍ يده بالذَبْح : بام الله؛ لِقَوْلِ 


تَعَالى : «ولا گلا یا کر ب اس اله عله وم سى [الأنعام: .]٠۲١‏ 


قَالَ الإمَامٌ ابن اليم '': «وَلا رَيْبَ أن ذِكرَ اسْمَ الله عَلَى الذَبيْحَةٍ 
يبا ويَظرُدُ الشَّيْطانَ عن الذابح َالمَذْبُوح لدا ِل به؛ لاس الا 
الاب والمَذبُوحَء f‏ ْرَ حبثاً في الحَيّوانِء وكَانَ ككل إذَا ذْبَحَ سَمَى» ذل 


(۱) رواه البخاري 4 تار" ومسلم .)١954(‏ 
(۲) «الفتاوى الكبرئ» .)٦۱۸/٤(‏ 
)۳( «إعلام الموقعين» (؟/*7١).‏ 


كتاب الأطعمة أحكام الذكاة 


على 0 الذَِّيْحَةَ لا نَل إذا لَمْ يُذْكَرْ اسم الله عَلَيْهَاء وإِنْ كَانَ الذَابحُ 

* ولِلذَّكَاةٍ آدَاتٌ: 

- رة أذ بح بلق كاله لقوله د «وليجد أحذكم شفرتة» وبرخ 
د 

- ويره أَنْ يُحِدَّمَا والحَيّوان يُبْصِرُه؛ لِأنَّ رَسُولَ الله ل : «أمَر أَنْ 
تُحَدَّ الشَّمَارُ وأنْ تُوارَى عَنِ البهَائم») رَوَاهُ خمد . 

- ويْكْرَةُ أن يُوجَهَ الحَيُوانَ إلى غَيْرِ القِبْلَةِ. 

وک أن نک غ ار رد 


1 ٤ - 0-2 


* والسنّة تحر الإبل قَائْمة هَا البشرى؛ وذح البقر والغْتّم 
مُضْجَعَةَ عَلَى جَانِبهَا الأَيْسَر. والله 0 
Oa û‏ 0 


.)١1866( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه (۳۱۷۲)ء والبيهقي (۲۸/۹)» وأحمد .2٠١8/1(‏ والطبراني 
.)۱۱٤4(‏ 


“o Sos‏ م مع ےم 0 7 8 - م ٠‏ ت 
* الصيد مَصِدَرٌ صاد يصيد صيداء وهو اقټتاص خيوان خلال 
2 4„ هر o‏ رمعي رق EO‏ 00 هه 6 2 و ر ٠.‏ 


ب 


رە 6 اسه 0 - - 
صيد؟ نسمية لِلمَمعولٍ باسم المصدر. 


* وحم الاضطيّادِ: أنه إِذَا گان لِسَاجَةٍ الإنسانِ؛ فهو جَائِرٌ مِنْ غَيْرٍ 
كَرَامَوَء وأا ذا كان لِلْهْو واللَّعِب لا أل الحَاجَة؛ فهو مَكْرُودٌ وإِنْ 
ترئبٌ عَليْهِ ظلم للناس بالاغتداء على زروعِهم واموالهم؛ فهو خرام. 


* والدَّلِلُ عَلَى جَرَازِِ في عَبْرٍ الالو الأخيرة: 

- قَوْلّه تَعَالى : ودا للم كأصَطَادوا© [المائدة: ۲]» وقولّه تَعَالى: وما 
نشم ین لايح مکی يتن يي کہ لله كوأ ما تسكن ليم اروا تم 
لله علد [المائدة: 4]. 


A‏ ا“ 2 ۴چ ر ر ے ماه رر کے 
- وقال النبيُ ل : «إذا أَرْسَلْتَ كبك المَعَلمَء وذكرت اسم الله عليه؛ 
سبال هه 52 )١(‏ 
فكل». متفق عليه 8 


ا مر 


\ 


* والصَّيْدٌ بَعْدَ إصَابَتهِ وإِمْسَاكهٍ لَه حالتان: 
الحَالَةٌ الأؤلى: أن يُدْرَكَ وهُو حى حَبَاةً مُسْتَقِرَةَ؛ هذا لا ب مِنْ 


ذَكَاتِهِ الذََّاةَ الشَّْعِيةِ التي سَبّقَ بيَائُهاء ولا يَجل بالاضطياد. 


fo J IS Aros? a“ #1 -‏ دهع fr‏ 
الحالة الثانية: أنْ يدرك مَفُتّولا بالاصطياد. أو حيا حياة غير 


(۱) رواه البخاري (040). ومسلم (9؟19١1).,‏ 


كتاب الأطعمة أحكام الصيد 


مُسْمقِرّة؟ قَفِي هذه الحَالةِ يون حلالاً إا تورث فيه شروظ : 

الشّرْطٌ الأوّلُ: أن يَكُون الصَّائِدُ مِنْ أَمْلِ الذَّكَاةِ؛ أي: مِمَنْ تَجل 
َبيْحَته؛ لِأنَّ الصَّائِدَ بنرا المُذَّكُيء فَيُشْتَرَط فِيْهِ الأهْلِيهُ؛ بان يَكُونَ عَاقِلا 
e‏ ا TT‏ لِعَدَم العقَلكة ول 
ما صَادَهُ مَجَوسِئىٌ ع أو وَل ونَحْوُه مِنْ ساثر الكُمّارِء كَمَا لا تَحِل ذَكَانَهُم 

ارط الثّاني: الله وهي نَوْعَانِ: 

الأول : مُحَدَّدٌ يُشْتَرَطَ فِيْهِ مَا يُشْتَرَط فِي َة الذّبْح؛ بان يُنْهِرَ الد 
ويَكُونَ غَيْرَ سن وظفْرء وان يَجْرَحَ الصَّيْدَ بِحَدٌَ لا بِتِقْلِهِء دا كَانَتِ الله 
الي َيِل بها الصَّيّدُ غَيْرَ مُحَدَّدَةِهِ كالحَصَاةٍ والعَصًا والمَح والشَبَكة وقظع 
اغرود ننه لا جل مَا فيل به مِنَ الصَّيْدِ؛ أن فيه قُوةَ الذَفْع التي تُحْرِقٌ 
وهر ر الدَّمَ ؛ كالمحَدَّدٍ وأشد. 


الثاني : الجَارِحَهُ مِن الكلاب والظيور التي يُصَادُ بهاء فَيْبَاحُ ما له 
مِنَ الصَّيْد إن كانت مُعَلْمَةَ سَواءٌ كَانَتْ مِمّا يَصِيْدُ بِنَابه؛ كالكلب أو بِمِحُلَبه 
كالظَيْر؛ لرل تال وي 01 ين لفوارج كين e‏ 9 ا کہ ا 
فوا مآ ی ووأ نم 0 عي [المائدة: »]٤‏ ومَعْتَى قَوْلِه: 
لبون ما اک أده يدع ؛ ی تَوّدبونَهنَ آدابت اذ الصَّيْدٍ مِنّ نّ العِلّم الذي 
عَلْمَكُمُ الله وتَعْلِيِمْ الجَارح : انه إذَا أَرْسَلَّهُ؛ اسْتَرْسَلَء وإِذًا أَضْلَاهُ؛ 
اسْتَشْلَىء وإذًا خد الصَبْد؛ أنسَكة EE‏ ِلَبْهء وَلَا 


ثرو 9 


يمسكه لنفسه. 


سے 2 2 


الشَّرْط الَّالِتُ: أن يُرْسِلَ الآَلَهَ قَاصِدَاً للصَّبْدِ؛ لِقَوَلِهِ كللِ: «إدًا 
أَرْسَلْتَ كَلبَكَ المُعَلَمَ وَذَكرْتَ اسم الله عَلَبْهِ؛ فكُلْ» ممق عَلَيو هَدَلَّ 


.)١19؟9( ومسلم‎ «(O0 AV) رواه البخاري‎ )١( 


أحكام الصيد كتاب الأطعمة 


الحَدِيْتُ عَلَى أن إِرْسَالَ الجَارِحَةٍ بِمَنْزلَة اللَيْج فيَشُكرَظل له افد 
سَقَطْتٍ الآلَهُ مِنْ يَدِوء فَمَتَلَتْ صَيْدا ؛ َم يَحِلَ؛ لِعَدَم القَصْدٍ مِنْهُ وگذا لَوْ 
استرسل الكَلْبُ مِنْ نَفْسِهِء فَقَتَلَّ صَيّْد صدا ؛ ليجل عَم ِرْسَالٍ صَاحِبهِ له 
وعدم قَضْدِوِء ومَنْ رَمَى صَيْداً: قَأصَابَ بره ؛ بان َل جَمَاعَةَ مِنَ الصيود؛ 
حل الْجَمِيِعٌ ؛ لِوَجَودٍ القَصد. 
الشّرْط الرَّابعُ : التّسْمِيَةُ عِنْدَ إِرْسَالٍ السَّهُم 1 الجَارِحَة؛ بِأنْ يَقُولَ: 
باسشمالله؛ مولو تَعَالى: ولا تكلا یئا ر پگ كنم آله عله 
[الأنعام : 0١‏ وقَولِهٍ تَعَالَى: #فطوأ عا امس عك واوا اتم َه علد 
[المائدة: 4]» وقال النَبِيْ يكِ: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَمَّء وذَّكَرْتَ اسم الله 
1 مكلك نا 


قن تَرَكَ النَّسْمِيَة؛ لَمْ يَحِلَّ الصَّيْدٌ؛ لمَفْهُوم الآيّةِ وَالأَحَادِيْثِ. 


ويْسَنُ أن يَقُولَ مَعَ الّسْمَِةِ: الله أَكْبَرُ؛ كما يُقَالُ ذلك فِي الذَّكَاةِ؛ 
لن لبي يك گان إِذَا ذب ؛ يمول : «ياسم الله والله ا 

* يهان : 

الب الأول : هُنَاكَ حَالَاتٌ يَحْرُمُ فِيْهَا الصَّيْدُ: 


2س و يعرم فِيَحْرُمُ عَلَى اله م قل صَيْدٍ صَيْدِ | 
بِدَلَالَة 1 إشَارَةٍ أو َير لِك ؛ لول تَعَالَى: اا لذن ءامنوا لا فلو ألصَّيْدَ 
انتم م [المائدة: 96]. 


2 
2 م ه 


1 أ ضطيادة والاء نة صذده 


جو 


- ويَحْرُمُْ عَلَيْهِ الأكلُ مما صَادَهُ أؤ گان لَهُ اير في اضطِيادِهِ أو صِيْدَ 
ف آخلة؛ لِقَولِه ا وم عا سے لسر د 2 مر ا [المائدة: 95]. 


.)۹۹( ومسلم‎ «(o AV) رواه البخاري‎ )١( 
,.))5( انظر: البخاري )000۸(« ومسلم‎ )۲( 


كتاب الأطعمة أحكام الصيد 


0 ا‎ e 
الله ا يوم َم فح 6 «ن هذا | الد ی الل 7 1 السَّمَّاوَاتِ‎ 


وى د ثبي 


o e‏ بِحَرْمَة الله 4 إلى يوم القَيامة؛ ل شيك توك ولا 
تخلى خلا ولا ت خد اليف 
اتبيه الثاني : افيَِاء الكلْب لِعَيْرِ مَا رخص فيه الرْسول يكل 


3 


ا O E‏ افق 1 ِحِرَاسَةٍ رَرْع؛ قَالَ 
الي يكل: ' من اتَخَذَ كَلْباً؛ إلا كلب مَاشِيَةٍ شِيَةٍ أو صَيْدِ أو رَرْع ؛ ا 
7 5 می ع . 


هم ابي 


وبَعْضٌ الناس لا يُبَالِي بهذا الوَعِيْدِء ٠‏ فيَقْتَنِي الكُلْبَ لِعَيْرٍ هذ 
ل الثّلانَةَ التي رخص فِيْهَا الرَسُولُ يله؛ أجل المُمَاحَرَة 5 
الكَمَّارء ولا يَبَالِي بنْقَصَانِ الجر الذي يتَرنّبُ عَلَى ذلك لكن لَوْ گان 
وص في َيه ياء لما صَبْرَ عَلَيْهِ؛ فلا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا بالله. 

وَقَدْ أَحْبَرَ النَبِنُ كل أنّ الْمَلايِكَةُ لا تَدْحُلَ البَيْتَ الذِي فِيْهِ الكَلْبُ 
والصُورَة؛ قَلَْيتّقِ المُسْلِمُ رَبَهء ولا يَظْلِم نَفْسَهُ بِإِيْقَاعِهَا في الثم وحِرمَانِهَا 
مِنَ الأخر. وال المُسْتَعَانُ. 


لا لا لا 


.(o) ومسلم‎ «(\0AY) رواه البخاري‎ )١( 
.)١ةهالم( ومسلم‎ «(YTYY) رواه البخاري‎ )۲( 


* بات فى كَمَارَة اليَمين. 


كتاب الأيمان والنذور أحكام الأيمان 
ع لت ا اا ااا لاد رتافد 


# الْأَيْمَانُ: : جنع يمين وال اكل يد الحكم ذِكْرٍ مُعَظمٍ عَلَى 
وجه مَحْصّوصٍ» سمي ذلك أخذاً مِنَ اليد الشنئى؛ ؛ لان الخال يلي 
يَمِينَهُ ويَضْرِبٌُ عَلَى يَمِيْن صَاحِبه؛ كَمَا فِي العَهْدٍ وَالمُعَاقَدَةِ. 


# واليّميّنُ التي تح َب بها الكمَارَةٌ هي ي اليِيْنُ التي يحل فيا باشم الله 
أو بِصِعَةَ من فاق كَأَنْ ل والله» أو: وَوجه الله أو: وَعَظَمَبَهِ 
وكِبْرِيَائهِ وجَلَالِهِ وعِرَّتهِ ورَحْمّيِهء أو: وعَهْدِوء أو: وإِرَادَتَهوه أو: بالمرآنء 
أو: بالمصحف . 


* والحَلِف بِغَيْرٍ الله تَعَالى > وهو شرڭ؛ لِقَولِهِ يلِِ:«مَنْ كان 
حَالِفا ؛ قَلْيّخحلف بال Se‏ مته ممق عليه وقال كلا : «مَنْ حلفت 
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بعر الله؛ فَقَنْ كَفَرَ أو أشرك. وقًال يلنه: «لَيْسّ مِنًا مَنْ حَلّف بالأَمَانَا› 


دلت هذه الأَحَادِيْتُ عَلَى تَحْرِيِم الخلس:: بغير الله وأ 
يقول: والنْبيّ» اتلك وال هانق الك دي 95 أشْبَهَ ذلِكَ. 
)١(‏ رواه البخاري (۲۷4)› ومسلم (ITED‏ . 
(۲) رواه الترمذي )١575(‏ وقال: حسن. وأبو داود 2)70١(‏ وأحمد (۸۹/۲). وأبو 
عوانة (1۷٦۹٥)ء‏ والحاكم »)١١١۷ ء٦٠ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين. 
(۳) رواه أبو داود (7”761)؛ وابن حبان (4777): وأحمد .)۳٥۲/۵(‏ والحاكم (54/ 
)١‏ وصححه» وكذلك صححه المنذري . 


أحكام الأيمان كتاب الأيمان والنذور 


قَالَ ابنُ عَبْدٍ البر: «وهذا آَم مُجْمَعٌ عَلَيْدا . 

وقَالَ الشّبْحْ َقِنُ الدَّيْنِ ابن يميه : «يَحْرُمُ الْحَلِفٌ بِغَيْرٍ الله: وقَالَ 
ابن مَسْعودٍ: لان أخلِفت باش كاذباً أحَبُ إلى مِنْ أن أَخْلف بِغَيْرِهِ صَاوقاً». 

وقَالَ السَيْح مُوجُهاً كَلَام ابن مَسْعُودِ لهذا: «لأنّ حَسََةَ 00 أَعْظمُ 
مِنْ حَسَنَةِ الصدق» وسيئة الكَذِبٍ اسيل عن سَيكَةِ الشرك.. انتَهَى . 

ل ل َه شْرُوط : 

الشَرْطٌ الأول : أنْ تَكُونَ اليَمِيْنُ مُنْعَقِدَةَ بان يَقْصِدَ الحَالِفُ عَنْدَهَ 
ل 

قال الله تعالى: فلا يوادم اله باو ف اسيک وَلكن بُرَسنِدُكُم يما 

عفد عدم اليس [المائدة: ۸4]ء قَدَلَّتْ الآيَهَ عَلَى الكَمَارَة لا تجبٌ إلا في 

الأَيْمَانِ المُنْعَقِدَةِ. 


ولا تكون العقد إلا في المُسْتَفْبَلٍ و مِنَ الرَّمَانِ دون الماضى ؛ لِعَدَم 
ِمْكَانٍ البَرّ والحِئْثِ في لكِنْ إِذّا حلت ی أثر مَاض كَاذْباً مُتَعَمّداً؛ فَهى 


داه مر 
م 
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ا لموس لأنّها تَعْمِسُّه في الإنّم» ثم فِي الثَّارِء ولا كَمَّارَةَ فِيْها؛ 
لِأنّها أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تُكَمّرَه وهِي مِنّ الگبائر. 

وإِذا نمطا بال بالیمين بدُونٍ قصل لها ؛ كما لو قَالَ: لا وَاللّه» وَبَلى والله» 
رمو لا يَقْصِدٌ اليميْنَ؛ > وإِنّما جَرَى عَلَى لِسَانِهِ هذا اللّمْظْ بدُونِ قَضْدِ؛ٍ كَهُو 
ECE‏ فِيه؛ لِقَولِه تَعَالى: «لا يُوَاحِدَكُمٌ اله باغو ف اسیک 
وحَدِيْثِ عَائِْسَةَ وا مَرْفُوعاً : «اللّغْوُ فِي اليَمِيْن کلام الرّجُل فِي بيه : كلا 
واللهء فلن والله»» رَوَاه مو دوو" . 
)١(‏ «الفتاوى الكبرئ» .)557١/5(‏ وانظر: المجموع الفتاوی» (۸۱/۱) و(۳٣۳/ .)١77‏ 


(۲) رواه أبو داود (7565), وابن . حبان »)٤۳۳۳(‏ ورواه البخاري 56 ») ومالك 
)١16(‏ موقوفاً: وهو الأصح. 


كتاب الأيمان والنذور 0۰۷ أحكام الأيمان 

قال شَيْحُ الإسْلام ابن تَيْمِيّةَ: «وگذا لَوْ عَمَدَ ّدم عَلَى رَمَنِ مُسْتَقبَلٍ 
کات مذقة كلم ن کمن حلت على غير بل آله وة كلم يََْ؟. 
انتَهَى . 

الشَرْط التّانِي: اَن يَحْلِف مُخْتَاراَء ُن خلت مكرها ؛ لم تَنْعَقِدْ 
يمين ؟ لِقَولِهِ كلا : ارْفِعَ عَنْ امي الحأ والنشان وما اسْدّكْر هو E‏ 
ذل عَلَى أن الك عَلَى الحَلِفٍ مَنثة ع 

الشّرْطٌ الثَّالِتُ: أنْ يَحْنَتَ فِيْهَا؛ بِأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَف عَلَّى تروء أو 
يرك ما خَلّف عَلَّى فِعْلِهِ مُحْتَاراً ذاكرَاً لِيَميْنه ولخت ناما ودار 
مُكْرّهاً؛ قا كَفَارَةَ عَلَيْهِ؛ لاله لا إن عَلَبْهِ؛ لِقَولِهِ يله: «عُفِي لامي الَا 
والنْسِيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِح”'". 

* ون اسْتَثْنَى في يَمِيْنِهء كَمَا لَوْ قَالَ: والله لِأَفْعَلّنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ؛ 
لم يَحْنَثْ في يَمِيْنِهِ إذا نَقَضَهًا ؛ ؛ بشَرط أن يَقْصِدَ الاسِْثْنَاءَ مُتصِلاً باليَمِيْن لَفْظا 
أو حكما؛ لِقَوْلِهِ يل : «مَنْ حَلّف فَقَالَ: إن شَاءَ الله؛ ل يَحْنَتْ)4) زواة 
أَحْمَدُ وغَيْرُة” "2 فَإِنْ لم يَقُصِد الاسْيِثَْاء» بل قَصَدَ بِقَولِهِ: إن شَاء الله مُجَرّدَ 
البرك بهذا اللّفْظء لا التَعليْنَء أو لَمْ يَقنْ: إِنْ شَاءَ الل؛ إلا بَعْدَ مُضِيٌ وَفْتِ 
ءال بلبمين؛ ين عبر عذْرِ لَمْ بقع هذا الانيا ٠‏ دقيل: يلقع 
الاسْيَثْنَاء: وان لم يرذ ف الو > حنَّى لو قَالَ له بَعْضِ 
الْحَاضِرِينَ : قل : إن شَاءَ الله؟ تُمَعَهُ. قَالَ شَيْحْ الإسلام: «وهو الصّواتٌ» . 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)5١50(‏ وابن حبان (۷۲۱۹)» والبيهقي 0ه والدارقطني 
.)۷٠/(‏ وحسّنه النووي كما في «جامع العلوم»» وجوّد إسناده ابن كثير في 
«تحفة الطالب» .)١808(‏ 

(۲) رواه أحمد .)"١94/7(‏ وابن حبان .)47"40٠(‏ والترمذي )۱٥۳۱(‏ وقال: حسن» 
وأبو داود (07571). والنسائي (7860)» وابن ماجه .)51١0(‏ 


أحكام الأيمان 4مه كتاب الأيمان والنذور 


* ونَقْض اليَمِيْنِ تاره يون وَاجِبَاء وتَارَة يون مُحَرّماء وتَارَةً يَكُون 
. 
فَيَجِبٌ نَفْضٌ اليَمِيْنِ إِذَا حَلَفَ عَلَى د ترك وَاجب؛ كما لو حَلّف لا 
يَصِل رَحِمّهُ؛ أو حلت عَلَى فل مُحَرم؛ كُمَا َو حلت بغرن خحمُراً؛ قَهْنًا 
وت ا 
يجب عَلَيْهِ اَن ينمض يَمِيْنَهُ ويكفر 


- وقذ يَحْرْمٌ نَقْض اليَمِيْنِ؛ E aE‏ 
اچب ؛ نه د يجب يجب عليه الوَفَاءٌ 0 ولا يجو ب 2 له نقضهًا. 


o 


قال النبيئ بلا : ل رايب عه حيرا نها ؛ !أ 
ا الق غو وكفرث عن ت N‏ 
ا فَرَأى غَيْرَهَا حيرا مِنْها؛ قَلْيَأْتِ الذِي هُو َير 
ول عن يمينه) 
* ومن حرم شينة شيا فاخا موق روح كالطعَام والشَّرَابٍ 


-_ 
2 
ا 


واللْبّاسِ؛ كَمَا لَوْ قَالَ: ما أخَل اله علي و أو قالَ: هذا الطْعَامُ حرام 


عَلَىَ ؛ بم ول ويَكُونُ عَلَبْهِ كمَارَُ ب يم 
تعالى: واا آلب لم ل ان إن تت اك وك . .> إلى قو 


تَعَالى: قد فض ا a‏ تل أد میک لر ا ا أ التكقدر 0 
تَحْرِيم الخَلال. 

* أمًا لو حرم زَوْجَبَه ؛ قن ONS‏ 1 ظهَاراء تَجبٌّ فيه كَمَارَةٌ 
الظهار» ولا تَكْفِى فِبْهِ كَمَارَةُ اليَمِيْن. 


.)١549( رواه البخاري 6595 ومسلم‎ )١( 
.)1۲( ومسلم‎ (TTY) رواه البخاري‎ )۲( 


أحكام الأيمان 


0» 
2-2 


كتاب الأيمان والنذور 
* ومِمًا يجب التَنْبِيْهُ عَلْيْهِ و في هذا البَابٍ حُكُم الحَلِفٍ يو أ 
الإشلام؛ كما لو قال: ا ع إِنْ فَعَل كَذَا وگڌا! أو إِنْ لَمْ 


يَفُعَلّه ! 
E‏ ي الألقاظ البؤيضة؛ e‏ کک شید 0 لما | في 
08 ایر کا i‏ 
اي «مَنْ قَالَ: نه بريء مِنّ الإسلام: فَإِنْ کان 
U‏ 


وفِي رواية الومام : إنه ب 
¿ گان صَادِقَاً ؛ لَمْ يعد إل الإسْلا 

جو 0 

ن يسّد 


کاذبا؛ فهو 
E a I‏ 
لا لا لا 


(V1) وحمل (ه/ هه ؟), والنسائي‎ KD ومسلم‎ (1 ٤۷( رواه البخاري‎ )١( 


كفارة اليمين كتاب الأيمان والنذور 


LL SG 
.]7 قال الله تَعَّالى : #فد وض آله لک عله یسیک [التحريم:‎ - 
وفي ا ع عن البية ا ؛ قال : «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنء‎ - 
. َرََيْتَ غَيْرَها حَيْراً مِنْهَا؛ فَأْتِ الل وكَفْرْ عَنْ ميك‎ 
وكَمَارَةٌ الِيَمِيْنِ فِيِهَا تخيير وفيا و يخير مَنْ لزنه بين ِظعَام‎ * 
عَشْرَةِ مَسَاِيْنَ لكل مِسْكِيْنِ ضف نِضْفٌ صاع مِنَّ الطعَامء ا‎ 
E r لكل وَاحِدٍ جڍ مِنْهُم لَب يُْرئهُ في صَلَاته‎ 
شَيئا مِنْ هذه العامة المدكورة ضام ثلاث يام‎ , e 2 


ا )سس 


- ° ه6 و 


تبي بهذا التَفْصِيْلٍ أن كَمَارَةَ الم تَجْمَعْ تخريرا ورتا ؛ ترا بيْنَ 
يفلا والكسْوَة ة والعتتق» وتَرتمبهَا بين ذلك وَبَيْنَ ا 

sS‏ طعام عرق سكين 
ِنَ أوْسَطِ مَا طم أهليكم أو كنوه أو ري ا 7 يِذ يام 
ثلثة 0 [المائدة 89]. 
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مقن آنه د الكرنمة َة إِجْمَالاً أن م ا مِنَ الأَيْمَانِ إذا حش 
فِيّْهًا: #إطمامُ عَتَرَةَ مَسَككينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا من هكم 4 ؛ ار 
وأَمْكَلِ قت عِيَالِكُمْء «أو نَْوَتْهِرٌ 4 مُا يصح آنل نيف أو عن 


)١(‏ هذا لفظ البخاري (1۷۲۲) واللفظ الآخر الآتي في الصفحة التالية: رواه البخاري 
(۲)» ومسلم .)١5017(‏ وانظر: «السئن» لأبي داود (۳۲۷۸). 


كتاب الأيمان والنذور كفارة اليمين 


4 ص‎ 
m2 


َب واشْترَط الجَمْهُورٌ كَوْنَهَا مُؤْمِئَةَ وَقَدْ بَدَأْ 38 بِالأَسْهَلٍ قالأسْهَل؛ كَأيَ 
هِذِهٍ الخِصَالٍ فَعَلَ؛ ا 

وَاشْتَرط الجمهُورٌ ذ ا اة الأيام أن تكون مُتَنَابِعَةَ ؛ لِقَرَاءَةٍ 

عَبْدٍ الله بن مَسْعودٍ ض : ا 

* وها يَغْلَظْ كَثيْرٌ م ِن الوا يون نهم مُحَيرُونَ بَيْنَ الصَيَام وبيْنَ 

بَقِيَِةِ خِصَالٍ الكَمَارَة فَيَصُومُونَ مَعَ ُرَو عَلَى الإِظعَام اوا 

والصَّيّامُ في هه الحَالَةِ لا جرهم ولا يُبْرِئُ ذِمَتَهُمْ مِنْ كَمَارَةِ اليَمِيْنِ؛ لان 

لا يجزئ | إلا عند العَجْزٍ عَنِ الإظعَام أو الكسْوة ةٍ أو العِنْقٍ؛ الله 


وَالتَنبيه لمثل هذا الأَمْر. 


محر 
د 
\ 
١6 ١‏ 
أ 
e‏ 
ل 


¥ ویجوز ز فيم الكنارة عَلَى الحنث» وور 2 عَنْهَ فن 
قَدَّمَهًا؛ کا نَثْ مُحَلَلَةَ لِليَمِيْنِء ل 1 

وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذلك ما نَبَتَ في «الصْمِبْحْن عَنِ الي اة ؛ أنه قَالَ 
«إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَأَيْتَ 2 ل منها ؛ أت الذِي هو خير 1 
عَنْ يَمِيْنِكَي. قَدَلَّ هذا الحَدِيْتُ عَلَى جْوَازٍ خير الكَمَارَةَ عَنِ الحِنْثِء 


© صا همس 


ولأبي داود: افگفر ڪن بنك الت الذي هو 0 قَدَلّ هذا 


الخريكف عَلَى 18 5 الْكمَارَةٍ عَلَى الحنث» ل الأحَادِيْتُ على 
جوا اليم والتأخير 


N ومن عن الح على أن المُسْلِم إِبْرَارُ قَسَمِهِ إذَا‎ N TE 
عَلَيّْهِ؛ فَعَن البَراءِ بن عَازب م ذه ؛ قَالَ: ا رول الله ل بسع من‎ 
e 6 ِعِيَادَةٍ اس راتاع 0 وتَشْمِيْتٍ العَاطس»‎ 
۰ . المُقْسِمء ونَضْر المَظلُوم» وإِجَابَ الاي ناء اللا‎ 


ها 


.)۳۲۷۸( ولاسئن نن أبي داود»‎ »)٥۰۸/۲( انظر‎ )١( 
.) 0 رواه البخاري (1۹(). ومسلم‎ (00 


كفارة اليمين كتاب الأيمان والنذور 


* وإِنْ كَرّرَ الأَيْمَانَ قَبْلَ التَكْفِيْرٍ عَلَى فِعْل وَاجِدِء مُوْجبّهَا وَاجِدَّء ثم 
حتت فها؟ قعليه كَمَارة واد 


* وَكَذَا لَوْ حَلّف يَمِيْناً وَاجِدَةَ عَلَى عِدَّةِ أَشْياءِ؛ كما لَّوْ قَالَ: والش لا 


اکل ولا أَشْرَبُ ولا أَلْبسُء ثُمَّ حَنَتَ فِي أَحَدٍ مِنْ هذه الآشْياءِ؛ فَعَلَيْهِ كَمَارَة 
وَاحدةٌ وللت البَقيَة؛ لِأَنَهَا بم وَاحَدَةٌ. 


31 إِذّا حف عِدَةَ أَيْمَانِ عَلَى عِدَةٍ أذ فعالٍ» ٠‏ ثم حَنَتَ فِيْهَا؛ فَعَلَيْهِ 


2 لى 9 . 
6 اما سم © 
كفارة 
ص 


2-0 


ا ييه" له امن کر أيماناً قبل التَكْفيْرِ؛ 


فَرِوَايَاتٌ تَالِثها - وهو شج - : إن كَانَتُ عَلَى فِعْل؛ كنار وإلا؛ 


00-2 


فَكَفَارَاتٌ). انتهی . 


1 


E‏ اء فَفْعَلهُ ناسنا أو مرها أو اها أله 
الف ف عَلَيْ؛ لَمْ يَحْنَتْء وآ م تَجِبْ عَلَيْهِ كَمَارَة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ر ا 
تُوَاغِدنَ] إن شيك 3 كنكةا» [البقرة: 187]» ولان فِعْلَ المَكْرَهِ غَيْرٌ مَنْسُوبِ 
وء وقد رَكَمَ اله عن لو الاي الخَطَأً والنّسْيَانَ وما اسْتكْرِهُوا عَلَيِْ. 


5 2 ۶ 00 و كن م ا 0 31 ووم‎ To وه‎ AiR 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية اة : «إذا حلفت على إِنسَانٍ قاصدا 
فر انز اع ر م و 0 a‏ 2 ست اور رو م عو رو ےد 
إِكرَامَه؛ لا يَحُنث مطلقا؛ إلا إذا كان قاصدا إِلرَامَه؛ فإنه يحنث...) 


* تنبيه: يَقُولُ الله تَعَالى بَعْدَمَا ذّكر كَمَّارَةَ اليَمِيْن: «وأحمَظراً 
انگ [المائدة: 84]؛ كَأمرٌ سُبْحَائَهُ بِحِفْظ الأَيْمَانِ مناه عَم المُسَارعَة 
إلى اليَمِيْنء أو المسَارَعَةٍ َة إلى الحلْث فيْهَاء أو أنها لا تْتْرَكُ دون كمَارة 
وعَلَى كُل؛ كه في الاي گر الأمْرٌ ياخترَام اليَمِيْنِء وعَدّم الاسْتَهَانَةٍ بها . 


.)5177 /5( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


كتاب الأيمان والنذور كفارة اليمين 


مولي اس و ع i‏ يَحْتَالُ عَلَى 
مُحَالْمَةٍ اليَمِيْنِء ويَظنٌ ائه بِهذِهِ الجيلَة يَسْلَمْ مِنْ 

وقَدْ نَبَّهَ الإِمَامُ ابن ن لبم عو 9 «ومِنَ الجِيَلٍ 
البَاطِلَةِ: لَو حلفت لا يَأكُلُّ هذا الرَغِيْتء أو لا يكن في الا هنو السَّتَ 
0 يال هذا الطعَامَء قَانُوا : يَأْكُلُ الرَغِيْف ويَدَعٌ مِنْهُ لُقْمَةَ وَاحِدَهّ 

م السَّنَةَ كُلّهَا إلا يَوْماً وَاحداء وِيَأْكُلٌ الطّعَاءَ كُلّهُ إلا القَدَرَ البَسِيْرَ مه 
زا أنه لُقْمَهَ وهِذِه حِبْلَةٌ بَاطِلَة بَارِدةّ ومَتى فَعَل ذُلِكَ؛ كَقَدُْ أَنَى بِحَقِبْقَة 
الحِدْتِء وفَعَلَ تفس ما حَلف عَلَيْه يم هدا لمتكيل أن يجو لكف 
كل مَا نَهَى الشَّارِعٌ عَنْ جَمْلَتِي > قَيفْعَلُهُ إلا القَدَرَ الِيَسِيْرَ مِنْهُ ينه فن اير 
والحِنْتَ فِي الْأَيْمَانٍ نَظِيْرُ الطاعَةٍ ة والمَعْصِيّة في الأمر التي وَلِذْلِكَ لا 
برا لا بعل المَحْلُوفٍ عَلَيْهِ جَمِيْعِهِ لا فل بَعْضِهِ كَمَا لا يَكُونُ مُطِيْعاً إل 


٠. 0‏ 2 0 ميل 5# م 
بفِعْلِهِ جَمِيْعِهِه ويَحْئّث بِفِغْل بَعْضِهِ كما يَعْصِي بفِعْل بَعْضِها. انتَهّى. 


* وين الاس مَنْ يَحْلِفُ عَلى عَدَمٍ فِغْلٍ شَيْءء ٿم يُوكل مَنْ يَفْعَلهُ 
بدلا عَنْه؟ وهذا مِنَ الجيّلٍ التي لا يئ ذْمَتهُ مِنْ تَبِعَةٍ تب اليميْنِ؛ إلا إِذا كَانَ 
قاصدا عكر تاقرة يكل الشيد يليو قله ها أرى. 

وعَلَى كَل حَالِ؛ فسأن الأَيِمَانٍ شَأَنْ عَظِيْمٌء لا يَجُورُ التَسَاهُلُ بو 
5 وناك 5 
ولا الاخييّال للتخلص مِنْ حكمه. 

ل لا ذا 


.)۲۹٤/۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


هس 
. 


ad 2 24 ¢‏ د - وا عدوت o‏ 
* النذرٌ لمّة: الإبْجَاب. تَقُولُ: نَذَرْتُ كَذَا: إِذَا أَوْجَبْتَهُ عَلَى نَمْسِكِ. 
َه م 2 2 ت م و e‏ ٥ے‏ 
وتغريفة شُرْعَا: إِلرَام م مكلف مختار نمسّه شَيْئَا لله تَعَالى. 


* والنْذْرُ نَوْحٌ مِنْ أَنْوَاع الباق لا يَجُورُ صَرْفُهُ لِميْرٍ الله تَعَالىء فَمَنْ 
َذّرَ لِغَيْرٍ الله تَعَالى مِنْ قَبْرٍ أو مَلَكِ أو نَبِيّ أو وَلِيّ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ بالله الشَرْكَ 
x‏ : م أ- 8 1 2 ٤‏ رصت دوم 2 0-5 2 
الأكبّر المُخْرِجَ مِنَ الملة؛ لِأَنَهُ ذلك قَدْ عَبَدَ غَيْرَ الله؛ فَالذِيْنَ ينْذرُون لِعُبُورٍ 
الأَوْلياءِ والصَّالِحِيْنَ اليَوْمَ َدْ أَشْرَكُوا باش الشَّرْكَ الأكبر والعِيّادْ بالله؛ فَعَلَيِهِمْ 
1ل 2 00 و 6" E‏ و کر 7 
أن توا إلى الله ويَحذْرَوا من ذلك» وينذروا مهم لعلهم يَحْذْرون. 

* وحم النَّذْرِ ابْتِدَاء أنه مَكْرُوهٌء وذ حَرَّمَهُ ظَائِفَةَ مِنَ العُلْمَاءِ؛ لِمَا 
رَوئ ابن عُمْرَ ڪه؛ أن النِىَ بل نَهَى عَنْ النَّذْرِءِ وقَالَ: نه لا يرد شيا 
وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَّ البخِيْل»”"2» فال فِي «المُنْتَقَى؛: رَوَاهُ الجَمَاعَهُ إلا 
التّرَمِذِيَ. ولأن النَاذِرَ يلرم تَفْسَّهُ بِشَيِءِ لا يُلْزِمُهُ في أضل الشَّرْع» فَيُخْرِجُ 
٠ 59‏ ۰ 3 - ف 7 و 2 مه :22 3ه و -؟ 

* لکن إِذَا نَذَرَِْلَ طاعَة؛ وَجَبَ عَلَيْه الوا بذَلِك . 


2 رمد ET‏ اه of TE‏ 7< کا ل نر 
- لِقَوَلِهِ تعالى #وم] أنفقتم من تفقو أو تذرتم من ندر فإبت | 


ام . e‏ كه 7| . فا د وان 2 E‏ 
وقفال تعالى فى وصبي الابرار: 9# يوون پالنذر ويخافون دما کان شو 
مُسَتَطِيرًا 02 * [الإنسان] . 


)١(‏ رواه البخاري (57048) من حديث ابن عمرء ومسلم )۱٦۳۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الأيمان والنذور أحكام النذر 


16 رو ر ور 


8 وَقَالَ تَعالى : #وليوفوأ نذُورهمٌ # [الحج: ۲۹]. 
- وفی «الے لصجیح» عن النَبئىٌ ا ؛ أ قَالّ: امن ت اَن يطيع الله ؛ 


َلْيْطِعْهُ ومَنْ نَذَر أَنْ يَعْصِيَ الله ؛ قَلا ا 
وقًا ل الام 1 بن القَيُم'"': «المُلْتَرْمُ الطَاعَةَ لله لا يحرج عَنْ رة 


4 ور ت 


قسَام : ما أن کون بِيَمِيْنِ مُجَرّدوٍ: ای بار ده أو بِيَمِيْنِ مُوَكدَةٍ تذْرٍ 
او يذ مُگڍ يمين كمَوْلِهِ: رتهم ن عه اله كي كنا من مَل 

صد [التوبة: ١۷]؛‏ فَعَلَيهِ ن يهي بدء وإلّا دحل في قَولِهِ: َعَم نما 
فى لوي 4 [التوبة: ۷۷]» وهو أَوْلَى بِاللّرُوم مِنْ أن قول لله عَلَي گڌا». 


إن 
ا 


انتهى . 

وقد ذكَرَ الْفْقَهَاءٌ رَحِمَهُم الله انه سر ظط لانْعِقَادِ التَذْرِ أن کون التَاذْرٌ 
يَالِعَاً عَاقِلاً مُخْبَاراً ؛ لقوله كلا : ارو فِعَ القَلم عَنْ ثَلَانَةٍ : الصَّغِيرٍ حنَّى يَبْلّمَ 
والمَجنونِ حنَّى يَفِيْقَّه والنّاِم حٌى يَسْتَيْقِظ)70". قَدَلَّ الحَدِيْتُ عَلَى أنه لا 
يرم الَذْرُ ِن هؤلاء؛ لِرَفْع اقلم عَنّْهُم. 

* * تح کک الگافر إ إِذَا ر عِبّادَةٌ 0 0 0 أُسْلَمَ ؛ 
المنجد لرام 3 E‏ ا 


ل وَالتَذْرُ الصحيح حَمْسَة 


أحَدها : 0 
مل أنْ يَقُولَ: لل عَلَىَ نَذْر ولم يُسَمٌ سَيْئاً؛ فَيَلْرَمُهُ كَمَارَةُ يَمِيْنَء 


لخد 


سام م 


,.)55945( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» .)١١١/۲(‏ 

(۳) رواه ابن خزيمة؛ وسبق (۲/ 00191 وأنه صحيح. 
)٤(‏ رواه البخاري »)۲۰٤۲(‏ ومسلم .)١1907(‏ 


أحكام النذر كتاب الأيمان والنذور 


- 
ص 2 - 


شَواة كان طلقا أو ملفا لها روق عقن بن شامر ن قال قال 

سول الله ككلله: «كَمَارَةٌ النَذْرِ إِذَا ا ر رَوَاهُ ابن مَاجَه 
a‏ وقال: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ غر غر ين ؛ قَدَلَّ هذا الحَدِيتُ عَلَى 
جوب الكَمَّارَةِ إِذّا لَمْ يُسَمٌّ مَا ما نذرَ لله e‏ 


e 0‏ ا م 
الثانى : نذر اللجاج والغضب : 


وهُو تَعْلِيْقُ نَذْرِه برط يفَصِد المْه ا ا عر التَصْدِيْقٌ 1 
التَكَذِيْبَ؛ٍ كما لَوْ قَالَ: إِنْ كَلْمْتَكَء أو: إ إن لَمْ أخبر بك أو: 00 
ها الكَيّ صَحِيِحاً: أو: إِنْ كَانَ كَذِبَاً؛ فَعَلىَ الحَجٌ أو العِنْقُ... وذ 
ذلِكَ هذا النَاورُ َير بين فل ما رَه أو گفارَة يمين 0م 
حصَيْن ؛ قال : سيعت رسول الله يكل يَقو لُ: دل ذو في فب وكََّارَبةُ 


ت رع سه ع هه ىد ”7 و )۲( 
كمارة )»6 روأه سعيد (اسننه) . 
ره يمين"2 رواه سويد في سي 


اثالث : َد ر المباح : 


گمَا لو ندر أَنْ يلس تَوْبَهُ أو يرگب دَابْنَه ويُحَيّرُ بَيْنَ فل وين كََارَة 
يَمِيْنِ إن ل يَفْعَلْهُ؛ كَالقِسُم الثاني واخيارٌ شيخ الإشلام ابن تَيْميةَ 415 أنه 
ا شيءَ ء عَلَيْهِ 4 في نَذْرِ الماح ؛ لما رَوَى العام البخاري: 2 النْبِنْ كلل لا 
يَحْطبُ؛ ذا هو برَجُل قَائِم كشال عن هعالو : بُو إسرائيِل» ندر أنْ 1 
ولا يَفْعْدَ ولا يَسْنَظِلَ 0 يتكلم ويَصُومء فقال: ١مره؛‏ ْتَكَلَم لْيَسَِْظِلَ: 
ويد لبتم صَوْمَة) ". 


)١(‏ رواه الترمذي )١1618(‏ وقال: حسن صحيح (غریب)» وابن ماجه (۲۱۲۷)» وأبو 
داود (۳۳۲۳)» وأحمد .)١55/5(‏ 

(۲) رواه أحمد »)٤۳۹ /٤(‏ والنسائي في «الصغرئ» .)۳۸٤۲(‏ 

(۳) رواه البخاري .)51/١5(‏ 


كتاب الأيمان والنذور o۱۷‏ أحكام النذر 
الرابع : نَذْرُ المَعْصِية: 


كَنَذْرٍ شرب الْحْمْرٍ وصَؤْم ا م الحيض ويؤْم اللحر؛ قلا يَجُورٌ الوَمَاءُ 
بهذا النذر؛ لِقَول الى يلا : م تن ل ني اله اد ب فل 
هذا الحَدِيْتُ عَلَى أنه لا يَجُورُ الوَقَاءُ بتَذْرٍ المَعْصِيَةٍ لان المع لا 4 
في حال مِنّ الْأَخْوَالٍ. 

ومِنْ نَذَرِ المَعْصِية: النَذْرُ لِلقُبُورٍ أو لِأَهْلٍ القُبُورِ ومُو شر ابر كَمَا 
سَبَقَ» ويُكَمَرُ عَنْ هذا الَّْرِ كفَارَةَ يَميْنِ عِنْدَ بَعْضِ أَمْلٍ العلم» ومُو مَرْوِيْ 
عن ار عرو واين عباس وعهرانً بن حُصَيْنٍ وسَمُرَةً بن جُنْدُبٍ ڪا 
وذهَبَ اة من هل الم إلى عدم انْعِقَادِ در المعصية› ا لام به 
کا وهو رواية عن ابد ا 5 حَريفَة ومالك ل اا 


a‏ سس مد ميمه 


الإسلام ابن قي وقَالَ: (ومن سرح قبراً أو مَفَمَرَةَ أو جَبَلاً أو 
جره أو ر ا أو لسكانها أو المضافينَ إلى ذلك المَكانِ؛ ل يجر٬‏ ولا 
يَجُورٌ الوَقَاءٌ به إِجْمَاعاًء ويُصْرَفُ في المَصَالِح؛ مَا لم يُعْلَمْ رَبْه...2. 
انتهى . 


الخَامِسُ : نَذَْرُ التَبَرّر : 

وهُو نَذْرُ الطَّاعَةَ؛ٍ كفِعْلٍ الصَّلَاةٍ والصّيّام والحَحّ ونځوه» سَواءٌ کان 
مُظلَقَاً (أي : َير مُعلّقِ عَلَى حُصُولٍ شَرْطِ)؛ كُمَا لو قَالَ: لله علي أن أَصَلَي 
أو أَصُوْمَ. بي أن E‏ قراط فقول : إن شَفَى الله مَريْضِي ؛ 
لله ۾ عَلَىَ كَذَاء قدا وَجَد الشَّرْط ؛ لَزِمَه الوَفَاءٌ به؛ لِقولِه ككللهِ: «مَنْ نَذَرَ أن 
يُطِيْعَ الله؛ ؛ قَلْيْطِعْه؛. رَوَاهُ البْخَارِي"") ٠‏ وله لِه تَعالى: ي بر4 


و وو ررء 


[الإنسان: ۷]ء ولقوله تعالى: #ولبوة شا ر [الحج: 19]. والله ألم . 


.))0( رواه البخاري‎ (١) 


xo 


کات الفهباء 


* بَابٌ في أخكام القَضَاءِ في الإسلام. 

* باب في آداب القَاضِي. 

* باب في طرِيتي الخكم وصِفَيه. 

* بَابٌ في شروطٍ صِحَةٍ الدَّعوّى. 

* باب في القِسْمَةٍ بِينَ الشرّكاء. 

* باب في بَيَانِ الدَّعَاوَى والبيتاتِ. 

* باب في الشّهَادَاتِ. 

* باب في كاب القَاضِي إلى القَاضِي والشّهادةٍ عَلَى الشَّهَادََ ورجُوع الشهُود. 
* بَابٌ في اليّمِينِ في الدَعَاوَى. 

* باب في أخكام الاقرار. 


* قال شب شيخ الإسْلام ابن م تَيْمِيّة'' كلله: «والوّاجبُ اتاد وِلَايَةٍ 
القَضَاءٍ دِيْناً وقَرَبَة؛ 0 مِنْ ن أفضل القُرْبَاتِ وإِنَّمَا فَسَدَ حال الأخكر 
لب الرّكَاسَةٍ والمَالٍ بهًا. . .». انْتْهَى. 

* والْأَصْلُ في ذُلِكَ الكِتّابُ والسُنّةٌ والإِجْمَاعٌ : 

- قال الله تَعَالى: ##وَآنِ احم ينبم يمآ أل أ [المائدة: 44]» وقَالَ 
تَعالى : ياود نا جَعَلَتَكَ حَلِيِقَةٌ ف الي حم بين الاس بلي [صن: .]1١‏ 
وق الي ي توء ونْصَبَ القُضَّاء في الأكَالِيِم التي دَخَلَتْ 
3 تحت الحكم الإِسْلَامِئّ وكَذْلِكَ حُلْمَاوُهُ مِنْ بَعْلِهِ. 

1 56 المُسْلِمُونَ عَلَى نَصْبٍ الفْضَاةٍ للمَضْل بَيْنّ الئاس . 

* والقَضًاءٌ في الك مَعْنَاه: إخكام الشَّيْءِ ء والمَرَاعٌ مِنْهِ؛ قَالَ تَعَالى: 
#فَعَضَنهنَّ 000 سمو فى ومن [فصلت: 17]ء وله مَعَانِ أخرّىء وأمًا مَعْنَاهُ 
اضطلاحاً: فهو تن يِن الحكم الشَّرْعِيٌ وَالإِلْرَامُ بو وفضل الخْصُومَاتٍِ. 

قال شي شيع الإشلام ابن تَبْميّة" كه فِي القَاضِي: ُو مِنْ جَهَةٍ 
الإثبَاتِ شَاهِدٌ» ومِنْ جهَة الأمر والنهي هُو مُفْتِ ومن جهة الإِلرَام ؛ بذَلِكَ 
و سَلْطانٍ. . اه 


.)571/15( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 
.)574/4( وانظر: «الفتاوى الكبرئ»‎ .)٠١9/١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


القضاء في الإسلام كتاب القضاء 


* وحُحكُمُ القَّضَاءِ فِي الإسْلام أنه كَرْضٌ كِمَايَةِ؛ لأنَّ أمْرَ النّاس لا 


قَالَ لإا ا بلس ا د ا الْحُقُوقٌ». 

وقَالَ شيخ الإِسْلام ابن E E‏ رس جب الب ا 0 الوَاحدٍ 
القَلِيْلِ ٠ TT‏ وهو تَنْبِيْهٌ عَلَى أنواع 
الاجيماع. . '. انْتَهَى. 

* ويّجبُ عَلَى مَنْ يض اال ل فيه إِذّا لم يُوجَد غَيْرهُ وفِي 
ذلِكَ قصل عَظِيْمُ لِمَنْ قوي عَلَيّهِ وفِبْهِ حطر عَظِيْمٌ في حَقٌ مَنْ لم يود الح فيه . 

و على ا ا أذ أن يُعَيّنَ القُضَاءً حَسْبَ المَصْلَحَةٍ التي 
تَدْعُو إلى ذَلِكَ؛ لكلا 0 ويَْتَارُ أَفْضَلَ مَنْ يَحِدَهُ عِلْمَاً وَوَرعاًء 
ومن 3 يَعْرفْ e‏ ا 


* ويّجِبُ عَلَى القَاضِي ان يَجَهڌ في إَامة کک 


يُمْكِنهُ ولا يَلْرَمْهُ مَا يَعْجَرُ عَنْهُ ويَفْرِض له ولي الأمْرِ مِنْ بَيْتِ المَالٍ ما 

ا وقد فَرَضَ الحُلْمَاءٌ الدّاشِدُونَ لِلْقُضَاةٍ مِنْ 
* وصَلايئا القَاضِي يَرْجِمٌ فِيُها إلى العُرْفِ فِي كل رَمَانِ بِحَسْبِهِ. 
ا ده نه : ا يه (يَعْنِي : من 


أن 00 ما م بعد دد له شرع ؛ سا 0 الكافٍ؛ كالجزز وا الق . 
قال : «وولاية الأخكام يَجُوزٌ تَبْعِيْضْهَاء وَلَا يَجِبُ أن يَكُونَ عَالِمَا 


3 


.)٠۳١۷( «السياسة الشرعية»‎ )١( 
(مجموع الفتاورى» )۲۸/ 4°(« و«الفتارى الكبرئ» (7/5؟57).‎ (۲( 
.)۱۲۷ /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )۳( 


كتاب القضاء القضاء في الإسلام 


في غَيْرِ وَلَاييهِ؛ فَإِنَّ مَنْصِبَ الاجْتَهَادٍ يَنْقَسِمَء > تی لو وَل المَوَاِيْت ؛ ل 
يجب أن يَعْرِفَ غيْرَ الْمَرَائْضٍ والوّصَايًا وما يكَعَلّقُ بذلك» وان و عَفُودَ 
PE RE‏ َم يجب أذ يَعْرِفَ إلا ذلك وعَلَى هذا؛ إِذَا قَالَ: 
اقْضٍ فِيْمَا تَعلَم؛ ١‏ كما تقول الا جَارَّء وَيُسَمّى ما لا يُعْلَمْ 
حَارِجَاً عَنْ وَلَايْتَهِ؛ كما نَقُولُ فِي الحاكم الذي زل عَلَى حَُكمِهٍ الكَمَارٌ 
وفِي الحَكمَيْنَ في جَرَاءِ الصَّيْدٍ. . .2٠‏ انْتَهَى. 

* وفِي هذا الرَمَانِ قَدْ انَخََّتْ وِزَارَةُ العَدْلٍ نِظاماً يَسِيْرُ عَلَيْهِ القُضًَا 
في ولَايَاتِهِم وَتَتَحَدَّدُ به صَلَاحِيَانُهُم؛؟ فيجبُ الرُجُوعٌ إَِيْوء والتَقيُدُ بو؛ لان 
في ذلك ضَبْطاً لِلأمُورِء وتَحْدِيدَ الصَّلَاحِيّاتِء ومُو لا يُخَالِكُ نَضَأً مِن 
ل ا لي 

يُشْتَرظ فِيْمَنْ يَكَولَّى القَضَاء أن وُر فيه عَهْرُ صِمَاتٍ تبر حَسّبَ 


© 1 


: الغا عَاقِلاً -؛ لأنَّ غَيْرَ المُكَلّفٍ تَحْتَ ولَاية 
غيْرِهِ ؛ قلا يكو م 

- وأنْ يون ذكراً؛ لِقَوْلِهِ تكلله: «ما أَفْلَحَ قو وم ولو 0 

وان نکونں حرا لأن ال قى مشغول بحمَوق سَيدٍ يو 

عدوان کون ا الإِسْلَام شط للعدالة» ولان التظلوت 
إِْلَالٌ الكَافِرء وفي تول aS‏ 

وان يكون دلا فلاا تجوز تله المَاسِقٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: اا 
لبن امَو إن جاک فاس بل بوا [الحجرات: »]١‏ وإِذًا گان لا يُفْبَل 
حَبرُه؛ فُعَدَمْ بول كمه مِنْ باب أَوْلى . 


- وأنْ يَكُونَ سَمِيْعاً؛ لان الأصَعّ لا يَسْمَعُ گام الخَصْمَينِ . 


5 

1 
م 
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.)1476( رواه البخاري‎ )١( 


القضاء في الإسلام كتاب القضاء 


- وأَنْ يَكُونَ يَصِيْراً؛ لأنَّ الأَغْمى لا يَعْرفُ المُذّعِي مِنّ المُدّعَى عَلَيِْ. 
وَقَالَ ع الإسلام ابن 0 ا «قِيَامِنٌ المَذْهَب تجوز ر ولایته كَمَا 
تجوز شَهَادنه؛ إذ لا حور إلا تغرقة عن الخضمء لا تخاج إلى فلك 


2 


مُظلَّقاًء ويُعكث اغا المد والخُصُومٍ گا بُح اق كَلَايِهْ فِي 
التَرْجَمَةٍء إِذْ مَعْرِفَةُ كَلَامِهِ وعَيْنِهِ سَوَاءً. . .2. انْتَهَى. 

- ويُشْتَرَظ فِي القَاضِي أن يَكُونَ مُتَكَلّماً؛ 4 لذن الأخرين ل 
النْطقُ بالحكمء ولا يُفْهَمُ جَمِيعٌ الاس إِشَارَتَهُ. 

وان يَكُونَ مُجْتَهداء وَلَوْ فِي مَذْمَبِهِ الَّذِي يُقَلْدُ فِيْهِ إِمَاماً مِنَ الْأَيِمّةَ 
أن يعرف القَوْلَ الرّاجِحَ فيه مِنْ المَزجوح. 

الا ار و92 E‏ عست 
الإِمْكَانِء وتَجبُ ولاية ة لمل الكل وعلن هذا يدل كََامُ أخمَدَ وغَيْرِو 
يوَلَى الأَنْقَعُ مِنَ الَاسِقَينِ َأَكَلّهُمَا شَرَآء وأَعْدَلُ المُقَلّدِينَ وأَعْرَفُهُما بِالتفْلِيدِ». 

قال صَاحِتٌ «كِتَاب المُرُوع)”" ': «وهُو كما قَالَ). 

وثَالَ في «الإنْصَافٍ) فِي تَوْلِيَةٍ المُقَلّدِا“: «وعَلَيْهِ العَمَلُ مِنْ مُذَةٍ 
طَويْلَةٍ ؛ وا تَعَطَلَتْ أَحْكام النّاسٍ». 

دكن ابن المَيّم أنَّ المُجْتَهِدَ هُو العَالِمُ بالكتَاب والسّنَّوَ ولا يُنَافِي 


ودع 


اباك قي َفْلِيْدَ غَيْره 0 قلا جد أحداً مِنّ الْأَئِمَةٍ إل وهو مقلد م هو 


.)٦۲۷ /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 
.)٦۲١ /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )۲( 
.)775/5( «الفروع»‎ )۳( 

(:) «الإنصاف» للمرداوي .)١78/١١(‏ 


* المُرَادُ بالآداب هُنَا: الأخلاق التي يَنْبَني له التَكَلْقُ بها . 


ه٠‎ 


قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ اله : ا د 


(1) سه واه عا نه لد ا َء 0 

وَقَالَ الومَام 1 بن اقم ا : «الحاكم محتاج إل ثلا 4 0 : 

يصح له إل بها : رق الالء وَالْأَسْبَابء والبيّتات؟؛ 0 ة تعرفه 
e‏ عى الخُلىّء ولات قل ت فى فا المَجل المُعَيِّنِ أو 

انْتِفَاءَهُ عد وَالبحْتَاتُ ُعَرْفُهُ ظر 0 ومَتّى اتا في 


وَاحِدٍ مِنْ هذه التّلائة؛ أخطاً في الشكم». أ ل 


بو ANS‏ 
الظَالِمُ» وان يَكُونَ ليا مِنْ غَيْرٍ ضَعْفِ؛ ليلا يَابَهُ صَاحِبُ الحَق. 
قال الشَّبْحُ تَقِيْ الدَيْنِ ابن ميه ككله: «إِنَّ الولايّة َا رَكْنَانِ: القُوَهُ 
0 تي لِْقاضِي أذ يكو ليما لا لشو كلا a‏ 
ننه ذلك عن نّ الخكم؛ فَالحِلمُ ينه العلم و وقد ٠‏ اليش 
وَالعَجلة واليخدة وَالتّسَرْعٌ وعَدَّمُ النَبَاتِء ويَنْبَغِي لَه أن يَكُونَ ذا أناةٍ (أيْ: 
ود وتأنْ)؛ لكلا تُوَدي عَجَلَتُهُ إلى مَا لا يَنْبَفِيء وان يَكُونَ ذا فِظنَةِ؛ ليد 
يَحْدَعَهُ بَعْضُ الحْصوم» وأَنْ يَكُونَ عَفِيْفاً (أئ : افا تَْسَهُ عَنِ الحَرَام)» وان 
کون صر ا بأ حكام مَنْ قَبْلَهُ مِنّ القَضَاوٍء ويكونّ مَجُْلِسُهُ في وَسَط البَلَدِ إا 


"2 


(۱) «بدائع الفوائد» (811//5). 
(۲( انظر: «السياسة الشرعية) ›)٥(‏ وامجموع الفتاوى» (م4؟/ *0؟). 


آداب القاضي كتاب القضاء 


أَمْكنَ؛ لِيَسْتَويَ أَهْل البَلّدِ في المُضِي لي ولا بَأسنَ بِالقضَاءِ في المَسْجِد 
وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وعُْمَانَ وعَلِيٰ انهم كانُوا يه يمَضون في المَسْجِدِء ويَجبٌ 
عَلَى القَاضِي أن يَعْدِلَ بير بيْنَ الخَضْمَيْنِ فِي لَحْظه ولَمُظه ومَجْلِسه وَدُّخُولِهِمَا 
عَلَيْهِ» رَوئ أَبُو داو عن ابن ا قَالَ: «قَضَى رَسُولٌ الله ۾ كله أن 
الخَصْمَيْنٍ يَفُعْدَانٍ بَيْنَ يَدَيْ الحَاكم؛ فر قَوَجَبَ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا في مَجَلِسِد 
وفِي مُلاحَظَيِهِ لَهُمَا وكلَامِه لَهُمَا. 


قَالَ الإِمَامُ ابنُ القَيُم"*: انّهِيَ عَنْ رفع أَحَدٍ الْخَضْمَيْنِ عَن الآخَرِء 
وعَن الإقْبَالٍ عَلَبْه وعَنْ مُشَاوَرَتهِ والقِيّام لَه دون تنه لق يَكُونَ ذَرِيْعَة 
إلى الْكسَارٍ فلب الآخَرٍ وضغيه عَنٍ | لقیام بجي وشل سانو بها ولا يكر 
للحُصُوم ؛ لما في الٿتگر لَهُمْ ِن إِضْعَافٍ نُقُوسِهِمْ وسر قُلُوبهِمْ وإِخرّاسٍ 
ْنم عَنِ التَكُلّمِ بحْجَجهم؛. 

* ويرم على القاضِي أذ بسا أحد الحَصْمَنٍ أو يمه َه أو 


0 


يُضِيفَهُ أو يلم كيف يَدّعِي؛ إلا ان ير ل 


* وبي لِلْقَاضِي أن يَحْضْرَ مَجْلِسَهُ المقَهَاءُ 0 


يکل عَلَيْهِ إن مکی ذا انُضَعَ لَهُ الحُكُْمُ؛ حَكمَ بوء وإِلَّا أَخَرَهُ حنّى 
* ويَحْرُمُ عَلَى القَاضِي ان يَقْضِيَ ومُو عَضْبَانَ عَضَبا كَدِيْراً؛ لِمَا في 
الحَدِيْثِ المُتَّمّق عَلَبْهِ : أن التي يلل قَالَ : ١لا‏ يَفْضِينَ حَاكمَ بين تين وهو 


1 شان ولان | َد لغضب سو و ع عَلَيْهِ قَلَبَهُ وذهته. وتملعة من كمال 
الفهُمء ويَحول بيه وبَيْنَ اسْتيمَاء و ال يمي عَلَيْ ۾ ريق العِلم وَالقَضْدٍ. 
)١(‏ رواه أبو داود »)۳٥۸۸(‏ وأحمد »)٤/٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۳). 


(؟) «إعلام الموقعين» .)١١١/۲(‏ 
(۳) رواه البخاري .)/1١64(‏ ومسلم .)١711/(‏ 


كتاب القضاء oY‏ آداب القاضي 


* ويُقَاسُ عَلَى العَضَبٍ كُل ما و شن الفِكرَ؛ كَحَالَةٍ الجوع, 
والعَّش› د الهم أو المَلَلِء ا النْعَاسِء أو بَرّدِ مُؤْلِمِ أو حر 
مُرْعج» أو فِي حَالةٍ اباس بَوْلٍ أو غَائِطٍ؛ لان ذلك كُنَهُ يُشْغِلُ الفِكرٌ 
الي توصل به به إلى إِصَابَةٌ بَةِ الق في العَالِبِ؛ فهو في مَعْنى العَضَبٍ. 

* ويَحْرُمُ عَلّى الحَاكم قبولٌ رِشُْوَةٍ؛ لخديث ابن عرو كا «لْعَنّ 


سول الله َك الرّاشِي الم ية قَالَ التَرْمِذِي: هذا حَدِيثْ حَسَنّ 


7 Po م‎ 


ن 
أَحَدُهُمَا: أنْ ياخْدَ مِنْ أَحَدِ الحَضمَيْن ليحك آ 
والنّانى : لاا لي 3 يعطہ يَعْطِيَه الْرَشُوَّة 
وهذا مِنْ أغظم ال 1 
* وڏا يرم عى القَاضِي كبو َب ن لم ين مهاده قبل ولاب ی 
الفا سيول ادي : دهَدَايًا العُمَّالٍِ غلول»» رَوَاهُ خمد ولأن 


و 


قَبُولَ الهَدِيّةِ مِمَنْ م جر عَادَنهُ ِمَهَادَاتِهِ ذَرِيْعَة إن قَضَاءِ حاجته . 


* ير لِلْقَاضِي تَعَاطِي البَيْع والشَرَاءِ إلا بوَكبْلٍ ل يعرف الها له 
حَشْيَةَ المُحَابَاةِ؛ فَإِن المُحَابَاةَ في في البَيْع والشرَاء؛ كالهدية. 


* ولا يَحْكُمُ القَاضِي لِنَفْسِهِ ولا لِمَنْ لا تُقْبَلُ شَهِادَنُهُ لَه كَوالِدِه 
ووّلده وَرُوْجَتِه ولا ر خم عَلَى عدو ؛ | لتّهَمَةٍ في هله و الأخوّالٍ» 
وقي رضت فضة تله تَخْنَصٌ به أو لِمَنْ لا ُقْبَلُ شَهَادَئُهُ لَهُ؛ أَحَالَهَا إلى 


- 


)١(‏ رواه الترمذي ,)١/(‏ وأبو داود (۸۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۱۳)» وابن الجارود 
(685)» وابن حبان »)٥۰۷۷(‏ والحاكم )٠٠١١/٤(‏ وصححه»ء وثبته الحافظ في 
«الفتح) )۲۲۱/0( وفي طبعة العاصمة ابن عمر. 

(۲) رواه أحمد »)٤۲٤/٥(‏ والبزار (۳۷۲۳) وحسّنه ابن الملقن. 


آداب القاضي 4ه كتاب القضاء 


عَيْروِ؛ قد اگم ع ا إلى رید بن ثابتِ» وخاگم عَلِىٌّ رجلا عر قيا إلى 
شُرَيْح» وحَاگم عُْمَانْ طَلْحَةَ إلى جب بن مظيم ون . 

* ويسْتَحَبُ لِلْقَاضِي أنْ 1 النَظرَ فِي القَضَايًا التي تَسْتَدْعِي حال 
أضحَابهًا سر النَظرِ فِيْهَا؛ كَقَضَايًا المَسَاجِيْنِء وقَضَايًا القّضَّارٍ مِنّ الأْتَام 
والمَجَانِيْنَ» ثُمّ َضَايَا الأوَافٍ والوَّصَايًا التي لَيْسَ لَهَا نَاظِرٌ. 

* ولا يُنْقَضُ ١‏ مِنْ أخكام القَاضِي إلا مَا حالف الكِتَابَ والسّنَّةَ أو 
حالف إِجْمَاعاً طعا فا كان كذلكة وت قف الخال الككات 
والسنة أو الإِجْمَاعَ. 


لس 


_- 


وبهذا الاسْتِعْرَاضٍِ السَرِيْع لآدَاب القَاضِي؛ تبي عَدَالَةَ القَضاءِ في 
الإِسْلام» وما يَكُونُ عليه القْضَاةُ ِن مُسْتَوَى رَفِِعٍ ا تعجر كل نم 
الأرْض عَن الإنيَّانٍ بمثْلِهِ أو د فریب مه وصَدق الله له الْعَظاء ظبه :ونیک امهل 


م هو 


0 وس اح فن اف كا لري وون( 0 [المائدة] . 
فَقَبَحَ الله قَوْماً أَغرضُوا عَنْ هذا الحم | رَبَانِيَ وَاسْبَبْدَلُوهُ بِالقَانُونِ 
الشَيْظانِيء وهولاءِ قد بلا مت الله كنا ولوا ر مهم دار رار © 
جَهَمَ ياوها ویس الْقَرَار 9 [إبراهيم] 
Qa‏ 20 0 


* ذا حضّر إن القَاضِي حَصْمَانٍ؛ أَجْلسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْء وكَالَ: أَيُكُمَا 


ست ”سے 


المدّعِي؟ أو انْتَظر حنَّى يبدا يبدأ المُذَّعِي بالكلام» 5 اذّعى؟ اسْتَمَعَ دَعْوَاه. 
3 إن جَاءَت ٠‏ عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيْح؛ ؛ سَأَلَ القَاضِي المُذَّعى عَلَيْه: ما 


فَإنْ ا قر بها ؛ حَكُمْ عَلَيْهِ لِلْمذَعِي بهذو الدَعْوَى . 
وإِنْ أَنْكرٌ المُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَى؛ قَالَ القَاضِي لِلْمُذَّعِي: 


كَانَتْ لَك بيه فَأَخْضِرْمًا. لان عَلَى المُدَّعِي جِبْئيِذٍ تَضْحِيْحُ دَعْوَاهُ يحم آ 
بهاء إن أخضر بي َْنَة؛ سَمِحَ القَاضِي شَهَادَتَها وحَكمَ بها . 

* ولا يَحْكُمْ القَاضِي بِعِلْمِهِ؛ لأن ذلك يُقْضِي إلى تُهْمَ 

قَالَ العَلَامَةٌ ا بن الق : «لأنَّ ذلِكَ ذَرِيْعَةٌ إلى كوو بالبَاطل» 
يَقُولٌ: حَكمْتٌ بِعِليِيا. 


3ح 


ل : وقد ثم 26 ا وعبد الرّحمن بن عَوْفٍ 
ومُعَاوِيَة المع ِن ذلك ولا يعر ف لَهُمْ في الصَّحَابَةٍ مخالف› ولق گان 
سید سيد الام صَلَواتُ الله ETE‏ ييح دِمَاعَهُمْ 

وأَمْوَالَهُمْ ويَتَحَفَّنْ ذلك ولا يَحْكُمُ فِيْهِمْ بِعِلْمِد مع براءَيهِ عند عند الله 
وملائكته وعماده ١‏ مِنْ كل تَهْمَةا. 


جه مسمس 


.)٠٤٤/۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
,.)١597( «الطرق الحكمية»‎ )۲( 


طريق الحكم وضت نل كتاب القضاء 


ئل رلک يجوز ا القاضي) الحُكُمْ , با كوا هذه 
وتَضَافَرَتْ به الأخبَارٌ بِحَيِتُ اشر فِي العِلْم ب به هو وغَيْرهُء ويور لَه 
الاعْتِمَادُ عَلَى سَمَاعِهِ بِالاسْتِفَاضَة؛ 7 من أظهر لبيتاتِ؛ ولا طرق إلئ 
الحَاكم تَهْمَةَ إا اسْتَنَدَ إِلَيْهَا ؛ لي م بحجة لا بمُجَرَّدٍ عِلْمِهِ 
الذي لا ساره فيه غَيْرة». انْتَهَى . 


َك 


* وإِنْ قَالَ المُدّعِي: ما لِي بَيْنةُ؛ أَعْلَمَهُ القَاضِي أن له الَميْنَ عَلَى 
حَصْمِهِ؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمْ وأبو ذَاوَدَ ل التَصّما إلى النْبِي ل 
حَضْرَمِنٌ وكِنْدِي» فَقَالَ الحَضرمِيُ: ب يَا رَسُولَ الله! إن هذا ٠‏ لبتي عَلَى َرْض 
ي٠‏ قَقَالَ الكِنْدِئ : هي أَرْضِي وني e‏ 1 قال ال كله 
لِلْحَضْرَمِي : «أَلَكَ ييْنَه؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قَلَكَ 


¢ 


قَالَ الإِمَام ابن 1 ۴ ا «وهذه فَاعِدَةٌ الشّرِيْعَةٍ يعَةَ الْمِسْتَمِرَةَ ؟؛ لان اليَمِينَ 


o7 


َا گائٽ في جنب النَدُعَى عَلَبْهِ حَيْتُ لَمْ يرج المُدْعِي بِشَيْءِ غَيْرٍ 
الدَّعْوّى» کون جَانِتٌ المُدَّعَى عَلَيْهِ أوْلَى باليمِين ؛ لاه ته بأضل يَرَاءَ 
الذْمّقٍ فَكَانْ هو 1 قوی المتداعِييْن باستِصضخاب الأضل» فَكَانَتٌ البمين من 


\O ١ 


كن يشرط ئة يمن المتقى عليه ان تود على عة جاب 
للمدعي» 8 َون بَغْدَ أن الحا ل يطلب المُدَّعِي تَحْلِيْمَه ؛ لأن الحَقّ 
في اليَميْن لِلْمدّعِي ؛ فا ؟ ترق إلا بظلبو. 


.)797( «الطرق الحكمية»‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۱۳۹). 
(۳) «الطرق الحكمية» .)١١١(‏ 


كتاب القضاء طريق الحكم وصفته 
ن نگل المُدُعَى عَلَيْهِ عَنْ اليَمِيْن وأبى أن يَحْلِفت؛ٍ قُضى عَلَيْهِ 
50 صِدْقٌ المُذّعِي ؛ دَق المُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ ِاليَمِيْنِء كَلَمَا 
0 قَرِيْنَة طَاهِرَةٌ دَالَةَ عَلَى صِدْقٍ المُذَّعي؛ فَقُدّمَتْ عَلَى 


CG. 
ا‎ 
8 


والقَضَاءٌ بِالتُكُولٍ 4 هو مدهت جَمَاعَةِ مِنْ أَهْلٍ العِلَْم» وَقَذْ قَضَى 
عُْمَانَ َيه وثَالَ جمَاعَةٌ مِنْ أَمْلٍ العِلّم : ابييل علي المدعن 


00 4 2 ر ص ابرع 
سما ذا قوي جَانبه. 


۹ کک 


2 


تُشْرَعٌ مِنْ جهة أفُوى المَُداعِيَيْنِ؛ أي الحُضمَيْن تَرَجحَ جَانِبُهُ؛ جُعِلَتْ 
الِيَمِيْقُ مِنْ جِهّتِوء وهذًا مَذْهَبُ الجَمْهُورٍ ؛ كَأَهْلٍ الدب :وَنقَهَاة الخدنت؛ 
كَأَحْمَدَ والشّافِيِيٌ ومالك ويرك ب ١كُمَا‏ حَگم به الاب وصوبه 
اد وغيره)» وقَالَ: «مًا هو بَِعِيْلِ بخلف E‏ اله واختاره الشَّيْحُ). 


قَالَ الإِمَامُ ابنُ القَيّم''' ذه : «الذِي جَاءَتُ به الشّرِيْعَة أن اليَمِيْنَ 


- 


وقَالَ أبو عُبَيْدِ: رَد اليويْنِ [ له أَضلٌ في الكِتّاب والستّة». 


TT‏ ُ يميه كله: ليس المَنْقُولُ عَن الصَّحَابَةٍ 
ام > ل هنا له مَوضع وها لَه مَوضعٌ؛ 5 
مَوْضِعْ أمْكنَ المُذدّعِي مَحرفته وَالعِلْمْ بو؛ رَد المُدّعَى عَلَيُه اليَمِيْن؛ نه إن 
ا له بنَكُولٍ المُدَّعَى عَلَيُوه وهِذِهٍ 
حَكُومَةٍ عُنْمَانَ بن عَمَانِ». 


“A‏ 0 ل„ | 1 09 همه 0 ا ا 1 و 
ال ابن اليم : «وهدًا الذِي اخْتَارَهُ سَيْحْنَا هُو فصل الراع في النكول 
وَرَدْ اليَمِيْن». 
)١(‏ «الطرق الحكمية» »)١١١(‏ و«حاشية السئن» (؟7١/56١).‏ 
(۲) انظر: «الطرق الحكمية (5؟١ 1 .)١77‏ 


طريق الحكم وصفته كتاب القضاء 


وقَالَ: ذا گان المَدَّعَى عَلَيْهِ مُتْمَرِداً بمَعْرِفَةٍ الحَالِء فَإِذًا لَمْ يَحْلِفْ؛ 
فضي عليه وما إِذَا گان المُذّعِي هو المَتْمَرِدُ؛ رَد عَلَْيْه قَإِذًا لَمْ يلف 
لَمْ يَقْضٍ لَهُ بنْكول المُدَّعى عَلَيْهِ. فهذا التَّحْقِيقُ اخسن TT‏ 
وَرَدُ اليَمِيْن2. انْتَهَى 


* وا حَلَفَ المُبْكرٌ وخَلَّى الحَاكِمُ سَبِيْلَهُ كُمَا سَبَقَء ثُمّ أخضر 
المُدَعِي بَيْنَهَ يَعْدَ بَعْلَ ذْلِكَء إن كار كد كي عله انوا ان كان ما ل بك 
نها لا تَسْمَعُ بَعْدَ ذْلِكَ؛ أن كدت لكا تله خا ب EE‏ كد 


تَقَاهًا؛ سُمِعَتْء وحَكمَ بها القَاضِي. 
* ولا وذ يمين المُذكر کک ا 
o E e‏ 
هر و ۶ ٤‏ 
لیس بمكذب لها . والله أغلم . 
لا لا لا 


كتاب القضاء off‏ شروط صحة الدعوى 


* لا نصح الدَغْوَئ إل مُحَرَرَة َل گائٺ بِدَيْنِ عَلَى مَيْتِ مَتَلا؛ در 
مَوْنََهُ ونؤع ع الدَيْنِ وَقدرة وكل االات التي بها نضح م الدّغوى ؛ لان 
الح فت عَلَيْهاء ولذْلِكَ قال رَسُولٌ الله ل : «إِنّمَا أَقُضى عَلَى تخو ما 
أَسْمَعُ”". قَدَلَ الحَدِيْتُ عَلَى وُجُوبٍ تَخْريْرٍ الدّغوى؛ لِيَتَبيّنَ لِلْحَاكم وَجْهُ 
الحكم. 


* ولا صح الدعْوَى أنْضاً إلا مَعْلُومَةٌ المدّعى بو؛ قلا نَم 


بمَجُهو ل بل لا بد أن کون بشيءِ مَعْلُوم؛ لِيتأَنّى ا ثبت ؛ إل 
لغری ينا يځ مَجهُولاً؛ كَالوَسية ڀٿيء مِنْ ماله وټ من عند ده حه 


میسو 


ر 


يوا ولو نصح الدَّعْوَى بِمِثْلٍ هذاء وان گان مَجَهُولاً . 

» رلا أذ بازة بالقافوى :كلد يقلن قرلا إن لذ كتنب عل 
ونا مُطَالِبُهُ بی ولا بُدّ أَنْ يَكُونَ المُدَّعَى به حَالا؛ قلا نَصِحٌ 

لغری دن مور mE SN,‏ تقر 


2 


اليد LEAL‏ أن 


#۴ ور يشْتَرَّط لِصحة الدَّعْوَى الفكا كوا عا کيا لا صح الدَّعْرَّى 


* وإِنْ اذَعَى عَفْدَ بَيْع أو إِجَارَة؛ اشْتّرط لِصِحَةٍ الدَّعْوَّى كْرُ شُرُوطٍ 


)1( رواه البخاري (4550). ومسلم 71 .)١‏ 


شروط صحة الدعوى كتاب القضاء 
e‏ َ د م ر 2 ٠.‏ و o‏ 01 ر 4 ١‏ ەر وا 
العَقّدِ؛ لان النَّانَ يَحْتَلِفُونَ فى الشْرُوطء وقَدْ لا يَكُونْ ذلِكَ العَقدٌ صَجيحا 

* وإِنْ اذَّحَى الإرْتَ؛ فلا بد مِنْ ذكر سَبَبهِ؛ٍ لان أَسْبَار 


2 ميرمو e‏ و oof o‏ 2ح سمس 
7< 9 6 فاد ١ | ٠. ٠‏ 
- 5 بد مقن بصم 89 1 © هه ۰ 


سم 


( 
GL 
بم‎ 
20 


* ور يُعْتَبَرُ لِصِحَةٍ الدَّعْرّى تَعْيِيْنُ المُدَّعَى به إِنْ كَانَ حَاضِراً فِي 
000 تروك اليه ون گان المُدَّعَى به غَائْباً ؛ قلا بُدَّ مِنْ 
وَضْفِهِ بِمَا يصح به السَّلْم؛ ۽ پان يُذْكَرَ مَا ما يَضْبِطَهُ مِنَ الصَّمَاتِ. 


رر p9‏ رو 


* ويُشْتَرَط لِصِحَّة البَيّنَةِ عَذَالَتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: واشہ دوا وى عَدَلٍ 
[الطلاق: ؟]» وقَوْلِهِ تَعَالَى: #ممّن رون مِنّ الشّبَدَ» [البقرة: 187]» 

لِه تَعَّالی: اا لذن اموا إن جاک فاق بل فتبينوأ [الحجرات: 1]» 
88 المُقَهَاءُ رَحِمَهُم اللهُ: هَل لا بُدَّ مِنْ عَدَالَّة البينَةَ ظَاهِرَاً وبَاطتاً أو 
تَكْفِي العَدَالَةُ ظاهِراً؟ عَلّى قَوْلَيْنِء الرّاجِحُ مِنْهُمَا اعْيِبَارٌ العَدَالَةٍ ظاهِراً؛ 
لقبوله يا 0 الأعْرَابيَء وَلِقَوْلٍ عُمَرَ ذه : «المُسْلِمُونَ عُدُولُ. 

* وَيَحْكُمُ القَاضِي بِالبَيَْةٍ العَاوِلَة مَا لَمْ يُعْلمْ خِلَافْهَاء فَإِنْ عَلِمَ جلاف 
0007 لم يَجَرْ له 0 

م م الي 000 
بِبَاطِنِهِ بِصحْبَةٍ أ و مُعَامَلَةٍ أو جِوَارِء قَالَ عُمَرُ م ضيه لِرَجُلٍ رَكّى رَجُلاً عِنْدَ ده 
أَنْتَ جَارُهُ؟ قَالَ: لاء قَالَ: صجبته في السفر لى واھ ره 
قَالَ: لاء قَالَ: عَامَلْتَه ِالدَيْنَارٍ وَالدّرْهَم؟ قَالَ: لاء قَالَ: لست تَعْرِفهُ . 

*# ون تَعَارَضَ ن الجَرح وَالتَعْدِيل في الشَاهِدٍِ؛ ال ؛ لان 
الجَارِحَ مَعَهُ زياد ملم خفنت على المُرکي٬‏ ا خير ا 
بان والمد؟ بير عن أ: مر ظَاهِرٍ فْقَظء والجَارح مثبت E‏ 
والمثيت يعدم ا 


كتاب القضاء oo‏ شروط صحة الدعوى 


* وتَعْدِيْل الحضُم لِْبَيْئةِ وَحْدَهُ أو تَصِدِيْقَهُ لها تَعْدِيلُ؛ لأنَّ البَحْتٌّ 
عَنْ عَدَالَيَهَا لِحَقّوء ولان إقْرَارَهُ ِعَدَالَةٍ البَيّنَةِ إقْرَارٌ بمَا يُوجِبٌ الى عَلَيِْ 
لِخْضْمِدٍ يوذ يإقرَارِه . 

* ودا عَلِمَ القَاضِي عَدَالَةُ البينَةِ؛ حَكم بهاء ولَمْ يَحْتَحْ إِلَى التَركيَة 
وكذًا لَوْ عَلِمَ عَدَمَ عَدَالَتهَا؛ لَمْ كم بهَاء وإِنْ اراب في الشْهُودِ؛ سَأَلَهُم 
كيف تَحَمّلوا الشَّهَادَة؟ وأَيْنَ تَحَمَلُوهًا؟ 

قال ا ابن اقيم : «وذلِكَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ مَتَى عَدَلَ عَنْهُ أَئِم وَجَارَ 
000 وشَهِدَ د رَجْلَانٍ عِنْدَ عَلِىْ له عَلَى رَجُلٍ E CR‏ 
مِنْهُمَاء كَأَمرَهُمَا 5 يدو فَهَرَبَا . 

* ون جَرَحَ ا كلف اء الج الس ١‏ لعريت: 
«البيْهُ عَلَى المُذّعِي“ ؛ ينظ تلائة أيّام 0 لم يَأتِ ت ية عَلَى الجَرْح ؛ 
كم عَلَيْه اليه لد عَجُرَّهُ عَنْ إِقَامَةٍ البَيّئَةِ عَلَى الجَرْح فِي المد 
الذكورة ليل عَلَى عَدَم ما ما دعاك 

#وز كول E E‏ 
عَدَالَتَهُم فَيَحْكُمَ بَمَا شَهِدُوا بو ولا بُلَّ في نَزْكِيَةٍ ية الشّخْصٍ م مِنْ شاهديْن 
يَشْهَدَانٍ بِعَدَالتِهِ وقِيْلَ: يفي في التَركِيَةِ شَاهِدٌ وَاجد. 

* ويُحْكُمٌ عَلَى العَائِبٍ مَسَاقَة ضر إا ل بت عَلَيْهِ الحَقُ؛ لان هنداً 
قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنْ أب سيان رَجُل شَجِيْعٌ؛ ٠‏ ولس يُعْطِينِي مِنّ النْمَقَةٍ 

مَا يَكْفِئِنِي وَوَلَّدِي؛ قَالَ: «حَذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ)» متمق 
ا فَدَلَّ عَلَى صِحَةَ الحُكم عَلَى العَائِبِء ثم إِذَا حَضَرٌ الغَائِبُ؛ فَهُو 


)01( رواه الترمذي .)۱۳٤١(‏ والبيهقي (۱۰/ 0۳( وحسنه النووي وابن رجب » 


والحافظ في «الفتح) (ه/ (YAY‏ بمجموع طرقه . 
(۲( رواه البخاري OAH)‏ ومسلم .)١718(‏ 


شروط صحة الدعوى كتاب القضاء 


* والحكم بثو تِ أضل الحَقٌّ لا يُبْطِلُ دَعْوّى قَضَائِهِ أو البَرَاءَةِ مِنْهُ 


وتخو ذلك يما نظ ذلك الحَقٌّ . 

* ويُعْتَبَرٌ فِي القَضَاءِ عَلّى العَائِبٍ أن يَكُونَ فِي غَيْرٍ مَل ولَايَةٍ 
القَاضِيء أما َوْ گان غَائِبَاً في مَحِلُ وَلَايْتِهء ولا حَاكِمَ فيْه؛ فَإِنَّ القَاضِي 
20 إلى مَنْ يَضا لله ضَاءِ بال 44 ا ٠‏ فَإِنْ تَعَذْرَ؛ قَإِلَى مَنْ يَضْلَ 
يَيِنَهُمَاء فَإِنْ ا قال مدعي : حَقّىْ دَعْوَاكَ قن قعل ؛ ا حَصْمَهُ 


عو د 


وإِن بَعَدَتٌ المَسَافَةَ . 
وذّكَرَ الإِمَامُ أَحْمَدٌ أن مَذْمَبَ أَهْل المَدِيْئَةِ نهم يَفُضُونَ عَلَى العَائِب» 
وقَالَ: «هذًا مَذْهَسٌ حَسَنٌ). 
قال الرَرْكَشِى: اكلم بُذكز أَحْمَدُ سَمَاعَ الدّعوَ وی ولا البَيّنَةِة» وحكى 
قَوْلَ أَهْل المَدِيْئَةِ والعِرّاق» وكَأنّهُ عِنْدَهُ مَحَلَّ وِفَاقٍ. 
* ومع الدَغوَى أيْضاً عَلَى عَيْرٍ لعلف ويْحْكَمْ با لِحَديْثِ هني 
ْم ذا كلف بَعْدَ الحُكم عَلَيْهِ؛ فَهُوَ فَهُوَ عَلَى حجّته . 


لا لا لا 


كتاب القضاء ov‏ القسمة بين الشركاء 


ص 5 
رک 6 م 
e 9‏ © - > ر ت 
باب في القِسمّة بين الشرركاء 


* ليل القِسْمَةٍ بين الشّرَكَاءِ مِنّ الكتّابٍ والسّنَةٍ والإسجمَاع : 

- قَالَ الله و «وتَبتهم أن ألما يسمه فا ب [القمر: 18]ء وَقَالَ 
تَعالى: ##وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَْمَةَ أُوُلُوا الْمُرَنَ . . . » الآية [النساء: ۸]. 

- وقَالَ | u‏ ل : «السفْعَةٌ فِيْمَا لَمْ يُفُسَهْ'. وكَانَ ل يفم 
الغنائم . 

- وذكر الإِجْمَاعَ عَلَيْهَا غَيْرٌ وَاحِدٍ مِنَ العْلَمَاءِ . 

واا داعية ٠‏ 3 ا سیل إلى َعْطَاء ۽ ذُوِي الحَقُوقٍ حَُمُوقَهُمْ 
مِنَ الشَّىْءِ المُشْتَرَكِ إلا بالقِسْمَةٍ 


« النّوْعُ الأوّلُ: قِسْمَةُ النَرَاضِي 

.هن التي لايد اثر علا ريع ارك ولا تجوز بدُونٍ 
رضاهم» وهِيّ التي لا تمْكِنُ إلا بِحَصّولٍ ضَرَرِء ولو عَلَى بَعْض الشرَكائٍ 
أو برد عَوَض مِنْ أَحَدٍ الشْرَكَاءِ عَلَى الآخَرِء وتَكُونُ فِي الدّوْرٍ الصِعَارٍ 
والدّگاكِيْن اة والأزض المُحْبَلِمَةِ أَجِرَاؤُهَا يسبب بِنَاءِ أو شَجَرٍ فِي 


010( رواه ابن حبان (0 01۸(« وهر في البخاري «(Y0۷)‏ ومسلم )۱۰۸( عن جابر: 
قضى رسول الله هل بالشفعة فيما لم يقسم. 


القسمة بين الشركاء o۸‏ كتاب القضاء 


م 


بَعْضِهًا أو كَوْنُ بَعْضِها يَتَعَلّن به ا عْبَةَ َحْصٌّهُ دُوْنَ البَغض الآخَرَ. 


- قَهِذًَا النّوْعٌ مِنَ المُضْئَرَكِ لا تَجُورُ قِسْمَعْهُ إلا بِاثَّمَاقٍ الشرَكَاء 
وتَرَاضِيْهِمْ؛ لِمَوْلِهِ كلل: لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَةء رَوَاُ أَحْمَدُ وغَيْرُه" ؛ فَعُ 


و 
م 
e‏ 


روف وو 2 ا سر س6 فيد ار 3 
يدل بعمويِه على عدم yS‏ ِضَرَرِ إلا بالترّاضي . 
وهل اة ل مذ كم البَيْع برد ما ما فيه عيب واا خيار 
المجلس والشّرط ونځوو» ولا يخير مَنِ اننع من بولا مِنَ الشْرَكاءِء لکن 
ل الك اعد السُرَگاءِ بَيْعَ هذا المُشْتَرَكٍ؛ أَجبرَ المُمْتَنِعٌ» فَإِنْ أَبَى؛ بَاعَهُ 
الحَاكِمُ عَلَيْهِمَاء وقَسَمَ الثمَنَ بيْنَهُمَا عَلَى قَدَرٍ حِصَصِهمًا. 
- وضابط الضَّرَّرٍ الذِي يَمْنَعٌ هذه القِسْمَةَ هو تمص القِيْمَةٍ بِالقِسمَة 


واة' لتقو انيه E ON‏ توا 


مَفَسُوما . 


: انوع الثاني : سم الإجبار‎ ٠ 
وهي ما لا ضَرَّرٌ في قِسْمَتَهِ؛ ولا رَد عَوَضٍ في قِسْمَيِهِه سُمْيّتْ‎ - 
بِذْلِكَ أن الحَاكم يَجَبْرٌ الممَْيِعَ مِنْهُمَا إا كَملثْ شُرُوظهَاء وذلِكَ كَالمَريَةٍ‎ 
و والدَّارٍ الكَبيْرَةٍ ةِ والأزض الوَاسِعَةَ وَالدَكَاكِيْنِ الوَاسِعَةٍ والمَكِيْلٍ‎ 
والمَوْرُونِ مِنْ جس وَاحِدٍ‎ 
ويشترط لإجْبَارٍ المُمْتَنِع مِنْ هذه الق اة وط أَنْ يَنْبْتَ عِنْدَ‎ - 
الحاكم مُلْكُ الشرَّكَاء ا ينثت أن لا رن وأَنْ يَنْبْتَ إِمْكَان تَعْدِيْلٍ‎ 
قدا تَوَافَرَتْ هذه الصُرُوظء وطَلّبَ أَحَدُ الشُرَكَاءِ القِسْمَةً؛‎ - 


)١(‏ رواه أحمد (۳۰۷/۱)» وحشسنه ابن الطلاع. 


كتاب القضاء القسمة بين الشركاء 


شَرِيْكُهُ الآحَرُ عَلَيْهَاه وإن امْتَنَعَ مِنّ القِسْمَةٍ مَعّ شربكه؛ لان القِسمَة تُزِيل 
الصّرّرَ الحَاصِلَ فِي الشَّرِكٍَ وتُمَكُنُ كَل وَاحِدٍ مِنَّ النَّصَرّفٍ فِي نَصِيْبه 
والانْتِماع به بإِحْدَاثٍ الغْرَاسِ والبنَاءِ مِمّا لا يُتَمَكَنُ مله مَعَ بَقَاءِ الشركة . 
O E‏ ا E‏ 
- وهْلِو القِسْمَةُ في الحَقِْقَةِ إفْرَارٌ لِحَقٌّ أَحَدٍ الشَّرِيْكَيْنَ عَن الْآخَرِء وَلا 
اد كم اليْم؛ لِأنّهَا كَالِفُهُ في الأخگام. ۰ 


ر ه 


رو بير 2 € 9 ےو o6‏ ء ره ور جو ۶ 

- ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بانفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو 
يَسْأَلُونَ الحَاكِمَ نَضْبَهُ. 

- وتَعْدِيْلٌ السّهَام يون بِالْأَجْرَّاءِ إن تَسَاوى المَمْسُومُ كَالمَكِيْلَاتِ 
وَالمَوْزُونَاتِ عير المُحْتَلِمَةِ» وتُعْدَّلُ بِالقِيْمَةٍ إن اخْتَلّمَتْ أَجْرَاءُ المَفْسُوم في 
القِسْمَوِ فَيُجَعَلَ السَّهُمْ مِنَ الرّدِيءِ أكثرٌ مِنَ السَّهْم مِنَ الجَيّدِء فَإِنْ لم هكر 
التَعْدِيْلُ بِالأَجْرَاءِ ولا بِالقِيِمَةِ؛ عُدّلَتْ بالرّدُ؛ بان يُجْعَلَ لِمَنْ يَأعُلَ الرِيء 
أو المَلِيْلُ دَرَاهِمَ عَلَى مَنْ يَأَحُلَ الجَيّدَ أو الأككرٌ. 

- قدا اقْتَسَمُوا أو اقْتَرَعُوا؛ لَزِمَتِ القِسْمَةُ؛ لِأنَّ القَاسِمَ كَالْحَاكمَ 
والقَرْعَةَ كَحَكُم الحاكم» يَلْرّمُ العمل بهَاء وكَيِف اقْتَرَعُوا بالحَصَى أو غَيْرهِ؛ 
جَازء والأخوّظ القُرْعَةُ بِأنْ يُكْتَبَ اسم کل شَرِيْكِ عَلَى رُفْعَوِ ثم تمه 
0.2 إ ەو of Er‏ مه طعي مه roe‏ رورو ?ورم 7 - 
وتلف وتدفع إل شخص لم تحضر ولم يرهاء ويُؤْمَرٌ بان a‏ الرّقاعَ 
ويَضَعَهًا عَلَى الْأسْهُمء كَمَنْ وُجِدَ اسْمُهُ عَلَى سَهُم؛ فَهُو لَهُ. 

- وإِنْ خَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرٍَ لَرِمَتْ القِسْمَةُ بِرِضَاهُمْ وتَمَرْقِهِمْ. 

دوفن اذغ علطا فقا تَمَاسْماء بالفيهم] وأشهذا على :رضاهها ند 
م يلمت إِلَْهِ ؛ لاله رَضِيَ بِالقَسْم عَلَى الصُورَةٍ التي وَمَعَتْ ورضَاهُ بِالرّيَادة 


ص 


القسمة بين الشركاء كتاب القضاء 


- ومَنِ اذَعَى علّطا فِِمَا قَسَمَهُ قاسم حَاكِمٍ أو قاسم د ىباه ؟ ْ ية » 

وإِلّا؛ حَلّف مُنْكرٌ لَهُ؛ لأنَّ الأضلّ عَدَمُ ذْلِكَء فَإِنْ اا 

لكر دك الْقِسْمَةُ؛ ل إلى ظَاهِرٍ حَالٍ القَاسِمء قدا 
قَامَتِ اليه بعَلَطِهِ؛ گان لَه الرّجُوعٌ فِيْمَا غَلِط به. 


ى 2ه 


- وَإِنِ اذْعَى گل مِنَ الشّرِيْكَيْن سينا أنه لَه تَحَالَّمًا» ونُقِضَتٍ القِسْمَةُ؛ 
لان ذلك 00 عَنْهُمَاء ولا مُرَجحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ. 
- ومَنْ ظهّرٌ في نَصِيْبِهِ عَيْبٌ قَذْ قذ جَهِلَهُ؛ خُيرَ بَيْنَ الخ والإِمْسَاكِ مَعَ 
الأَرْش؛ اَن و ا بن الاين والفشخ 
کالمشتَري› والله أغْلَمُ . 
لا لا لا 


كتاب القضاء الدعاوى والبينات 


باب في بَيَانِ الدَّعَاوى والبَيّنَاتِ 


© e 


* الدّعَارَى جَمْمُ دَغْرَىء وهِي لََهّ: اللَبُ كَالَ الله َعَالَى: هلم 
ا يدَعُونَ© [يس: 07]؟ أي : يَظلْبُونَ ويَتَمنُونَ . 

والدَّعْوَى في اضطلاح الفْقَهَاءِ: إِضَاَةُ الإِنْسَانٍ إلى نَفْسِهِ اسْتَسْفَاقَ 
شَيْءِ في يد عَيْرهِ أو ذَمتِه . 

* والبَيْنَاتٌ جَمْع بَيْنَةّ» وهي العَلَامَةٌ الوَاضِحَةٌ وهي كَل ما سين 
الى بون شه شهُودٍ أو يَمِيْنِ. 

قَالَ العَلَامَةٌ ابن القَّيّم كَنه: «البَيِنَهُ في الشَّرْع | سم لِمَا بين الحَق 
ويُظهرَه» وقد نَصَبَ سبْحَاتَه ؛ على الح عَلَاماتٍ وأمَارات قد علو وني 
فَمَنْ أَهُدَرَ العَلَامَاتِ لا ِالْحُلْيَةِ؛ قَمَدْ عَطَل كيرا مِنَّ الأخكام» 
وَضَيّعَ يبرا مِنّ الحُقُوقٍ . . .2. الْتَّهَى . 

* والقَّرْقُ بَيْنَ المُدّعِي والمُدَّعَى عَلَيْو: أن | 0 
سكت ترك ؛ فهو المُطالِبٌء والمُدَّعَى عَلَيْهِ هُو الذي إِذَا سكت؛ لم يرك 
فَهُو المُطَالَبُ. 

* ويُشْتَرَظ لِصِحةٍ الدَّعْوَى وصِحَةٌ الإنْكَارٍ 
النَصَرُفِء ومُو الرٌ المُكَلْفُ الرَّشِيْدُ. 

* وڏا تَدَاعَيا عَيْناً بان ادى كُلّ مِنْهُمَا أَنّهَا لَه وهِيّ بِيّدِ أَحَدِهِمَا؛ 
فَهِيَ لِمَنْ هي بِيَذِهِ مَعْ يَمِينِه . 

* ويُسَمّى مَنْ گاتٺ العَيْنُ بِيَدِِ مِنّْهُمَا الدَّاخِلء ويُسَمّى مَنْ لَمْ تَكْنْ 
العَيْنُ بيد بالحَارِج . 


ا 


ا 


ر 5 ماسم 
ن يَكونَ مِنْ جَائِزٍ 


الدعاو ی د البينات كتاب القضاء 


و العَيْنَ المُدَّعَى بها لَهُ؛ قُضِيَ بها 
ِلْحَارِجٍ لِحَدٍ يْثِ ابن عَبَّاسسٍِ مَرْفُوعا : : لو يُعْطى النْاسُ بِدَعْوَاهُم؛ لادّعى 
تَامنٌ دِمَاء جال ا ولكن اليَمِيْنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَّيْهاء رَوَاهُ أَحْمَدٌ 
ومسل ولقؤله کل : «البَينَهُ عَلَى المُدّعِي وَالبَمِيْنٌ على + مَنْ انکر رواه 
التّريزٍئ" قَدَلَ الحَدِيْئَانٍ عَلَى أن البَيئَةِ عَلَى المُدّعِيء E‏ أَقَامَهًا؛؟ قُضى 
بها لَه وأنّ اليَميْنَ عَلَى مَنْ أَنْكرَ إِذَا لم يكُنْ مََ المُدِي سوهت خر 
اهل اليم في هِذِه المَسالَّة أن العيْنَ تكو لِمَنْ ِي َي واي 
بالدَاڃِلِ» وان ال ا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لدا لَمْ يَكُنْ ن مَعَ مَنْ هي بيه بين 
وللا ؛ قَاليَدُ مَمَ بيه أقْوَى والأَحْذ بِقَولٍ الأكثرِ أؤْلى. 

* ون لَمْ تن العَْنُ التي َدَاعيَامَا ي أله ولیس هت ك ظاهر يَُعْمَل 
به ولا بَيْئَهّ لِأَحَدِهِمًا؛ٍ تَحَالَمَا؛ بان يَحْلِف كل وَاحِدٍ أنه لا حى لِلآخَرٍ 
ياء وقُسِمَتُْ بَيْنَهُمَا بالسَّويةِ؛ لاسْيِوَائِهِمَا فِي الدّغوىء مَعَ عَدَم المُرجح 
لأَحَيِهمَاء وإِنْ دَلَّ الظَاهِرٌ لِأَحَدِهِمًا؛ عمل به. ۰ 

0 الرَوْجَان في قُمَاشٍ البَيْتِ ونَخُوه؛ كَمَا يلځ لِلْرَجُلٍ ون 
روح وما يَصْلَحُ للْمَرأَةِ يَكُونُ لِلرَّوْجَةِء وما يَصْلُحُ لِلاثتيْنِ؛ كُلَهُمَا. 

0 3 ذا 
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.)"577/١( ومسلم (۱۷۱۱). وانظر: أحمد‎ .)٤٥٥۲( رواه البخاري‎ )١( 
. انظر الحديث السابق» وما سبق (۲/ 070) وأنه حسن‎ )۲( 


رت 
" 


* الشَهَادَاتُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ المُسَاهَدَةَ؛ لِأنَّ الشَّاهِدَ يُحْبرُ عَمّا شَاهَدَهُ 
ل 


* وهل يُشْتَرَظ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ أن يَكُونَ ذلِكَ بِلَفْظِ : (أَشْهَدُ) أو 
شَهِدْتٌ)؟ هذا هُو المَشْهُورُ فِي مَذْمَبٍ الحَتَابَلَةٍ. والقَؤلُ الثاني - وهُو 
روا عق موقر ماق مخ ا د أن ذلك لا يلزه واا 
الشَّبْحُ تفي الدَيْنِ ابن تيميد وتلميْذه ابن اقيم وتا 

قَالَ الشيخ : «وَلَا يُْتَرَطَ في أَدَاءٍ الشَّهَادَةِ لَفْظ: (أَشْهَدُ). وهُو 
مُقْتَضَى قَوْلٍ أَحْمَدَ وغَيْرِو ولا أَغْلّمُ نَضَاً يُخَالِفَةُ ولا يُعْرَفُ عَنْ صَحَابِيٌ 
ولا تَابِعِيٌ اشْيِرَاط لَفْظٍ الشَّهَادَة. 

وقَالَ ائ” ِنُ اقيم" : «الإبَارٌ شَهَادَةٌ مَخْضَهٌ في اأص الأَقْوَالٍِء وهو 

قَوْلَ الجَمْهُور؛ ته ا يُشْتَرَط في صِحُة الشَّهَادَةٍ لَمُظ : (أَشْهَدُ). > بل مَتَى 
قَالَ الشَّاهِدٌ: انث كنت وكلت او سمحت ا ا كَانَتٌ شَهَادَةَ 
ل لِه له مَوْضِعٌ وَاحِدٌ يذل عَلَى 

شْيَرَاط لَفْظِ الماد ولا عَنْ رَجُل وَاحِدٍ مِنَ al‏ ولا قِيَامنٌ ولا 
0 يَقْنَضِيْهِ ل الأولَهٌ المُتَضَافِرَةُ مِنَ الاب والسّنّةِ وأقْوَالٍ الصَّحَابَةٍ 
ولك العَرّب لني ذلِك». اتی . 

* وتَحَمُّلٍ الشَهَادَةٍ في غَيْرٍ حَقّ الله تَعَالَى فَرْض كِمَايَةِ: إا ام به مَنْ 


o2 


.)556 /٤( «زاد المعاد» (۳/ ۹۲٤)ء و«الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 
.)595( (؟) «الطرق الحكمية»‎ 


الشهادات كتاب القضاء 


ا 


يفي ؛ سَقَط عَنْ بقِيَةِ المسْلِمِيْنَ ؛ لِحَصّولٍ العَْرَض» و لَمْ يُوجَدْ إا مَنْ 
فی ؟ تحير e‏ لزل تعّالی : #ولا يأب القْبَدَآءٌ إا ما بغرا [البقرة: 787]؟ 
أي ِذَا دعا لِتَحَمُلٍ الشَهَادَة؛ فَعَلَيْهِم الإِجَابَةٌء والآيَةٌ عَامّةٌ في الدَّعْوَةٍ 
لِلتَحَمُلٍ وَالأدَاءٍ وقَالَ ابْنُ عَبّاس وعَيْره في مَعْتّى الآيَةِ: المُرَادُ به اگ 
لِلشَّهَادَةٍ وإِنْبَائها عِنْدَ الحاكم. وان الحَاجَةَ تَدْعُو إلى ذَلِكَ لإِثْبَاتِ الحَمّوقٍ 
وَالعُقُودِ؛ فان وَاجباً كَالأَمْرِ المَعْرُوفٍ والنّهي عَنِ المُنگر. 
* وما أَدَاءُ الشّهَادَة ' ُو رض عبن على من حلا مت عي إلا 
لِقَوْلِهِ تَعَالى : «وَل كَكَمْيُوا السدة وس ينها بك نك مل [البقرة: 
ومَعْنّى الاي الكريْمَة: إِذَا عتم م إلى إِقَامَةٍ | الشَّهَادَةِ؛ قَلَا تَحْمُوهَا وَلا 
تَعُلُومَا و ڪيا كه : 2 م ت أيْ: فَاجِر فل وهذا و 
٠ ES‏ وما تة لله مو : ضِعٌ العِلْم ِالشَّهَادَة قَدَلّتْ الاي 
الكَرِيِمَةُ عَلَى و ا یا على من تحمل تی مي إل 
قَالَ لاء العَلامَة مه ابن اقيم "': «التََحَمُلُ والأَدَاءُ حى يام 0 
وقَالَ: «قِيَامنُ المَدْمَبِ 3 الشَّاهِدَ إِذا كك السهَادَةَ ا ضَمِنَهُ؛ لانه 
عاو a‏ ھک NEE‏ 
تبر ا التَحَمْلٍ والأدَاءِ انْتِقَاءُ الصَررِ عَنِ الشَّاهِدِء فن كَانَ 
يع بيك ره فی فيه او رضيو أو تالو ار روء لَمْ يَجِبُ € 
َو تعالى : «ول با گیٹ ولا هة [البقرة: 1۲۲ ولِحَلِيْثِ: لا 
ضَرَرَ ولا ضَرَارً؛. وال أَعْلَم . 


* وبحب لی الشَاهِدٍ أن َون على عِلم بَا شد روء قلا يحل له 
7 7 ل إلا ما يَعْلَم ؛ قال تَعَالى: ولا قف ۴ 0 لس لك يه عِلْمٌ © [الإسراء: ١۳]ء‏ 


لَه أن 


.)۲٠۷( «الطرق الحكمية»‎ )١( 


كتاب القضاء الشهادات 


کت ا رو رو2 


ول تَعَالَى: إلا من سد بِالْحَقّ وهم يَمْلَمُونَ4 [الزخرف: ١۸]؛‏ أي: يَعْلَمْ ما 
شَهِدَ بِهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ ويَقِيْن» واا سيل النبيٰ يله عَنِ 

7 قَقَالَ: ١تَرَى‏ السَّمْت)»؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «عَلى مِثْلِهًا فَاشْهَّدْ أو 
دع“ رَوَاه الحَلال في «جَامِعِه)» وقَالَ البَيِهِقِيٌ: سس یرد مِنْ ري يُعْتَمَدُ 
عَلَيهه وقَالَ ابن حَجرٍ: «ولكن مَعْتى الحَدِيْثٍ ضحي . 

وَالعِلْمُ صل ِأَحَدٍ فور إِمّا بِسَمَاعء أو رُؤْيَةِ مِنْ مَشْهُودٍ عَلَيُْهِ 
ينهد ا ورای وما بِسَمَاع السَّاهِدٍ عَنْ رن الاسْيِفَاضَةَ فِيْمَا 
كدر هلله بريه غَالِيَاً كَالنّسَبٍ والمَّوْتِء لكِنْ لا يَشْهَدُ بالاسَْمَاضَة إلا 
إِذَا لحه عَنْ عَدَدٍ ديقع بهم م العِلّم . 

E‏ فم فن تفل سَهَادَتهُ تة شرو 

حَدهَا: البُلُوعُ: قلا تَقْبّنُ سَهَادَةُ الصّبْيَانٍ إِلّا فِيِمَا بيهم . 

قَالَ العلامَة ابن القَيّم'': ١عَمِلَ‏ الصَّحَابَةٌ وفُقَهَاءُ المَدِيْئَةِ بِشَهَادَةٍ 
الصَبْيّانٍ عَلَى تَجَارُح بَعْضِهِمْ بَْضاً لإ ا لا يخضروت متهم ولو لم 
تُقْبَلْ شَهَادَتْهُمْ؛ لَضَاعَتْ الحُقُوقُ وتَعَطََلَتْ ت وأهملث» مع علب القن أو 
القع بِصِدْقِهِمْء ولا سِيّمَا إا جَاوُوا مُجْتَمعِيْنَ قبل تَفَرْقهِمْ إلى يُيُوتِهِمْء 
وتَواطوُوا لى حبر وَاحِدِءِ وقُرّقُوا وَقْتَ الأدَاءِء واتَمَقَتْ كَلِمَتّهُم؛ فَإِنَّ الطنّ 
الحاصل حِيْنَيِذٍ بِسَهَادَيِهمْ أَقْوَى بکٹیر مِنّ اظن الحَاصِلٍ مِنْ شَهَادَةِ رَجْلَيْنِ 
وهذا مما ار انْتَهَى 


لاني العَقّل : لا ثبل شَهَادةُ مَجْنُونٍ ولا مَعْتُو؛ تفيل الشَّهَادَةُ 
کک أا ا لذنهًا هاده دة مِنْ عَاقِلٍ 


.)٠٠١/۷( و«الشعب» له‎ »)٠١١/٠١( انظر: «السنن» للبيهقي‎ )١( 
.)۹۷ /١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 


\ 


Cn 
د‎ 


٣ 


الشهادات 267 كتاب القضاء 


الال : کک فاد 0 شَهَادَةٌ الأخرس» ولَّوْ قْهِمَثْ إشارته ُ؛ لان 
السَّهَادَةَ يُعْتَبَرُ فِيْهَا اليّقِيْنَء وَإِنَّمَا اكْتفِىَ ِِشَارَة الأخرس فِي 
الحَاصةٍ به گنگاجو ولاقو لد رورَة» لکن لو ادى الأَخْرَسُ الشَّهَادَةَ بِحَظَدِ 


الراب : لاسام لِقَوْلِهِ تَعالى: دوأ َوَن عَدلٍ يک4 [الطلاق: 


ET‏ الكَافِرُ إلا عَلَى الوم صِيَّةِ في حال السَّمْرٍ قيقَبَل شَهَادَةٌ 
TT‏ ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: اما لين ءامنا سبد بجيكم 


شف E‏ المرت جين ا اسان ڏل منک او َلَرَانِ من غَيرِكُمْ إِنْ 
أ ريف ف الْرْضٍ ابتكم مُصِيبَةُ . . الآية [المائدة: »]٠١5‏ وهذا 


أجل الضرُورَة. 

الخَامِسنْ: الحِنْظ: قلا قبل شَهَادَةٌ المُعَمّل والمَعْرُوف بِكَثْرَةٍ السَّهُوِ 
وَالعَلّط؛ لاله لا خضل التق يك لد :وله ل على ال دة ا شيل 
أنْ يَكُونَ ذْلِكَ مِنْ غَلَطِهِ لطي وف شَهَائَةُ من يَقِلَّ ونه اله والكَلَظ؛ لان 
ذلك لا يَسْلْمْ مِنْهُ أَحَدٌ 

المَّادِسُ: العَدَالَةُ: وهي لُعَدَ الاسْتِقَامَةُ مِنَ العَدْلِء وهُو ضِدٌ 
الجَوْرِء وَالعَدَال شَرْعاً: اسْتِوَاءً أخوَاله في دِيْنِهِ؛ واعْيِدَالَ أَقْوَالِهِ وأفْعَالِه 
ودَلِيْلُ اشْتِرَاطِ العَدَالَةٍ في الشَّاهِدٍ وله تَعَالى: يكن رَصَوْنَ مِنَ الشُبدء» 
[البقرة: ۲۸۲]» ك «رأشيذوا ذُوَكٌ عَدَّلٍ ن4 [الطلاق: ۲]» وقد قَالَ 
رد التلماءة إن العَدَالَةَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الإسْلام» وهي أن يَكُونَ مُلْتَرِما 
بِالوَاجِبّاتٍ والمُسْتَحَباتٍ) ومُجْيَياً للْمُحَرّمَاتِ والمَكْرُوهَاتٍ . 

ك1 يله : 


وقَالَ شَيْحُ الإِسْلام ابن تيم“ کل : «ورَدُ شَهَادَةٍ مَنْ عُرِفَ بالكَذِبٍ 


.)551١/5( 1۲)ء «الفتاوى الكبرئ»‎ /١( «منهاج السنة»‎ )١( 


كتاب القضاء الشهادات 


ع دوه 


ممق عَلَيْهَا بَيْنَ الفُقَهَاءِه, وقَالَ: «والعَدْلُ فِي كُلّ رَّمَانِ ومَكَانٍ وظَائِفَةٍ 
يبحسبهاء يون الشَّهِيْدُ في كَل قَوْم مَنْ كَانَ ذَا عَذل مِنهم. ون گان لو 
گان فِي غَيْرِهِمْ؛ لَكَانَ عَدْلَُهُ عَلَى وجو آخَرِء وَبِهذا يُمْكِنُ الحُكْمْ بير 
الئاس» وإِلّاء َو اهترَ في شُهُود كل طَاِمَةٍ أن لا يَمْهَدَ عَلَِهِمْ إلا مَنْ 
يَكُونُ قَائِماً بِأَدَاءٍ الوَاجِبّاتٍِ ونَرْكِ المُحَرَّمَاتِء كُمَا كَانَ الصَّحَابَةُ؛ لَبَظلَتْ 
الشَّهَادَاتُ کله أو غالثهاة4 وقال: ره أن تَقْبَلَ شَهَادَةٌ المَعْرُوفِيْنَ 
بِالصّدْقء وإن ل كرو مُلْتَزِمِيْنَ للخدود» عند الضُرورَة؟ مثل : الخبس» 
وحَوّاڍث البو وأَهْلٍ القَريَةِ الذِينَ لا وجل فيهم عَذْلّ). انتَهَى 

* قَالَ المُقَهاءٌ رَحِمَهُم اله : وِيُعْتبَرٌ لِلْعَدَالَةٍ شَيانِ: 

أَحَدُهما: أَدَاءُ المَرَائْضِ ‏ أي: الصَّلَواتُ الحَمْسٌ والجمُعَةٌ بسُنَنِهَا 
الرَاتِبَةِ -؛ قلا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ مَنْ دَاوَمَ عَلَى نَرْكِ اسن الرَّوَاتِبِ والوثر. 

0 0 أَحْمَدُ كله فِيِمَنْ يُواظِبُ عَلَى ترك سُنَةَ الصلاة: (إِنَهُ رَجُل 

سوءِ؛ لاه بِالمَدَاوَمَةٍ RET‏ عن اله وتلحقة الي 

وکنا اا الفَرَائْضٍ يُعْمَبَرٌ الجيئَابٌ المَحَارم؛ ۽ ان لا ياټي كَبيْرَة 
ولا يُدْمِنُ عَلى صَعْيْرَةٍ. 

وقد نى الله ء ا شهَادَة القَاذف» KENT‏ 
لِكَيِيْرَةء والكبيرة ما فيه خد في الدَنْيًا أو وَعِبْدٌ في الآخرة؛ كأكل ا 
وشَّهَادَةٍ الزُورِء والزُّنَىء والسَّرقَةٍ وشُرّْب المشكر... وغير ذلِكَ؛ قلا 

والنّاني: اسْتِعْمَالُ المُرُوءَةَ - أيْ : الإِنْسَانِيَةٍ » وهُو فِعْلٌ مَا يُجَمُلَهُ 
ويَرَيْنْهُ؛ كَالسَحَاءء وخسن ع الحلق» وح الكخاورة» والشيتات. ما اا 
ونش عَادَةَ مِنّ الأ مور الدَنِيْكَةٍ المزرية به؛ کالمُعَني» والمِتَمَسْجْرِ وهو 
الذِي يأتي بِمَا يُضْحِكِ النَّاسَ مِنْ قَوْلٍ أو عل . 


الشهادات 04۸ كتاب القضاء 


0 2 ه رو جح ث 20 5 رورو و وو 
ا (و تحرم حرم محَاكاة الناس للضحك» وَيعَزَّرٌ هو ومَنْ ا 
بها؛ لأنه أذى» . 


اس جني سر هه 


ومنّى 2 0 5 ا الي ا اه 
جره مع ومع 
وتوّفر الشروط . وا اغ 


* ولا تُقْبَلَ شَهَادَةٌ عَمُودِيٌ النَسَبِ - وشم م الآباءٌ وإنْ عَلَرْاء والأوْلادُ 
: ر o‏ م or‏ 4 وهر و 
وإن سفلوا - بعضهم لبعض ؛ فلا تقبل شماه الأب لابنهء ولا شَهَادَةٌ ال 
لابه ؛ 0 ف ذلك شتت فة الا 1 


EC‏ ُ الأخ لأخنةء والصَّدِيْقٌ ل يقه؛ لِعْمُوم الات 


م م مم 


وانتماء 
سس و و 


* ولا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ الرَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ؛ أن نينا بحم يكال 
صَاحِبهِ؛ وَلِقَُةِ الوْصْلَةِ بَيْنَهُمَا مما يُقَري التّهَمَةَء وتُقْبَلُ الشَّهَادَة عَلِيْهِمْ مِنْ 
هؤلاء؛ لِقَوْلِهِ تَعالى: کا صَيَمينَ بالط شہدا يِه ولو َل أَنفيِكم أو 
لودب وألا [النساء: 06180 فَلَوْ شَهِدَ عَلَى أبِيِْ أو ايه أو رَوْجَتِهِ أو 
شهدت عليه ؛ قلت . 

ولا قل شاا من َر إلى تفي فا بك الَا أو يدم نها 


پک ص 


بها ضَرَرَا. 
۹ 9ر ا ہے ره 06 ص 
* ولا 01 شهادة عدو على دوه . 


.)547/4( «الفتاوى الكبرئ»‎ )١( 


كتاب القضاء الشهادات 


قَالَ العَلّامَة ابنُ المَيّم كأثه: «مَنَعَتٍِ الشَّرِيْعَةُ مِنْ كَبُولٍ شَهَادَةٍ العَدُوٌ 


ار إلى بُلُوغ غَرَضٍِ ومن لوه بالشهًاد 
البَاطِلَةِ. . .». انتَهَى. 


وضَابظ العَدَاوَةٍ المَانِعَةٍ مِنْ قَبُولٍ النَّهَادَةِ هُنَا أن مَنْ سَرَّهُ مَسَاءَهُ 


وَالمَرَادُ العَدَاوَةٌ الدَنِيويةُ أمّا العَدَاوَة في الدَيْن؛ فُلَيْسَتٌ مَانْعَة نِعَةَ مِنْ 
قَبُولٍ الشَّهَادَوْء فَتّقُبًا * شما ده مُسْلِم عَلَى گافر» وشَهَادَةٌ سني عَلَى مُبْتَدِع؛ 
لآ 0 ازاب المُحَرّم . 


0 لمعه في ل 


E 2 


* وآمًا عَدَدُ الشّهُودِ؛ فهو يَخْتَلِفُ باخيلاف المَشْهُودِ به: 


- قلا يبل لِْبُوتٍ الرّنَى واللَوَاطِ إلا أَرْبَعَةُ رِجَالٍِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالى : لو 


ا 2 چ برسي 1 
جاو َيه بأريعة ل A‏ فيه بِالسَّثْرِهِ ولهذا غلظ 
فيه النْصَابُ. 


- ويُقْبَلٌ فِي إِنْبَاتٍِ عُسْرَةٍ مَنْ عرف بِالغِنّى وَاذَّعَى 
رجَالٍ؛ لِحَديثٍ: «حنَّى يَشْهَدَ ثَلَانَةَ مِنْ ذُوِي الحجَى م ا 2 مانت 
لدا اتا ا 
- ويُقْبَلُ لإنْبَاتٍِ بَقِيَةِ الحُدُودٍ غَيْرِ حَد الرُنَى؛ كَحَدٌ المَذْفٍ وَحَدٌَ 
المشكر والسرقَةٍ وقظع الطْرِيُقٍ والقصاص رَجَلَانِء ولا تَفْبَلُ فِيّها شَهَادَةٌ 
ألساء: 


- 


.)٠١48( مسلم‎ (01) 


الشهادات كتاب القضاء 


- وما ليس بِعْقُوبَةٍ ولا مَالِ ولا يُقْصَدُ به المَالُ ويَظَلِعٌ عَلَيْهِ الرْجَالُ 
ا ولاق ورَجْعَةِ؛ يبل فِيْهَا رَجُلانِ» واختار شَيْحُ السام ابن 

و A‏ ابن اليم رَحِمَهُما الله قبول شَهَادةٍ النْسَاءِ عَلَى اا لان 
حورم عند الرَّجْعَةَ ل الوَنَائِقٍ . 

- ویقبل في المَالٍ وما يُفُصَدٌ به المَال؛ كَالبِيْع» والأَجَلٍء وَالإِجَارَةٍ 
ونحو ذَلِكَ؛ يبل نها رجلا أو رَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: «وَأسْتَْدُوا 
هيين يِن ين يڪم ن َم یک يتا دجن رل وأترآكان» [البقرة: 0]187 


2-0“ رو 1 


وسِيّاقٍ الاي الكَرِيْمَةٍ یدل عَلى اخُتِصضَاص ذلك ِالأَمُوَالٍ . 

قَالَ العَلّامَةٌ ابن القن كل افق التسليون على أ نه يُقُبَل في 
الْأَمْوَالٍ رَجُل ا وذ اها مِنّ الع والأَجَلٍ فِيْهِ والحَيَارٍ فيه 
والرحْنِ والوَّصِيَّةِ لِلمُعيّن وهِبَتِه والوَقفٍ عَلَيْهِ وضَمَانٍ المَالٍ وَإِْلافِهِ ودَغْوّى 
رق مَجْهُولٍ السب وتَسْمِية وة المفر وتَسْوِيَة عوَضٍ انتھّی 

والحِكْمَةٌ والله غلم في َبُولٍ شَهَادَةٍ المَرْأَةِ في في المَال؛ 
المُعَامَلَهُ ويلع عَلَيْ الجن وَالنْسَاءٌ غَالِباً» فَوَسَعَ 0 في باب تُبُوتهِ. 

وقَدْ جَعَلَ سُبْحَائَهُ المَرْأة ة عَلَى النْضْفٍ مِنَ الرَّجُلٍ في عد أخكام 
أَحَدُهَا هذاء والتَّانِي في المِيْراثِْء والئَّالِتُ في الدّيةء والرَّابِعُ في العَقِْمَق 
والخامس في العِنْق. 

0 الحِكْمَةً في ذلك بِقَولِهِ : #أن تَضِنَّ إِعَدَنهُمَا ڪر 
إِحَدَنهُمَا لأر [البقرة: ۲۸۲]؛ أئ: تُذَكُرُمَا إن صت وَذْلِكَ لِضَعْفٍ 
العَفْلِ؛ٍ كلا د ا مَقَامَ الرّجُل» وفي ملع بولا ِالكليَةِ إِضَاعَةٌ لكثبر 

يِن الحقوقٍ و طِيْلٌ لَهَاء فَضَمٌ إِلَيْهَا فِي الشَهَادَة تظيرتها؛ لِتُذَكْرمَا إِذَا 
سبك كوم هاه العزأتين قم شهاك لجل . 


.)47/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كتاب القضاء الشهادات 


- ويُقْبلَ أَيْضاً في المَالٍ وما يُقْصَدٌ به المَالُ أَيْضاً رَجْلُ وَاجِدٌ ويَمِيْنُ 
المدَّعِي؛ لِقّولٍ ابن عَبّاس: إن رَسُولَ الله ية قَضَى بِاليَمِيْن مَعَ الشَّاهِيِفى 
ا 


e 


قَالَ ١‏ امام أَحَمَدُ انه : «مَضت السنة أن يقضى بِالِيَمِيْنِ مع مع السّاهد». 


قَالَ ابن اليم : «ولا يُعَارِضُ ذَلِكَ قَوْلِهِ يكل : «اليمِيْنُ عَلَى المُدَّعَى 
NE‏ 2 المُرَادُ به ذا ا لم يكن مَمَّ المَدَّعِي إلا مُجَرّدُ الدَّعوَى؛ فَإنَّهُ لا 
يُقضَّى لَه , بمجَرَدِ د الدّغوى. 6 إِذَا ر جانيه بشَاهِدٍ أو لوك أو غَيْرِهِ؛ 
لم يه : تلض يشر دَعْوَاه بل بالشَّاهِدٍ المجْتَمِع مِنْ ترجيح جَانِبِهِ ومن 
ا ا 

001 ا عَلَيْهِ الرّجَالُ عَالِباً؛ كَعْيوبٍ النْسَاءِ تَحْتَ الثَيّاب 
وَالبَكَارَةٍ الوبق والحيض والولادةٍ والرضاع وَاسْيَهْلالٍ المؤلود ونځو 
ذلِكَ يُفْبَلٌ فِيه فيه شَهَادَهٌ اقرا ذل ؛ لخديث حل «أنَّ الي ا أا 
شَهَادَةَ القَابِلَةٍ وَحَْدَهَااء روَا الدَّارَفْظنِيُ وغيرهء وفِي إِسْنَادِهِ مَقَالُ1 “2 وقد 
قبل التي يكل شَهَادَةَ المَرَْةٍ الوَاجِدَةٍ في الرّضَاع كما في «الصَّحِبْحَيْنَ)”” . 

ل O‏ ذا 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۱۲): قضى بيمين وشاهد. 
وانظر: أحمد (۳۲۳/۱). وأبو داود (۳۹۰۸)» وابن ماجه (2)77170 والنسائي 
.)601١(‏ 

(۲) «إعلام الموقعين» (5/ ؟١٠).‏ 

(۳) رواه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 

.)۲۳۲/٤( عن الدارقطني‎ .)٠١۱/۱١( رواه البيهقي‎ )٤( 

.)۸۸( رواه البخاري‎ )٥( 


270 2 الشَّهَادة e‏ الود 


* كِتَابُ القَاضِي إلى القَاضِي قَدْ تَدْعُو الحَاجَةُ ِلَبْهِ؛ قن مَنْ لَه حى 
0 والطلَبٌ به إلا ڪن ڪرت ناته نڌ قاي ذلك 


الحم 8 3 كَابُوا e‏ في دون ی فيتعذَرُ بات الح 
دون تاب القَاضِي إلى قَاضٍ آخَرَ. 

رقا اج قول القَاضي إلى القَاضِي لإِنْبَاتِ 
الشُنُوق و بها وقد كنب سُلَيْمَانَ :9 إلى بَلْقَيْسَء ES,‏ 
مُحَمَّدٌ يكل إلى النْجَاشِيٌ إل قَيْصَرَ وإلى كِسْرَى يَدْعُوهُمْ إلى الإِسْلام» 
وگاب يكل عُمَّالَهُ وسُعَاتَهُ كَدَلَ ذلك عَلَى مَشْرُوعِيّةَ العَمَلِ به. 


* يقل في كل حي لآدَمِيٌ ؛ لا ل 

وشُرْبٍ الجَمْرِ؛ ن عفرن الها تقالى ت على السك والدزة بالات 
* وكات القاضي إلى القَاضي عَلَى نو نوعين 

الَو الأولُ: يَكُونُ فِيْمَا حگم به الاي الكَاتِبُ ليُتَمُذَهُ القَاضِي 
المَكْتُوبٌ إِلَيْه وهذا يُقْبَلُء ولَوْ گان كُل مِنَ الكَاتِبٍ والمَحْمُوبٍ إِلَيْهِ في بَلدٍ 
وَاحِدِ؛ أن حَُكُمُ الحاكم يَجِبُ إِنْضَاؤُهُ عَلَى كل حَالٍِء وإلا؛ تَعَطَلَّتِ 
الأخكامُ؛ وكيْرَتِ الحُصُومَاتُ. 

والنَوْعٌ التَانِي : اَن يَكْنّبَ القَاضِي ا ع ت عنده إلى قَاضٍ آخَرَ 


كتاب القضاء مه كتاب القاضي إلى القاضي 


یخم پوه ن يَشْتَرِط لِقُبُولٍ هذا النوْع أن يَكُونَ بَيْنَ الكَاتبٍ والمَكْتُوبٍ إِلَيْه 
ا قر تال لان قل ياد إلئ المَكْتُوب ال ا الت 


وصُوْرَةٌ التبُوتٍ أَنْ يَقُولَ: تَبَتَ عِنْدِي أن لِقُلَانٍ عَلَى كُلَانٍ كَذَا وكذًا. 
و و وه مه و 8 7ر و 

والبوت لس E‏ بل خبر بالثبوتِ 

قال الشَّيْحُ: «رَيجُورُ تَقْلَهُ إلى مَسَافَاءَ ضر كَأكئرء ولو گان الذي تبت 
عِنْدَهُ لا يَرَى جَوَارَ الحكم به؛ أن الذِي ثبت عِنْدَهُ ذلك السَّنءٌ يحبر بثبوت 
ذلك عِنْدَهُ ولِلْحَاكُم الذِي انَّصَلَّ به ذلك المُبُوتُ 0 به إِذَا گان رق 

و ےر واءه ررد - 59 5 7 
صِحَنَّهُ ‏ يجوز أن يَكُونَ القَاضِي المَكْتُوبٍ إِلَيِّْ غَيْرٍ مُعيّنِ» 5-0 يَقُولَ: إلى 
گل مَنْ يل | لَيْهِ تابي مِنْ قُضَاةٍ المُسْلِمِيْنَ؛ ؛ ممِنْ غير لاو 
وَصَلَ اليد ف وله ؛ لأنهُ كِتَابُ حَام مِنْ مَحَلُ وِلاييهِ وَصَل صل إلى حاكم» لزم 
قَيُولُه كما َو تحت إلى معي . 

* ويُشْتَرَط لِقَبُولٍ كاب القَاضي إلى القََاضِي أن يُشْهِد به القَاضِي 
ص 2 5 6 م هوه 0 واو عا ررر و 9 واه ىا اا 
الكاتِتَ شاهدينٍ عَدَلِينٍ يَضبطانٍ معناه وما يتعلق به مِنْ الحكم. هذا قول»› 
والقَّوْلُ الآخَرٌ: يَجُورُ العمل كاب القَاضِي إلى القََاضِي إِذَا عَرَفَ حه 
0 حي وهو رِوَايَة عَنِ الإمَام Od‏ وفى وَقْتَنَا هذا كدان 
يَف ځنم المحكمة الرَسْمِىٌ عَن الإِشْهَادٍ. 

قَالَ الإمام ابن ن اقيم كاه #: «أجمَعَ الصّحَابَةُ عَلَى العَمَلِ , بالكتاب» 
وكذا الحْلَمَاءٌ E‏ ولَيْسَ اعْتِمَادُ الاس فى العم إلا عَلّى الكُئّب» ًن 

وقَال(©: «ولَمْ يَرَلِ الحُلَمَاءُ والقضَاةٌ والأمَرَاءُ والعُمَالُ يَعْتَمِدُونَ عَلَى 


.)٠٤٤/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)"”٠7( «الطرق الحكمية»‎ )۲( 


كتاب القاضي إلى القاضي كتاب القضاء 
كت بَعْضهم لِبَعْض» ولا يُشْهِدُون حَايِلها عَلَى ما فِيْهَاء ولا يَفْرَؤُوتَهُ عَلَيْه 
هذا ام الآن». 

كال لالت ةذ حُصُولُ العِلّم بيِسْبَة ِيِسْبَةٍ الح إلى كَاتِبِِء فَإِذّا عُرفَ 
وين ؛ SS‏ وقد جَعَلَ الله ش 0" 


2 Jo وات‎ 


عَنْ خط غَيْرِوِ؛ گتميز صَوْ 7 ته وصورته» وَالتامنٌ يَشْهَدُونَ شَهَادَ ولا يستريبود 
يها عَلَى اَن هذا يِه سط ادن 

وقَالَ الشَّيْحُ تَقِيُ الذي" : «وَمَنْ عرف حَظَهُ بإِقْرَارٍ أو إِنْشَاءِ أو عَمّدٍ 
أو شَهادة؛ عمل به. م ولاه 006 

* وأمًا السَّهَادَةٌ 0 الاد في أن يفول شخ لاخر اشهذ 
عَلَى شَهَادَتِي بِكَذَاء أو اسهد اني أشهد بكذا» وتو ذلك فيه كم 
التيّابَك 8 الشَّاهِدُ الأصْلِيُ شَاهِدَ الأضلء والنَّائِبُ عَنْهُ شَاجِدَ المع . 

قال أبو عَمِيل : اخم الشلماء + مِنْ أَهْلٍ الحِجَازْ والعِرَاقٍ على إِمْضَاءِ 
الشَّهَادَةٍ عَلَى 0 في الْأَمْوَالٍِ). 

وسيل الإِمَامُ أَحْمَدُ عَن الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادةِ؟ كَقَالَ: «هِيَ جَائْرَة». 

ولأنّ الحَاجَةً دَاعِيَةٌ إِلَيْهَاِ لأَنْهَا لَوْ لَمْ تُقْبَل؛ لَتَعَطَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى 
الؤُوفِ وما باحر باه عند الحاكم أو مَانَتْ شُهُودُهُ وفِي ذلك صر عَلَى 
ا ومَسَقَّةٌ شَدِيْدَة؛ كَوَجَبَ قَبُولَهَا؛ كَسَهَادَةٍ الأضل . 

يُشْتَرَط لِقَبُولٍ السَّهَادَةِ عَلَى السَهَادَةٍ شرٌوظ : 

- أن ادن شَاهِد الأضلٍ لشاهد العرع؛ ؛ لأَنَها في مَعْنَى النْيَابَقَ 

ولا نوت عنه نه إلا ذه . 


.)":7( «الطرق الحكمية»‎ )١( 
.)55/54( (؟) «الفتاوى الكبرئ»‎ 


كتاب القضاء كتاب القاضي إلى القاضي 


َانياً: أن تَُونَ فِيِمَا يُقْبَلَ فِيْه كناب القَاضِي إلى القَاضِي» وهُو حُمُوق 
الآدَمِيْينَ دُونَ حَُقُوقٍ الله تَعَالى. 

الا : اَن عدر شَهَادَةٌ الأضل بموؤت أو مرض أو غيبَةٍ مسَافة قَضْر أو 
حوفي مِنْ سُلْطَانٍ أو غَيْرِه. 

رابعاً: أن يَسْتَمجَ عُذْرُ شَاهِلٍ د الأضل إلى الحكم . 

خَامِساً: دَوَامُ عَدَالَةٍ شَاهِدٍ الأضل وشَاهِدٍ المَرْع إلى صُدُورٍ الخكم. 

سَاوساً: أنْ يُعَيّنَ شَاهِدُ القَرْع شَاهِدَ الأضل الذي تَحَمّل عَنْهُ الشَّهَادةً. 

* وأمًا الرجُوع عَنِ الشَّهَادَةَ : 

- ته إِذّا رَجَعّ شُهُودُ المَالٍ بَعْدَ الحكي ؛ نه لا يُنْقَض؛ لأنَه 00 

ووت المشهود به للمشهود ل وهنا ن ِإِرَادَةٍ نهد م قيئة 
الحُكُم 0000 الضَّمَانْ؛ بِأَنْ يَضْمَئُوا المَالَ الذي ek‏ به؛ بُ 
اخرحوة فل يد O‏ وحَانُوا َة وة 

- وإ حَكمَ القَاضِي بِشَاهِدٍ ويّمِيْنِء ثُمَّ رَجَمَّ الشَّامِدُ؛ 7 0 
كو 1 واج 
كله ؟ حجة للدّغوى: واليمِيْنُ ول الحض وقول الخَضم ليس مَقَبُو 
على خصّمه» وإِنَمَا هو شَرْط للحكم . 

- وإنْ رَجَعَّ الشُهُوةُ عَنِ الشَّهَادةٍ قَبْلَ الحكُم؛ ألِيّ» ولا حُكُمَ ولا 
فان وال أَعْلَم . 

0 2 a 


اليمين في الدعاوى 65 کتاب القضاء 


* البِمِيْنُ مِنْ جمْلَةٍ الظْرّقٍِ الَضَائِّةِ حَيْتُ فال يلهِ: «واليَمِيْنُ عَلَى 
م اک 


* لين ين جاب الفذكر إذا لم ين لمجي يب وهي تفط 
فِيْمَا بَعْدُ؛ مُكُنَّ مِنْ ذلك وسُمِعَتٌ بَيَُنُهُه وحم لَه بهاء وگڏا لو تَرَاجَعَ 
الحَالِكُ عَن اليَمِيْن بَعْدَمَا حَلّت» وأدّى مَا عَلَيْهِ مِنَ الحَقٌ؛ قُبلَ مِنْهُ ذلك 
وحَلّ للمُدّعِي أحذهُ. 

* ومَجَالُ اليَمِيْن فِي دَعْوَى حُقُوقٍ الآدْمِيِينَ خَاصَّة؛ فَهِيَ التي 
شلف فبھاء اما حُقُوقُ الله تعالی؛ قلا يُسْتَْلَفٌ فبهاء وذُلِكَ الات 
والحُدُودٍء فَإِذًا قَالَ: دَفَعْتُ رَگاټِي او مَا عَلَىَ مِنْ گَمَارَة أو نَذر؛ قبل مه 


- 


ouforo e٢‏ 2 0 هم مه ٠‏ 0 ر م of‏ 3 م 
ولم يُسْتَحْلَفْ رگا لا يُمْتَشْلك ملک لِحَدّ عَلَيْهِ مِنْ حدُود الله؛ لأنهًا 


0 2 م 20 و 6 < - ص ص 2 د‎ 2o 
سحا رها ولأنه لو أقرٌ بهاء ئي رَجَعّ عَنْ إِقْرَارِهِ؛ قبل مِنْهُ وخليَ‎ 
. ْلَه كلأا يلف مَحَ عَدَمٍ الإفرَارٍ أؤلى‎ 

* ولا يعد باليَمِيْن في دَعْرَى حُمُوق الآدمِيينَ إلا إذَا أمَرَهُ با الحَاكِم 
* ولا بد أن يَكُونَ أَدَاؤْهَا في مَجْلِس الحاكم. 
* ولا تَكُونُ اليَميْنُ إلا بالله تَعَالى؛ لأنْ الحَلِف بِعَيْرٍ الله شر 


)١(‏ سبق (۲/ 01*8) وأنه حسن. 


كتاب القضاء oo‏ اليمين في الدعاوى 


* ويَحْفِي فيْهَا الإنْيّان بِلَمْظٍ الجَلَالَةٍ فِي اليمِيْنَء فَإِذًا قَالَ: والله؛ 
كمَى؛ لأنَّ هذًا القسمٌ جَاءَ في تاب الله تَعَالى؛ مِثْل وله تَعَالَى : «وَأَفْسَمُوا 
بال جه جَهد اين ) الاتمام: 4 فيقَييمان باه [المائدة: »]٠١5‏ ارم 
شد أنه © [النور: 5]» ولان لَفْطَ الجَلَالَةٍ عَلَمُ عَلَى الله تَعَالىء لا يُسَمَى 
2 غیره. 

* ولا تُغَلّظْ اليَمِينُ إلا فِيْمَا لَه أَهَميّةٌ كُبْرَى؛ كَجِنَايَةِ لا وجب قَؤْداً 
أو عنقا ؛ َِلْحَاكِمٍ تَعِْيْظَهَا باللَمْظ؛ كوالله الذِي لا له غَيْرء عَالِمُ العَيْبِ 
والسَهَادَةء الطَلالِتُء الگالت الضَّارٌء النَافِعُ» الذِي يَعْلَّمُ حَائِئَ ت الأغين وم 


عَة؛ حَلَف لِكُلّ وَاجِدٍ يَمِيْناً؛ لان حى 


بس 


إا رَضُوا ينا وَاحِدَة؛ فَيُكْتَمَى بها ؛ 


30 
5 
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* الإمُرَارُ هُو الاغيرَاف بالحَقٌء مَأَْحُودُ مِنَ المََرٌ وهُو المَكَانُء كان 
ه ر ل ٠‏ هه 
الْمَقِرٌ يَجِعَل الحَقٌ في مَوْضِعِهِ. 


* وهُو إِخْبَارٌ عَمّا في تفس الأمْرٍ مِنْ حى العَيْرء لا إِنْشَاءٌ لِحَقْ جَدِيْد . 


2 0 


قال الشَّيْحْ تَقِيُ الدَيْنِ اك ت يله افق أن يقال 
فهو مُذَّعء وإِنْ أَخْبَرَ يما عَلَى عَيْرو لِعَيْر: قن گان ا عَلَبْه؛ فهر 
ا نَهُو شَاهِدٌ؛ كَالقَاضِي والرَكِيْلُ وَالكَاتِبُ والوَصِيْ والمَأَدُونُ 


0 واه 01 £ ريع e e‏ وى سمت مه و 2 
ل كَل هؤّلاءِ مَا أَدّوهُ؛ مُوْتَمَنُونَ فِيْوء فَإِحْبَارَهمُ بَعْدَ العَزْلٍ ليس إفراراء 

2 0 0 م .وه مس 2-5 5 ر 2 6س م 
ونما هو حَبَرٌ مَخْض»ء ولَيْسَ الإقْرَارٌ بإِنْسَّاءِء وإِنْمَا هو إظهَارٌ وإِخْبار لِمَا 


9ے 


لے ٠‏ 5 الأ « | 
لم ه ر ٠‏ رط ê‏ 25 5 0 3 2 
* ويُشْتَرط لِصِحَةَ الإقرَارٍ أن يكون المقِر مكلفا؛ فلا يصح من صَبيٌ) 
0 م چ 2 2 َه 05 E‏ اللا ا 5 و 
ولا مَجنون ونائم » ويَصِح مِنَ الصَّغِيْرٍ المَأَدُونِ لَهُ فِي التَجَارَةٍ فِي حُدُودٍ مَا 


* وَيُشْتَرَظ أن يَكُونَ المَقِرٌ قَذْ 
ين مُكرَه؛ إلا أن يقر بِميْرِ ما أكرة عَلَى الإقْرَارٍ بهِ. 

* وَيُشْئَرَظ لِصِحَةٍ الإقْرَار أَيضاً أن لا يون المُقِرٌ مُحْجُوراً عَليْهِ؛ قلا 
سَفِيْهِ إفْرَارٌ بمَال. 


َر في حَالَةٍ اخْيبَارِهِ؛ قلا يصح الإِقْرَارٌ 


: 


oor 2 
e 
ص رە‎ ® 


(۱) «الفتاوى الكبرئ» (545/4). 


كتاب القضاء أحكام الإقرار 


يشت أيْضأ أن لا يقد ؛ بسَيْءِ في يَدِ غَيْرِوِ أو تَحْتَ ولَايَةِ غَيْرِه؛ كما 
اق 1< ES‏ فى ولا ية غَيْرِهِ أو اخْيِصَاصِه . 
وذ اذى المُقُِ أنَّهُ أكْرِة عَلَى الإفرَار» ولَمْ يُقرّ باخويّاره؛ قُبلَ مه 


ت 
سم مه ودس و 


لِك مَعَّ كَرِيْئَةٍ تذل عَلَى صِدْقِه قِه أو ية عَلَى دَعْوَاهُ. 
* ويّصِحٌ إِفْرَارُ المَرِيْضٍ بِمَالٍ لِمَيْرِ وَارِئهِ؛ لِعَدَم الهْمَةَء ولأنَّ حال 
المَرَضٍ اقرب إل الاحتياط 8 لِمَا يراد مِنْه. 


- 


* وإِنْ اذْعَى إِنْسَانْ عَلَى شَخْصٍ ‏ ِشَيْءء َصَدََهُ المُذَعِي عَلَيْههِ صح 
تَصِدِيقه: واعْتَبرَ إِقْرَاراً وال به ؛ مرل كلل : رلا غذر لعن أف 


* ويَصِح الإقرَارُ كل ما ادى مَعَْاهُ مِنَ الألْمَاظ ؛ گان ول 


8 


اذَّعَى عَلَيْه : صَدَفْتَ ا : نعم أو: أنا مقر بذْلِكَ . 

* ويّصِحٌ اسْيَثَْاءُ الضف قَأَكَلَّ فِي الإقْرَارٍ؛ فلو قَالَ: لَه عَلَىَ عَشْرَةٌ 
ا حَمْسَة؛ لَرِمَهُ تَمْسَةٌ وقد وَرَد الا 0 
تعالى : قبت فيه آلف r‏ ت عاما» [العنكبوت: »]١5‏ واختار کر 
مِنَ العْلمَاءِ جَوَارٌَ اسَيَثْنَاء اتر يِن الضفٍ. 


سند 


SD aS‏ ء في الإِقرَارٍ أن کون مُنصِلا اللَمْظِ؛ فلو 
له عَلَىَ مه ثم سَكَتَ سكُوتاً يُمْكِنْهُ الكَلَامُ فِيْهِ) ثم قَالَ : اقا 
ار کول لرا ا ا عا ون إلى پو تد گرو ك إو 
لأنه يُرْهُمُ به حًا كَل لَزمه . 
قر ن ذْلِكَ الشَّيْءَ گان لِغيْرهِ؛ 
لَمْ يُقَبَل مِنْهُ وآ م نفخ ابن ولا غَيْرُ الك رار على توه وبر 
رام للق ل لا قو عل 


* ويَصِح الإقْرَارٌ بالشَيْءِ المُجْمَلِء ومُو مَا اختمل أمْرَيْن ماكر عَلّى 
السّوَاءِ عِنْدَ المقرٌ: 


“ > > 6ه ر ےر 32l6‏ و ٤‏ 13 
لح ا و أو ا 


أحكام الإقر ار 0۰ كتاب القضاء 


- قدا قال إِنْسَانٌ: لِمُلَانٍ عَلَىَ شَيْءٌء أو: لَه عَلَىَ كُذَا؛ صح الإقْرَارُ 
و ولك tol, o‏ وود 2 
وقيل للمقَر: فسرة ؟ لِيتأَنَى إِلْرَامُهُ بوه ٠‏ فان فا تف حبس حتى يِفْسْرَه؛ 


- تَمْسِيْرِهِ عَلَيْهِ؛ لاه حى عَلَيْهِ يَجبُ عَلَيِْ يانه وأَدَاؤُهُ لِصَاحِبِهء ون 
لا عم لي با فرت به؛ حلت ورم أل ما يع َو الاسم وان 


مات قل روا لم يُوَاحَذُ وَارِنُهِ بِشَيْءء وإنْ خَلّف تَرِكَة؛ لِاخْيَمَالٍ اَن 
يُكُونَ المُقَرٌّ به غَيْرَ مَالٍ 


عَلَىَ ألفٌ إلا َلِيْلاً؛ حُمِلَ الاسْيَنْنَاءُ عَلَى ما 


_ وان قَالَ: لَه عَلَىَ ما بين س بين رهم وعَشَرَةَ؛ ؛ زمه اة لان ذلك هو 


o 


مُقَّْضى لَمْظِهِ ؛ لان الكّمَانَةَ هي ما بين واک وعَشَرَة. 


20 


ين رهم إلى عَشَرَة؛ ا 
العّايَةَ فى المعَيّى e‏ ر الَا إن گاٽٽ مِنْ جنس 


ون فال له ما بن هذا الحَائِط إلى هذا الحَائْط؛ لَمْ يَدْحْلٍ 
الحَائْطانٍ؛ لأنْهُ إِنْمَا أَكَرّ بمَا هما . 


* ون أَقَرَ شَحْصٍ بِسَجَرَةِ أو بِشَجَرِ؛ٍ لَمْ يَشْمل إِقْرَارُهُ الأزضّ التي 
عَلَيْهَا ذلك الشَّجَرٌ؛ قلا يَمْلِكُ العَرْسَ فِي مَكَانْها لَوْ ذّمَبَتْءْ ولا يَمْلِكُ ربُ 
الأزضٍ قَلْعَهًا؛ لان الظاهِرَ وَضْعْهَا بِحَقٌ. 


و ر 


اما لَوْ أَقَرٌ ِبْسْتَانٍ فَإِنَهُ يَْمُلُ الأَشْجَارَ والبتاء والأَرْضَ؛ لأنّهُ اسم 


* وان قَالَ: له عَلَىَ ‏ عر في راب أو سِكُينَ في قُرَابٍ أو لَب في 


مِندِيل؛ فهو مقر بَالمَظْرُوفِ دون الطْرْفٍِء وهكذا کل مُقِرٌ بِسَيْءِ ل ظرْفاً 


كتاب القضاء أحكام الإقرار 


أو مَظرُوفاً ؛ اه شيكَانِ مَتَغْايرَانِ لا يَتَتَاوَلُ الأول ل منهمًا الا ولأ 


لَا يَلْرّمُ أنْ يَكُونَ الف والمَظْرُوفُ لِوَاحِدِء والإِقُرَارُ لا يَلْرَّمُ مَعَ 
الاخَيَمَالٍ. 


* وإن قَالَ: هذا الشَّئْءُ ا قُلَانِ؛ رَجَعّ فِي بَيَانِ حِصَّةَ 
المَّرِبْكِ إلى امقر وقِبْل: ون بيه نِضْمَيْن؛ لأنّ هذا هُوَ مُقْتَضَى 
القَاعدَة في اَن مُظلَقَّ الشَّرِكَةٍ مضي الَّسْوِيَة بد ب بِيْنَ المُشْتَرِكِيْنَ ‏ وَيَوَيَكِ ذْلِكَ 
َوْلَهُ تَعَالَى : َه شرك فى اش [النساء: .]١١‏ 


1 


قزل تال موأ مين اَلْقَسْطِ د لله و لو ل ایک4 [النساء: »]١٣١‏ 

لِه تعَالى: ينيل الى عليه الح 0 م ول E‏ شيا 
38 الى عله الح سَفِيهًا أو صَعِيمًا أو لا سكيع أن 507 فو فلملل وله 
لدل [البقرة: ۲۸۲]. 


قَالَ المُوَفْقُ في «الكافِي»: «والإمْلال هُوَ الإِهْرَارُء والحُكمُ بِالإِقْرَارٍ 
واجبٌ؛ لِقَوْلٍ النَبِيّ : «وَاغْدٌ يا أَنَيْسُ عَلّى امْرّأَةٍ هذاء فَإِنْ اغْتَرََتُ؛ 
قارْجُمها»؛ ولرجم الث عد مَاعِرَاً والعافدية بإِفْرَارهِم» لاله إِذَا وجب 
الحكم ب بالبيكة؟ قَلاَنْ يجب بِالإِقْرَارٍ مَعَ بُعْدِهِ عَن الرَيبَةِ مِنْ باب أَوْلَى». 


ر م 


وَالحَمْدٌ لله رَبٌ العَالْمِيْنَ . 


* ويَجبُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ حى الإِقْرَارٍ به إا دَعَتْ الحَاجَةٌ إلى ذُلِكَ ؛ 


| 


نَمّ الاتِصَارٌء وتَسَألُ الل أ E‏ 
والتقص» وأن يَنْفَعَنَا والقَرّاء الكرّام ما فِيْهِ مِنَ الصَّوَابٍء وان ّ الجَمِيْعَ 
للم النَافِع وَالعَمّل الصّالِْح. 


.)0077/4( «الكافي»‎ )١( 
.)١5990( ومسلم‎ «(Y14) رواه البخاري‎ )۲( 


o‏ فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ۳/۲ 
أتانا مصدق رسول الله كل وقال: أمرنا 107/١‏ 
أتت النبي ب بابن صغير لها لم يأكل e‏ 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ۲/۲ 
أتردين عليه حديقته 1/۲ 
أثقل الصلاة على المنافقين ۱۰/۱ 
أجاز يه شهادة القابلة 00۱/۲ 
أحابستنا هى؟ ۳۰/۱ 
أحسنتم ١/١ ١‏ 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ۲۷/۱ 
أحق ما وفيتم منه الشروط ما استحللتم A۸ /Y‏ 
أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ۷4/۱ 
أحل لنا ميتتان ودمان 44۳/۲ 
إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم AT /Y‏ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۱۳/۲ 
أدار ية الماء على مرفقيه ۲/۱ 
أدوا الفطرة عمن تمونون ۲۸۰/۱ 
إذا أتبع احدكم على مليء فليتبع 10/۲ 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ۹۸/۲“ 644< 0۰۰ 
إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد ۱٤/۱‏ 
إذا استهل المولود ورث ۳/۲ 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ۸۱/۱ 
إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ۲/۲ 
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ۸۲/۱ 


إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 1۳/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 4 
طرف الحديث أو الأثر 

إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه 

إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرة 

إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام 
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان 
إذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا 
إذا حلفت على يمين فرأيت 

إذا خطب أحدكم امرأة 

إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس 
إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 

إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب 
إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب 
إذا زاد الرجل أو نقص 

إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت 

إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً 
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف 

إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة 

إذا صلّى الجنب بالقوم أعاد صلاته 

إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 

إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 


الصفحة 


o۲ /۲ 

۹/1 
۱0۸/۱ 
Yor MAI «oV oY 
۳7/۲ 
۱۸/۲ 

۳o «۱1/۲ 
۱٥١ 0/١ 
۱۹۸/۱ 
٥۱/۱ 
۱۰/۱ 

0۱۱ «01/۲ 
7۷0 /۲ 
۹0/۱ 
0/3 
440 /۲ 
۱۱۱/۱ 
"or/ا‎ 
۱۱۹/۱ 
4۷/۲ 
۱۱۸/۱ 
۱۲۰/۱ 
۱۹۷/۱ 
۷۷/۱ 
١١/١ 
۱۷4/۱ 
۱٤7/۱ 
۱۰۳/۱ 
۱40/1 


طرف الحديث أو الأثر 

إذا قتلت المرأة عمداً 

إذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

إذا قتلوا وأخذوا المال 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 

إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر 
إذا كان الدرع سابغاًيغطي ظهور قدميها 

إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف 

إذا كان لك على رجل حق فأهدى 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إِلّامن ثلاث 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق 

إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
إذا وضعتم موتاكم في القبور 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
أذات زوج أنت 

الأذنان من الرأس 

أذهب فهو حر 

أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم 
أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين 
أرجعه 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 

الإسلام يزيد ولا ينقص 

الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


الصفحة 
1/۲ 
1/۲ 
1۸/۲ 
۱1/۱ 
4/۱ 
۹/۱ 
١١/١‏ 
8/١‏ 
۷/۱ 
o /۲‏ 
۱1۷/۲ 
/١‏ هوك o۲‏ 
فض 
۱۱/۱ 
۸/۱ 
۲4/۱ 
٥۹/۱‏ 
۳1۲/۲ 
۳۲/۱ 
۱14/۲ 
۳4/۲« 6°« ”1 
۳۲/۱ 
۲/ ۱۷€ 
۸4/۱ 
۲4/۱ 
۲1/۲ 
۱۲/۲ 
40/۲ 
۳۷/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 85 


طرف الحديث أو الأثر 

الإضرار في الوصية من الكبائر 

أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا 
أظهروا التكاح 

أعتقوا عنه يَعْتِقْ الله بكل 

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 


أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب 


أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 
أعظم النساء بركة 

أعلمهم أن الله قد 

أعلنوا هذا النكاح 

أقضي فيها بما قضى النبي ب 
أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك 
أقم يا قبيصة حتى 

أقيموا صفوفكم وتراصوا 

أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات 

أكل ولدك نحلت مثل هذا 

ألا أخبركم بالتيس المستعار 

ألا إن الإبل قد غلت 

ألا إن القوة الرمي 

ألا إن في قتيل عمد الخطأ 

ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 

ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 

ألا لا تغالوا في صدق النساء 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

ألك بينة؟ 

أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 
أمثال هؤلاء فارموا 


الصفحة 


1۸0 /۲ 
۱۹۳/۱ 
۳۰/۲ 
:/ 
۲1۰/۲ 
۱۲/۲ 
04/۱ 

۱٥/۱ 
۲۹4/۲ 
۲۹۰/۱ 
۳۰/۲ 


YY f10 6 


۸4/۱ 
۲۹۰/۱ 
۹7/۱ 

۱۹4/۱ 
۲۳۱/۱ 
۱۷/۲ 
۲4۰/۲ 
411/۲ 
۱۳1/۲ 
411/۲ 
۳۸4 /۲ 
۸۹/۱ 

۲44 /۲ 


Yo YY CYIA oY «(Y/Y 


o۰ /۲ 
۲/۱ 
۳٥۱/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


أمر كل أسماء بنت عميس وهي نفساء 

أمر كَل الناس أن يكون آخر عهدهم 

أمر كل أم ورقة أن تجعل لها مؤذناً 

أمر كل بقتل الأسودين في الصلاة 

أمر هة بوضع الحوائج 

أمر ككل فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة 

أمر كله من تحته أكثر من أربع 

أمر ية يعلى بن أمية بغسل الطيب ونزع الجبة 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 

أمرنا ييل أن نشترك في الإبل 

أمرنا كه بأكل الضبع 

أمرنا ب بسبع: أمرنا بعيادة المريض 

أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
أمرني ية أن أقرأ المعوذتين دبر 

أمرني كه حين بعثني إلى اليمن 

أمره َة أن يأخذ مديه 

أمك وأباك وأختك وأخاك 

أميركم زيد فإن قتل فجعفر 

إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله 

إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً 

إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 

إن أحسن الحديث كتاب الله 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

أن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة 

إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 


فهرس الأحاديث والآثار 
الصفحة 
۳۲/۱ 
۳٣۰/۱‏ 
100/۱ 
۱16/۱ 
4/۲ 
1۸1/۲ 
۲/ ۲۸0 
۳۰/۱ 
۲/ 474 
01/۲ 
۳۹۱/۱ 
AA /Y‏ 
0۱1/۲ 
۳/۱ 
۱۲/۱ 
۲1/۱ 
140/۲ 
YAY /۲Y‏ 
۱41/۲ 
۳/۱ 
كن 
۹/۱ 
۲۰۹/۱ 
۲/ 1۷0 
YVA/۲‏ 
۲/ 1۸0 
۳٤/۱‏ 
YY TTY /١‏ 
۲۹۱/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 4ه 


طرف الحديث أو الأثر الصمحة 
إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 14۳/۱ 
إن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 4/١‏ 
إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ۱۰/۲ 
إن الله أنزل الدواء وجعل لكل داء دواء ۳۲/۱ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ۳۰/۲ 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث ۲/ 1۸°« "ما 
إن الله حبي ستير يحب الحياء والستر o۳/۱‏ 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها A1 /Y‏ 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ۲/۱ 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 40۷/۲ 
إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في ۲۸/۱ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ۹/۲ 
إن الله يمقت الكلام حال ۲4/۱ 
إن النبي ب عام الفتح صلى ثماني ركعات ۱4/۱ 
إن امرأة عبد الله سألت النبي ية عن بني أخ لها 1/١‏ 
أن تصدق وأنت صحيح شحیح تأمل الغنى ۲۹4/۱ 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى ۱۷۹/۲ 
إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ۱۳۸/۲ 
إن رجلاً جرح رجلا فأراد ۳۹4/۲ 
إن رجلاً قتل فجعل 10/۲ 
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 11۷/۲ 
إن شثتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ۲۹۲/۱ 
أن طاثفة صفت مع النبي يهاه وطائفة وجاه ۱۹۰/۱ 
إن طلق امرأته وهي حائض ۰/۲ 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ۲۰۷/۱ 
أن عامة عذاب القبر من البول 0١‏ 11 
أن عجل الأضحى وأخر الفطر ۲۱۲/۱ 
أن فى الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم ۱۹0/۱ 


ان في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم 4۴/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن قدح النبي ية انكسر فاتخذ مكان الشعب ۱۷/۱ 
إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ۲۸/۱ 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد ۳۰۵/۱ 
إن للوضوء شيطاناً يقال له الولهان ۳۹/۱ 
إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما 4۲/۲ 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 01/۲ 
أنا عند ظن عبدي بی ۳/۱ 
إنا نتبع الحجارة الماء 5/١‏ 
أنت أحق به ما لم تنكحي eTVT/Y‏ مق 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 0 
أنت جاره؟ قال: لا ot /Y‏ 
أنت ومالك لأبيك 1۷0/۲« ۰*۱" 
أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم ۸۲/۲ 
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ۸/۱ 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير 7 1A0‏ 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ۲/ ۲۸0 
إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم ۳0/۱ 
إنما أقضي على نحو ما أسمع 0 
إنما الأعمال بالنيات 4۲/1< برت FTE FIT‏ فضي 
إنما البيع عن تراض ۸/۲ 
اننا ركت شتا سرا ۲/ 1۸4 
إنما السجدة على من استمعها ۱۳/۱ 
إنما الشهر تسع وعشرون يوماً فلا تصوموا حتى ۳۰۱/۱ 


إنما الطلاق لمن أخذ بالساق 

إنما الولاء لمن أعتق 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 

إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة 
إنما ذلك عرق وليس بحيض 

إنما هذه لباس من لا خلاق له 


YI خرضة‎ cTY0/Y 
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۷۳ ۲/۱ 

۳۲۰/۱ 

11/۱ 

۲/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار داه 
طرف الحديث أو الأثر 

إنما هي ركضة من الشيطان 

إنه السنة 

إنه قضاء رسول الله يلل فيها 

إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من 

إنه ليس بدواء ولكنه داء 

إنه ليس بك هوان على أهلك 

إنه يلبس علينا القرآن أن أقواماً منكم 

إنها أول جدة أطعمها رسول الله ية سدساً مع 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين 

أهل ية دبر الصلاة 

أوصاني خليلي يه بثلاث: بصيام رمضان 
أوصى عمر إن حدث به حدث 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 

أوف بنذرك 

أولم كل على صفية بحيس 

أولم ولو بشاة 

إياك وكرائم أموالهم 

أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 

أيما امرأة أصابت بخوراً 

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

أيها الناس! إن منكم منفرين 

أيها الناس السكينة بالسكينة 

أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا 
اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة 
اتخذ النبي ي خاتماً من فضة 

الاثنان فما فوقهما جماعة 


۲/۱ 


الصفحة 
۷/۱ 
41۸/۲ 
۲۲/۲ 
014/۲ 
0۷/۲ 
۳14/۲ 
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۲۸/۲ 
۳۸/۱ 
1/١‏ 
۳/1 
۱۳۹/۱ 
۲/ ۱14 
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010/۲ 
۳/۲ 
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۳/۱ 
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۲۰/۲ 
۲/ ۹0 
۱۷۷/۱ 
ا۳۸/۱ 
۳۲۱/۱ 
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7۳/۱ 
۱٥0/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


اجتنبوا السبع الموبقات 

a a 

اجعله كأخف الحدود: ثمانين 

احفروا وأوسعوا وعمقوا 

احفظ عورتك إلا من زوجتك 

اختر منهن أربعاً 

أخذ كله الجزية من المجوس 

اخرج معها 

ادرؤوا الحدود بالشبهات 

اذهبوا به فاقطعوه 

ارجع فأحسن وضوءك 

ارجعي حتى تضعي ما في بطنك 

استأجر يه وأبو بكر عبد الله بن أريقط 
استحيوا من الله حق الحياء 

استغفروا لأخيكم واسألوا له التشبيت 
ایا ولق لخر د أن 
استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
استهما وتوخيا الحو 

النتوضيوا بالسياء يرا 

اسق يا زبير ثم احبس الماء 

اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 
اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

اصنعوا لآل جعفر طعاما 

اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك 
اعرف وكاءها وعفاصها 

اغتسل باد لإحرامه 

اغسلوه بماء وسدر 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 


to بر‎ 
۱۷۷ ۰1۸/۱ 
0۸/۲ 
۲٤4/۱ 

6/١ 

۲4۷/۲ 
۲۹1/۲ 
۳۲4/۱ 

10 ۷/۲ 
41/۲ 
۳۸/۱ 

1/۲ 
ضف 
۲۳۱/۱ 
۲40/۱ 
۱۲۸/۱ 

۲٣/۱ 

۹1/۲ 

1° TV (V°/۲ 
0۳/۲ 

1۲ 111/۲ 
4/۱ 

۲۷/۱ 
۱۱۱/۱ 

كن 

11 11° /۲ 
۳۲/۱ 
۲۳١/۱ 
۳٤/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 

طرف الحديث أو الأثر 

أفضل الصلاة صلاة داود 

افعل ولا حرج 

اقبل الحديقة وطلقها 

اقتتلت امرأتان من هذيل 

اقرأوا يس على موتاكم 

اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 

التمس ولو خاتماً من حديد 

القط لى الحصا 

أمر كله أن تحد الشفار 

امكثي في بيتك 

امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 

انطلق فحج مع امرأتك 

انظروا إلى حذوها من طريقكم 
انظري أين أنت منه 

باسم الله والله أكبر 

باع يله جملاً و اشترط ظهره / 
بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قام متوكئا 
بعث بيا أم سليم تنظر امرأة 

بعث عمر إلى امرأة 

البكر بالبكر جلد مئة 

بم تأخذ مال أخيك بغير حق 

بني الإسلام على خمس 

البيعان بالخيار ما لم يفترقا 

بين الرجل وبين الشرك والكفر 

البينة على المدعي 

تأتون بالبينة 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
تبرئكم يهود بخمسين يميئاً 


الصفحة 
۱4/۱ 
۳٥4/۱‏ 
۳۲1/۲ 
41۲/۲ 
۳4/۱ 

۱A۷ /۲ 
۲4۸/۲ 
۳٥۱/۱ 
44۷/۲ 
00/۲ 

11/۱ 

۷۰/۲ 
۳۲4/۱ 
۳۳۰/۱ 
"1۲/۲ 
0۰/۲ 

۱1/۲ 

۲۱٣/۱ 
V0 /۲ 
41۳/۲ 
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۳۲۷/۱ 
TY /۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


تحت كل شعرة جنابة 

تحدثن عند إحدكن ما بدا لكن 

تحريمهما التكبير 

تحمار أو تصفار 

التحيات .... 

تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ 
ترى الشمس .. على مثلها فاشهد 

تزوجوا الودود الولود 

تسحروا فإن السحور بركة 

تعجل بي من العباس صدقة سنتين 

تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري 
تعلموا الفرائض فإنها من دينكم 

تعلموا الفرائض وعلموها الناس 

تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 
تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً 

تنزهوا من البول 

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها 

تهادوا تحابوا 

تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر 
تهادوا فإن الهدية تسل بالسخيمة 

توضأ النبي كه للطواف 

ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن 
ثلاث هزلهن جد وجدهن جد 

ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة 

ثلائة لا تجاوز صلاتهم اذانهم: العبد الابق 
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : رجل أم قوماً 
الثلث والثلث كثير 

ثم استقبل القبلة وكبر 

ثم يصلي ما كتب له 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 


ه/١‎ 
o0 /Y 

۹4/۱ 

۳۹ /۲ 

۸ 1۰۳ ۰۱/۱ 
1۸/۱ 

o40 /۲ 

V۳ «<4/۲ 
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۲۸0/۱ 
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۹۹/۱ 
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فهرس الأحاديث والآثار vt‏ 
طرف الحديث أو الأثر 

ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 

جعل يك للجدة السدس 

جعل بي للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 

جعل يهل لها (بريرة) الخيار 

الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق 

الجمعة حق واجب على كل مسلم 

حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه 
حتى ينجلي 


حجر ييو على معاذ وباع ماله 
حجي نه 

حرم وه الخمر وثمنها 

حضرت بيه أعطاها السدس 

حلق يلل رأسه في حجة الوداع 
حمى النقيع لخيل المسلمين 

حول بل إلى الناس ظهره واستقبل 
حين توفي بيه سبي ببرد حبرو 
الخال وارث من لا وارث له 
الخالة بمنزلة الأم 

خذها فإنما هي لك أو لأخيك 
خذوا عني مناسككم 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 
خرج بي يوم العيد فصلىٍ ٍ 
خرج ية للاستسقاء متذللا متواضعا 


الصفحة 
5/١‏ 
۲۰۷/۲ 
۲/۱ 
YAY /۲‏ 
10۲/۱ 
۲۲/۱ 
۲/ 044 
۲۲4/۱ 
۲۲4/۱ 
۳4۷/۱ 
۳۲۱/۱ 
۳۲۱/۱ 
۳/۱ 
۳/۱ 
۷0/۲ 
۳۲/۱ 
۹/۲ 
۲۰/۲ 
07/١‏ 
؟/ ١65‏ 
۲۲۸/۱ 
۲۳/۱ 
۲0۷/۲ 
۳71/۲ 
۱04/۲ 


Yor «1/1 
oo TAY eTA* «۱۷0/۲ 


۲۱۳/۱ 
۲۲۷/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 

خرج ب يستسقي فتوجه إلى القبلة 

خطب ية قائما ثم قعد قعدة ثم قام 
الخمر ما خامر العقل 

خمس تجب للمسلم على أخيه 

خمس من الفطرة 

خير صفوف الرجال أولها 

خيركم أحسنكم قضاء 

خيركم خيركم لأهله 

دباغ الأديم طهوره 

دباغه طهوره 

درهم واحد من الربا أشد من ثلاث 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

دعا َة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 
دفع ية إلى أهل خيبر أرضها ونخلها 

دفع ية إلى يهود خيبر نخلها وأرضها 
دية المجوسى ثمان مائة 

دية أصابع اليدين والرجلين 

دية المرأة على النصف 

ذهب الظمأ وابتلت العروق 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
الذهب بالذهب وزناً بوزن والفضة بالفضة 
الذي يشرب في آنية الذهب والفصة 

الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في 
رأى ل رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة 
رأيت ب يقص من نفسه 

رب أجرني من النار ٍ 

الربا اثنان وسبعون بابا 


فهرس الأحاديث والآثار 
الصفحة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ربما رزق منها ولداً ا 
رجل العجماء جبار ۲/ ١15‏ 
رخص للحائض أن تصدر قبل ۳۰/۱ 
رخص ية للرعاة في ترك المبيت ۳0/۱ 
رخص لنا ية في العصا والسوط 10۸/۲ 
رضيت بما رضي الله به ۲/ 1A۳‏ 
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى «0V cE FAV/Y‏ 010 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا 0۷/۲ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ۱۳/۱ 
رمى ية الجمرة يوم النحر ۳0۷/۱ 
رهن ييه درعه 00/۲ 
رياض الجنة 7/١‏ 
ريحها وفراشها وحجرها خير له 7 
الزعيم غارم 04/۲« o1‏ رف 
سبحان الله نعم ۳41/۲ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله غيرك ۱۰۹/۱ 
سبعة يظلهم الله في ظله ٧۳/۱‏ ۲۹۳ 
سمع الله لمن حمده ۲۲۳/۱ 
السواك مطهرة للفم مرضاة للت ١/ى7ى>»>‏ 
سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام ۹1/۱ 
شبك ييه أصابعه بعدما سلم من الصلاة ۹/۱ 
شر الطعام طعام الوليمة ۳۰/۲ 
شر الناس منزلة عند الله ۳۱1/۲ 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس AY /Y‏ 
الشفاعة فيما لم يقسم */ ov‏ 
شهدت مع رسول الله 4ي صلاة الخوف ۱۹۰/۱ 
الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما ۳۱۰/۱ 
صبحكم ومساكم ۲۰٣/۱‏ 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ۲۹/۱ 


صدقتك على ذي القرابة ۲۹۰/۱ 


o۷‏ فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


صل الصلاة لوقتها 10۸/۱ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً ۰444/۱ ۸۳ 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/١‏ 
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ١٠/١‏ 
صلاة الجمعة ركعتان تمام غير ۲۰۱/۱ 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ۱٥/۱‏ 
صلاة السفر ركعتان ۸1/۱ 
صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر ۴/۱ 
صلاة الليل مثنى مثنى ۱0/۱ 
الصلاة على وقتها ۸۱/۱ 
الصلاة فى جوف الليل ۳/۱ 
الصلاة لها وقت شرط الله لها لا تصح إلا به A‏ 
الصلح جائز بين المسلمين ١لا 1٠١‏ 
صلوا في بيتكم فإن خير صلاة المرء في بيته ١/١‏ 
صلوا كما رأيتمونى أصلى ۱۱ حك لاحل °۳ 3 
صلی كل بأصحابه يومىء إيماء 1۸0/۱ 
صلى ڪه جالساً حين 5/١‏ 
صلى ب ركعتين كما يصلي العيد ۲۲۷/۱ 
صلى ييه صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ۰4۰/۱ ۱۹۱ 
صلى بيه في فضاء ليس بين يديه شيء ۱۱/۱ 
صلى ًة يوم الفطر ركعتين لم يصل 1/۱ 
صلى بكل طائفة صلاة ويسلمٌ بها ۱۹۱/۱ 
صليت مع النبي يه العيد غير مرة ۲۱/۱ 
صوموا لرؤيته e‏ 
ضرب هة وغرب وأن أبو بكر ضرب وغرب 1/۲ 
طعامهم ذبائحهم 44/۲ 
طلق ية حفصه ثم راجعها T/۲‏ 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فتغيظ 1۸/۲ 


الطهور شطر الإيمان 1/۲ 


فهرس الأحاديث والآثار o۷۸‏ 
طرف الحديث أو الأثر 

الطواف بالبيت صلاة 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرتهناً 

العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 

عامل النبي به أهل خير بشطر ما يخرج منها 
العجماء (جرحها) جبار عقلها 

عدة أم الولد حيضتان 

عذبت امرأة في هرة حبستها 

عرضت على النبي يي يوم أحد وأنا ابن أربع 
عفي عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا 
عق و عن الحسن والحسين 

عقل المرأة مثل 

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 

العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل 

على أهل الأموال حفظها بالنهار 

على أهل الذهب 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

على مثلها فاشهد أو دع 

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم 
عن الغلام شاتان متكافئتان 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 

غبن المسترسل ربا 

غسل ية رأسه وهو محرم ثم حرّك رأسه بيديه 
غسل ية يديه حتى أشرع في العضد 

غط فخذك فإن الفخذ عورة 

غفرانك 

الغنيمة لمن شهد الوقعة 

فإذا أتى قرؤك فلا تصلي 

فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة 


الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين 
فإذا رأيتم منها شيئاً 

فإذا زادت على عشرين 

فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
فادعوا الله وصلوا حتى 

فاسألهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم 
فإن استطعت أن لا يراها أحد 

فإن جاء طالبها يوماً من الدهر 

قإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون 
فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء 
فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئب 

فإنهما لكما نافلة 

فإني إذاً صائم 

فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض 
فتوضئي للصلاة وصلي فإنما هو دم عرق 
فحل الناس كلهم وقصروا 

فرض ية زكاة الفطر صاعاً 

فرض ب في الدية على أهل الإبل 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف 
ففيهما فجاهد 

فكنت أتخبأ لها حتى رأيت 

فلا تتخذوا القبور المساجد 

فلا تعطه 

فلا ينصر a‏ يسمع صوتاً 

فلتنفر إذا 

فلك يمينه 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 


۲٥۹/۱ 
۲۲۲/۱ 
۲۲ 5/١ 
۹۸/۲ 
۲00/۱ 
۲۲۲/۱ 
۳۷۷/۱ 
۸0/۱ 
۱11/۲ 
۲٥۹/۱ 
۷1/۲ 
۱1۰ /۲ 
۱0۸/۱ 
۳۱/۱ 
۱۹4/۲ 
٤۷/۱ 
"4/١ 
۲0۷/۱ 
YAY «74/۱ 
10/۲ 
۱۸0/۱ 
۳1/۲ 
۳۷/۱ 
Vo /۲Y 
۸۹/۱ 
4/۲ 
٤۷/١ 
۳٦۰/۱ 
o۰ /۲ 


فهرس الأحاديث والآثار OoA*‏ 
طرف الحديث أو الأثر 


فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس 

فما أدركتم» فصلوا وما فاتكم فأتموا 

فهآا بكراً تلاعبها وتلاعبك 

نياو ES‏ يارت لجرت 

فهلا حبستموه ثلاثا 

فهلا قبل أن تأتيني به 

في الرقة ربع العشر 

في الضلع جمل 

في التفس المؤمنة 

في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون 
فيما سقت الأنهار والغيم العشور 

فما سفت الما والعبون أو كان عدزيا 
قال الله كبك : أنا ثالث الشريكين 

قال الله كك : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
قبل يله شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 
قبلتكم أحياء وأمواتاً 

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا 

قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما 

قد أحسنت اذهبي فأطعمي 

قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهماً 
قرأ بهل في ركعة بالبقرة 

قضى ككل بان عقل آهل الكتاب 

قضى بل أن الخصمين يقعدان 

قضى ية بالدين قبل الوصية 

قضى ية بالشفعة في كل ما لم يقسم 
قضى ب باليمين مع شاهد 

قضى كله على أهل الأموال حفظها 

قضى با في إملاص المرأة بعبد 

قضى ب في جنين امرأة من بني لحيان 


الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


قضى ية في سيل مهزور أن تمسك 

قضى و يوم خيبر للفارس ثلاثة 

قم فاركع ركعتين 

كان ية أجود الناس 

كان كل إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلّى 
كان ية إذا أراد السفر 

كان كل إذا ارتحل ارتحل قبل زيغ 

كان ي إذا خطب احمرت عيناه 

كان كل إذا رجع من العيد صلّى ركعتين 
كان ية إذا رفع رأسه من السجود 

كان يل إذا شغله شاغل عن قيام الليل نوم 
كان ي إذا صعد المنبر سلم 

كان ية إذا صلى الجمعة تقدم فصلى 
كان ية إذا صلى الصبح من عرفة 

كان َيه إذا صلى الصبح من غداة 

كان بي إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله 
كان بي إذا قام يشوص فاه بالسواك 

كان ية إذا منعه من قيام الليل 

كان كك في غزوة تبوك إذا ارتحل 

كان ية لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر 
كان ية وأبو بكر وعمر وعثمان 

كان َة يأخذ من كل عشرين دينار 

كان ية يأمرنا أن نخرج الزكاة 

كان ل يتوضأ بالمد ويغتسل 

كان ية يجلس إذا صعد المنبر 

كان بها يجهر بالقراءة في العيدين 

كان َة يخرج يوم الفطر والاضحى 

كان وك يخطب خطبتين وهو قائم 

كان ية يخفف الركعتين اللتين 


الصفحة 


04/۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار عم 
طرف الحديث أو الأثر 

كان ية يذكر الله على كل أحيانه 

كان كبن يرفع يديه في دعائه بالاستسقاء 
كان يق يصلى الضحى أربع ركعات 

كان ية يصلي الضحى حتى نقول 

كان كي يصلي المغرب إذا 

كان ييه يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
كان كك يصلي بالليل إحدى عشرة 

كان ية يصلي بعد الجمعة ركعتين 

كان كد يصلي بمكة والناس يمرون بين 
كان يي يصلي قبل أن يبني المسجد 

كان ييه يصلي قبل الظهر أربعاً 

كان ية يطوّل في الركعة الاولى 

كان يي يفطر قبل أن يصلي على رطبات 
كان ييو يقبل الهدية 

كان ية يقرأ بسبح والغاشية 

كان ي يقرأ بسورة الجمعة 

كان ككل يقرأ ب«إق» و#اقتربت» 

كان ية يقرأ علينا السورة فيها السجدة 
كان ية يقرأ علينا القرآن 

كان يلل يقرأ في العيدين: #سبح اسم ربك الأعلى» 
كان هة يقوم في الركعة الأولى 

كان به يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة 
كان ڳلا يكره النوم قبل العشاء 

كان ب يكره النوم قبل صلاة 

كان ڳڀ ينهانا أن نصلي فيهن» وأن 

كان كله يهلل دبر كل صلاة 

كان كَل يوتر بسبع وبخمس 

كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع 
كان الرجل في عهد رسول الله كه يضحي بالشاة 


الصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع 
كان فيما أنزل من القرآن 

كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه 

كانت الدية على عهد الرسول ية أرباعا 
كانت لرسول الله َة أربع وللقوم ركعتان 
كانت للنبي كد حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة 
كبر َة في عيد ثنتي عشرة تكبيرة 

كتاب الله القصاص 

كتب ية إلى عمرو بن حزم: أن عجل الأضحى 
كراء الأرض بالذهب والفضة 

كفارة النذر إذا لم يسم كفارة 

كل الطلاق جائز إلا 

كل بالمعروف غير مسرف 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل غلام مرتهن بعقيقته 

كل قرض جر نفعاء فهو ربا , 

كل كنم كيم في الجاهلية فهو على تُيمَ 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلم ب غرماء جابر ليضعوا عنه 

كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر 

كنا مع النبي يلا محرمات فإذا مر بنا الرجال 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر 
كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرن بتكبيرهم 

كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا 

كنا نحيض على عهد رسول الله ها فكنا نؤمر 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 

كنا نقول قبل أن يفرض علينا 

كنت أطيب رسول الله 4ة قبل أن يحرم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار ۸4 
طرف الحديث أو الأثر 

كنت أطيب رسول الله يي لإحرامه 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا بأس به (كراء الأرض بالذهب والفضة) 
لا بأس عليك طهور إن شاء الله 

لا تؤمن امرأة رجلاً ولا يؤم أعرابيٰ مهاجراً 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي 

لا تبع ما ليس عندك 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله 
لا تسافر المرأة إلا مع محرم 

لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 

لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به 

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً 

لا تلقوا الجلب 

لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر 

لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن 
لا توطأ حامل حتى تضع 

لا حد إلا على من عَلِمَهُ 

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 
لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر 
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o۸0‏ فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه ۱۱۲/۱ 
لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ۷/۱ 
لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد 1o0۷ «\or /١‏ 
لا صلاة لمن ل يقرا بنا لكاب ۹4/۱ 
لا ضرر ولا ضرار 14/۲« olf COTA 85 TYE (¥0 VE‏ 
لا ضمان على مؤتمن ۱1/۲ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ۳۰۸/۲ 
لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ۳1/۲ 
لا عذر لمن أقر ۰ 004/۲ 
لا قود فى المأمومة 4.0/۲ 
را كفن كفا ا ۱1/۲ 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 7 عم 
لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً ۳7۸/۲ 
لا نفقة لك ولا سكنى ۳۷۸/۲ 
لا نكاح إلا بولي 1/ ۲۸۰ 
لا هو حرام ۱۰/۲ 
لا وصية لوارث ۲/ ١85‏ 
لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ۱۷۰/۱ 
لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ۱۷1/۲ 
لا يبع الرجل على بيع أخيه ۳/۲ 
لا يبع حاضر لباد ۳/۲ 
لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ۲/۲ 
لا يتوارث أهل ملتين شتى ۲/۲ 
لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط 11/۲ 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ۲/ ۲۸0 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ۲/۱ 
لا يحجبه عن القران شيء 1/١‏ 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء ۳11/۲ 


لا يحل دم امریء مسلم TAY /Y‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس ۳۲4/۱ 
لا يحل لامراة تؤمن بالله أن تسافر إلا ۳0/۱ 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ۷4/1 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه ۷1/۲ 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ۹۷/۲ 
لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه ۲/ 1۹« ۳۸ 
لا يخرج في الصدقة هرمة ۲۳/۱ 
لا يخطب الرجل (أحدكم) على خطبة أخيه 7 VV‏ 
لا يرث القاتل شیا 1۳/۲ 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم V4 TT /Y‏ 
لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون ۲1۰/۲ 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور ۳۰/۱ 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له 0۷/۲ 
لا يفرك مؤمن مؤمنة "°۸A/Y‏ 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور 1 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار V4/Y «AT 4/١‏ 
لا يقبل الله صلاة من أحدكم إذا أحدث ۲۰/۱ 
لا يقتل مسلم بكافر ۳4۷/۲ 
لا يقتل والد بوالده ۳۹۸/۲ 
لا يقضينّ حاكم بين اثنين وهو غضبان 2/١‏ 
لا يكون له سمساراً يتوسط بين البائع ۳/۲ 
لا يمس القرآن إلا طاهر 0/١‏ 
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 44/۲ 
لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس ۳/۱ 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو ينكل را 066 Y/Y‏ 
لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ۳۰/۱ 
لا ينكح المحرم ولا ينكح 1/۱ YAT/Y‏ 
لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ۳۳۸/۱ 
لان أحلف بالله كاذباً أحب إلي 0۰/۲ 
لان أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع ۲/ A۳‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
لأنت أحق به مالم تنكحي 

لتأخذوا عني مناسككم 

لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم 
لعلك قبلت أو غمزت 

لعن كي آكل الربا وموكله وكاتبه 

لعن بي الراشي والمرتشي 

لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
لعن الله زائرات القبور 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
اللغو في اليمين 1 

لقد رأيتنا وما يختلف عنها إلا منافق 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لكن أفضل الجهاد حج مبرور 

للبنت النصف ولابنة الابن السدس 

للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم 

لم يرخص كلخ لأحد يبيت بمكة» وإلا 

لم يكن وَل على شيء من النوافل 

لما أنزل الله قول: «ولا تقربوا مال ...» 
لما بعث ية معاذاً إلى اليمن أمره أن 
لما عتقت بريرة تحت عبد اختارت 

لها صداق نسائها 

الله أحق أن يستحيا منه 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 

اللهم اجعله حجاً مبرورأ 

اللهم اغفر لحينا وشاهدنا وغائينا 

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب 
الهم صل عليهم 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 
۲/۱ 
1۷۰/۲ 

oV ا0۰/1«‎ 
۹/۱ 

A/Y 
1۸/۲ 

oV /۲ 
104/۲ 

۲A «€/| 
۲٤/۱ 
0/۲ 
۱٥۱/۱ 
۳٤/۱ 
۲۷/۱ 

110/۲« برض 
۲۰۰/۲ 
۳0۷/۱ 
۳/۱ 

۸1/۲ 

۲٣۰/۱ 
4۲ /۲ 
۰۲/۲ 

۸0/۱ 

١١١ ۹۳/۱ 
or/\ 
4۲/۱ 
۲/۱ 
۲۲4/۱ 
۸4/۱ 


فهرس الأحاديث والآثار كن 
طرف الحديث أو الأثر 

اللهم صيباً نافعاً 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 

لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من 

لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
لو تمالا عليه أهل صنعاء 

لو رأى رسول الله كلخ ما رأينا لمنعهن من 
لو قلت: نعم لوجبت 

لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 

لو كنت سبحا لأتممٹ 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الناس دماء 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 

ليس على المستودع غير المغل ضمان 

ليس على النساء حلق 

ليس في الحلي زكاة 

ليس في الخضروات صدقة 


ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر 


ليس لعرق ظالم حق 

ليس للقاتل ميراث 

ليس من البر الصيام في السفر 
ليس منا من حلف بالأمانة 
ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي 


المؤذنون أطول الناس أعناقاً 


المؤمنون عند شروطهم = المسلمون عند شروطهم 


ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة 
ما إخالك سرقت 


ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 


الصفحة 
۲۲۹/۱ 
۳۰0/۱ 
V/۲‏ 
A /۲‏ 
۷/۲ 
۱٣/۱‏ 
۳۲۱/۱ 
۳۰7۷/۲ 
۱۳۹/۱ 
o4۲ /۲‏ 
۹٦/۱‏ 
۲۸/۱ 
v4 /۲‏ 
۱1/۲ 
ا/or"‏ 
۲۷٤/۱‏ 
۲۷۰/۱ 
۷/۱ ۲۷۰ 
۲۷/۱ 
۱۳۹/۲ 
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۳۱٥/۱ 
0۰0/۲ 
۹/۱ 
۷۷/۱ 


oY /۲ 
11/۲ 
44 /۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
بين المشرق والمغرب قبلة 

تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 

حق امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت 
حلفت على یمین فرأيت غيرها خيراً منها 
خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته 

خير ككل بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
صام من ظل يأكل لحوم الناس 

صليت خلف إمام قط أخف صلاة 

عفا رجل عن مظلمة 

كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى 

لك في كتاب الله شيء 

لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها 

من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى 


من ممن بعري جاه بمصينة. إلا كساه 
من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين 
ند عليكم فاصنعوا به هكذا 

نقص مال من صدقة 

هذا السبرف؟ 

ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر 

مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه 
مره فليراجعها 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
مسح بي على الجوربين والنعلين 

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده 
المسلمون عدول 

المسلمون على شروطهم 

مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما 


ل ل ل ل ل ل د د د د د هه هه هد هه . © © 


من صاحب إبل و لا بقر و لا غنم لا يؤدي 


فهرس الأحاديث والآثار 
الصفحة 

۱۱۰/۱ 

۹/۱ 

١6/١ 
ول‎ TT/\ 
0۸/۲ 
A۳/\ 
۲۱٥/۱ 
۳۱۰/۱ 

۱۷۸/۱ 
۳41/۲ 
۳۳/۱ 
۲۰/۲ 

11° «10۸/۲ 
۲۷۲/۱ 

۲٣۰/۱ 

۲۷/۱ 

0۱/۲ 

۹1/۲ 
۲04/۱ 

۳۹/۱ 

۱۹/۲ 

0۱/۲ 
TT /Y 
YeV/Y «¥o/\ 
۳/۱ 

۹0/۲ 

o4 /Y 
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طرف الحديث أو الأثر 


مطل الغني ظلم 

مفتاح الصلاة الطهور 

مقاطع الخصومة عند الشروط 

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
من أحاط حائطاً على أرض فهي له 
من أحيل بحقه على ملىء فليحتل 

من أخذ الضالة فهو ضال 

من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 
من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك 
من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج 
من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس 
من أريد ماله بغير حق فقاتل 


من أسلف في شيء ثمر فليسلف في كيل معلوم 


من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من أقال مسلماً أقال الله عثرته 

من أكل أو شرب ناسياً فليتم 

من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا 
من أودع وديعة فلا ضمان عليه 

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر 

من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أوصيد أو زرع 
من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 

من اقتطع شبراً من الأرض 

من السنة إذا تزوج البكر على الثيب 

من السنة أن لا يقتل حر بعبد 

من باع عبداً وله مال فماله لبائعه 


الصفحة 


V€ «(11/۲ 
۳/۱ 

۲۸۹ /۲ 
471/۲ 
0۲/۲ 
101/۲ 

VY «(11/۲ 
10۸/۲ 
۲۸۰/۱ 
۱۰/۱ 
۰/۱ 
۳٤7/۱ 
۷1/۲ 
44/۲ 

61 «0/۲ 
۹۳/۱ 
۲/۲ 
۳۰۷/۱ 
4° /۲ 
۱4/۲ 
۲٤/۲ 

۳V /۲ 
01/۲ 
۱۷/۲ 
۷۰/۲ 
١1١ ۳۸/۲ 
۳1€ /۲ 
۳4۷ /۲ 
€ /۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


من بدل دينه فاقتلوه 

من ترك مالا فهو لورثته 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من تصدق على هذا 

من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفاراً 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 

من حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً 
من حلف على يمين فرأى 

من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث 

من خرج على أمتي وهم جميع 

من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء 

من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
من شرب الخمر فاجلدوه 

شهد الجنازة حتى صلى عليها فله قيراط 


شيع ٠.‏ 
صلى قائما فهو أفضل 

غصب شبراً من الأرض 

قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذباً 
قال صه فقد لغا 

قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه 
قام رمضان إيماناً واحتساباً 

قام مع الإمام حتى ينصرف 

قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 


اي ا لي ايل اا بي جا يا 


الصفحة 


VA «۷0/۲ 
۲00/۲ 
۲۰۹/۱ 
۱۹۳/۱ 
۱۹4/۱ 
4/۲ 
۳۲/۱ 
0۰0/۲ 
04/۲ 
0۸/۲ 
0۷/۲ 
471/۲ 
۲/۱ 
۳۰۸/۱ 
۱۲4/۱ 

vr /Y 

۱1۲/۲ 
to۸/۲ 

۳ «41/ 
>” 
١0/١ 
۱۳۹ /۲ 
04/۲ 
۱۹4/۱ 
۲۳/۱ 
۲/۱ 
۱۳۲/۱ 
۹ /۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 

من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه 

من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه 

بن فاي فاا جل .يتصرف ين اع 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت 

فق كان بض لذو كه اميا عن اهل 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء 
من كل الليل أوتر رسول الله ئا 

من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا 
من لم يدع قول الزور والعمل به 

من لم يطهره المسح على العمامة 

من لم يوتر فليس منا 

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه 

من مس الحصا فقد لغا 

من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله 
من نام عن حزبه أو شيء منه 

من نام عن صلاة أو نسيها 

من نام عن وتره أو نسيه 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه 

من نسي صلاة أو نام عنها 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 


الصفحة 
۱۲/۱ 
١/١‏ 
۱41/۲ 
۱۹1/۲ 
۱۳۹/۱ 
۳٤/۱‏ 
0۰0/۲ 
۳t0 /۱‏ 
۲۰۲/۱ 
1Y «۳11/۲‏ 
۳۲/۱ 
44۲/۲ 
۱۳۸/۲ 
۱۹/۱ 
۲۱/۱ 
۳۰۹/۱ 
55/١‏ 
4/١‏ 
۳۷۱/۱ 
۲۰۰/۱ 
۳۱۹/۱ 
۱٤/۱‏ 

١5:8 ء//١‎ 
۳۷/۱ 

0۱۷ «010/۲ 
0۱۷/۲ 
۸4/۱ 
۳۰۷/۱ 
0۱/۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


من وجد دابة قد عجز أهلها عنها 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 

ون وي ذاية في شيل بين سيل الاين 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 

نعم (الصوم عن الأم النذر) 

نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه 

نعم ولك أجر 

نعم ولو كنت على نهر جار 

نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه 
نهى ية الرجل أن يصلي متخصراً 

نهى ب أن تباع السلع حيث تبتاع 

نهى ية أن تجصص القبور وأن يكتب عليها 
كأ أن يجصص القبر 

كله أن يستقاد بالمسجد 

كله عن إضاعة المال 

لله عن أكل الجلالة وألبانها 

ية عن أكل كل ذي ناب من السباع 
كك عن استقبال القبلة واستدبارها 
َك عن الاستجمار بالعظام ورجيع 
كه عن الشغار 

إل عن الملامسة والمنابذة 

كله عن بيع الثمار حتى تزهو 

كله عن بيع الثمر حتى تطيب 

هة عن بيع السلاح في الفتنة 
دعن يم الطعام ى ب 

كل عن بيع العلب حتى يسود 


LELE FFF. 


نهى بهل عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل 


فهرس الأحاديث والآثار 


الصفحة 


۱1۳/۲ 
0۰/۲ 
١/١ 
7/١ 
۹۳/۱ 
۳1۲/۱ 
۳۲0/۱ 
۳۲۱/۱ 
۲ ¥€/1 
۳۹/۱ 
۳٥/۱ 
۱۲/۱ 
۲€ /۲ 
۲٤١/۱ 
۲/۱ 
4/۲ 
41/۲ 
44۰ /۲ 
AA /Y 
۲/۱ 
۲/۱ 
۲4۰ /۲ 
۱۰/۲ 
۳۹/۲ 
۳/۲ 
۱۲/۲ 
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فهرس الأحاديث والآثار 5 
طرف الحديث أو الأثر 

نهى ييه عن بيعتين في بيعة 

نهى كيه عن قضاء الحاجة في طريق الناس 
نهى ية يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
نهيتك فعصيتنى فأبعدك الله 

نهينا عن اتباع الجنائز 

هدايا العمال غلول 

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 

هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت 
هذه فريضة الصدقة التى فرض النبي 255 
هذه وهذه سواء ١‏ 

هل تسمع النداء؟ 

هل عندكم شيء؟ 

هل من سائل فأعطيه سؤله؟ 

هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 

هو الجماع 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو المحلل 

هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 
هو في النار 

هو في النار 

هي المرأة تكون عند الرجل 

هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم 

وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 

وإذا استنفرتم فانفروا 

وإذا رأيتم شيئاً من ذلك 

وأما الظفر فمدى الحبشة 

وأمرني رسول الله که أن آخذ من كل ثلاثين 


وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر 


الصفحة 
۱۷/۲ 
۲/۱ 
5:4٠ cEAA/Y‏ 
41۰/۲ 
۲4/۱ 
o۷ /۲‏ 
۳/۱ 
۲۲/۱ 
۲۱/۱ 
41/۲ 
١١1١/١‏ 
۳۱/۱ 
۱4/۱ 
۳4/۱ 
۱۱۰/۱ 
۳/۱ 
4۳/۲ 
۲/ ۲4۰ 
۳۳/۱ 
10۲/۱ 
44/۲ 
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۹۲/۱ 
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۲۱/۱ 
۱۸۷/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


وإنما الولاء لمن أعتق 

وابدأ بمن تعول: أمك وأباك 

واغد يا أنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
والذي يقول لصاحبه: أنصت 

والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
والمرأة عورة 

واليمين على من انکر ١‏ 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 
وبيوتهن خير لهن 

وتحليلها التسليم 

وجار المسجد من أسشتمفة 

وجعلت تربتها لنا طهوراً 

وختامها التسليم 

وخير صفوف النساء آخرها 

وركب إلى منى فصلى 

وفى الأنف إذا أوعب 

وفي الذكر الدية 

وفي الركاز الخمس 

وفي السن خمس من الإبل 

وفي الغنم من أربعين شاة شاة 

وفى المأمومة ثلث الدية 

ونالتا الدية 

وفي المنقلة خمس عشر من الإبل 

وفي الموضحة خمس من الإبل 

وفي صدقة الغنم في سائمتها 

وفيما سقي بالسانية نصف الشعر 

وقت يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 

وقت الظهر إذا زالت الشمس 

ولا أحسب غيره إلا مثله 


فهرس الأحاديث والآثار 
الصفحة 
۲۰۰/۲ 
TAY /۲‏ 

o1 c1 «14/۲ 
۱۹0/۱ 

14۱ 161 ۳/۲ 
۸/۱ 

00/۲ 
۳۰۹/۱ 

۱71 4 
۱۲/۱ 
١/١ 

00/۱ 

۱۰۲/۱ 

۹1/۱ 

"£0 /\ 
4۲1/۲ 
۰/۲ 
۲۹/۱ 

t۲ /۲ 
۲۲/۱ 
40/۲ 

YY /۲ 
Y0 /۲ 
0/۲ 
۲۹۱/۱ 
۲۸/۱ 
۳4/۱ 

۸۱/۱ 

۲€ /۲ 
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طرف الحديث أو الأثر 


ولا تحل لقطتها إلا لمعرف 

ولا تحنطوه ولا تمسوه بطيب 

ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة 

ولا تناجشوا 

ولا يؤمن الرجل الرجل أهله 

ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان 

ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 

ولا يحل له أن يفارقة خشية أن يستقيله 
ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولا يقبل الله صلاة أحدكم 

ا كلسي لحف 

الولد للفراش 

ولكن من وسط أموالكم فإن الله لن 
وللمملوك طعامه وكسوته 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
ولو يعطى الناس بدعواهم 

وليؤمكما أكبركما 

وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته 
وليخرجن تفلات ويعتزل الحيض المصلى 
وليعتزل الحيض المصلى 

الوليمة أول يوم حى 

وما سقي بالنضح نصف العشر 

وما فاتكم فأتموا 

وما فاتكم فاقضوا 


ومزدلفة كلها موقف و ارفعوا عن بطن محسر 


ومن لغا فلا جمعة له 
ومهل أهل العراق من ذات عرق 


وهیت سودة يومها لعائشة 


الصفحة 
۱1۲/۲ 
۳٤/۱‏ 

۱۷/۱ 

۲۰/۲ 

۱۷۰/۱ 
۱0۷/۱ 

۳٤/۱ 

۱4/۲ 

۳/۱ 

7/۱ 

۲۰۰۹ ل‎ 
64 TEA TEV /Y 
۳/۱ 
TAY /Y 
VY /Y 
Yo /۲Y 

14 5 
47/۲ 

۲۱۰ 1/۱ 
۲۲/۱ 
۳۰0/۲ 
۲۸/۱ 
۱1/۱ 
۱1/۱ 
۳4/۱ 
۲۰۰/۱ 
۳۲۹/۱ 
"1۳/۲ 
00/۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


ويل للأعقاب من النار 

يأتي على الناس زمان يستحلون الربا 

يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين 

يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة لي 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم 

يا بنية إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا 
يا غلام هذا أبوك وهذه أمك 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة 
يحلف خمسون منكم على رجل منهم 
يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي َكل 
يد الله على الجماعة 

يذبح عنه يوم سابعه ويسمى 

يطهره الماء والقرظ 

يعتق رقبة 

يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم 
يغسل ذكره ويتوضاً 

يفرق بينهما [ 

يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا 

يقضي الله في ذلك 

يكبرون مع الناس 

اليمين على المدعى عليه 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 

يوشك أن تنقض عرى الإسلام 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام 


يومه وليلته 
يومى لعائشة 


فهرس الأحاديث والآثار 
الصفحة 

۳۸/۱ 

۳o «< 1€/۲ 
۳0۱/۱ 
۲00/۲ 

V6 «< 14/۲ 
۱0۷/۱ 

VT /۲ 
Vo /Y 

1o0 TA /Y 
۳0 /۲ 
TEY 
۲۱4/۱ 
١١/١ 
۳0/۱ 

۱۸/١۱ 

Y/Y 
۷۳/۱ 

۲٥/١ 

۸° /۲ 

۲۱/۱ 

۲1۰/۲ 
۲۱٤/۱ 
00۱/۲ 
۱4/۱ 
VA /۲ 
۲۱۹/۱ 
4۲ /۲ 
"14/۲ 


فهرس الموضوعات 


| قبس الموضوعاة] 


الموضوع الصفحة 
*» كتاب البيوع 
2 باب فى أجكام البيوع ۷ 
رحمة الله في إباحة البيوع للعباد» وأدلة جوازه» وصيغ انعقاد البيع V u...‏ 
شروط صحة البيع في العاقدين م ا 
شروط صحة البيع في المعقود عليه CC OO‏ 
0 باب فى بيان البيوع المنبى عنبا 0 
بيوع تحصل ويترتب عليها فوات ما هو أنفع منها ۱ 
وبيوع تحصل بها مفاسد عظيمة كد ا 00 
أهمية المقاصد في البيوع ۱۲ 
بيوع محرمة لذاتها كالبيع للعبد إذا لم يعتق» وبيع المسلم على المسلم 
وشراؤه كذلك oo‏ لعن ب اح و الاي اقم لامو ماج ا ف ا 
بيع الحاضر للبادى ۱۳ 
بيع العينة وشبهه بالربا ١:‏ 
0 باب فى أمكام الشروط في البيع ١‏ 
تعريف الشرط ا ا ا 
أنواع الشروط : أولاً: الشروط الصحيحة ١‏ 
أنواع الشروط الصحيحة ١١-6‏ 
ثانياً : الشروط الفاسدة وأنواعها ۱٦‏ 
شروط تبطل العقد من أصله ١‏ 
شرط يفسد بنفسهء ولا يفسد البيع ۱۷ 


نصيحة من المؤلف لقرائه بوجوب تعلم الأحكام الشرعية للبيوع وبيان أن 
غالب المنازعات بين الناس والمخالفات الشرعية إنما نشأت بسبب 


الجهل بأحكام الشرع في البيع ۱۷ 


فهرس الموضوعات e‏ 


الموضوع امنا 
0 باب في أجكام الفيار في البيع 00 
تمهيد في بيان فضل أحكام البيوع الإسلامية ۱۸ 
أقسام خيار البيع ثمانية اا E‏ 
خيار المجلس 1۸ 
إعطاء المتعاقدين فرصة للتمهل وعدم التعجل ۱۸ 
خيار الشرطء وخيار الغبن 11 
من صور خيار الغبن : تلقي الركبان 0021216 ا 
وصورة ثانية : النجش» وله صور أيضاً ۲١‏ 
الصورة الثالثة: غبن المسترسل (الجاهل) ۲١‏ 
تنبيه المؤلف على حرمة اتفاق أهل الأسواق على سلعة مار بالسوق 
لشرائها بسعر مخفض ۲١‏ 
خيار التدليس» بیان حرمته بنوعيه» وتوضيح صوره ۲۲ 
وجوب بيان الصدق وقول الحقيقة ۲ 
تيار العيب: وضابط العيب الذي يرد به البيع ۲۳ 
خيار التخبير بالثمن؛ إذا كذب في سعر السلعة أو ما دفع له فيها رف 
النوعين السابع والثامن ۲۳ 
0 باب في أعكام التصرف في البيع قبل قبضه والاتالة ۲٤‏ 
استفشاء بيع السلع قبل قبضها وبيان ما في ذلك من المخالفة ۲٥‏ 
بيان القبض الشرعى المعتد به OL IS eS a E SSS‏ 
توجيه الناس إلى تفقد السلع قبل شرائها 1-٥‏ 
حث المؤلف المسلمين على التمسك بالأخلاق الإسلامية وإقالة المتعاقد 
الآخر إذا ندم ۲٢‏ 
0 باب فى بيان الربا وعلمه ۷ 
خطر هذا الموضوع وإجماع الشرائع على تحريمه ۷ 
أوصاف من يأكل الربا كما وردت في الشرع ۷ 
مقارنة بين حرمة الربا وحرمة القمار ۲۸ 
الحكمة في تحريم الربا ۲۹ 
تعريف الربا ۲۹ 


أقسام الربا: ربا النسيئة؛ تعريضه ۳_۹ 


الموضوع الصفحة 


نوعيه نان اسار سيط نع لتو دم ا معطا ل ا ا ل د EO‏ 
ربا الفضل بيانه» وأصنافه المنصوص عليهاء وما يلحق بها ۳۰ 
بيع الصرف ا اا 
أهمية معرفة الربا وأحكامه لتجنبه خوفاً من عظيم أثره بين الناس وفي الآخرة ۳۳ 
صور من الربا المعاصر ۳ 
تفسير آيات الربا فى سورة البقرة وخرر لض 
لير تنيت رول مخيف من الربا 0 
0 باب فى أمكام بيع الأصول م 
مقدمة في فضل الأحكام الشرعية في الفصل بين المنازعات ۳٢‏ 
ما يتبع المبيع من أشباه وما لا يتبع ا ا 
إذا شرط أحد المتعاقدين شيئاً اتباعاً أو مقلاً ۳۷ 
بيع النخل المؤبر ۳۷ 
الشريعة الإسلامية تشريع رباني يمنع الظلم والإضرار بالآخرين ۳۸ 
0 باب فى أمكام بيع الئمار 1 [ذ[1[ 1[ ز[ز [ [ [ [ ز ز 0000001111 
حتى يصح بيع الثمار دون الأصول ۳۹ 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ۳۹ 
حرمة مال المسلم وخطر أكله بغير الحق ٤٠‏ 
الأحكام الشرعية متعلقة بالغالب £ 
حكم مخاطرة المسلم بماله وتعريضه للضياع 2 
صور جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 4 
0 باب فى وضع البوائع EOE‏ اا N‏ 
توضيح معنى وضع الجوائحء وضوابط التلف الذي يستقيم وصفه 
بالجائحة 3 
توضيح بدو الصلاح في الثمرة التي يجوز بيعها ٤۳‏ 
0 باب فيما يتبع البيع وما لا يتبعه 4 
الشرط في الاتباع وعدمه عند البيع ا ا CE‏ 
0 باب في أمكام الشلم 0 
تعريف السلف» وأدلة جوازه 0 


شروط صحة السلمء زائدة على شروط البيع O kesne‏ 


الموضوع 
أحكام خاصة للسلم 
التيسير صفة من صفات الشريعة الإسلامية at‏ ا ا CCE‏ 


أبواب متفرقة 
0 باب في أمكام القرض 


تعريفه وحكمه وشروط صحته 


الزيادة المشروطة في القرض ربا ا OO‏ 111111 
النفع غير المشروط أو المعتاد بين المقترضين ECs‏ 


وعظ المقترض بأداء ما عليه من ديون 
0 بك فى أمكام الرهن 
تعريف الرهن وحكمه وحكمته 


معناه» وحكمه 


كمع :الفا ا NS O‏ 


متى يجوز المطالبة بالحق من الضامن أو المضمون؟ 
من مسائل الضمان 
0 باب في أمكام الكفالة 


تعريف الكفالة» وعلى شىء تصح SIDER a E‏ 


شروط الكفالة 


من مسائل الكفالة د a SE EA‏ 
5 باب ني أمكام المرالة e EOE E E‏ 


تعريف الحوالة وحكمها 

حكمة الحوالة 

بيان موافقة الحوالة للقياس» ورد ابن القيم على من ادعى غير ذلك 
شروط الحوالة 


۳ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
نصيحة المؤلف المسلمين بأداء حقوق العباد وعدم تأخيرها ۷ 
انتقال ذمة فى الحوالة E a‏ اك E‏ 
0 باب فى أمكام الوكالة ۸ 
تعريف الوكالة وحكمها ss‏ سرس ع اط اع اجاح A GSES‏ 
ما تنعقد به الوكالة 1۸ 
ما يصح التوكيل فيه 331 
الوكالة على الوكالة 54 
مبطلات الوكالة 7 
ما يجوز فيه التوكيل والتوكل 1 
ما يتعلق بالموكل وما يتعلق بالوكيل من التصرفات 7 
ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه DS‏ ا ا 1 
0 بك فى أمكام افجر ۷۲ 
أهمية حفظ الأموال في الشرع ۷۲ 
تعريف الحجرء وحكمه ۷۲ 
أنواع الحجر و مر ا E‏ ام ار aC‏ ا 
الحجر على الإنسان لحظ غيره» والفرق بين المعسر والمفلس ۷۲ 
حكم القادر على الوفاء بالدين V٤‏ 
الإجماع على إجبار القادر على الوفاء وحبسه وضربه إن استلزم ذلك ۷٤‏ 
الدين الحال والدين المؤجل رامدو ادو نع وبا اليه الو VE‏ 
أحكام تتعلق بالحجر ۷0 
الحكم الأول: تعلق الحجر بمال المراد الحجر عليه (المحجور عليه) 
السابق والللاحق Vo‏ 
الحكم الثاني : فيمن وجد عين ماله عند المفلس» وبيان شروط رجوع 
المال إليه 2 
الحكم الثالث: وقت انقطاع المطالبة ۷V‏ 
الحكم الرابع : بيع المال وتقسيمه بالحصص VV ua eis NOS‏ 
الحجر على الإنسان لحظ نفسه وحفظ ماله Lc‏ اانا 
قول العلامة ابن القيم في ضمان السفهاء لما أتلفوه ۷۸ ون 


كيفية زوال الحجر عن الصغير؟ 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
علامات البلوغ للذكر والأنثى ننج رسا نطق أيه طاول كاد وام VU ARES‏ 
كيفية زوال الحجر عن المجنون والسفيه ۸٠‏ 
من يتولى المال عن المحجور عليهم» وما هو الواجب عليه في إدارتها؟ ۸۰ 
هل يجوز للولي الأكل من مال اليتيم 4 
مقدار الأجرة التي يجوز له أخذها 3 
التحذير من الأكل من مال اليتيم م 
متى يدفع الولي المال لليتيم؟ 4 
أبواب متفرقة ۸0 
0 باب فى أمكام الصلع ۸۷ 
تعريف الصلح وحكمه AV‏ 
بيان صفات الصلح» والقائم به ا ل اي مر 
أنواع الصلح وتعريفاته A۸‏ 
مسائل في الصلح ٩۱‏ 
0 باب في أمكام البوار والطرمات ۳ 
أهمية هذه المسائل الفقهية تنبع من كثرة حاجة الناس إليها ۹۳ 
أحكام ومسائل في الجوار ۹۳ 
أحكام ومسائل في الطرقات ۹٤‏ 
واجب المسؤولين في تطبيق الأحكام الشرعية وفض المنازعات بين الناس 40 
6 باب في أمكام الشنعة on‏ ا 0 
تعريفها وحكمهاء وبيان فضل الشريعة الإسلامية بوجود أحكامها فيها 11 
حكم التحايل على إسقاط الشفعة 045 
فى أي الأشياء تثبت الشفعة ۹۷ 
متى تثبت الشفعة؟ وكيفية توزيعها؟ ۹۸ 
* كتاب الشرڪات 
0 باب فى أمكام الشراكة وأنواع الشركات ۰۳ 
موضوع كثير التعامل يحتاج إلى توضيح ۴ 
حكم الشركات» وما يشترط له اه مت ا ا E‏ 
أقسام الشركات ۰٤‏ 


NE AACA SRSA eS شركات الأملاك‎ 


الموضوع الصفحة 


أنواع شركات العقود مسي عمف هن طقن تسد ادكو راسو واس وه ا 
0 باب فى أمكام ضشرعة العنان EVES SDS AE‏ لاما 
سبب تسميتها بذلك. وتوضيح صفتهاء وبيان مواطن الخلاف والاتفاق في 

أحكام الشركة ل ا ل ال مم ا ا ا 
شروط صحة شركة العنان RS‏ ا E‏ 
0 بك فى أمكام شرعة المضاربة 1۰۷ 
سبب تسميتها» وحكمهاء وصفات القائم عليها كما يراه ابن القيم 1۰۷ 
مسائل فى المضاربة VERE ON a‏ 
© بب فى شركك الوجوه والأبدان والفارضة ۱۱۰ 
اوا شک ال ۱۱۰ 
صفتهاء وبيان وجه مشابهتها لشركة العنان ۱۰ 
مسائل في شركة الوجوه ونا 
ثانياً: شركة الأبدان ۱۱ 
صفتهاء وحكمها N ANG E O‏ 
مسائل في شركة الأبدان ۱۱۱ 
ثالث : شركة المفاوضة ۱۱1۲ 
صفتها وحكمها ۱۱۲ 
مسائل في شركة المفاوضة ۱۱۳ 
* كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة 
6 باب في أجكام الزارعة والساتاة 11۷ 
حاجة الإنسان إلى أحكام الشريعة الإسلامية لكثرة مزاولة هاتين المهنتين ١١١‏ 
تغريف المساقاة والمزارعة 5< 
حكمهما ۱۷ 
شروط صبيحة المساقاة لشن نه تسد افو اواو ا و كا 
مسائل وأحكام Sa‏ ا ا 
كون البذر من صاحب الأرض» هل يصح كونه شرطاً؟ سو و انا 
المزارعة؛ تعريفها وحكمها 0 
مقارنة ابن القيم للوجارة مع المزارعة ١6‏ 


شروط صحة المزارعة ا ل ع ل ل ل ااا T°‏ 


فهرس الموضوعات 3 


الموضوع الا 
0 باب في أمكام الإجارة 00 
تعريف الإجارة ا و E O‏ كوه لي ا 
شروط صحة الإجارة ۱۲۲ 
أنواع الإجارة الالسفوة ا وشو ني سوج قطي او نجه سور وم م 1 
حكم الإجارة يي ننه و مه الشوامه ف التو نت الوا سو او وا 11017 
مسائل في الإجارة ۱۲۳ 
حكم تأجير العقار وغيره لمعصية ل 
تأجير ما استؤجر لثالث لودع ووو TELNAES AS‏ 
الإجارة على العبادات والطاعات طن كوو قتف الج وو 11 

ما يلزم كلاً من المؤجر والمستأجر نحي معو و se‏ ا 
الأمور التي ينفسخ بها عقد الإجارة e‏ ا اد 118 ١‏ 
إذا مرض الأجير eS‏ الم اس ا امال و AT‏ ا 
الأجير نوعين» والفرق بينهما ES‏ جام ف ام اا 
مسائل فى الإجارة الما جك ف اط 44م كوس اودع وملام فا ا 1111 
أبواب تر فة ااا ااا ا ا 
© بك في أمكام السب ۳۱ 
تعريف المسابقة وحكمها ۳1 
بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لوجوب تعلم ما يعين على الجهاد ۳۱ 
الفروسية أربعة أنواع n EO PE‏ 
متى تجوز المسابقة على عوض EIGER SER TOSSES‏ 
شروط صحة المسابقة E CS E EOS O‏ 
أنواع المسابقة المباحة ۳٤‏ 
© باب في أمكام العارية ا E O‏ 
تعريف العارية» وحكمها ESET‏ م عت دن ا TE‏ 
شروط صحة الإعارة ا م وال م CSS‏ بابو ل ملت و ا وا ا يا و TE‏ 
أحكام ومسائل العارية IETS See MSS‏ 
ضمان المستعير ۱۳۷ 
3 باب في أمكام الغصب E O O‏ 
۳۸ 


¥۷ فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
حكم الخصب» وما يجب على الغاصب وما يلزمه في الغصب ET‏ 
لو تعدد الغاصب» وكانوا جماعة ما نا اعوط اسار احا اا وسو 11 
من صور الغصب الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة اجو و ا 
0 باب فى علس الاتلانك ١7‏ 
حرمة الاعتداء على الأموال» والتساهل فى حفظها ١‏ 
ضوابط مسبقة فى حفظ الأموال وتحديد المعتدي ١‏ 
قضاء سليمان وداود إل OE‏ 
جنايات البهائم EE EER ESA e‏ 
ما لا يضمن فى إتلافه 000 0 OS‏ 
0 باب في أمكام الوديعة 1 ERED‏ 
تعريف الوديعة» وما يشترط لصحتها نع باذع قباسي تسا ف ESE‏ 
أحكام الوديعة ا فو بيه OG‏ بو لي EEOC‏ 
التعدي فى الوديعة نمضن ايندو EN SESS OAS‏ 
أبواب إا ات وتملك المباحات EDDA SSS‏ 
6 بب فى أمكام إمياء الوك ا ل O‏ ا 
تعريف الموات» وشرحه ا ب وح شا لطا E‏ ا وح ع سام الم وا ل أ قا 
كيف يحصل إحياء الموات ١٠6‏ 
حكم إقطاع الموات ١+‏ 
تقاسم الماء ١07‏ 
الحمر مراعي المواشي بيت المال دعل A‏ الحو وو و Cond‏ 
0 باب في أمكام البعالة وخ وااو و ا ا ا ا 
تعريف الجعالة» وحكمها ١‏ 
أحكام الجعالة يي اس ل او لوو ا ذا 
الفروق بين الجعالة والإجارة 000000 
من استحق الجعالة بغير شرط 00 
0 باب فى أمكام اللقطة اا كز O‏ 
تعريف اللقطة BR SESAME RRA DES ESSEC OSS DASE RS‏ 
حالات اللقطة. وتفريعاتها لت و ع و اي لم ا ا م ا ١‏ 
شرح حديث اللقطة وما فيه من أحكام TT‏ 


الموضوع س 
ما يلزم نحو اللقطة ا E‏ 
3 باب في أمكام اللميط 1111 E O‏ 
تشابه أحكام اللقطة مع اللقيط ۱1٤‏ 
أحكام الملتقط واللقيط وتوابع ذلك زو عه رواج وان الوم اريسي E‏ 
6 باب فى أمكام الوقف ۱7۷ 
تعريف الوقف تاوق لاسر EES ESE‏ ل مالع لوس اع AV‏ 
حكم الوقف وأدلة ذلك ۷ 
أحكام الوقف» وما يجوز إيقافه في سبيل الله وما لا يجوز Va EES‏ 
كيف ينعقد الوقف؟ O E‏ 11 
ألفاظ التوقيف A SOD AES‏ 
شروط صحة الوقف O O‏ 0 
أحكام الوقف و و CR Sa‏ 
0 باب في أمكام الہبة والعطية ۷۳ 
تعريف الهبةء وأحكامها ۱۳ 
محرمات في أحكام الهبة ۱۷٤‏ 
تملك الوالد من مال الولد ما يضره ۷٥‏ 
فائدة الهدية وآدابها ماك ١/5‏ 
+ كتاب المواريث 
0 باب فى تصرفاك المريض المالية الح 
اختللاف الأحكام في المرض والصحة ا 
أقسام المرضن وما ينبني عليه من أحكام امن اسان ا اع قار 
الفرق بين الوصية والعطية E‏ ل ل ا ل كنا 
6 باب في أمكام الوصايا ۸۲ 
تعريف الوصية ۱۸۲ 
حكم الوصية ودليل مشروعيتها ۸۲ 
متى تكون الوصية واجبة» ومتى تكون مستحبة؟ ۸۲ 
الوصية من الصبى ۱۸۳ 
من أحكام الوصية ۸۳ 


VAC EVANE eae esasa a ened من يريد المضارة بالوصية‎ 


1۰۹ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
إذا أوصى لعدة جهات ولم يكف الثلث» ولم يجز الورثة ال كرا 
الوصية والدين AAs 1 SCS‏ 
وصية المسلم للكافر 0101311 ااا AEN‏ 
الوصية فى المعصية ارا 
أحكام التوقق إليه (الناظر على الوصية وغيرها) ۱۹۱ 
0 بك فى أمكام المواريك ا E‏ 
حث النبي ب على تعلم الفرائض ۱۹٤‏ 
معنى (الفرائض) 40 
حقوق تتعلق بتركة الميت ا OE TE‏ 
حكم تغيير المواريث عن وضعها الشرعي» وأن سنن الجاهلية حرمان 
الضعفاء من حقوقهم 4٥‏ 
0 بكب فى أسباب ارف وبيان الورئة OS‏ 
امات لازت ثلاثة : OSA RE‏ 
الرحم A‏ كو سين جه اموي ما مو م و A‏ 
التكاح ل ل 
الولاء O TE‏ 
أقسام الورثة باعتبار الجنس O aa E NR REED‏ 
تعداد الوارثون من الذكور ON INSIDE OES DE AS‏ 
تعداد الوارثات من الإناث ۰۰ 
أنواع الورثة باعتبار الإرث ۲۰۱ 
0 باب فى ميراك الأزواج والزوجاف ۲ 
ميراثهم مع وجود الفرع الوارث وبدون الفرع الوارث ۲ 
0 باب فى مير الآباء والأجداد ۳ 
حالات ميراث الأب ۳ 
حالات ميراث الجد او اا 21 افو ا 
0 باب فى ميراك الأمباكب مسحو ف مات كا ف ااانه OS AEE‏ 
حالات ميراث الأم Aa‏ 111 00 
0 باب فى ميرب البدة CO SPEEA SEES‏ 
تمييز الجدة الصحيحة والجدة المولية ا 


فهرس الموضوعات 11۰ 


الموضوع ا 
دليل توريث الجدة TT‏ لسع قله اللي ا N‏ 
شرط توريث الجدة خنع عه عن جع طروي 4 جام اوسا لااحا وو موه للح ا 
كيفية توريث الجدات ا" 
إذا اجتمع أكثر من جدة 0100101313151 ا ااال 
الجدة مع الأب aS‏ و ا ا TON‏ 

0 باب في ميراك البنك OO E [1 1 RS‏ 
متى تأخذ البنت الواحدة النصف؟ 5و اسح سناو انو لان كح اد ومو بق 
متى تأخذ بنت الابن النصف EN SOARES ETERS ESSE‏ 
متى تأخذ البنتان الثلثين ا 
تفسير آية الميراث» والجواب عن إشكالات ۱۰ 

حكم بنتا الابن في الميراث» وشروط أخذهما الثلثين EN SERDE‏ 

0 بكب فى ميراك الأوات الشمّائق 1۱۲ 
شروط ميراث الأخت الشقيقة للنصف 00 ا O EER‏ 
شروط ميراث لأخت لأب للنصف 1۳ 
شروط ميراث الأختان الثلثين 1۳ 
شروط ميراث الأختان لأب الثلثين 1۳ 
مراف لن وبتت الاين EAS COLES‏ 
ميراث الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ا 

6 بكب ميركب الأغوات مع البناف وميرابي الاحهوةً لأم TOSSES‏ 
ميراث البنت مع الأخت الشقيقة أو لأب 1 asten‏ 
ميراث الواحد مع الإخوة لأم E‏ ا 
شروط استحقاق ولد الأم السدس م م E E‏ 
شروط استحقاق الإخوة لأم الثلث Oates‏ 
أحكام يختص بها الإخوة لأم د زد د 011 0 0 0 ااا 

0 بب في التعصيب 00000001 اا 
معنى العصبة ل ل A‏ 
أقسام العصبة ا aCe‏ م ا 
العضيةة بالتفسن المجمع على إرثهم. ومن يستثنى من الرجال Ee a‏ 
العصبة بالغير» وهم أربعة أصناف ماناو ااام و او ا مط مو اا 


الموضوع الصفحة 


العصبة مع الغيرء وهم يعات الع وت اناا امه و ام لو AS‏ 
أحكام العصبة انفراداً واجتماعا 00113 ااا 
0 باب فى الفجب ل و ل ا 
أهمية معرفة هذا الباب وخطورته 0 1 1 1 1 ااا 
تعريف الحجب ا 0 
بيان أقسام الحجب: حجب الأوصاف ببسو لاسن وفرع م د ا م IT‏ 
حجب الأشخاص» وهي سبعة أنواع ۲۲ 
قواعد الحجب ۲۳ 
تأكيد أهمية معرفة الحجب CERO‏ 
0 بك في توريك الإخوة مع الب a aS‏ اا 
من أخذ بهذا القول من العلماءء وتابع فيه زيد بن ثابت 1 
حالات ميراث الإخوة مع الجد و و اي E Nase E‏ 
حالات الإخوة مع الجد أو شوكدة ني اشوا و ع رو اود وخ عم 
حالات هذا الصنف مع عدم وجود صاحب فرض إذا كان الإخوة لأبوين 
أو لأب ASAS OSS Sano‏ م اس 171781 
أن يكون معهم صاحب فرض» وهذه الصورة لها قواعد وسبع حالات .. ۲۲٣‏ 
فائدة: للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجوداً وعدماً حالات ahinee‏ ا 
فائدة أخرى: في ميراث الجد قياساً على الأم في (العمريتين) Sa‏ 
6 باب فى العادة ب ا ل 
هو الحالة الثانية: إذا كان مع الأب إخوة لأبوين وإخوة لأب معاً ۳ 
متى تكون المعادة؟ YY‏ 
صور المعادة ال ا ا ل ل ا 
هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب شيئاً مع الأشقاء في صورة المعادة؟ ... ١0‏ 
الزيديات الأربع : اا Ese LEE‏ 
١‏ العشرية ب الم SSO‏ ا وم 
ف العشريدة 000100 ااا O‏ 
۳ - مختصرة زيد IES Sk‏ يوط يعر و ل ا TSE‏ 
٤‏ - تسعيلية زيد VV 1 1 OA Aas‏ 


الموضوع 
0 بكب في التوريك بالتمدير والامتياط 19 1 O‏ 
0 باب فى ميرك الننئى لود ع الوا انق a OSE EASA‏ 
تو ضيح معنى الخنثى › والجهات التي يمكن أن يوجد فيها ل م 
حالات الإجماع والخلاف في الخنثى 0001 
ميراث الختثى للذكر أم للأنثى 
كيف يميز الأقرب إليهما؟ ا O E‏ 
0 بكب ميراك الحمل E SO DS‏ 


شروط ميراث الحمل بالإجماع. مع توضيح ذلك 
حالات الحمل المولود بعل وفاة المورث 


تحديد أكثر مدة الحمل وا ساسا اربع ا ا ا ا 


هل يلحق بالاستهلال ما يشابهه على اعتبار حياة المولود؟ 
كيفية توريث الحمل» بين الانتظار والتعجيل 


حالات وقف الميراث والخاص بالختل o‏ 
0 باب في میرک المفمّود امع ا كدو توك هافر هر ود ا و 


توضيح معنى المفقودء وما يترتب على وجوده من أحكام له ولغيره 


مقدار المدة التي ينتظر فيها المفقود 0000 

موت مورث المفقود في مدة الانتظار E OD E OS‏ 
6 بب فى ميراف الغرتّى والبدمى ب ا ا ad E‏ 

حالات الموت الجماعي o‏ و ل ون الوا الامج ENED‏ 


صور الاتفاق والاختلاف عند العلماء 


0 باب في التوريك بك بالرد RACE SNS o‏ 
توضيح الردى ومتی يحصل؟ وأدلة اللجوء إليه ا کک مذ 
من يرد عليهم؟ جح ح ‏ ح خ 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 000 


0 باب في ميرالك دوی الأرجام مك e a a‏ أ دق فطق يه وهر يول CO‏ ووه a‏ وو 
أصناف ذوي الأرحام الت اا لماو وار سما ل ع لك مق ا ما يه امه ابره وما عه e‏ مز با 2 


أدلة توريتهم جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 


كيفية توريث ذوي الأرحامء والأقوال في ذلك 


0 باب فى ميراك الطلمة E‏ 
عقد الروجية المستمر سیب للورث O OO‏ 


EN E 


Y00 ... 


0 باب التوارى مع اخئلرف الدين 
المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر 
المسألة الثانية: توارث الكفار بعضهم من بعض 
0 بب فى علكم توريك المّائل 
اختلاف المذاهب في نوعية القتل المانع من الإرث 
+ كتاب النكاح 
0 باب في أمكام النكاع 


تعداد الزوجات 


أنواع النكاح E EASE E ERNE‏ 
ما تنكح المرأة لأجله لي و EO‏ 


الحث على التروج 
0 باب في أمكام النطبة 


التحذير من الخلوة بها 


النصح والاستشارة قبل الخطبة وعلاقته بالغيبة EES‏ 
خطبة المعتدة ا حي بق عردو قوري EASES‏ 
خطبة المسلم على خطبة أخيه NOTE‏ *شظ2#ظ 


حقوق المسلمين واجب احترامها 
0 باب في عمد النكاع وأركانه وشروطه 
أركان النكاح 


١ه‏ ¢ 8 ود O‏ هع و و وها وه O‏ فاع وه« هه 8« هه هاه واه وه وفع اه وه .٠9م‏ ماو وى 


»اها هد واو واو هده ا واه فاع هد هاه ع »دوماع قمع هع فقول عه عمو ماه عم وهاو ,ى 


أهمية مسائل النكاح واهتمام العلماء به yT‏ 
مصالح تترتب على النكاح NG E SES‏ 


النظر إلى من يراد خطبتها 00000 1# 


مه مه ه .ع م ماما ووه 


مام هاهم ا هه و .6ه 


CEVA a 


ا فاط قزل والأنجات»: واحمان شبد الاسلاء وتلجدة عدم هما 
و e‏ 3 3 


شروط صحة النكاح AS AA E‏ 
6 باب نې الكفاءمً ني النكاع 
توضيح معنى الكفاءة ORS ESSE O‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مجالات الكفاءة E‏ ا ا 
تأثير الكفاءة على صحة النكاح وفسخه ۸۱ 
0 باب فى العمرمت فى النكاع 9 0 0 0 A Se‏ 
أقسام المحرمات RE‏ م وه تسو وتو اما ATCA‏ 
القسم الأول: اللاتي يحرمن بها مۇبداً YAY‏ 
اللاتى يحرمن بالنسب a‏ مان لوا لجل قرع ادا وأ ومو TAY sede‏ 
اللاتى يحرمن بالسبب :1د عه هقخ و مسار و فئه ون نارنا و 1 لانو الس د 1 
القسم الثاني : ما كان تحريمه مؤقتاً AOS a‏ 
من يحرمن لأجل الجمع»ء كالجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء ا Sass‏ قر 
ما كان تحريمه لعارض يزول AE CORE CaS‏ 
الوطء بملك اليمين أنه رجه دا جو اناس اهن لس لمجو وا نا الل ا لاا 
0 باب ني الشروط في النكاع AS OSG SS‏ 
الشروط الصحيحة في النكاح Ds‏ 0 0 
الشروط الفاسدة في النكاح الا GRR‏ ا 
شروط فاسدة تبطل العقد EES‏ الوذ وا ار رو قار 
الأول: نكاح الشغار ا RS‏ ا TA‏ 
الثاني : نكاح المحلل 14۰ 
الا : تعليق النكاح على شرط مستقبل. . .» ومنه المتعة E TET‏ 0 
شروط فاسدة لا تفسد النكاح ا ا O Ta‏ 
0 باب في العيوب ني الاح 4۳ 
العيوب التي يثبت فيها الخيار في النكاح 1۹۳ 
0 بب ني أئكمة الكثار سل وا د سمو و ا 
إقرارهم على أنكحتهم SEAS‏ عساوو وف وا رام Ooi‏ 
الأنكحة الفاسدة حتى يقرون عليها 11 OO SERRE‏ 
مسائل في النكاح بين الكفار» وحكم الشرع فيهء وإسلام أحد الزوجين 
أو كلاهما ا O EDE SE DS‏ 
0 باب فى الصداق في النكاع Ee‏ ل TON‏ 


الموضوع ادنا 
مقدار الصداق سد ف بع با عو CS‏ و وم OR‏ 
قضية المغالاة فى المهور Ss‏ ممت اط ا اام الي 3 
سال مر ف الضداق لنب ءءء م ململ ممم م6 000060666 888 
مسائل ا لي ا و ارو مو ا السو م ا N‏ 
الصداق ملك للمرأة ۰ 
تملك الصداق يبدأ بالعقد EC SEE 1 1 a‏ 
الصداق والطلاق قبل الدخول أو الخلوة ۳٠۱‏ 
إذا لم يسم المهر ۲ 
متعة الطلاق E O CT OO OP PCT POET TO EEE‏ 
منع المرأة نفسها حتى تقبض المهر ae‏ الم TE‏ 
0 باب فى وليمة العرس ٤‏ 
حكم وليمة العرس» ووقتها ومقدارها ٤‏ 
الإسراف في الوليمة مذموم ا OE CERD O‏ 
شروط وجوب إجابة الدعوة Oe CAEL EBLE‏ 
إعلان النكاح Nh O OEE EET ORTE‏ 
0 باب فى عشرة النساء ا أنه OVI SS SRS a SOR‏ 
توضيح معنى العشرة» والأخلاق التي تكون بين الزوجين ۳۷ 
توضيح حقوق كل زوج على الآخر ۳۰۷ 
حكم سفر الرجل بالمرأةء وحكم سفر السياحة» وشهر العسل ON o‏ 
مسؤولية الزوج في بيته حقوقاً وواجبات. وما يحرم عليه ا PE‏ 
الوطء» والسفر والتعدادء والمقدرة O O‏ 
إفشاء أسرار النكاح م ال الس CEI SOE UE‏ 
المسموح والممنوع من خروج المرأة 00 
طاعة الزوج ۳1۱ 
العدل بين الزوجات ۳1۲ 
القسم لا يمنع منه الحيض ولا النفاس ۳1۲ 
السفر بإحداهن دون الأخرى 1۲ 
ل باب نيما يسئّط ننمّة الزوجة وتسعبا Terese es‏ 


أسباب تمنع النفقة من جهة الزوجة ال العو اواو ول و O‏ 


رين نورات 


الدخول على المرأة فى غير يومها انع وطن مجان أو الفط و ور و 
إذن المرأة في إسقاط النفقة والقسم ۳1٤‏ 
مقدار القسمة بالمبيت ا اا 
حرمة نشوز المرأة 0 
مراحل الإصلاح بين الزوجين E OE‏ 
* كتاب الطلاق 
0 باب فى أمكام النلع SE‏ م E‏ 
معنى الخلع اذ ا 
الزواج ترابط بين زوجين» والخلع يلجأ إليه عند عدمه م 
ظلم الزوج لإجبار الزوجة الفداء 0 ا ااا 
ما يشترط لصحة الخلع جا سنا ا O‏ بلط وو ا 10 
0 باب في أمكام الطلاق 00 
معنى الطلاق ۲۳ 
حكم الطلاق ۳۲۳ 
دليل مشروعية الطلاق E CS N SA‏ 
حكمة تشريع الطلاق OTE‏ [ 0 ا ا 
من يصح طلاقه؟ Y1 co‏ 
6 باب فى الطلاق السنى والطلاى البدعي ۳۲۷ 
الفرق بين الطلاق السني والبدعي فض 
حكم الطلاق البدعي 7 
ألفاظ الطلاق 01 0 ا EE‏ 
النية في الطلاق و 0 
التلفظ بالطلاق 001 0 ا O E LD‏ 
عدد الطلاق وارتباطها بالرجال ۳۰ 
الاسثناء بالطلاق ° TI‏ 
تعليق الطلاق I A E‏ 1 
الشك في الطلاق E‏ 
لا باب فى الرجعة 5 


تعريف الرجعة ۳ 


11۷ فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
دليل الرجعة فى الكتاب والسنة ا ل ا ا i‏ 
الحكمة من تشريع الرجعة a‏ ل O‏ 
شروط صحة الرجعة ا E‏ | 
الإصلاح والرجعة 0 ااا 
ألفاظ الرجعة OIE‏ ا 
مسائل وأحكام في الرجعة والطلاق FEO eS DERSA‏ 
فضل شريعة الإسلام على شريعة غيرنا CEOS‏ ا E‏ 
0 بكب أمعام الإيلاء 1 1 15151 1 1 1 O O‏ 
تعريف الإيلاء ۷ 
شروط وقوع الإيلاء ۷ 
دليل وقوع الإيلاء كفل وق دحو اك ووب فا نح كس فا باق ووفط مو ل 
حكم الإيلاء EAA‏ ااا EEN‏ 
ممن يقع الإيلاء معطا نه ا ادن وجوت الو م ب ا ا اا 
ألفاظ الإيلاء تون ا و قفا قن ا ع م ووو او وم الو م 
مدة الإيلاء TET PPN OE RTE‏ ا ااا 
من أبى أن يطأ بعد مضي المدة أو لم يقدر لعذر 0 
ما يلحق بالإيلاء LL DR ORE‏ لم 
0 باب فى أجكام الظبار 9 E‏ 
معنى الظهار ل 
حكم الظهار E RAE DNR SAS OE‏ 
الظهار في الجاهلية 856 
كفارة الظهار ۳٤١‏ 
0 باب في أمكام اللعان E 2 E‏ 
حد القذف واللعان EE‏ 
كيفية اللعان tt‏ ممعم 
شروط صحة اللعان EADS‏ وا 7 لل ونه او EEO ERE‏ 
ما يترتب إلى اللعان EE nla a‏ 
متی یتم اللعان NOLES AVES SRE‏ وها CENE ms‏ 
النكول في أيمان اللعان E a CS DES O‏ 


فهرس الموضوعات 31۸ 


الموضوع الصفحة 
دليل مشروعية اللعان 0 

0 باب في أمكام موق النسب وعدم لوقه 3 
حالات إلحاق الولد بأبيه EV‏ 
حالات انتفاء الولد من نسب الزوج TT‏ 
حرص الإسلام على حفظ الأنساب EEE AERC‏ 

0 بك في أمكام العدهٌ 0 O‏ 
معنى العدة TON aes ad aaah aA ASAE‏ 
دليل مشروعيتها ۳01 
الحكمة في مشروعيتها ۳01 

من تلزمها العدة؟ ۳0١‏ 
أنواع المعتدات oY‏ 
عدة الحمل» وتفصيل مسائل الحمل oY‏ 
مقدار عدة .الحامل Yor‏ 
مقدار عدة المتوفى عنها زوجها ot‏ 
عدة الأمة O OPE‏ 
أحكام خاصة بالعدة ۳o0‏ 
عدة الايسة CETTE NO O E‏ 181/7 
عدة المطلقة» حرة وأمة» آيسة وتحيض oV‏ 
عدة من بلغت ولم تحض TON SUSIE SEO‏ 
حالات المطلقة التي كانت تحيض وانقطع لعارض :ا كسام لوطا لاقام TOA‏ 
عدة المستحاضة ESED‏ 
خطبة المعتدة وام تدع مط قا وس ات اد ؤروج نج ااام فاو فر سوا ع 169 
خطبة امرأة المفقود a‏ م ل TOE MN COLLOID‏ 
0 باب في الاستبراء aa‏ 1 1 ا ا ا 
معنى الاستبراء 51١‏ 
أهمية الاستبراء وحكمه O EOS‏ لي ل 
مدة الاستبراء ۳٦١‏ 
حكمة الاستبراء 1۲ 
أبواب متفرقة نا 


المو ضوع الصفحة 


6 باب في أمكام الرضاع 11101212121211 O‏ 
حرمة الرضاعء وأدلته ا OSO‏ 
ما يترتب على الرضاع من أحكام ا[ ااا 
شروط ثبوت أحكام الرضاع ملحن داتسا سو TOE EEE EEDA‏ 
الحرمة التي ينشرها الرضاع 00232121211 ا ا 
أحكام ومسائل في الرضاع ۳Y‏ 
الشهادة في الرضاع OSE ODDS ESSE‏ ا TIA‏ 

0 باب في أمكام المضانة ل O‏ 
تعريف الحضانة نه نا توج طفق 1ق تاه وا وات لما ا 
الحكمة من شرعها 00 0 ااا PAN SA SLE‏ 
ترتيب أحق الناس بالحضانة A OLESEN SE‏ 

0 باب فى موانع المضانة ۳۷۲ 
ذكر موانع الحضانة OEE OR aa‏ لما دالو VT‏ 
الحكم إذا زالت الموانع وناك امار ا بد القع م وات أ اماع و 1 
إذا سافر أحد أبوي الطفل 1 AD‏ 
تخيير الولد بين الوالدين 1 1 1 CO N‏ 
شروط تخيير الولد ROSS‏ كذ لط الو كال سا عالق ا معاي VE‏ 

0 باب في نفمّة الزوجة م ع ناسو و 0 
تعريف معنى النفقة VV‏ 
العرف مرجع في تحديد النفقة VV‏ 
نفقة المطلقة الرجعية وغير الرجعية 0000101 ا OA esas‏ 
نفقة الحامل EVR alas SSS SEES A ES‏ 
متى تسقط نفقة الزوجة؟ VASE LRA‏ 
نفقة المتوفى عنها زوجهاء بحمل أو بغير حمل VAs eS‏ 
اتفاق الزوجين على إسقاط أو تعجيل النفقة وغير ذلك 74« A*‏ 
وقت وجوب النفقة على الزوج ۳۸۰ 
الاستدانة لإعسار الزوج ۳۸۰ 

0 باب في نفقة الأكارب واللماليك د ااا 
شروط وجوب النفقة من القريب على قريبه كه السو هين بل ا CAE‏ 


الموضوع 
الدليل على وجوب النفقات 
اشتراك الأقارب في الإنفاق على الفقير القريب E‏ 
نفقة المالك على مماليكه 
نكاح المماليك EERO‏ 
نفقة البهائم REA DEE‏ لاماي ا لوو ا E RAS‏ 
أحكام ملك البهائم SEE O‏ 


* كتاب القصاص والجنايات 
0 باب في أمكام القتل وأنواعه 


LA ROS ASE O أنواع الجنايات‎ 


عظم حرمة القتل 


الحقوق التي تتعلق بالقتل؛ كما شرحها ابن القيم aA‏ 
أنواع القتل MESE ESSE OR‏ 
شروط وصف القتل بالعمد وا ابن وقوه جز وس ره و 


الدية ووجوبها على العاقلة 
الحكمة في كونها على العاقلة 


الكفارة على القاتل ARC‏ 


مسائل وأحكام في الدية والعاقلة 
0 باب فى أمكام القصاص 


الإجماع على مشروعية القصاص و ال وك aa RDS‏ 
تخ اولاء القتيل بين الدية والعفو والقصاص 17101 


شروط استحقاق ولي القتيل القصاص 


رحمة الله بتشريع القصاص 8 ea‏ انهل أو eceme aldo dne ave mebe ee‏ 
شروط استيفاء القصاص إضافة إلى شروط استحقاق القصاص 


أحكام ومسائل في القصاص ياج د ا ادم ا ا 


المشابهة بين القصاص وطريقة القتل اف اق ا 81 
0 بكب فى القصاص في الأطراف O DESR ESS‏ 
شروط استيفاء القصاص في الأطراف EEE mi SAAS‏ 
القصاص في الجروح 0 0 ااا 
القصاص فى الضرب باليد أو غيرها AVERSA‏ 
تا باب في القصاص من البماعة للوامد ۷ 
حكمة مشروعية القصاص ۷ 
شروط قتل الجماعة بالواحد ea‏ اا 
مسائل في أحكام قتل الجماعة بالواحد ف مر CT ENES‏ 
سراية الجناية ااا 0 10 
استبدال الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية واجب» وغيره ظلم 1 
0 بك في أمكام اليك E SN A Ea‏ 
معنى الدية 4۱۱ 
الدليل على وجوبها ۱۱ 
متى تجب الدية؟ 4۱۱ 
من يتحمل دية العمد ۱۱ 
من يتحمل دية الخطأء وشبه العمد ا NSE‏ 
ما يترتب على الفعل المأذون 1۲ 
إسقاط الحمل في التأديب أو بسبب الفزع 1۳< 
الموت أثناء الإجارة 1۳ 
التهاون في أرواح الآخرين خاصة في قيادة السيارات O ieee‏ 
0 باب نې ممادير الديك ل ا و BE CO N‏ 
دية المسلم الحر SESSA‏ الوا فر نا مرب ب ا ا ا EO‏ 
أصول الدية ا اا و ع وو ا ا CU‏ 
دية العمد وشبهه نان جد ا يك لش وق لض اتاد نع طن لوو لو ا 1 
دية الخطأ CED E O o‏ 
دية الحر الكتابي ۷ 
دية النساء CNR SUN ECCS AISA‏ 


الموضوع ا 
دية العبد Coc EEA‏ 
دية الجنين CK SNE RISERS OR OSS‏ 
0 بب فى ديك الأعضاء والنانع ا ا ا ا 
أولاً: دية الأعضاء CS EASE EE‏ 
دية ما كان عدده في الجسم واحد alosaa vi ES‏ ا ااا 
دية ما كان عدده في الجسم ائنين مك اس جه OSC‏ اب ا م ا CVE‏ 
دية ما كان في الجسم منه ثلاثة ةد دز زد د د د 013231311 ا ااا 
دية ما كان في الجسم منه أربعة از[ ا 
دية الأصابع والأنامل ۱ ۲ 
دية الأسنان ۲ 
ثانياً : دية المنافع ۲۲ 
المقصود بالمنافع اع طب ا ا ا سا رن ا ل EEE‏ 
المنافع التي تجب فيها الدية كاملة» والتي يجب فيها أقل OTE oe‏ 
أهمية اللحية في الدين نفد 
0 بكب فى أمكام الجاع وكسر العظام ESE ESE‏ 
تعريف الشجة OE‏ م i‏ 
أقسام الشجة وأحكامها ومقدار دياتها ٤‏ 
أقسام كسر العظام as‏ اومان سوا فاع لسع معام أب لوو اا نرف 211 
ما يجب في كسر العظام ان نو اله ا او ل م CT‏ 
(الحكومة) معناهاء ومتى يلجأ إليها ااا 
إذا برئ المريض ۷ 
0 باب في كفارة المتل CO ARSE‏ 
معنى الكفارة a‏ ا ا ل شط اا سس ا لظ افد CIA SENOS‏ 
الديل على وجوبها CASAS aE‏ 
القتل العمد العدوان لا كفارة فيه O SRE BOE‏ 
الحكمة في تشريع الكفارة CTA Sebel OES ESN TESA‏ 
تحديد الكفارة وترتيبها E‏ 
العاجز عن الكفارة كالعبد والصبي والمجنون ۳۰ 


E O تعدد الكقارة‎ 


الموضوع 
القتل المباح 0 
تنبيه على تساهل الناس في أداء الكفارة OOD‏ 
0 بب فى أمكام القسامة O‏ 
تعريف القسامة 
متى تشرع القسامة 
دليل مشروعيتها 
شروط القسامة O‏ اا 1 
توضيح اللوث وما يذهب إليه أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم في 
توسيع معناه 
صفة القسامة SENEMA SRE SEG ORE SSE EL‏ 
ما يترتب على القسامة SRO‏ 000 3 
قيام القسامة مقام البينة 5تب 00105 ا 
* كتاب الحدود والتعزيرات 
0 بك في أمكام الحدود O E E‏ 
تعريف الحد TTT‏ 
رحمة الله بشرع الحدود AE AGE SDE E a RS‏ 
الحكمة في تشريع الحدود OASIS UNE ELISHA‏ 


شروط تطبيق الحدود 


حرمة الشفاعة والرشوة ف الحدود 
الجنابات الى تحب فها الحدود ا a‏ 


هه © 8« O‏ ¢ هه اه هه هه هه« © ه اه هه عه »© © هاه اه وهام .و واوا ى 


أنواع الزناء واختلاف الحد بناء عليه OSEAN‏ 


مخالفة الخوارج في حد الزنى 


شروط تطبيق الحد CSR e‏ 


۲ 
A 


AR 


الموضوع الصمحة 
حد المملوك SESS O SSE SOAS‏ لمر و عي 1 511 
الشبهة في الوطء ۷ 
إثبات وقوع الزنى CEs aE ER NECROSIS SERDE SER‏ 
إثيات صحة الإقرار ۷ 
شروط صحة الشهادة ۷ 
اختلال الشهادة يوجب إقامة حد القذف ا ER‏ 
ثبوت الزنا بالإقرار والشهادةء بالإجماع E TAOS‏ 
ثبوت الزنى بأمر ثالث CESS NINDS SA‏ 
اللواط يقام فيه الحد ع 
إتيان الرجل امرأته فى دبرها ا CO‏ 
0 باب في جد القذف to‏ 
تعريف القذف ممعي ان و سو ان ع اس 571 52 انيه و الوا الل د ل ا e i‏ 
أدلة حرمته o۲‏ 
مقدار الحد tor «toY‏ 
حكمة التشريع لحد القذف to‏ 
شروط قيام حد القذف (أوصاف المقذوف) EOP SC See aS‏ 
قيام الحد وسقوطه tor‏ 
ألفاظ القذف E‏ 0 
قذف الأنبياء ونساء الأنبياء صلى الله عليهم وسلم COC Aol‏ 
التنبيه على خطر اللسان 6 
0 باب فى جد السكر en‏ اا 1[ 1[ ا 
تعريف المسكر ين ا وب ا اسع وخ تاك ترفو سوق الاو ار اب ا CO‏ 
أدلة تحريم الخمر COV SUSARESEEER ELLEN ESSERE la‏ 
تبيان الخمر المسكرء وما يلحق به كوو قن كبرو خط قل واااو اطي لما 16112 
خطر الحشيشة والمخدرات {0V‏ 
حرمة استعمال الخمر 0۷ 
حرمة التداوي بالخمر SS nd‏ وو انع كس 268-214 
مقدار حد الخمر CON Giada TTT‏ 


ثبوت الحد بالإقرار والشهادة c0۸‏ 04 


الموضوع الصفحة 
تبيان خطر الخمر ا COE‏ 
0 بب في أمكام التعزير ا 
معنى التعزير O‏ ل قد فط 32ت تجاه ند و 201 
من يفعل المحرمات يعزر aD‏ 
مقدار التعزير أقله وأكثره 1 
التعزير بقطع الأعضاء و CO RS ES‏ 
من يؤذي الناس يعزر 1۲ 
إذا كذب المدعى على من قل عزر بسيبه ف اسمن اباس و ا ا E‏ 
0 باب فى جد السرقة بذ 
خطر السرقة فى فساد المجتمعات ا ما ل و ا 
EE‏ حا ابه فخ ومنب مهاستو م ا ا FE‏ 
الأوصاف التي يقوم على أساسها الحد TEEN Baie AE‏ 
صفة القطع وكيفيته O EES‏ 
0 بكب فى جد قطاع الطريئ ۷ 
نعمة الأمن وعظم ذنب من يقطعها على الناس ۷ 
اختلاف حد الحرابة باختلاف جرائم القطاع ۷ 
إذا تاب القطاع قبل الإمساك بهم Sl ES SES‏ 
دفع الصائل عنه وعن غيره EN NESR 000111 A‏ 
حرمة التعدي بالنظر على بيوت الآخرين 3472 
صلاح البشرية بتطبيق الشريعة الإسلامية 3542 
6 باب في قتال أهل البغى OOS O‏ 
معنى البغي أ و د سو جا ا او ا او ا ل ا ل SV‏ 
حرمة قتال المسلمين» أو شق عصا الطاعة ۷۲ 
محاولة الإصلاح قبل قتال البغاة A LOE‏ اله 
ما يتجنب أثناء قتال البغاة 32 
اقتتال طوائف من المسلمين و ا م ا EVO‏ 
متى يكون قتال طائفة الخوارج؟ الجن سو بان سج ا نو اماو اي CVE‏ 
0 باب فى أمكام الردة EVOL SE‏ 
تعريف معنى الردة والمرتد E ET‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حكم المرتد في الدنيا والآخرة وجا نووم ا بو ل ام VEE‏ 
كيف تحصل الردة؟ CVO NOISE RSS‏ 
ردة المكره DSSS‏ ات افق 2 سكن اوسا اسه EVO AES‏ 
نواقض الإسلام وكات جد لطي وا وم ع ابت وو ون لمكو انع ا شو و ل 
أعظمها الشرك بالله أ # باتعا اج امت ووه ب ا الت ا ا 
أهمية تعلم التوحيد ونواقض الشرك 0000 
العمل مع المرتد CENTERS‏ 
الحكمة من قتل السلطان للمرتد شوك ا ل aaa‏ ا CV‏ 
توبة المرتد كو سفنف توه كط وه VVELE ESN MS N‏ 
أحكام تترتب على الردة م CO‏ 
توبة شتم الله (تعالى الله عن ذلك) أو شتم الرسول إلا 4 58٠‏ 
توبة من تكررت ردته كك 
توبة الزنديق ۸۰ 
صحة إسلام الطفل المميز وردته ونا ربد الع ا ا AY‏ 
خطر ترك الصلاة والتهاون فيها كوي ننه ويه اموه مويه ا 1 
+ كتاب الأطعمة 
0 باب فى أمكام الأطعمة ۸0 
أثر طيب الطعام على سلوك A0‏ 
الأصل في الأطعمة الحل ANSE DELEGE CE RRA SE‏ 
بيان الله المحرمات من الأطعمة A٦‏ 
قاعدة الطعام الحلال EAN ean ESSE le ESASA‏ 
النجس محرم نس ا بز عن خسو اموي جد مط ل 0خ ان بان لوو وريه للب 
الميتة والدم AV‏ 
الاطعية التي فيها مضرة CAV ELS LSS SSA SNA‏ 
أنواع الأطعمة المباحة: حيوانات ونباتات مك انان جا او اي بور اكه 
أنواع الحيوانات المباحة hea‏ 0 اا 
الطيور المباحة والمحرمة نيت واج طول ارو له اد اط لوو ات و ام انار 
ما يستخبث من الحيوانات ESS‏ ع و وي سام اد قو EA LOLS‏ 


الحشرات من المستخبثات ASENO‏ 


الموضوع 


أنواع حيوانات البر المحرمة ع و و AS ES‏ 


حكم أكل الجلالة 
ما يكره أكله 


أكل المحرم للضرورة حو فق لوأ ون “التو RE ee NSS‏ لعا 
من احتاج إلى مال الغير ا اا ”ك2 


شروط الأكل من بستان 


E SESE RES ESE نالحد رو جا‎ E a وجوب الضيافة‎ 


تعريف الذكاة 


حكمها و O‏ ل ل 
الميتة للمضطرء وما يستثنى من الميتة لاون ESSE‏ 
شروط الذكاة SESE‏ سيط جتحي ون بر ووو روه ا 
الشرط الأول: أهلية المذكي DS‏ 0 


حكمة إباحة ذبيحة الكتابى 


الشرط الثانى: توفر الآلة ا ا E‏ 
الشرط الثالث: قطع الحلقوم e‏ 
ما عجز عن ذبحه Na E ADT Ê‏ 
ما أصيب من الحيوانات ES OL DR‏ 


الشرط الرابع: التسمية 
آداب الزكاة 
0 باب فى أمكام الصيد 


تعريف الصيد معان مقط ESSER SE EA DARA‏ 
حكم الصيد وأحوال جوازه وكراهته SSDS‏ 
حكم الصيد بعد إصابته وإمساكه a‏ 
شروط حل الصيد بعد صيده وإداركه مقتولاً أو حياً حياة غير مستقرة .. 
أنواع آلات الصيد ا ا ال و و 
تنبيهان 


الأول: حالات يحرم فيها الصيد 
الثاني : افتناء الكلب لغير ما رخص له 


هه هاه هه ها قاع © هد هاه هه 8ه © ه98 هه« »© 6ه هه هاه وهاو وا وا و ه٠ى‏ 


الموضوع الصفيحة 
* كتاب الأيمان والنذور 


0 باب فى أمكام الأسان ا ل وا ب ب ES‏ 
معنى اليمين SESE‏ واه ع عق د مناه الع 13 ONSEN‏ 
الحلف بغير الله محرم 0۰0 
شروط وجوب الكفارة ا اا ااال 
اليمين بلا قصد CE ESE‏ 111100[ 1 1 1 ااا 
الاستثناء في اليمين امف كنب نع او ل حب ؤب ع اساسا اه هم الكو ييا OAV‏ 
أحكام نقض اليمين انماع شيو تاكن ان CEES‏ تن الوم يد نا ON‏ 
تحريم الزوجة ظهار oS‏ ا اا 
عظم حرمة الحلف بملة غير الإسلام 1 1 1 1 ااا 

0 باب فى كفارة اليمين اق قي اج واي سج اا و ONE LEON‏ 
التخيير والترتيب فيها ودليل ذلك 0۱۰ 
خطأ العوام في موقع الصيام في الكفارة ۱۱ 
تقديم الكفارة على الحنث 0۱۱ 
تكرار الكفارة وتكرار اليمين o۱۲‏ 
الحنث في اليمين لعذر ا RRS‏ 2 
تنبيه على عدم المسارعة في الأيمان 1ه 
تنبيه ابن القيم على حرمة التحايل والمساعدة على ذلك o۱۳‏ 
من صور التحايل المحرم o۱۳‏ 

0 باب في أمكام الندر 0\4 
تعريف النذر E‏ م ب ال STORRS NE‏ 
أهمية النذر وكونه من التوحيد OVE CESS Eo E iS‏ 
كراهة الابتداء بالنذر ووجوب الوفاء به ESER‏ 
نذر الطاعة E T‏ 
شروط صحة النذر TTT‏ 
النذر من الكافر EIT‏ 
أقسام النذر الصحيح وكفاراته 11[ O O‏ 
النذر المطلق e E TET‏ 2 


*» كتاب القضاء 
0 باب في أمكام القضاء في الاسلام 


تنبيه شيخ الإسلام بوجوب اتخاذ القضاة Dz‏ 
معنى القضاء TCT TCT TT TITTY TET‏ باهذ لاا مون يعاو لو اراق لو د عه 


أحكام ومسائل في القضاء 
صلا حیات القاضي 

شروط من يتولى القضاء 
0 باب في آداب المَاضي 


ما يحتاج إليه القاضي il HESE EEA‏ 
ركنان لولاية القضاء ASENA‏ 


ما يجب على القاضي وما يحرم عليه AS‏ ا 
الرشوة والهدية للقاضي NSS O AS‏ 


حكم القاضي لنفسه وشهادته لھا 


القضايا المستعجلة اا ا ا CD‏ 
تقض أحكام القاضي E‏ عاجوا ولو مررة ا ا 1 172 


AE CRA RON DCS البينة بعد اليمين‎ 


الأحكام القضائية لا تنبت حقاً لظالم 
9 باب فى شروط صعة الدعوى 

تحرير الدعوى 
علم المدعى به 


® هه © © ها هاه # ا هاه » وا فاع .د وام .وهاه 


SS OQ‏ وه مها .هه 


am ®‏ قاع عم .م م واه 


¢ هه هاه وا هد ود واه 


© # © © وهاه .0 .و واو 


E NS‏ هار قار ارهد نه زود جو ها لامها زا تفي BO‏ 18 بهار مقا هل O‏ رقو هذ 1 E e O‏ ره و 6 أو الود نه ونح 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

التصريح بالدعوى 
انفكاك الدعوئ عما يكذبها 
دكن روط العقة المخدلق: انه 
البينة العادلة 


الحكم على الغائب 


أنواع القسمة 


0 باب في بيان المعارئ والبينك 
تعريف الدعوى والبينة 

الفرق بين المدعي والمدعى عليه 
شروط صحة الدعوى وصحة الإنكار 
سات المدعي ويمين المدعى عليه 
0 باب في الشباداىك 
تعريف الشهادة 


حكم تحمل الشهادة 
حكم أداء الشهادة 

انتفاء الضرر عن الشاهد 
العلم بالشهادة وما تحويه 
الشروط فيمن تقبل شهادته 
ما يعتبر للعدالة 

حكم التمثيليات والممثلين 


عدد الشهود 
شهادة المرأة في المال 


OCS © SS O 


GG ®‏ هه هاه هد واه هاه وا عه هاه همه ٠‏ .هاعد وه .ها عد هاه هو 9ه 


aA © © ©‏ هه GCG GCG CG‏ وهاو هه هاه م .د واه هد و وه و6 . 


هله هش هاه فاه هاه وها ها عه هاه هد هاه هاه اه ه6 مها مه اه واو هم 


هله اه ه» هاه #ا هاه GG CG‏ هاه هاه 6ع ع6 هه ع ماه وم ها و ه٠ى‏ 


»® وه واه هاه هشه اهاعم هه هه شه 6ه ع »© ها فهع هه ٠.‏ واه اه وو 


الموضوع الصفحة 
اليمين مع الشاهد مو لد مج ها لمر ار عر وق مومه ل مو ا و لاي 58117 
شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ل له 
6 باب فى كتك المَاضى إلى المَاضى والسشباد على السبادة ورجوع 
المَاضي o0۲‏ 
حكم قبول كتاب القاضي إلى القاضي o0۲‏ 
أنواع كتاب القاضي إلى القاضي O NEE So aes‏ 
ما يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي O hes DRESS‏ 
حكم الشهادة على الشهادة 6ه 
ما يشترط لقبول الشهادة على الشهادة »0 
أحكام الرجوع عن الشهادة OOO EASES RN‏ 
0 باب فى اليمين فى الدعارئى e ETT‏ 
هل يقطع اليمين الحق؟ 061 
مجال اليمين BO NSE OSES OSES OA‏ 
احکام اليمين GO eo gE Da E ERAS‏ 
ألفاظ اليمين SDV SSE ELEN e SLRS‏ 
تغليظ اليمين SOV uae REESE DASS EES‏ 
تعدد اليمين 00V‏ 
0 باب في أمكام الإترار ذ[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ز SR‏ 0 
معنى الإقرار» وما ليس بإقرار BOR O GR‏ 
ما يشترط لصحة الإقرار ON etlese SEA E Ê‏ 
متى يصح الإقرار وممن؟ e‏ لت SSS‏ ل ا Sh‏ د ف ع OO‏ 
الاستثناء في الإقرار SE 0 0 NE AOS‏ 
نقض الإقرار جحي خوك الا ف وام ان إن اح ا مااع طتو هام اواو مدت ae‏ 
الإقرار بالمجمل TTY‏ ا o‏ 
وجوب الإقرار ١ه‏ 


